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بابُ الرّبا والصَّرف الشرح الكبير 

لرا فى الغ : الريادة . قال الله تَعالّى : هل فَإذا انلا عَليَْا لاء 
مرت ورب 04 . وقال : ف أن کون اة هی أزئئ من م 04 . 
أى كر عَدَدَا . وهوف الشرع. : الريادة فى أشياء مَخصُوصَةٍ . وهو محر 

بالكتاب والسُتَّ والإجْمَاع ؛ أَمّا الكتابُ » فقول الل تعالّى : 9 وَحَرَم 

ِيَأ 4 . وما عَداها من الآيات . وأمًا السَنةَ » فقول الى عل : 

( أجيد جتزبوا السب المُوبقات » . قيل : يا رَسُولَ اللو ما هی ؟ قال : 

ل الشرك بالله» والسَحْرُ ول التفسٍ التى حرم ال إا بالحَقّ » وأكل 

لرا » وأكل مال اليتيم » والتَوَلَى يوم الرّحْف » وقذف المُحْصتات 


المُوْمِنات العَافْلات » . ورُوئ عن الى عو أنه لَعَنَ اكل الربًا » 


بابُ الرّبا والصّرفم 0 الإنصاف 


هقفو ةو عقوو ووه ووو وو ووو ووو وا ووو وو دوعو ووو و و ووو وو وو ووو وو ووو وو ووو و وو ووو فوم وث ووه 


ِ ۳۹ سورة الحج © » سورة فصلت‎ )١( 
. 97 سورة النحل‎ )۲( 
. ۲۷١ سورة البقرة‎ )7( ٠ 
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الإنصاف 
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وهو نوعَانِ ؛ ربا الفضْل › وربا النَّسِيئََ . 


ومو كله و شاهيذية وبر كاري . متَفقٌ علیہما“ . وت مدعل أن 
الربا محَرمٌ . ١‏ 
6 - مسالة : ( وهو توعان ؛ ربا الفضل » وربا اله ( 


ےر 


6ه سس 


چ َه 5 ت ٠. o‏ 2 
واجْمَعت الامة على تخرييهما E‏ فى ربا الفضلٍ اختلاف بينَ 
افخكى عن ابن ار واا بن زد ورد ار 

نالرت » أنهم قالوا : إنما ابا فى اللَسيعة ؛ لقَوْلِه عليه السّلامُ : « لا 
0 إلاف لبَق ) . رَوَاهُ البخارئ” . والمُشهُورُ من ذلك قول ابن 


ت 


لاعف ةو ووو ووو ووو و وو وا و لوعو و ووو وو و ووم و ووه ع وو ووو لوعو ووو و لوو ووه وو لوو و م نو 6ه 


)١(‏ الأول أخرجه البخارى » فى : باب قول الله تعالى : ل إن الذين يأ كلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون 
فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) » من كتاب الوصايا . وباب الشرك والسحر من الموبقات » من كتاب 
الطب . وباب رمى امحصنات ... » من كتاب الحدود . صحيح البخارى ٠ ۱۲/٤‏ ۱۷۷/۷ 6 ۲۱۸/۸ . 
ومسلم » فى : باب بیان الکبائر وأكبرها » من كتاب الإيمان . صحيح مسلم ٩۲/۱‏ . 


کا أخرجه أبو داود » فى : باب ما جاء فى التشديد فى أكل مال اليتم » من كتاب الوصايا . سنن اى داود 
5 . والنسانى » فى : باب اجتناب اکل مال الیتم » من كتاب الوصايا . لمجتبى 518/5 5١‏ . 


والثانى أخرجه البخارى » فى : باب من لعن المصور » من كتاب اللباس . صحيح البخارى ۲۱۷/۷ . 
ومسلم » فى : باب لعن اکل الربا ومؤكله » من . كتاب المساقاة . صحيح مسلم ۱۹/۳ . 
کا أخرجه أبو داود » فى : باب فى آکل الربا وموكله » من کتاب البييوع . سنن ألى داود ۲۱۹/۲ . 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى أكل الربا » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ۲٠ ۷/١‏ . والنساف »فى : 
باب الموتشمات وذكر الاختلاف على عبد الله بن مرة والشعبى فى هذا » من كتاب الزينة . امجتبى ١١۷/۸‏ : 
وابن ماجه » فى : باب التغليظ ف الربا » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 7714/7 . والدارمى » فى : 
باب فى لعن كل الرباو م كله من كتاب البيوع . سنن الدارمى 47/7 ؟ . والإمام أحمد »ف : المسند ۸۳/١‏ 
CV CAT CAA‏ ا 0 ا الل ا ل ا ا 11061 

(۲) فى : باب بيع الدينار بالدينار نساء » من كتاب البيوع . صحيح البخارى ۹۸/۳ . = 


م 3 عر 
٠‏ قۇل e‏ ذلك ھک الشرح الكبير 
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0 7 ير به ا € ا ا" ليه فول 
الجمهور لارو ی أبو ویاو لخر أنَرسُولَ اله بإ »قال Yo:‏ 
يعوا الذَهَبَ بالدَّهَب إلا عا بيثل, ؛ ولا نشوا“ بَعْصها على بَعْض. » 
لاوا اررق بورق إا بلا وغل yy‏ 
ا شثر ایا شال ل لیے چ e‏ 
بلال ؟ » قال : كان عِنْدَنا تمر رَوِىءٌ » فبعت صَاعَيْن بصا ؛ لِيَطْعَمَ 


SRO ANCASTER‏ “فياف 


- كاأخرجه مسلم »فى : باب بيع الطعام مثلا بمثل » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ۱۲۱۷/۳ ۱۲۱۸۰ . 

والنساف » فى : باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة ‏ من كتاب البيوع . امجتبى ۲٤۷/۷‏ . وابن 
. ماجه » فى : باب من قال لا ربا إلا فى النسيئة » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷١۹ 2 ۷٥۸/۲‏ . 

والدارمى » فى : باب لا ربا إلا فى النسيئة » من كتاب البيوع . سنن الدارمي ۲ والإمام أحمد »فی : 

المستد ە |00 › 0۲ ۰£ )۰1 0410۸0 . 

(1) فى : باب ما جاء فى الصرف » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ٠٠۰/۰‏ . 

(۲) روى مسلم عن ای الصهباء » أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه . صحيح مسلم ۱۲۱۷/۳ . وروی 

البميقى رجوع ابن عباس عنه . السنن الكبرى 7837/8 . 

(۳) أخرج عبد الرزاق نحوه » فى : باب الصرف » من كتاب البيوع . المصنف ١١9/8‏ . 

. لا تشفوا : أى لا تفضلوا . والشف : الزيادة . ويطلق أيضًا على النقصان › فهو من الأضداد‎ )٤( 

(5) البرى : ضرب من اتمر أصفر مدور » وهو أجود اتمرء واحدته برنية . لسان العرب ( ب رن ) . 
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فامًا ربا الفضلِ ؛ فيَحْرُمُ فى الجنس الوا جد من کل مكيل أو 


توزو وان کان برا کنر رين و حبار بين . وعنه » 


لَايَحْوْم إلا فى الْجنْسٍ ارا من الذَهَّب وَالْفِضَّةَ و كل مَطعُوم . 


ایی عو . فقال له ایی ع J):‏ وه ء غین الرريا »عبن الربا فل 
وکن إن ردت ان تشر تشتَرٍ ئ » فبع ر التَمرَ بيع آخخرٌ ثم اشر به ) مق 
عليهما() . قال التَرْمذِئه : على حَلويث ألى سوير العَمَل عند أل العلم 
من أَضْحَاب الى عه وغيرهم » وقول الى عله : « لا ربا إلا ف 
اة » . مَحْمُولٌ على الجنْسَيْنٍ 

1V‏ ا : ( فآمّا ربا القضل ؛ فِيَحْرمُ فى الجنسٍ الواحد 
من کل مكيل أو مرون وإن کان پرا رة نرين وخب بحبتيّن . 
وعنه » لايَخْرمإلاف الجلس الاجا من الذَهَب والفِضّةٍ وكل مَطْعُوم . 


قوله : فآمّا ربا القضل » فيَحْرُمُ فى الجئس الواحد من کل مكيل أو مُورُونٍ . 


(1) الأول أخرجه البخارى » فى : باب بيع الفضة بالفضة » من كتاب البيوع . صحيح البخارى ٩۷/۲‏ . 
ومسلم » فى : باب الربا » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ۱۲۰۸/۳ 2 ٠۲١۹‏ . 

كا أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى الصرف » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ۲٤۹/۰‏ 2 

۰ . والنسانى » > فى : باب بيع الذهب بالذهب » من كتاب البيوع . الجتبى ۲٣١ » ۲٤٤/۷‏ . والإمام . 
مالك » فى : باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا » من كتاب البيوع . الموطاً 1۳۲/۲ » 1۳۳ . والإمام أحمد » 
فى : المسند ٩ » ٤/۳‏ . 

والثانى أحرجه البخارى »فى : باب إذا باع ال وکیل شيعا فاسدا فبيعه مردود » من كتاب ال وكالة . صحيح 
البخارى ۱۳۳/۳ . ومسلم »فی : باب بيع الطعام مثلا بمثل » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ۱۲۱٣/۳‏ .. 

کا حر جه التساف »فى : باب بيع القر باتمر متفاضلا » من كتاب البیو ع . لمجتبى ۲۳۹/۷ . ۲٤٠١‏ . والإمام 
أحمد » فى : المسند ٦۲/٣‏ . 


۰7 ٠ن‏ وَعَنْهُ » لا يَحْرُمُ إلا فى ذَلِكَ إِذا کان مكيلا أو مَوْرُونًا . 


اي لاحم الاق ذلك إذا کان مكيلا أ مَوْرُونًا )رو ىعن الب عله 
ف الا أحادیٹ كَِيرَة » ين نها حَدوِيتُ عبادة بن. الصامت عن الى 
مله أنه قال : « الذّهَثُ بالذَهَب يفا بول » والفِضّة بالفضّة مكلا 
0 »وار بار فلا بفل, » والبرٌ بالْرٌ ملا بول » الولح بالملح. 
ما بول والشوير بالشهير مكلا بول » فمَنْ زاد أو ازْدَادَ فقد أَربَى 2 
بيعواالذَهَبَ بالفِضَّة كيف شِنْتُمْيدَابيَدٍ » وبیعواالشهير بار كيف شِعْتمُ 
يدا بيد و » ویوا الب بار كيف شم يدا بيار ) . رواه مسلم . فهذه 
الأعيَانُ السّكة المَنْصُوص عليها ب يبت الرَبًا فيها بالنصّ والح أ 
واختَلّف أَهْل العلم فيا رطا E‏ » وقَعَادَةَ » أنهما 
قصّرا الرَباعليها . وبه قال داو ونقاة اليا وقالوا : ماعَدَاهاعلى أل 
الإباحة ؛ لقولٍ الله تعالّى : 9 ا آله اليم 024 . واتمَقَ القائلونَ 


هذا الصَّحِيحُ مِنَ المذهب » بلا رَيْبٍ » وعليه جماهيرُ الأصحاب . وجرّم به فى 
« الوّجيز » وغيره . وقدّمه فى ٠١‏ الفروع » وغيره . وقال : هذا المذهبٌ . قال 


. ٠١١١١ ۱۲۱۰/۳ ف : باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم‎ )١( 
› كا أخرجه أبوداود »فى : باب فى الصرف » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ۲۲۲/۲ ۲۲۳۰ . والنسای‎ 

فى : باب بیع الشعير بالشعير » من كتاب البيوع . المجتبى 54١ + ۲٤۰/۷‏ 587 . وابن ماجه »فی : باب 

الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷۲٥۷/۲‏ 2 758 . والدارمى » 

فى : باب فى النبى عن الصرف » من كتاب البيوغ ان ی . والإمام أحمد » فى : المسند 

ه/ 07 

(۲) تقدم الاختلاف عن ابن عباس فى ربا الفضل فى صفحة 5 »۷ . 

(۳) سورة البقرة ۲۷١‏ . 
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رتعالى :و وال ان ابيع وح ربوا # . 
فى تَحْرِيمَ كل زيادة » إذ اليا فى اللو الزّيادة » إلا ما أجْمَنا نا على 
تخصيصه . وهذایعارض ماذ كوه . ثم اتمَىَ أهل العلم على أن رباالمَضلٍ 
ام الواحد » إلا سد ین جير فان قال : کل 
6K‏ شيئين قارب الاتتقاع هما لا يبور بيع أحدهما بالآخر مُتفَاضِلَا » 
اة والشعير 3 والتمر والزبيب 3 اة والدّخن. ¢ لأنهما 
قارب نَفعْهُما » فجَرّيا" مَجْرَى تَوْعَىٍ الجنسٍ . وهذا مُُخَالِفٌ لقَوْل 
الى یه : د يعوا اَهب بالِضّةٍ كيف شِتكم يدا يي » وييعوا الم 
بابر كيف شم » . فلا ول عليه . وات اعون على أن عل اذهب 
والفصَةَ و وغل EN‏ بِعَةَ 0 ثم اخحتلفوا ف عل كل 
Lg E‏ 
لر ۰ 1 2 « 4 2 E‏ کے 4 
الربا ى الدب والفصة-كونه ز٣‏ /4۴ اط موزون جتمور 
الأريعَة کونه مَكيلٌ جنس ماعن أحمد الجماعة » وذ كرها الجرقئ 
وان أك توس واک الا شاب i‏ 


وُجَدَت عله . ولأن قول الله 


الشارح : هذا أشي الرّوايات . وذكره الجِرَقئ » كان أ ی وا کر 
الأصحاب . قال القاضى : اختارها الخرقة ؛ وشيوحٌ أصحاينا . قال الرَ رکش : 
هى الأشهّرٌ عنه » ومُختارٌ عام أصحابه . قال فى « الفائق » : اختاره الأككرون . 


. » م :« لأمها يتقارب نفعها فجرى‎ ف)١‎ -9١( 


وااو وو و و و وو وو ووو و و ووو و وو ووو و وو ووو و ووو ووو ووو وو و و وو ون ود وم و6 و6ث06و06و6ه 


والّوْرِئُ » وإشحاق » وأَصْحابُ الرأَي . فعلى هذه الروَايَةَ » يَجُرى الا 
فى کل مكيل أو مَوْرُونٍ بجئيه » مَطَعُومًا كان أو غير مَطْعُوم » 
كالحُبُوب ‏ والأشْئانٍ » والتُورَةِ » والقطن » والصّوف > الان » 
وَالحِنّاءِ » والحَلوِيدٍ > والنحاس » ونحو ذلك . ولا ری فى موم 
لأ يكال ولا يون > كالْمَعْدُودَاتِ ؛ لمارّوّى ابن عمرَ » قال ار سول 
الله ر : ١‏ لا يعوا الدََارَ بالديئارَيْن 7 ولا الدَرَْمَ بالدرْهمَين ب 
الصّاعٌ بالصّاعَين, ٠‏ فإنى أخاف عليكم الما ) . وهو الرَبًا . فقا إليه 

وخل فقال : يا رَُولَ الم ارايت الرّجلَ ييح الفَرَسَ بالافراس ؛ 
والنّجيبّة بالإبل ؟ فقال J:‏ لا باس إذا کان يدا بيد ) . رواه امد فى 
المُسْئَله'» عن ای جناب" » عن أبيه »عن ابن عمر . وعن انس » أن 
النبِىَ عه قال : « ما ون مِثْلّا بل إذا كان تَوْعًا واجدًا » . رَواه 
الدَارَفطني*”” . وعن عمَّارٍ أنه قال : اليد حير ين العيْدينِ » واللَوبُ 
خير من النوبين » فما كان دا ارفلا يأ به إنما الرّبا فى التّساء » إلا 
ما كيل أو ون" لالع قضِية البيع. المُسَاوَاة » والمتيرُ فى تخقيقها 
الكل والوزن والجنس ٠‏ فإن الوَرْنَ أو الكيْلَ يُسَوّى بَيَنَهُما صُورَةَ ‏ 


فعليها » عِلة الرّبا فى الذهّب والفِضَّةٍ » كونهما مَورُونى جئس » وعلة الأريَعَةٍ 


. ۱۰۹/۲ 1١ 
ابن حبان » والمثبت من المسند . وانظر تهذيب‎ ١ : اى حيان » » وف م‎ ١: ١ )فی الأصل » ق » ر‎ ۲ - ۲( 
. ٤۸۷/۷ الكمال‎ 
. ۱۸/۳ فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى‎ )۳( 
. 087/9 أخرجه ابن حزم , فى : المحلى‎ )٤( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© » © © هوه هوهو ووه ووو وهو و وه هة هو و و ومو وو ووه وه و وو و و و وه وه و وو و ووه وه ووو ووه 


والجنْس يسوی بينهما مَعْنّى » فكاناعِلّة ‏ وَوَجَدْنَالريَادَةَفى الكَبْل مُحَرُمَة 
دون الريادَة فى الطَعُم ؛ بدليل بيع الله بِالحَفِيفٍَ » فإنه جا إذاقساويا 
ف الیل الوا الاي وأن العلة ق لمانا وا عد اھا 
مَطْعُومَ جنر » فيَخْقصُ بِالمَطْعُومَاتٍ ؛ يحرج منه ما عَدَاها . قال أبو 
كر : رى ذلك عن أحمد جماعة ونح ذلك قول الشافهی » فإنه قال : 


الل لطعم والجنْسسُ شَرْط . والعِلَةُ فى الذَهّب والفِضَّةَ جو سوه ية اة 


غالبًا يفص بالذَّهَب وَالفِصّةٍ از تدز مدا اك 
نی عن بَيْع. العام العام إلا مقلا بيثل, . رواه مسلم . و 

لنم وشن درف أب لأا »وق وش رفو ا 
بها قَوامُ الأمُوال » فض العلل مهما » ولأنه لو كانت الله فى الأثُمان 
الوزن 2 يج إشلاهمافى ارزو نات او عاذ انبا كين 
فى تخريم الَسَاء . والرواية ت شاك الوه فيما عدا الذَهَبَ والفِضّة كونه 
مَطعُوم جنر مكيلا أو مَوْرُون » فلا يَجْرى الربا فى مَطْعُوم. لایکال ولا 
ورن ٠‏ كالتفاح. » وَالرّمّانِ ؛ والبطيخ. » والجوز » والبّيض »ولا فيما 
ليس بمَطعُوم > کال عفرن والأشنات > والحديدٍ . ويرَوّى ذلك عن 


الباقية - المنُصُوص عليها فى الحديثِ - كوْنهُنٌ مُكيلات جنس . على الصّحيح, 
مِنَ المذهب ¢ وعليه أك الأصتحاب 7 وقال عض الأضحات : الكل بمجَرّدِه 
22 3 0 ف 5 ف ير 7ل 1 2 اه ر e‏ ن 
علة » والجنس شرط . وقال : أو اتصافه بكونه مكيل جنس هوالعلة » وفِغل الكيال 


. ٠۲۱٤/۳ ف : باب بيع الطعام مثلا بمثل » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم‎ )١( 
4٠0/1 كا أخرجه الإمام أحمد » فى : المسند‎ 


ههه © هوه و و و و وو وو وو وو و و وه وه ووو ووو و وه و و ووو مون م م ووو و .م وم ووو ووو و٠‏ 


سيار بن المُسَيّب . وهو قلديم قَوْلَى السَافعِى” ؛ لما روئ عن سَعياد 


لتب عن سول الك أل را ا نينا كل أو 


وَزِنممًا ُو كل أو شرت رع ع أ لازنا رَقطنئ”"» وقال : الصّحِيحٌ 
أله من قَوْلٍ سعيلر » ومَنْ رَه فقد وَهَمَّ . ولأن لكل واحدر 
من هذه الأوصاف را » والحكمٌ مقرون بجميعها فى المنصوص عليه » فلا 
يَجُورُ حذفه . ولأن الكل والوَْنَ الجن الى وجوب الشمائلة . ؛ 
وإنما نره فى تَحْقِيقها » و" الله ما َْعَضِى ابوت الحكم ) لاما تحقق 

شاط > والطُّم بمُجَرِّه لا حمق المُمائلة به ؛ لعدم المعيار الع 
فيه ؛وَإِنّمائَجَبٌ المُمائلة فى المغيار الشرْعِئٌ ؛ وهو الكَيل والوڙن e‏ 
وجَبّتِ المُسَاوَاة فى المتكيل كيلا وف المَوْرُون وَْئا ۽ فوب آن یون 
الطَّْمُ مُعتَبرًا فى المكيل. والمَوْرُونِ دون غير هما . وَالأَحَادِيتٌ الوَارِدَة فى 
هذا الباب يجب المجمْعْ بينها وتيك كل واجلومها بالأخ » فتهَى النبی 
عه عن یع لصم الاما بول » فيد ما فيه مِيارٌ شَرْعى من كيل, 
أو وَرْنٍ » ونهيه عن بيع الصاع, بالضاعين » بيه بالمطقوم الاي 
عن التفاصل فيه . وهذا اختيّارٌُ شَيْخنا . وقال مالك : العلة لفوت » أو 


ما يَصْلحُ به القوت من جنس واحدمن‌المدخرات وقال ريع : جری 
شاط ء أو تقول :الكل أمازة :غالک عل المذهنن » إيجاب الممائلة مع أن 


)١(‏ فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى 4/7 ١‏ . ا أخرجه الامام مالك » فى : باب بيع الذهب بالفضة 
تبرا وعينا » من كتاب البيوع . الموطاً ٠۳١/۲‏ . 
(۲) ف م :(«فى). 


الشرح الكبير 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الأنصاف 


weweuuuunQnunnunecncecucecenNaucocsSccVNCGGSCSNOECCLONCOCCDGCLOCLCANNOORODS 


الا فيما تَجِبُ فيه الرّكَاة دون غَيْرِه . وقال ابن سِيرِينَ 
الواجا . وهذا القَوْلُ لا يَصِحُ ؛ اقول الى عله فى ْ 

بالأفرّاسٍ » والتجيبّة “بالإيل. م . وروی 
أن ابی عه قاع عبد عَبدَا بعَبْدينِ . رواه أبو داوة والتَرِْذ ئ » وقال : 

هو حاريٹ حَسَنٌ" صَحِيحٌ . وقول مالك يض بالطب 0 
يسْمَصْلّحُ به القوت ولا ربا فيه عنده » وتغلیل ربِيعَة بع ينكس بالملح. » 

والعكْسُ لازم عند اتحاد الل فا حاص أن ما امع فيه الیل ولون 
والطّمٌ ؛ من جنس واجار > ففيه الرّبًا رواية واجدَة ؛ كلأرْز , 
والدّخن » والذرَة ؛ والقطييّات » والدَهْنٍ ؛ واللين > ونحوه . وهذا 
قول أكثر اهل العلم . قال ابن المنذرر E‏ 

القريم والحدريث . وما ين فيه الكل وازن رال و لی ت 


الأصل إباحة بيع الأول لوي بعضها بعض, مُطَلا »وريم لعارض دعل 
المذهب » يجوز إسْلامُ القن ق اكرون وة اقات ا لأن كل شین 


0 مرو 
شملهما 9 إخدى عل عِلنَْ ربا الفضْلٍ > يحرم النّساء فيبما ل 
)١(‏ تقدم تخريجه فى صفحة ١١‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود » فی : باب فى ذلك إذا کان يدا بيد » من كتاب البیوع . .سنن ألى داود ۲/۲ . 

والترمذى » فى : باب ما جاء فى شراء العبد بالعبدين » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ۲٤۷/١‏ . 
کا أخرجه مسلم » فى : باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا » من كتاب المساقاة . صحيح 

مسلم ۱۲۲٣/۳‏ . والنسانى » فى : باب بيعة المماليك » من كتاب البيعة » وفى : باب بيع الحيوان بالحيوان 

يدا بيد متفاضلا » من كتاب البيوع . المجتبى ١75/37‏ » 551 . وابن ماجه » فى : باب البيعة » من كتاب 

الجهاد . سنن اين ماجه ٩٥۸/۲‏ . 

(۳) سقط من :م . 

(5) ف الأصل » ط : « شملها » . 


در 1 


عه واماوواة افة افو واو اوه الوه و يواوه هاه ةمالعو عه وأقاة اوه واو 66886 9 6ه 6 4ه 


فلا ربا فيه » رِولية واجدة . وهو قول أكثر أَهْلٍ بالعلم: وذلك کاتین, ¢ 
الى » والقَتّ » والماء » والطين, لالاز یی » فإله يكل دواء » 
E‏ ا ل نواد من الْقِسُمٍ الأول » وما عَداهُإنما يو كل 


سَفَهًا » فجَرَى مَجْرَى لمل والخصى . وما جد فيه العم وَحْدَه ¢ 


أوالكئل والوزد متشو واجار » ففيه رِوَايَانٍ » واخملَفَ أهل العم 

ف ؛ إن شاء الله 0 إذ ليس فى تحريمه دَلِيلٌ مَوْثوق به » 
ولا تی قوی الك به » وهی مع ضعفها رض بها تفا . 
فوج اها » الع ينها والرجُوع إل أضل الجل اذى قشب نه 
الاب والس له والاعار . ولا فرق فى المَطعُوماتِ بِينَ ما وکل قوتا » 
كالأرْز وَالذَرَةٍ » أو أَدْمًا كالقطنيات واللحمر > واللمن. كيان 
کالقمار » أو تداويًا » كالإهليلج. » وَالسّقَمُونيا »فان الكل ف باب الربا 


واخ 


فصل : وقول : فى كل :اد مكيل أو مَورُونِ . أى ما کان 
جنس مَكِيلا أو مَورُونا وان يكت فيه كيل ولاوزن ؛ ما لقلته > كالحبة 


الأصحاب » يِحْرُمُ سلَّمُهما فيه » ولا يصح » وإن صح فللحاجة : 
تنبيه : فعلى هذه الرواية » يَجُرى الرّبافى كلّ مكيل أو مَوْزونٍ بجئْسه » مطعومًا 
0 2 0 و 2ه ی وه و 
كان او غير مطعومٍ ؛ كالحبوب » والاشنان » والنورق » والقطنٍ » والصوف 3 
والجتاء » والكتّانِ »والخديد » والتحاس »والرّصاصٍ »ونحواذلك »ولا يجَرِى 
أطوم لأ و ر ر وجوه an‏ 


(۱) سقط من :م . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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والحبتين » والحَفتة والحَفتئينٍ » ومادُون الأَرْرَة ِن الذَهّب والفِضّةَ » 
أو لكَثْرَتَه » كالزبرَة العَظِيمَةَ » فاه لا بُو بيع َعْضِه ينض إلا مد 
بطل ويَْرْمٌ لاص فيه ٠‏ وبمذاقال الَورئ » والشافهئ "000 
وابن المنْذِر > ورّخحص أبو حَتيقة فى بيع . الحَفئّة ر بالحفتئين ؛ والحبة 
Ss‏ الذى لا اتی كله » ووافق فى المَوْدُونٍ » 
َج بن الله الكل » ولم يود فى البيسير . ونا » قول الى لل : 


0 


a 


اتر دي > والبر بالبر ما بول » من راد أو ازْدَادَ فقد 


ابی )00 . ولأن ما جَرَى ارا فى كَثِيره جَرَى فى قَليله ؛ كالموزون . 
ولا جوزي ترو برو » ولا حَفةٍ بحفة . وهذا قول القّوْرِئَ ؛ لان 
ما أَضْلّهِ الكَيْلُ لا تخ تجوز" المجائلة فق مارم 


اجس الواحدٍ مِنَّ الذهَب والفِضَّةٌ » وكل مَطعوم . مراده ؛ مَطعومٌ للدم" . 
وهوواضة . قال أبو كر : رى ذلك عن أمة جماعة . فتكون الله فى الأثُمانِ 
اللَّمَييِّة » وفيما عداها» ٠‏ كوه مَطْعوم جس > ختص بالمَطعُومات » ورج ما 
عداها . وعنه » لا يحْرْمُ إلافى ذلك إذا كان مكيلا أو رونا ا 
والشْيْح تئ الذين, » وقوّاها الشارځ » وجرّم به فى « العُمْدَة ) . قتَكون العِلَهُ فى 
الأثمانٍ المي > وف الأربعة ألباقية د ؛ كوْنهُنَ مَطعومٌ جنس, ؛ إذا كان مكيلا أو 
موزونا» »> فلا يَجْرِى الرّبا فى مَطعومٍ لا يكال ولا یون ؛ كاتماح. ار مان 
والبطيخ, » والجوز ؛ والبيض » ونحوه > ولا فيما ليس بمطعومٍ ؛ كالرغفران » 


(۱) تقدم تخريبه فى صفحة 9 . 
()ىم:١«تجرى».‏ 


فصل : فاا وَزْدَ للصناعة فيه » كَمَعْمُول ا الشرح الكبير 
والرّصاصِ » والتحاس » والقطن. والکتان » والصوف » والحرير » 
المَنْضصُوصُ عن أحمد فى الثّياب والأكيية أنه لا يَجُرِى فيه الرَبًا » فإنه 
قال : لايس بالقّوْب باون » والكِساء بالكِسَاءَيْنِ . وهذا قول أكثر 
أل الم رل 9 ا ا بالك + 
ولا الإبرَة بالإبرتين » أصله الوزن . وَقَلَ القاضى حك إحدى المسالتين 
o4‏ 7 
إلى الأخرى » فبَعل فى العجوم روایتین ؛ إحداهما » لا يَجْرِى فى 
الجميع_ . وهو قول النوْرئٌ وأ خنيقة »وأكر أمل العلم ؛ لأنْه ليس 
ورون ولا مكيل. کک ؛ إذ لا مع کک 


والأشنانِ » والحديد > ونحوه . وأَطلَقَهُنٌ فى « المُذَهَّب . الإنصاف 
و ؛ الأولى و : اهل فى الأنمان المي هى عِلَة 

فِاضِرة . قال فى ( الفروع. ( : لا يصح التَِْيلُ بها ف اختيار الأكثر » ونقِضتٌ 

طَرْدًا بالفُلوس ؛ لأنّها لمان » وعَكْسًا بالحَلى . وأجيبُ ؛ لعدم التَقَدِيّة الغالبة . 

قال فى « الاتتصار ؛ : ثم یجب أن يقولُوا - إذا نقَقّتْ حتى لا يُتَعامَلَ إلا بها 

فيها الرّبا ؛ لكَوْنها ثمََا غالبا . قال ف « التَّمْهِيدٍ » : من فوائدها ؛ رَبّماحدّث جنس 

آحَرُ يُجْعَلُ ثا » فتكون تلك عِلََ . الَانيةَ » رجح ابن عقيل - أخيرًا فى « عُمَدٍ 

الأدلّة ا الأعْيان السّنَّةَ المنصوصَ [ ٩۲/۲‏ ظ ] عليها لا تورف عِلَنّها ؛ 

لخفائها . فاقتصرٌ عليها و ل يََعَدّها ؛ لتَعارُض الأدِلةَ عنده فى « المُغْنِى » . وهو 


. سقط من الأصل › ط‎ )١١( 


۱۷ ( المقنع والشرح والإنصاف ۲/۱۲ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ع 


الجميع. . اخمَارها ابن عَقِيل ؛ لأن أضْله الوزن 0 م بالصتاعة 
كالأشطال”" ففيه الرّبا » وإلا فلا . 


فصل : ويجُرى الربًا فى حم اير » وعن أنى يُوسفَ : لا یجړی 
فيه ؛ لان باع بغیر ون . ونا اهلحم » فا شب سائد ا قله : 
لا يُورَن . قلنا : هو ِن جس ما بُورّن » صد قله » ولف وينه 
لو » شه ما باع من الخبز ددا" . 


مذهبٌُ طاوس ء وقَنادةَ » وداوة » وجماعق . الالثة ء القاعدة - على غير قول اهن 
2 - أ کل شىء تمع فيه الكل الود والطَحمُ ِن جس, واخ » فيه الرّبا 
رواية واحدة ؛ كالأرز » والأخن و ؛ والمَطَيّاتِ » والدَهْن وان 
ونحو ذلك . وما عدم فيه الكَبْلُ » والوَرْنُ » والطَعْمٌ » أو اختلّفَ سه » فلا ربا 
فيه رواية واحدة ؛ کان » والنوى » والقت » والطين. إلا المي ؛ فإنه 
وکل دَواءً » فیکون موْونًا ما ولا » فهو من القشم الأول .وما جد فيه لطم 
وحده » أو لکيل والوّْن من جنس واحدر » قفيه الخلاف . قال الشارِحٌ : 

الاو لی إن شاء الل - له لابج وا ربا فى الماء مُطْلَقَا . على الصحيح مِنَّ 
المذهب ؛ لإباحيه أضْلًا » وعدم وله عادةً » وعليه أكثر الأصحاب » وقطَمُوا به ؛ 
منهم القاضى » والمُصَنّفَ ‏ ابن الجَوْزِىٌ » والسَامَرَئُ والشارحٌ » ؛ وصاحِبٌ 
) التلُخيص » »و ١‏ الرعايئيّن » » و « الحاويين ) »و١‏ الفائق ) » وغيرهم . 


. الأسطال : جمع سَطْل » وهو إناء من معدن كالمرجل » له علاقة كنصف الدائرة مركبة فى عروتين‎ )١( 
. )فم : «عدا»‎ 
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فصل : والجَيّدُ والرّدِىة» والتبْرُ والمَضْرُوبٌ » والصجيح 
والمَكسورٌ » سواءٌ فى جُواز الع مع التّماثل. لطا ار 
منهم » أبو حَنيفَة » والشافجئ . وحكى عن مالك جُواز بيع المَضْرُوب 
يميه من جيه نكر ذلك اض حال eT‏ 


وق »ل اجوز يع لحا باكر )لأ تاف يم ديل 


وصحّححه فى « الفرو ع ». . فعليبا » قال المُصَتْف » وتَبِعَه الشارِحٌ » والررَكَشِىُ : 
لأنه ليس بمكيل, > فلا يجرى فيه الرّبا . وظاهِرٌ كلامه فى « الفروع. ) وغيره » 
آنه مکیل ؛ فيكون مُسْتدنَى من عُموم كلامهم › ويعاهى بها . وقيل : يَجَرى فيه 
ربا »إن قيل : إنه مکیل “قال الور كيدي : والقِياسٌ » جَرَيان ابا فيه على روا 
أن عة الربا اَم . قال : وهو ظاهِرٌ ما فى ١‏ جلاف أنى الطاب الصخير . 
وتغليلهم أن الأضل الإباحة مق بلخم الطَيْر » وبالطين. لازي »وجو هما » 
No‏ م لوه بان العلة عند نا بست اماه اي لدعب والفِطة 
داخلان » على الرُوايات كلها » يحرم الفاصل فيهما طلقا . على الصحيح مِنَّ 
المذهب » وعليه الأصحابٌ » إلا أن اسبح مق م الدين جوري التصوع. المباح. 
بقِيمَتِهِ حالا . قلت : وعمَل الاس عليه . وكذا جوَرّه نَساءً » ما م يقصذ وتا 

ننا . قال :الما خرّج عن الوت بالل »> کشا » فليس بربوئ » واا فجئْسٌ 
بتفسه فاح خر بَرِيسَةٍ . وجوّز الشيخ 7 تئ الین أيضًا بيع مُوزونٍ ربوك 
ا اا » فعلى المذهب فى أضل المشألة » هل يجوز التفاضل 
فيمالايُورَنُ لصِناعَتهأم لا ؟ فيه روايّتان » وذلك كالمَعْمُول مِنَالذّهَب ء والفِضَّةَ » 
والصّفْرٍ » والحديد » والرّصاص » ونحوه » وكالمَعْمُولِ مِنَّ المَوْرُونات ؛ 
كالخواتم والأشطال ء والإبر » والسّكاكين » والياب » والأكسية » ونحو 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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حالم الإتلافي » فيِصِيرُ كأنه صم َة لصاعَة عة إلى الذحَب . ولناء 
[ ۹/۳و ] قول ا ) لذ حت اذهب بلا بول » والِضّة 
الفِضّة مكلا بول » . وعن عبادة » عن الى عر قال J:‏ ف 
بالذَهَب برها وعينها , و بالفصَة تبرهَا وعينها ) . رواه أبو 
و ا 5 o£‏ ¢ 

داو ٠‏ وروی مُسَلِم” عن ألى الاشعث أن معاوية مر بيع ني من 
TT‏ » قلع عبادَة » فَقَدِمَ » فقال CRE‏ 
وك إو 

َنْهَى عن بيع الذَهَب بالذمَب ؛ والفِضّة بالفضَّة » والبر بالبر » 


ذلك . وأطلقهما فى ١‏ المُذهّب ا الفروع, و( الفائق . وأطلقهما 
ف( الَلخيصِ ١‏ » فيمالايْقْصَد ونه ؛إخداهما » جوز التفاضل . وهوالمذهبٌ . 
اختارّه المُصَنّف » والشارح » والشّيْخُ َه الدّين . وهو الصّوابُ وقدمه ابن 
رَزِين فى« چ و . اختارّه ابن عَقِيل فى ‹ الفصول ) . وقدّمه 
فى « المُسْتَوْعِبٍ » » و « الرّعايتين » » و « الحاويين » . قال الَرَكْشِئُ : المع 
اختيارٌ جماعة ؛ منهم ابن عقيل ره . وعنه ۽ يجوز بيع ؤب بين » وسا 
بكساءين يدا بر . وأضل ذلك الوزن »و یراع أَضْله . وقال القاضى فى « الجامع. 
الصغير ( »و التعليق ( :إن قد وَرْنه ؛ كالأسطال »والإبريسَم »ونحوهما» 
م جز الثفاصل » وإن م بُقصذ وزنه ؛ كالصّوف » والقُطْنٍ E‏ 
لماص . وجرّم به فى « الَلْخيص, » . قال الرَركَشئ : وهو قول جماعةٍ » وهو 
وجه . وقاله فى « الكافى ) » فى الموزون » وقطع به فى المَنْسوج مِنَ القطن , 


(۱) فی :باب فى الصرف » من كتاب البيوع . سنن أبى داود ۲/۲ TTT.‏ . 


کا أخرجه النسانى » فى : باب بيع الشعير بالشعير » من كتاب البيوع . الجتبی ۲٤۲/۷‏ 0 54 . 
(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ٩‏ . 


وألوو هة ق هاه وه فووا واو و و و ووو و و ووو و ووو وم ووو و ووو ووه و و وو و م وو و و ووو .م.م ٠.6.‏ 


والشعير بالشوير »والح بالجلح, »إلا سواء بسواء » عينًا بين »فمن 
زاد أو ازداد فقد أَرْبَى . وروی الأثرّمٌ“» عن عَطاءِ بن يسار » أن 
مُعَاوِيَة باع سِقَايَة من ذَهَّب أو وَرِقرٍ ا حي 1 
سمغت رَسُولَ الثم عي نی عن مل هذاء إلا ما بمثل . 


سَاوَيا فى الوزن ۽ فلا يور ر اخقلافهما فى القيمَةٍ جد با 9 


إن قال لصائغر : اصع لى حاتم ونه وِرْهَمٌ » وأَغطيك مثلّ زليه + 


وأجرتك دِرْهَما . فليس ذلك بي دِرَهَم بِلدِرَهَمَينٍ . وقال أُصُحابنا : 
للصائغ_ خد الدّرْهَمَيْنَ ؛ ادها فى مقابلة الخاتم » والقّافى" أجرة 
له . 

فصل : وکل ما حرم فيه ربا المَضْل » حرم فيه النّساءٌ , بعر حلاف 
عَلِمْناهُ . ويَحْوْمُ الَمَرّقَ قبل القَبْض ؛ لقَوْل الى عه : « عَينا بهن » . 


0 


والكتّان أنه لا ربا فيه . قال فى ( الفروع ( ا ام 
بِفَلْسَيْن . وفيه روايتان مَنْصُوصَتان . وأطلّقهما فى « التلخيص » 

و١‏ الفروع » ؛إخداهما, لا يجوز التماصُلٌ . نصّ عليه فى روايّة جماعة . قدّمه 
ى « الحاوى الكبير » » و « المُسْعَوْعِبٍ » . والرّواية الانية » جوز الفاضل . فعلى 
هذه اراي » لو كانث نافِقة » هل جور الَفاصُل فيها ؟ على وَجْهيْن . وأطلّقهما 
فى ١‏ التلخيص, )»و ( الفروع. ) ؛أحدهماء لا يجوز . جرّم به أبو الخَطَّابِ فى 


» وأخرجه النسانى  فى : باب بيع الذهب بالذهب » من كتاب البيوع . امجتبى 45/7 ؟ . والإمام مالك‎ )١( 
. "14/7 فى : باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا » من كتاب البيوع . الموطا‎ 
. ) فم : « الباق‎ )۲( 


۲١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


7 E ر۶‎ ° o E ا و‎ N 
المقنع ولا يبا ع ما اصله الكيل بشئء مِنْ جنسه وَرْنا > ولا ما اصله الوزن‎ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وقوله : « يدا بيد ) . ولأن نَحْرِيمَ النّسَاِ آكَدُ » ولذلك جَرَى فى 

الجنسينِ المُختلفيْن > فإذا حرم التفاضل » فالنّساءُ أَوْلَى بالتخريم . 
5 -مسالة :( ولام يناع ما صله الكل بشیء من جیه ونا » 

ولا ما أله الوَرْنْ کیاد ) لا لاف بین أل الجلم فى وجوب الممائلة 


) خلافه الصغير ) » وقدَّمه فى( الخاوى الكبير )عو( المستوعب ) . والوجه 
انى » و . قال الزركشيه : قال القاضى فى ( اخايع ر الصغير » » وابن عَقِيل 2 
لوازي وات ) المستَوعب 4< و( التلخيص, وغم : سواء 
كانت نافقة أو كادة » بيعت بأغيانها » أو بغير أغيانها وجرم أب الطاب ر ؟/ 
٣وو‏ ] فى 0 خجلافه الصَّخِيرٍ » بأنها - مع نفاقها - لا تباع بوثلها إلا متماثلة ؛ معلا 
بأنها أثمان . ثم حكّى الخلاف فى مَغْمول الحديدٍ » قال : وتلَخْصَ من ذلك فى 
الفلوس الَافقة » هل تَجُرى مجْرَى الأثْمان ؟ فيجرى الرّبا فيبا - إن نا : الله 
ف التّقَدَيْن الكَمنية مُطَلَقًا . وهو ظاهرٌ ما حكّاه أبو الحَطَابٍ فى ٠‏ جامعه الصغير » - 
أو لا يجبرى مججراها ؛ نظرًا إل أن الل ما هو ثمَنْ غالبا » وذلك يحفص الذَهَبَ 
والفِصّة » وهو قل أبى الحَطّابٍ فى « خلافه الككبير » ؟ على قَوْلِين . وعلى انى » 
ENE ES‏ : العِلّهٌ فى التَقْدَيْن الوزن » 
كالكايدة . انتبى کلام الرّزکی . 

قوله : ولا يبا ما أله الكيل بشىء من جه وَوْنَا » ولا ما صله الوَوْنُ - 


أئ بشىءٍ من جِنْسِه - كيا . وهو المذهبٌُ » وعليه الأصحابٌُ . وقال فى 


« الفائق » : وقال شيخنا - يعْنِى به الشيْحٌ تى الدّين ذا الشكيل با 


۲۲ 


eiu ê esa e as‏ وا وهاه هه فوه فد وله ووه وو اكه وا ونوا هلهاو فا ووا ف فرعته ع واواعاع وورع 8 6ه 


فى بیع تل اف يحرم التَمَاصُلٌ فيها 2 أن المُسَاوَاة”" المرَعِيّة هى 
المُسَاوَاة 0 كيلا وفى المَورُونٍ وَزنا > ومتى تَحَقَفَتَ هذه 
المُسَاوَاة ليش اهما فيما يواه . وإن ن +توجذ» يصع لب . 
وهذاقو ل اى حَنِيفَة » والشافي ” »وأكئرأهْل الوم . وقال مالك :يجوز 
بيع نض بعْض المَوْرُوتات يعض جُرَافا . ونا » قول انى رل : « الذّهَبُ 
لهب وا وڙ »والفِطةبالفِْةوَزْن بون »وار بار کیاد يکيل » 
وَالشِيرُ بالشویر كيلا بكل, ) . روه ال > وروا أبو 
٠‏ ولفظه : د ال بابر مد بمڏی“ 5 وَالخغير بالشعيز 
مدئ بمذى » والملحُ بالملح. مذئ بمڏي » فمن رَادَ أو ازدَادَ 
فقد أَرَبَى ) قمر بالمْسَاوَاقٍ فى المَوْرُونَات المذكورَّةٍ فى الوزن اام 
بِالمُسَاوَاةٍ فى المَكيلات بالكل » وماعدا الذَّهَبٌ وَالفِضَّة من المَوْرُونَات 
مقس اهما » ولأنه جنس يَجُرى فيه الا » فلم جز بيع بعضه يضر 
ان > كالمكيلٍ » ولان حقيقة د+/ه:؛دع الفضل. 0 »ولا 
يُعْلَّمُ عدَمُ ذلك إلا بالوزنٍ » فوَجَبَ ذلك » »كاف المّكيل والامان . إذا 


الشرح الكبير 


ونا شاع . وقال فى « الفروع, » : يتوه مِنجَواز بيع حب بدقيقهوسويقه »> الإنصاف 


(1 ف الأصل »› ق : « المواساة ) . 

(۲) وأخرجه البہقی » فى : باب اعتبار القاثل فيما كان موزوتًا على عهد النبى َه ... » من كتاب البيوع 
السنن الكبرى ۲۹۱/۰ . 

(۳) تقدم تخريجه فى صفحة ٠١‏ . 

. » قى م : « وق لفظ‎ )٤( 

(ه - )٥‏ ىم : و مدا بمد » . والمدى » بضم المم وسكون الدال : مكيال يسع تسعة عشر صاعا . 


۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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بت هذا » فإنه لا يَجُورُ بيع المكيل, لکیل رونا » ولا بيع المَوْرُونِ 
بالموزونٍ کیاد ؛ لأن لمَمَائلَ فى الكل د مُشْتَرَط فى المكيل »وف الوزن 
ف المَؤزونٍ » وقد عُدِمّت » ولأنه می باع رطا من المكيل برَطْل,ٍ 0 
حَصل فى الرّطل من الحَفيغ أكثرٌ مما يَحْصّلُ من اليل » لفان 
فى الكبل » وإن ل يعم المَضْلَ » لكنْ یَجْھل الَساوی , فلا يصح » م 
ا جرَافا . وكذلك إذا باع المَوْرُونَ بالمورُونِ بالكيل » 
ب يتَحَقَقُ التَمَائْلُ فى الوَرْنِ » فلم يَصِمّ » ا ذكرنا فى المكيل . 
0 : ولو باع بعصّه ببعضٍ جرَاًا » أو كان جُرافا من أحَدٍ 
الطرَفيّن ٠‏ لم جر . قال ابن المنذِر : أَجْمَعَ أهْلُ العلم على أن ذلك لا 
يَجوزْ إذا كانا من صن واجدر ؛ لما رَوَى مُسْلِم"" عن جاير » قال : 


تھی سول الل عه عن بیع اير من ار لا يع مَكيلها بالكل 


المُسَمّى من الثّمْرٍ . وفى قول ابی عه : « الذَهَبٌ بالذهب وَرْنَا 
بوَرْذٍ » . إلى تمام الحدیث » َيل على أنه لا جوز ْم إا كذلك » 


ولأن الثماثل رط » والجهل به , يبطل البِيع بحَقِيقة" التَفاصّل . 


اا مه 7 م 007 7 م 40 
جواز ببع. مكيل وَزُْنا > وموزونٍ كيلا . اختاره شيخنا . 


(١)ى‏ :باب تمرم بيع صيرة قر الجهولة ادر بالمر » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ۱۱۹۲/۳ . 
کا أخر جه السا »ف : باب بيع الصبرة بال يما ملها بالكبل للستي من ر »من كتاب البيوع . 


انجتبى ۲۳۷/۷ . 
(۲) فى م ١:‏ لحقيقة » . 


٤ 


إن الف الجن » جار بيع بَْضِم تعض كيلا » وَوَرْنا ؛ 


22 


وَجُرَاقًا. 


۷ - مسألة ؛ قال : ( فن اَلَف الجنْسُ » جار بيع بعْضه 


سر کک 

کلام u‏ اورا ا ار اا 
العلم على أن بيخ الصَبْرَةٍ من الطَعَام بالميرة لا يدْرَى ک کیل هذه 
ولاك کيل هذه من صن واج » غير جابّز فر ع ¢ 
استذْلالًا بقوله عليه السلام : J:‏ فإذا انلف الجنسَانٍ فبيعُوا كش 
شعنم ]7 . وذَهَبَ بعض أَصْحَاينا إلى ملع ؛ بيع المكيل بالمكيل 
وَالمَوْرُونِ بِالمَوْرُونٍ جُرافا . وقال أحمدُ الم 


قوله : فإ الف لشن » جار بیع بعضه ببعض, کیا » ورتا » وجُزافا . 
شيل مالين ؛ إخداهما ؛ باع مكيلا بمؤزون ٠‏ أو مَوْزونا بمَكيل, . فهذا يجوز 
َع بعْضِه ببَعْضٍ کیاد وَوَرْنا » وجزافا » إذا اختلّف لجس » قولا واجدًا »ونصٌ 
عليه . لكِنَّ أحمد كرة المُجارَفَةَ فى رواية ابن الحَكّم . الانية » باع مكيلا 
'بمكيل » أو مَوْزونَا بدَؤْزونٍ » وَاْمَلفَ الجنْسٌ . فعُمومٌ كلام المُصَنْفِ هنا ء 
3 بجو . وهو قول أكثر الأصحاب . وهو ظاهِرٌ كلام الحِرَقَىٌّ » و « المَذْمَبِ 
ا و«النّظم »» و١الوجيز)»‏ و١‏ تجريدٍ العناية ) » 
و١‏ المتور ) »و « إذراك الغايّة ) »وغيرهم . واختاره ابن عقيل ف 2 


. ٩ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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أكْرَهُ ذلك . قال ابن ای مُوْسَى : لاخر فيما يُكَال مما يكال جرا » ولا 
فيما يُورّن ا ورن جُرافا » الََقَتِ الئاس أو اخملمَتْ ولاباسَ س بیع 
0 بالمَوْرُونِ جُرَانا . وقال ذلك القاضى » والشريف أبو جَعفر ؛ 
: لن الى عي نی عن تيع الطعَام 0 مُجَارَفَة”" . وقياسًا 
ا الوّاحد . ولا قول الى ع : « فإذا المت هذه 
لأساف فَييعُوا كيف سكم يدا بير E‏ انمَاصل فيه » فجار 
جُرَافا »لمكيل امرون تحمفة انو ذا انود حَقِيقَةُ المَضْل لايَمْتَعُ مع 
اداء ر ١‏ ايا رسد لهم را ال E‏ 
فى يَعْض الْمَاظِه : هى أن تباع الصَبْرَة لا يلم كلها من ار بالصبرَة 
لا عَم مَكيلها من ار“ . ۾ هو مَخصُوصُ بالمتكيل. امورو » 
E‏ . والقِيَايُ لايْصِح » لأن الجن الواجة 
لما فيه » فيع من َيه عه مُجارَفَة ؛ لقوات المُمائَلَة اطق وق 00 
ال لا يه يُشتَرّط اللَمائلٌ » ولا يُمْنَعُ ( ٣/٠٠٠ر‏ ) حَقِيقَةٌ التَفَاضّلٍ : 
فاختماله أوْلّى . 


والمَجد » وصاجبٌ « اللخ صٍ ) » وابن عَبْدُوس فى « ت ره ) » وغيرهم . 
قال فى « الفروع. ) : وهو ا . وقدّمه فى « لرك و « الفائق 2 
وم الهداية ) »و ( المستوعب ) عو ( الخلاصّة ) »و ( الرّعاية الكبرى ¢“ 
وغيرهم . وعنه » لا جور ذلك جزاقًا . اختارّه جماعة مِنَ الأصحاب ؛ منهم أبو 


. ١44/١ تقدم تخريجه فى‎ )١( 
. 74 تقدم تخريجه عند النسالى من حديث جابر فى صفحة‎ )۲( 


۲٦ 


واأقف وف وو و وو و و ووو و ووو و ووو و وو ووو ووو و و ووو وو ووو و و واو و و ولول ولول ووه 


فصل : إذا قال : بِعْتّكَ هذه الصَّبْرَة بهذه الصّبْرَةٍ . وهما من جس 
واجدٍ » وقد علما كيلهُما وتَسَاوِيَهُما 4 ص البيع لوجود التماثل 
المُشْتَرَطٍ . وإن قال : بعك هذه الصّبْرَة بهذه الصَّبْرَةٍ ملا بل . فَكِيلتًا » 
فکانتا سواءً » صح الع » واا فلا . وإن باع صُبْرَةَ بصِبْرة من غير 
جنسها > صح عند من يبور بَيِعَ المكيل. بالمكيل جرَافا . فإن قيل : 
بعْتَْكَ هذه الصَّبْرَةَ بهذه , ملا بمثل . فكيلتا فكانتا سَوَاءٌ » صَحّ 
الي“ . وإن رادت ِحْدَاهُما » فْرَضىَ صاحبٌُ النَاقصَة بها مع نقصها › 
أو رَضىَ صاحِبٌ الرَائدَة برد الفضْلٍ علي فاده » جازٌ > وإن امتتعًا , 


ره م Fro.‏ 


فيح الع هما . ذكرّه القاضى اوهل مدهي اا 


کر » وابنُ م ى مُومى » والقاضى فى ١‏ المُجَرّدِ ) »و « الخلاففب ١‏ والشريف 
أبو جَعْفْر . قال ف « لكايه Ne AE‏ 
اهمد . وجرّم به ناظِمُ « المُفرّداتِ » » وهو منہا . قال ابن أبى مُوسى : لاخيْرٌ فيما 
يكال عا نكال افا ع رلا قا یور د ازن حرفا الفقت الا تار أو لعتلفت.: 
وقالّه القاضى » وهو المَنْصُوصُ عن, الإمام أحمد فى رواية الحسّن بن ثواب 
وغير ٠‏ . قال فى « الفروع وه الود قلت اش 4 لاله 
ار ا . وَالأَوّلُ اختاره كثيرٌ مِنَ الأصحاب » لکن قلعن صاحب 
المذهب . وأطلقهينا فى ( المِدَهَبُ »» و (الرّعاية المكفرئ ث3 
و١‏ الحاويين ) . 


: ١ زيادة من : ر‎ )١ - ١( 


(۲) فى م ٠:‏ امتنع » . 


۲۷ 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


2 2 ا ؛ والملح 


۸ - مسألة : ( والجشس : ماله اسم حاص يشملل أنْواعًا ؛ 
كالذهَب ء والِْضّةٍ » وار » والشوير ؛ والتمر ؛ واليلج ) الجنس : 
شال الجياء تليق بالراعها . والتوعٌ : الشاملٌ لأشياءَ مُحتلفة 
ا وقد يكون الع جْسًا اة إلى ما تخت » والجشن عا 
الب إلى ما قوق والمراڈ ههنا الجن الأخص » والنوْعٌ احص . .فل 


نوعب ا اض ؛ فهنما عن ؛ كانواع, التَمْرِ واد نواعر 
البستطة »وأ نواع الشهيز . فالشَمُورُ كلها جسن وإن كثرَتْ أنواغها ؛ 


4 
6 


کالبرنى » والمعقِل » وغيرهما وکل ين انا فى الجس, »ثبت 
هما حك الع بتَحْريم التَمْاضّل وان القت الأنواع ؛ لما ذكرّنا 
من قول الى عله ) تمر بالَّمْر ملا بمثل 00 الخد يك امه 
فاعثبَرَ المُسَاوَاة فى جنس الثَّمْرِ بالئَّمْر » والبرٌ بالبّرٌّ . ثم قال : « فإذا 
المت هذه الْأُضْئَافٌ”" فبيعُوا كيف شِكتُمْ » . 


: والجنس ؛ ماله اشم حاص يشل أنواًا ؛ كالدّمَبٍ ا 'والبرٌ ؛ 
الثمم » والتمر » والملحر . نص عليه . قال فى ( الطريق الأقرب ( : والأبازير 
)١(‏ المعقلى : نسبة إلى معقل بن يسار . انظر اللسان ( ع ق ل ) . 


(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ٩‏ . 
زم فى الأصل » ق ء م : « الأجناس » . 


۲4۸ 


هه هم .6 هه ٠‏ وقوه هو وه وو وو وو و و و وو ووو و و وو ووو وو وو ووو و .وو و و وو ووو و و6 ووه ه٠‏ 


فصل : المت الروَايَةُ فى الي والشجير ؛ فظاهرٌ المَذَهَب أَنّهُما 
جِنْسَانِ . وهو قول اللَورئ » والشَافِعىٌ » "وإسحاق ' وات 
ري . وعنه » أنهما جِنْسٌ واج . يُرْوَى ذلك عن سد بن ألى وٌقاص, 
وعبار الرَّحْمَنِ بن الأسْوَدٍ بن عبد يَعُوتَ"" , والححكم » وحَمَادٍ » 
اللي م وا ١‏ لها ذو عن ر بن عاد أله از غل 
بصَاعر قمح, » فقال : بع ثم اشتر به شَعِيرًا . فدَهَبَّ العُلامُ » فاخحذ 
ضَاعًا وزيّادة بغض صاع فلما جاءَ مَعْمَرًا حبر » فقال له مَْمر 0 
َعَلْتَ ذلك ؟ انلق فردّه » ولا اتن إلا غلا بحثل. فن التبى عله 
تى عن بع العام بالطّعام. إلا ما بول » وكان طعامنا وميا 
ا . قيل : فإنه ليس بمِكْله . قال : إنى أخخاف أن يضار ع ات 
مسل » ولأن أحدهبا يتر بالا عر» فكانا كتوعى الجلس .. ولناء 
قول الى عي : « ببُوا ار بالشعير كيف تم يدا يدر ٠٠‏ و 


لفط و لا باس يم ر ابر بالشعير » والشْعِيرٌ أكثرهما”*' يدا بير وأمًا 


تنبيه : صرح الشف أن ال والشعِيرَ جنسان ٠‏ وهو المذهبٌ ¢ وعليه 


. سقط من :م‎ )١-1( 

(۲) أبو محمد عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزهرى المدنى » ثقة من كبار التابعين . #بذيب التہذيب 
۹ . 

(۳) تقدم تخريجه فى صفحة ١7‏ 5 

(4) أخرجه النساقٌ »فى NESE‏ . النجتبى ۲٤١/۷‏ » 
۲ .وابن ماجه » فى : باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد » من كتاب التجارات . سنن أبن ماجه 
YoV/Y‏ .مهلا . 

(5) فى م : « بالبر هما ) . 


۲۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الإنصاف 


نسيئَة فاد )00 وفى لفظٍ : « فإذا اخافت هذه اناف 
م 0 ارده السرم له ا 
وتیل أنه 1 لاء الود 8 4 وهو E‏ اشم 
ية » فإنه قال فى احبر :و کان طامنا مينر عير . ثم لو کان عام 
وجب تقاريمٌ الخاصّ الصريح 7 عليه » وفغل مَعْمَرِ وقول لا عرض به 
فل" اقب عله » وقباشهم مض بلكب والِطة . 


۹ - مسالة : ( وفرع الأَجْئاسٍ اا لاد 2 


والأخباز والأدْمَانِ )إذا كان المشت ر كان فى الام ا لخاص من جنسینِ 1 
فهما جِنْسَانٍ 3 د 2 والأخباز 2 والخلول 5 وَالْأَدْمَانِ ونير 
الأشياء المختلفة EE‏ مُخَتَلفَة باختلاف ا . وخكىّ عن 


0 

الخلول بوساااحت e‏ را 
وده . وردّه المُصَنْف » والشارح » وغيرهما . وقال فى « التّلْخِصٍ » 

الخلول وَجْهان قال الررکشی :وف اللُخِيصٍ ا 
E‏ نادو بن قلت ag‏ أن يكون الوَجْهُ الثانى » الذى فى 
)١(‏ تقدم تخريجه فى صفحة 7٠١‏ . 


(۲) تقدم تخريجه فى ضفحة ٩‏ . 
(؟) كذا هنا » وف المغنى 21/5 : « قول © . 


ههه هوه ههه وو هوه وه ووه هو وو و وه و ووو و ووو و ووه و وو ةو و و ووو و وو وو وو. وو و و 5 5 


لخد أن خل التمْروخل التب جس . وشكى أيضًا عن مالك ؛ لأن 
الاسم الخاصّ يَجْمعْهما . والصجيح الأول ؛ لأنّهُما من جنسین, 
ا ؛ كدقيق الحِْطةٍ ؛ ودقيق الدّخن. .وما ذكرٌ 
للرّواية الأخرَى م منقوض بسائرٍ فروع الأصُولٍ ا ذَكرناها فكُل فرع, 
م َو على يله فرت الريْقُونٍ » ورَيْتُ اطم » وريت الفجل, 4 
َجَْانٌ . دهن السّمَكٍ والّرَجُ » والجؤز » واللّور » والبزر » 
00 عل الكل » وعَسل القَضَبٍ » »> جنسان . وتمر َمْرُ الكخلٍ 4 
تمر الهندٍ » جنسَان . وکل شَيْميْن أَضْلّهِما واج » فهما جنْسٌّ » وإن 
تس E‏ ما يق" والياسجين ( 
إذا كانت من ذُهْنٍ واحدٍ » فهى جنس واج . وهذا الصَّحِيحُ من مَذهَبٍ 
الشافهى o‏ 


e‏ ت ا 


) التلخيصٍ ) ع مواقا للرواية . وخرج فى ر التّهاية » من هذه الرواية 3 أن 
e‏ لوال ادع وشفرجل, > جنس . 
وغيرٌه : لانفراد أحَدِها بالماء . قلت : فيعاتى بها . واققصرّ عليه الرركشئ . 
)١(‏ البطم : شجرة من الفصيلة الفستقية » نمرتها خشنة مفلطحة خضراء » تحوى غلافا خشبيا بداخله ثمرة 


(۲) ف ق عم :« الزئبق ). 


۳١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ولحم أَجنَاسٌ باخيلاف أصوله . وَعَنْه » جنس وَاحِدٌ وَكذلِكَ 
لبن وَعَنهُ » فى الحم » انه ارَبعة أئاسٍ ؛ لحم الأنقام ؛ 
ولحم لوش :ولخ الط 4 وَل ورات الما 


کا لو طَيّبَ سائر نوا الأجتاسٍ . وقولهم : لا تقصَدُ َقَصَدُ للأكل. اقتا : 
ھی صَالِحَة للأكل. ٠‏ وإنما تعد لا هو على منه » فلا قرح عن كَوْنها 
اكول بصَلاحِها لقره . وقَولُهم : إنها أُجْنَاسَ .لا يْصِحٌ ؛ لأنها من 
صل RY‏ كانوّاع. الراب 
والجئطة . 

فصل : وقد يكون الجن الواحجد مُشْتَلًا على جسن » كار 
يَسْتَِل على الى وغَيْرِه » وهما سان ل شل عل امخض 
وارد » وهما جِنْسَانٍ » فما داما ملين الخال ا 
واج » فإذا مُيْرَ أَحَدُهما من الآخر » صارا جسن ا 1 
الجنسين الأصليين . 

- مسألة : ( الحم امن باخلاف أَصُولِه . وكذلك 
ابن . وعنه » جنس واج وعنه »ف الحم » أنه أرَْعَة أْجْئَاسٍ ؛ لحم 
الأنعام » ولحم الوّخش ؛ ولحم الطيْرٍ » ولحم دَوابٌ الماء ) المت 


الروَايةَ عن أحمد ؛ وحم الله »فى اللخم » فرُوئ عنه أنه جنس واج : 


قوله : واللّجمُ أجناسٌ باخقلاف أَصُولِه . وهو المذهبٌ ؛ وعليه الأكثرٌ ؟ مہم 
أبو بكر » والقاضى فى « تغْليقه » ٠‏ وأبو الحسين > وأبو الطاب فى ١‏ خلافه )2 


۳۲ 


© © هاها واد هاه © ه هاه هو و وه هو و و و واه هاه وه و و وه و و و وه و واه م هم م .و و و و و و و عع ءعة .ووه 


ع 


وهذا الذى ذكرَه الجِرّقَئ وهو نول أبى ثور » وأحَد قولَى, الشافعئ . 
وآنکرالقاضی أَبويَْلَى کون هذه روا َه عن أحمدَ »وقال : الأنعَامُ وال خش 
ال وات الماء ابن وز 1 ظ] لماص فيها › رواية 
واجدة » وإنّما فى للحم راتان ؛ إحدَامُما » أنه عة أجتاس, Ee‏ 
د کنا . وهو مَذَهَبَ مالك » إلا أنه يجعلا" الأنعَام والوحش سا 
رادا فيكون عنذه لال ضاف . وروی عنه » أنه أَجَامنٌ باحتلاف 
صو . وهو قول أب حَديفَةَ » وأحَد فى الاي . وهى أَصَح ؛ لأنها 
رُوحٌأُصُولٍ هى اجان » فكانت أجتاسا » كالأدقة » والأخباز . وهذا 
اخيارٌ ابن عَقِيلٍ . وعنه فى الحم » أنه أربَعَة أجئاسٍ على ما ذكرنا . 
وهذا ايار القَاضِىٍ SS‏ 
او امعد إل أكلها كانت ا ل 

J خاس‎ e : س‎ 


° که 


وان عقيل و لد «الرجر ؟ وغيره . وقدّمه فى ١‏ المُحَرَرٍ » » 
وم الفروع. »و ١‏ الظم ) »و « الفائق ) »وغيرهم . واختاره ابنعَبدُو سر 
فى ( تذكرّته ) . قال ابن منج فى « شرْحه » : هذا المذهبٌ . قال فى « تجريدٍ 
العناية ) : الحم اناس باغتبار أصوله » > على الأظهر الع ا 
اختاره الخرق ه . وکر القاضى كوْنَ هذه ر ٠۳/۲‏ ظ ) الرُوايْةَ عن أحمد . وقدّمه 


() فى م : « يحتمل أن ٠‏ . 
(۲) فى : المغنى ۸٥/٦‏ . 


CTY المقنع والشرح والإنصاف‎ ( r 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ومتاثلا ؛ وبا بصفة ۵ ممالا وام ليا فاو ا 2 م يج رز بيع 


© م م م و6 م. .م م وو .ووو وو ووو .هو و و وو ووه وو و وهاو هه وو و ووه وه ووو وو واو و وو و .ا و و وه 


ل راوغ شرث ترا ف :كان 
جِنْسًا واجدا » كالطلع. . والصّحِيحٌ » ما ذَكَرنا . وما ذكرّه من الدّليل 
3 مض بعَسَل النْحْل وعَسلٍ القصَب » وغير ذلك . فع هذا » لحم 
الإبل, كله ِنف » بَخاتِيّها وعرابها برها وجواييشها ينف ؛ 
وال افا وھا .يكيل أن يكوا تمن :14 لأن الله 
تَعاَى اها فى الأوَاج. التَمانيَةٍ » ققال ازز الام 

نين وَمِنَ المَعْرِ انين 4" . فرق بَيْنَهُما » م فرق بين الإبل 
والبقر » فقال : 9 وین الإبل, نين زوق بكر أ 54 . والوخشٌ' 
ضاف ؛ برها صِنْفٌ » وعَتَمُها صِنْفَ » وظباؤها صِنْف » وکل ماله 
اسم يخصّه فهو صِنْف والطيْرُ ضاف » کل ما افر اسم وصِفةٍ فهو 
صف » فيِجُورُ أن باع لحم صنفر بلخم صِنْفو حر » مُتَفَاضِلَا 


ه مه م 


لخم بلخم إا“ متمائلا . 


فى ١‏ الرعايتين < و( الحاويين ) » و( إدذراك الغاية ) »© و( نهاية ابن 
رزین, ٩‏ 

. © صنف‎ ١ مضرويًا عليها . وف المغنى 85/5 ؛‎ ١ صئف‎ ٠: كذاف النسخ » وقد جاء قبلها فى نسخة ق‎ )١( 
: 0 ر‎ 


006 نصفه ) . وغير منقوطة فى‎ ٠: ١ فى ق » ر‎ )٤( 
. سقط من :م‎ )5( 


۳٤ 


96 OOOO نواه قن اكه ههه ودع يده قل عراه ها ارهد لامها عه ويه لهك واه ا هد ووه‎ e eS aa 


لعل : وف اليّن راتان ؛ إخداهما 0 
فى الحم . والثانية » هو أَجْنَاسٌ باختلاف أَصُولِه ٠‏ كاللخم . 
مَذْهَبُ الشافي ” . وقال مالك :ن الأنعام كلها جِنْسٌ واج 00 
غقيل, : ين البقر هيه والوَحْشِيَّ جنْسٌ واحدٌ على الرَوَاَات كلها ؛ 
لأن اسم البقر يشملا“ . ولايْصِحٌ ؛ لأ لَحمَهما جنْسانٍ » فكان 


Nor 4 


مهما جِنْسَيْنَ » كالإبل والبقر . ويَجُوز بيع اللّن بعير جنه مُتَفاضِلًا » 


قزلة + وكذلك ال ب یی أن به روان ؛ هل هو أَجَناسٌ باختلاف 
ارات وهو الا الى .- أو ي واخة الم اشوا خلانا 
ومذهبًا . وقال ابن عَقِیل, : لبن البقر الأهلِمِّ ؛ والوحشِية ۽ جت واعية » على 
الرُوايات كلها لان اشم الَقر يشْمَلها . وده المُصَْف » والشا رح E‏ 
لبن » أنه ربع أجناسٍ أيضًا » کالم . ذكرّها فى «المُذْمَب »» 
و و « التُلخِيصٍ )ع2 و «الرعاية ) » وغيرهم. e‏ ف 
الحم أله أربعة ألجناسر ؛ حم الأنعام »ولحم الو خش ء وخم امیر »ولح 
دَوابٌ الماء . اختا رها القاضى ف« روايتيه ييه ) » وحمل کلام الخرقئ عليه . وضععف 
ا اختيارٌ القاضى وط فى « الهداية » » و( المُذْهَبِ 3 
و« المشستوعب » » و دالكافى » ) و « المادى )2 و ةالخلاصَّة »ع 
و « التلخيصٍ ) عو( البلعَمَ ( . وقال ابن ألى مُوسى : لا جلاف عن أحمد ؛ أن 
ْم لطي والسّمَكٍ جمُسان . انتبى . وعنه » ف الحم » أنه ثلاثة أجناس ؛ لحم 
الأنعام. ؛ ولحم الطَّْر ء ولحم دَوابٌ الماء . قلت : وهو ضيف ؛ فإن لَحُمَ 


(۱) فی ر ۰۱م :(يشملها) . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


واللحم والشحم والكبد اجتاسٌ . 


و كيف شاءً ‏ يدا بل » وبجئسه متاثلا كيلا » ولا فرق بين أن يکونا 
ا o £ o‏ £ عردو ت 2 6ع 2 8 
0 أو حامضيْن » أو أحَدهما ليبا والآ حر حاِصًا ؛ لان تير الصفة 
لايمُتع جوازٌ البع. ء كالسجودَةٍ والرداءة وإن شِيبَ أَحَدُهُمابماء أوغيره ‏ 4 


Soro تبر‎ 


م جز يغه بخالص. ولافكسوموش ليزي كر لما 


۱A1‏ ا : ( واللحم والشخه والکبد أجتاس ا 
والشْحْم جِنْسَانٍ والکبد جنس » ] 4۷/۳[ OT‏ 5 


وَالعَلْبُ جِنْسٌّ ؛ والمځ جل و بو ا ل 


الوّخخش ل 50 

ا . وقيل : جنسان 2011018 
وهو ان ذكرّه الصف 3 والشارع 5 الثانية » الحرم والأكبدة 
و اكه ار والأضواف , 0 000 


2 


2 


الل عل ذلك جش أو خان » أو ريم أ ملا ؟ قله اور که 
وَالسَامَرّئٌ » وغيرُهها . 


قوله : الحم » والشّحُمْ » والكَبد ناس . هذا المذهبٌ » وعليه أكثر 
الأصحاب . وجرّم به فى ( المحرر » » و ١‏ الوجيز e‏ . وقدّمه فى 
) الفروع. )عو( الرعاية ۸ » وغیر ما وال الف RE‏ 


. ) كذا ف النسخ . وف المغنى 85/5 : « صنف‎ )١( 


۳٦ 


» » ©» ».هو »هه هه وه وه هه وه وو ووو وو ووو و ووو و و وو و و وو و ووو وو و وو وو ود ودو.و. .9ه 


وقال القاضى : لا يَجُورُ بيع الحم بالشخم . وكَرة مالك ذلك » إا 
أن يُكَمَائلَا . وظاهِرٌ المَذَهَب إبا حَة البيع , فهمامُتَمائْلًا ومکفاضلا . وهو 
ول هى حَيبفة » والشافِئ ؛ لأنّهُما جنْسَانٍ » فجاز الَاصْلُ فييما » 
كالذهَب والفِضَّةٍ . فإن مُنِعَ منه لكَوْنِ الحم لتحاو من شم > 


ع روم 


افر لدعي . وقال القاضى . وصاجبٌ « عَيون المسائل » : لا يجوز بيع 
للخم بالشخم . قال الررکشیئ :ولاأعلم لهجا . قال فى« عيون المسائل .» : 
لايك عنه ؛ هذا لو حلّف لا يكل لما » فأكلَ شَحْمًا » حَيتَ . قال فى 
٠‏ الفروع. ») : كذاقال .قال المُصَئْف » والشارح : إن ممع القاضى منه -لكون 
الحم لايخلوعن شخ - يصح ؛ لان الشحم لا يظْهرُ » وإن كان فيه شىء » 
فهو غير مقصود » فلا مالع ولو متع لذلك » جرع حم بلخم ؛لاشیمال 
کل واحار منہما على ما ليس من جیه ثم لا يصح هذا عند القاضى ؛ لأ السمِينَ 
الذى یکون مع الحم عنده لحم ؛ فلا يتصَوّرُون اشْتِمالَ الحم على الشحم . 
انتهيا . 

فوائد ؛ منها » القلوبُ ‏ والرّعوسُ » والأطجلة » والرّئاث » والجُلودُ 
رالأضراف » واليظام »وال كارع کاللحم » والشّحُم »والکبد یی » كل 
واحار من ذلك جنس ع غير الحم . وهذا الضَّحيحٌ بِنَّ المذهب . وقيل : الرعوس 
بن جنس الحم ودم ق ال عا الک ى ۲ . وقيل NEYE‏ 
والشحم جنسان . على الصحيح من المذهب . اختارّه القاضى وغيره . قال 
الرزكشئ : هو المَسْهورٌ عند الأصحاب . وجرّم به فى« المُحَرّرٍ » »و ١‏ الرّعاية 
الصّكْرَى » » و « الحاوئين » »و تَذْكِرَةٍ ابن عَبْدُوسٍ » . وقدّمه فى « الرّعايَةٍ 
الكُبرَى » . وقيل : هما جِنْسٌ واحدٌّ . وهو ظاهِرٌ ما قدّمه فى « النّظْم » . 


۳۷ 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


يْصِحّ ؛ لأن الشحم لا يَظْهَرُ » وإن كان فيه شىءٌ فهو غير مَقصود » فلا 


يَمْنَعٌ البَيَعَ » ولو مَنَعَْ ذلك ٠‏ ل يربع لخم بلحم ؛ لاشیمال کل واچ 
عدا حل ها E‏ ثم لا يصح هذا عند القاضىٍ ؛ لأن السَمِينَ 
الذى يكون مع الحم عنده لحم » فلا يُعَصَوّرُ اشيمًال الحم على 
الشحم . وذ كر القَاضى » أن الأبيضَ ن الذى”" ظاهرٌ اللحم الأخمّر »هو 
الام ل وا .وان الالية والشّحْمَ جِنْسَانٍ . وظاهِرٌ كلام 
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ا :أن كن ماهر ا قا دوب بلدا اوق دا 


وقدّمه ابن رزین فى ( ی )ا . واختاره المصتف 3 وقال : ظاهرٌ کلام 
الخرقئ آن كل ما هو أَبيَضُ فى الحَيوان يذُوبُ بالإذابة ويَصير دنا 00 
واحد . قال : وهو الصحيح . وأطلّقهما فى « الفروع_ ( وا 


کسمین الظَهْرِ والجَنْبيْن » ونحوه ء هو واللحم الأشمر الخالص » جنس واحل . 


قاله القاضى » وابنٌ البَّا » وغيرٌهما . قال الرر كشي : جِنْسّ واحدٌ على الأشهر . 
وجرّم به فى « المستوعب ) »و ١‏ الرعاية الصَغْرّى ) »و ١‏ الحاويين » . وقدّمه 
فى ١‏ الرّعايّة الكبْرَّى » . وقال المُصَنْفُ : ظاهِرٌ کلام ار اها جنسان . 
ومنها > حکی ابن البَنًا ؛ وابن الجَوْزِا » قاقد هي وقد ابرق 
لذب ON‏ جود اللا باليّن جين . وخصّهما القاضى با إذا مَسّتِ 
الثَارُ أحدهاء ورده الت ٠‏ والشارح . وعندها , 2 صاجب 
» المستوعب ١‏ أنّهما نس واحد » يجوز بيع أحدها بالآحَر ممالا » ولايجوز 
مُتَفاضِلا » ولا يجوز إن مسّت الثَّارُ أحدههما . وجرّم به فى ( لظم ( 
صاحِبٌ « المُسْتَوعِب » وجه مع ابن البتا على ما إذا مسّت الثّارُ أحد 


.) بعده فى م : و فى‎ )١( 
۳۸ 


© © ها هه وه وه هق وه ع وق وهو وهو و ووو ووه ووو ووو ووو ووو هوهو و ووه و م ووو وم ووو و وم ووه > 


فهو لسن واد . قال شَيْخْنا"© : وهو الم جي إن شاءً لله تَعالَى ؛ 


. رمتا لبهم وما إلا ما حملت طُهُورُهْما"‎ a 


فاستةة تى ما حَمَلَتِ الظُهُورُ من الشحم > ولاه شه الحم ف لَوْنَه وذؤيه 


ومَقَصِدِه » فكان سَّحْمًا » كالذى ف البَطن . 


4/5 وع وجرَّم فى « الرّعايّة الكبْرَى » بعدم الجواز . ومنبا لا يجوز بيِعُ لبد 
بالسّمْن . على الصّحيح مِنّ المذهب . قدّمه فى « المُمْنِى » ».و « الشرح © 
ونصّراه . وقدّمه فى « الرّعايّة الكبرَى 9و( شرح ایی رزین ) . وجرّم به 
فى « الكافى » . وقيل : جوز . اختارّه القاضى » ورَدَّه المُصَئْف . قال فى 
« المحَرّر » : وعنری » أله جائر ؛.واقضرعية و كى و اللظم. ). 

وأطلّقهما فى « الفروع. » »و ١‏ المشتوعب ) . وقال : ذكرهما ابن عَقِيل . 

وذكرهما ابنُعَقِيل روايتين . قالّه فى « الفروع. » . ومنها ؛ جوز بی ابد أو 
السّمْن بالمَخيض . على الصحيح مِنَّ المذهب . قال المُصَئّْفَ » والشارِحٌ › 
وصاجبٌ « الفروع » : يجُوزان به فى ظاهر المذهب » ممالا ومتَفاضِلا9 . 
وعد نه ف لزعل کی وفال نص عليه فى الد وجوه يدق 
« الثم » ءف بع السَمْن بالمّخيض . وقيل : لا يجوز . ومنها » لا يجوز بيع 
لبن بالزبد و اسمن » ولا بشىءٍ من فروع البّنٍ » كللاً ونحره » وسواء 
كان فيه شىءٌ مِن غيره أو لا . قدّمه فى ‹ المُغْنِى » »و « الشْرْح. » . وقال : هذا 


Sor 


ظاهِرٌ المذهب . وقدّمه فى ٠‏ الرّعاية الكبْرّى » »و ١‏ لظم ) . وعنه » يجوز بيع 


. ۸۷/١ ف : المغنى‎ )١( 
. 145 سورة الأنعام‎ )۲( 


. سقط من : الأصل » وف ط بياض بمقدارها‎ )*( ٠ 


۳۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ع Sor‏ إن 


ولا يجوز بيع لخم بحيوانِ من جنسد . وَفِى بیع بِعيْرٍ جيه 
وجهان. 


o Sor و‎ 


ذا دساف رو رار ل لخ بِحَيُوانٍ من جنْسِه . وى 
عه بغير جيه هان ) لا ِف المَذهبُ أنه لا جو يع لخر 
بِحَيُوانٍ من جنه . وهو مَذَهَبٌ مالك » والشافهىئ » وقول الفمَهاء 
ا . وُكى عن مالك »آنه لايَجُو ربع الحم يوان معد للخم » 
وتجوز بكيره ال او فة ر طلقا ؛ لأنه باع مال الربا ما لا 


ان بالج »ذا كان ابد اشر اکر نَل الذى ف ال . وهذا يقََضِى 
جوا تيعه ماضلا » وممْعَ جوازه ممالا . قال القاضى : وهذه الرّواية لا تحرج 
عن المذهب . قلت : هذه الرّواية َه بالرّواية الثاني التى٠‏ و فى مد عَجْوَةِ »عل 
مايأتى قريًا . وقد صرّح بذلك ف « المُذْهَبٍ » . والحُكُمُ فى السَمْن كالحكم 
فى الزبد . وقدّم فى الرّعاية » » أله لا يجوز َيه بسَمْنٍ » وإن جوزناه ييار . 
وما ؛ اجوز بيع لمن بالمَخِيض . نص عليه » ويتَخرّجٌ الجَواز مِنَالتى قبلها . 
فلت : صرّح فی « المُذهَبٍ » بها مھا » وحككّى الجلاف ف الكل . ومنها » قال 
فى ١‏ الرعاية َالكُبْرَى ») الايوؤْييعُ لبن > سواء كان راثاو حَلِا ؛ بين جامر »: 
أومَضْلٍ »أو جين كل . وجرم به فى( المُذْهَبِ ( »و جرم به فى ( لظم )ع2 
فى غير المَصل . 

قوله : ولا جوز بيع لخم بحَيُوانٍ من جيه هذا المذهب » وعليه 
الأفحات قال الات » والشارح : لا يخْتَلِفُ المذهبُ فى ذلك . وقال الشيِحُ 


(0) ف الأصل ء ط : « الذى » . 


ل 0ر 


ربا فيه ؛ أشبّه بيع الحيّوان ارام » أو بلحم من غير جنْسه . ولناء ا اکر 
ما رَوَى مالك » عن يار , بن اسل » عن سه 2001000000 
َه تھی عن تيع للحم بالحَيّوان . قال ابن عبكر الي هذا اخسن 
أسازيدره . وروی أن ابی عا ھی أن يباع خی ميت . ذَكَرَه الإمام 
أحمد” . وروی ابنُ عَبّاس أن جَرُورًا جرت » فجاءً رَجل بعتاقر» 
فقال : أَعطُونى جُرًْا بهذا العناق, . قال أبو بَكْر : لا يَصْلْحُ هذا“ .. قال 
الشافعي : غلم خالا لأبى بكر فى ذلك . وقال أبو الرّنادٍ : كل من 
أدْرَكْتْ يَنْهَى عن بَيْع. اللخم بالحيّوانٍ . ولأنَ الحم وع فيه الا بيع 
باضه الذي فمن فلم ير 6 ك السحتب :بالشير اد 
ما قاسوا عليه . فأمًا بيه بوا من غير جِنْسِه » فظاهِرٌ كلام أحمد 
والجِرّقر” أنه لايجُورُ ؛لماذكرنامن الأحاديث . واعْمَارَ القاضِى جُوارَة . 


قى الین : يَحُرُمُ إذا كان الححيوانْ لم لمتعيوه الكو وإ فلا . ٠‏ الإنصاف 
قوله : وف بیعه بغير جنسه وجهان . وأطلّقهما فى « الهداية للك 
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و« المُذْمَبٍ »» و ١‏ مسبو الذهّب »» و«المَذهّب هب الأحْمَّلر»» 


و « المستوعب )2 وا الخلاضة ن و ١‏ التلخيص » e‏ 
و«المُعْنِى)ء و«المحَرّر)ء و«الشرّحر»ء و«التظم »» 


. ٠٠٥/۲ فى : باب بيع الحيوان باللحم » من كتاب البيوع . الموطاً‎ )١( 

(۲) ف م :(ورد) . 

(۳) وأخرجه البہقی » فى : باب بيع اللحم بالحيوان » من كتاب البيوع . السنن الكبرى ۲۹۷/۰ . وأعله 
ابن حزم بالإرسال . امحلی 590/9 . 

. أخرج نحوه البييقى فى الموضع السابق‎ )٤( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


:ولاف فيه د لذن ١‏ واج من أجازة بأ مال ل بيع يقب أضله ولا 
جیه » فجارٌ » كا لو باعَهُ بالأمان . والظاهِرٌ أن الاختلافَ م ١‏ یئ على 
537 ن 

الاحخلؤفد وه اللختور » فن فنا بأنه جنْسٌ واج » لم يج . وإ ّا : 


Jor, ”م‎ 0£ 


إنه أجتاس . جار بيه بعر جيه ؛ لما ذكرّنا . فان باه ۲۹۸۲و ] 


و« الفروع » »و ١‏ الفائق ) اوغيرهم اغا لاورز . قال الرر كشي : 
وهو ظاهِرٌ كلام أحمد » والجِرقى' » وألى بكر > وابن أبى مُوسى » والقاضى فى 
« تَعليقه ) » و ( جامعه الصغير » » وألى الخطّاب فى « خلافه الصغير » » 
وغيرهم . انتہی . وصححّه فى « التَصَحيح ) . وقدّمه فى « الرعايتين » » 
و « الحاوئين » . واختاره ابن عَبْدُوس ف « تذكرته » . والوَجْهُ الّانى » يجوز . 
قال ال والشارحٌ : اختاره القاضى . وجرّم به فى ١‏ الوجيز » › 
و « المَتوْرٍ » » و « نهايّة ابن رزين ٠»‏ و « متخب الأآدَمِىٌ » . وصحّحه 
المَجدُ فى « شَرْحه ») » وشيخنا فى ٠‏ تضحيح المُحَرّرٍ ) . وهو المذهبٌ ..وقال 
الررْكْشِئُ : وبعضُ الأصحاب” المُتأخرين بتى لفون على الخلاف ف الحم ؛ 
هل هو شس أو ناس ؟ وصرّح أبو الحَطاب أنّهما على اقول أنه أجناسسٌ . قال 
لررکشئ : وهو الصّوابُ ا . قلت : قال فى « الكافى » : وإ باع الحم 
بحيوانٍ ما کول غير أضْيله واا ا - جز » إلا جا . وقال 
فى « المُعْنى °۲ : احج مَن مته > بعُموم الأخبار ان الحم كله جنس 
واحدٌ . ومّن أجارّه قال : مَال الرّبا بيع بغير أَضْلِهِ ولا جنه » فجارٌ » کا لو باعّه 
بالأئمان . وقال ف « إِذْراك الغايّة » : وعنه ء اللَحْمْ أَجُناسٌ باخهلاف أصوله » 


)١(‏ زيادة من : ش 
(۲) انظر : المغنى 5/ ٩۱‏ . 


۲ 


هه هه هه »و ووو و ووو ووو و ووو و و وه ووو ووو وه وهو و و و ور و وم وو وم وه و و دعءءثءوء.وو. ٠.‏ 


يوان غير مَأَكُولٍ » جاز فى ظاهر فول أضحابتا اه 
الفقهاءِ . 


فلا يصح بَيعُه بحَيوانٍ من جلْسه » وفى غيره وَجَهُ . بى الخلاف على القَوْل بأن 


الحم أجنامنٍ . وقال الشارِحٌ : والظاهِرٌ أن الاختلاف مَبْنومْ على الاختلافم فى 


للحم ؛ فان قلنا : إنه جس واحدٌ » ل جر . ون قلنا : أجناسٌ » جار بيعه بغير 


إن 


Sor 


فوائد ؛ الأولى » يجوز بيع الحم بحَيوانٍ غير مأكول . على الصّحيح, مِنَ 
المذهب . قال ف « الفائق » : جارف اصح الوَجْهَيْن .قال المْصَنْفْ » والشارع : 
جار فى ظاِر قولٍ أصحابنا . وكأئهما م يطعا على تقل, فيه خاصٌ . قال أبو 
الطاب : ولا رواية فيه » قيختمل وَجْهَين ات بالجواز م العاظى. فى 
, تليق » » وأبو الخَطّاب فى ١‏ خلافه الصَغير 00 
عقيل فى« الفصُول ) . وقدَّمهفى( الفروع, » »و « الرّعايّة ) a‏ 
الشريف اى جَعْمَر » والقاضى ف ١‏ الجامع. الصّخِرِ » . وقيل : هو كالما كول . 


م مامه 


جرم به ابن عقيل /۹4 ضع فى «الذكرَة » . وأطلق جهن ف 
التتترضي :ف الثالية وز يخ اللخور بمثْله بشرطه . على الصّحيح من 
المذهب . نص عليه » وعليه أكثرٌ الأصحاب . قال الررَكشِئُ : د جمهور 
الأصحاب إلى الجواز . واختاره القاضى » وأبو الخَطَّابِ » وغيرهما . وقدّمه فى 
« المُحَرّرٍ » » و « الشرح ؛» و« الفروع, ٠‏ و« التظم Rt‏ 
وا و ر إذا ان طا . اختاره الخرقئ » وأبو حفص المُكبرئ و 
فى « الرعايتين » »و ( الحاويين ( . ويأتى قريبا بع رَطبَةَ برطبَةٍ اواو كامل شه 
المَسالّة . فعلى المذهب » يُسْتَرَطُ رع عَظمه . على الصحيح مِنَ المذهب . قال 


<۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ولا يَجُورُ يَيِعٌ حب بدقيقه ولا سويقه » فى اصح الروَايئين 


ورمهم د كك 


e e ۸۲ 
» والځکم‎ ٠ CT ا بن‎ 


وما » وَمَكْحُولٍ » والئؤرئ » وای حَتِيقَةَ . وهو المَشْهُورٌ عن 


الشافجي” . وعن أحمد » أنه جائرٌ . وبه قال ريه » ومالك 7 7 


الخ ؛وقتَادَة » واب ن ا ؛ وإشحاق »وای ی ثور ؛ لأن الدقيق تفس 
لد وإنما سرت أجزاؤها ‏ فجاز ب بَعْضِها ينض » كالحئطة 
رة بالضّحاح. . فعلى هذا , إنما باع الح بالدّقيق وَوْنَا ؛ لأا 


3 


CGC: m^ 


ار ر کشی : اشترط القاضى والأًكترٌون فى بيع . اللخم بوه تزع الَظم. . قال فى 
)0 الفروع. ( :ويُمُ تزع عظيه فى الأصح . وقدّمه فى « الرّعا EE NE‏ 

ظاهرٌ ما جرم به فى «الرعاية الصَغْرَى » » و١‏ الحاوى الصغير » » 
و ١‏ اللخيصِ (“ Os mt‏ ابن عَبدوس 2 
و «الإيضاح » . وقيل : لا يشرط . قال المْصَنّف ‏ والشارح » وصاحِبٌ 
« الحاوى الكبير ) » وغیرهم : وکل أحمد يققضى الإباحة من غير" ر نزع عظامه . 
ومالوا إلى ذلك . وقدّمه فى « الم ١‏ . القَالئة » يشترط لصِحة تيع العَسَلٍ 
ا »فان ليصف » فَحُكْمُه حُكُمْ مُدعَجْوَةٍ »على 


لع ونوم ر 
Sa o‏ . وھی 


. سقط من :م‎ )١( 


:(۲) زيادة من : ش . 


٤ 


أجْرَاَه قد تقرفت بالطلخن, اا س 
وال يا عد كا ا رال رن رف ها هة قال شحاف 
ونا أَنْبيِمٌالحَبٌ بالدقيق ب مال الربا بجذيه ماضلا » قحم » 0 
مَكيأة يمَكيلتين ا ياله 
دون ما صل فى مِكْيَالٍ الحَبٌ » وإن يتَحَفَوَ حمق الال » فقد جُهل 
التَّماثل » والجَهْل بِالَّمَاثْل كالعلم باقاضل فيما يشرط الما فيه » 
ولذلك لم يجز بيع بعضه يبغض,ٍ جُزاقا » والتّسَاوِى فى الوَرْنٍ لا يرم منه 
التَسَاوِى ف الكل والب والدقيق مين ؛ لأن الأضْلَ الكل »و ل 
و جذ مايقل عنه ‏ ثم لو ل ُت أن الدقِيقَ كان مروا » يق الُمائل ؛ 
لأن المَكِيْلَ لا يدر يدر بالوَزْنٍ » > لا ّدر المَْرُونَ بالكل . 

فصل : ولا يَجُورٌبَُْ لحب بالسويق . وبه قال الشَافجِئ . وحكى 
عن مالاك » وأ ؤر جوا ذلك مُكماا فاضا . ونا » أنه بيْعُ لحب 


المذهبٌ » وعليه الأصحابٌ . والرواية الَانية » يجوز » فاح ونا . اختارّها فى 
« الفائق ) . وعلّل الإمامُ أحمدُ المنْعَ » ا 


فوائد ؛ إحداها ابرم ليع ذقيقه بسو به . على الصحيح مِنَ المذهب . قدّمه 
فى «المَعْنى »)2 و والشرْح ٠٠‏ و«الفروع )2 وغيرهم. قال فى 
« الرعايتين » : جوز » على الأضحَفر . وعنه » لا يحرم وز . قال فى 
« الحاونين ) : ور بيع قي بسوبقه » ف أصح الوَجهين . القانية » لا يجوز بي 
خب بحَبّه » ولا بدقيقه . نص عليه مرارًا ٠‏ وجرّم به فى « الرّعايّة » » 
و ١‏ المُذَهَب » » وغير هما . نقل ابن القاسم وغيره المَنْعَ ؛ ؛ لأن فيه ماءً” :غلل 


هه 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


رلا جو بيع يِه بِمَطبُوخهِ ET‏ بِعَصِيرو » وَلأْخالصِه 
بمشوبه » ولا رَطْبهِ بیابسىد 


عض أَجْرَائهمتفَاضًِا » فلم يَجُرْ » كييْع, کول حِنْطَةٍ بمكوكئ 
دقيقٍ » ولا سَبيل إلى النمائل, ؛ لان لنار قد ادت من أحَدرهما دون 
الآخر ٠‏ فأشْبَهَتٍ المَقَِيّةَ بالثيعة . فأمًا الخبْرُء والهريسّة › 
والفالود ٠‏ " والنّشاءُ » وأَشبَامُها » فلا يَجُورُ بيه بالجنطة . وقال 
أصْحابٌ أنى حَيفَة : يَجُورُ » بناء على مسألة مد عجو . وسَتذْكُرُ ذلك 
إن شاءً الله تعالَى . ويَجُورُبيْعُالحبٌّ بالتقيق من غير جيه » والخير 
وغير ذلك ؛ لعَدَم اشتراط المُمائلة ينهم . وقال ابن أب مُوسَىٍ لا 
يَجُور بَيْعُ مويق الشوير بالر فى روَايةر . وذلك مَبنٌِ على أن الب واْشعِيرَ 
جِنْسٌ واجدٌ » وقد ذكرناةُ . 

64 - مسألة : ( ولا يجوز بَيْعُ أله بعَصِيره » ولا خالصه 
بمَسُوبه » ولا رَطْبه بيَابه » ولا نيه بمَطْبُوخه ) لا يَجُورُ بيع شَّىءِ من 


eee‏ وف الفروع »هنا كلام 
محتّما ر . اللّالثة لا جوز بیع حب ت س . ذكره ابن عَقیلٍ 


وغيره . واققِصَرٌ عليه فى « الفروع. ( م للد . قال 
ابن عَقِيل : وبع عَفِنه فنه ر a aT‏ 


قوله : ولا صله بعَصِيرِه . يعْنِى » لا بجو ؛ کرَيتونِ برَيْتٍ » ونحوه . وهذا 
)١‏ الگوك ع لع م ا 


ك5 


مال لما أله الذى ف مته » اشنم ال » والزيتون بازيت » الشرح الكبير 
وسائر الأذهان بأصولها » وَالعَصِير باضه ؛ ؛ كعصير العتب » والرمانِ » 
واشفاح اوالسفرجل ٤‏ وقصب السكر > لابح شىءمنها بأطيله .وبە 
قال الشافعي* , و00 ابن المنذرر . وقال أبو ثور : يجوز N‏ 
وقال أبو حنيفة : يجُورُ إذا عَلِم أن ماف الأضل, من الدهْنٍ والعَصير َكل 
من لمرد » وإن ل يَعْلَمْ » > لم جز ونا » أنه مال بيع باضه الذى هو 
منه » فلم يَجِرْ » بيع الحم بِالحَيّوانٍ » وقد أَتْيْنا ذلك بال . 
فصل : ولا يجوز بيع لبن بالز بد »ولا بالسّمنِ “ولا سین 
ُرُوعِه ؛ کال والمَخِيضٍ » وسواءٌ كان فيه من غَيْرِهِ أو لا ؛ ۽ لاله 
مُسْتَخْرَج من اللبن, ؛ فلم جز بيعه اله الذى فيه » كالسّمْسِم 
ا . وهذا مَذْهَبٌُ الشافعى” . وعن أحمد بيع لين بالريد 
إذا كان الزبد المنفر د أ ر من الوب الذى ف اللّنٍ . وهذا يَقََضِى جوازٌ 
يمه به ماضلا » ومع جوازه مكمائلا . قال القاضى : وهذه الوَايَةَ لا 
تحرج على المَذهب ؛ لان اين إذا دَحَلَهُما الا » يزب أحدرها 
بالآخر ومعه من غير جدْسه » كمد عَجْوَةٍ . والصجيح أن هذه الروَاية 
دال على جواز , ابيع فى مسالة عرق ا 


المذهبٌ » وعليه أكثرٌ الأصحاب . ونقل مهنا » فى الزيتون Êk‏ الإنصاف 
« الرعاية ) . 


. ٠ ف الأصل › ق »م : « وقال‎ )١( 
. اللبأ » كضلع : أول اللبن‎ )5( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه هه هه وه هوه ههه وو وو ووو ووه و وه وو وو و و وهو وو و و هه و وهو ووه هو و وو ووو ود و و وده 


لاع کؤتها روَايةَ كسائر الروايات المُحَالفة لبها لكَوْنها ماله 
لظَاهِر المَذْهَبٍ . والحُكْمٌ فى السّمْن كالحُكم ف الرُبْدٍ . وأما 
بالمخيض ء فلايجورٌ . نص عليه ام . ويَحَرٌجٌالججواز » كلتىقَبلها 
وتا لمن بالا فون كان قبل تمس ار » جار ممالا ؛ ةباين . 
وإن مَسّْهُ التَار م يَجَرْ . وکر القاضى وجهًا » أنه يَجُوزُ . ولیس 
بصجيحر ؛ لأن الثارَ عَمَدَثْ أَجْرَاءَ أحبهما » ودَهَيّت يبعْضٍ رطوبته › 
فلم یجز بیع عه ما تمْسّهُالَارُ ‏ كالخبز بالعجينِ الق اة وهنا 
مَذُهَبُ الشافي” . 

فصل oN‏ تالف ِالمَشُوبٍ » كجنْطة فا شَجِيرٌ أو 
زوا بخَالِصَةٍ أو غير خالِصّةٍ » أو لبن مَسُوبٍ بخالص. أو مَسُوبٍ » 
أو لبن . بالكشك أو الكَامَخ ” ° . ويَتَخْرَّجٌ الجوارٌ إذا کان اللبن أككرَ من : 
ان الذى فى الكشك والكامخ » بناءٌ على مد عجوو ٠‏ ولا جوز بیع 
العسَلٍ فى شْمُعه بوثله فإن كن اخلط با > كحَبّات الشعير ”فی 
الجنطة " ل ا > يمع ؛ 
لأنه لا يُخل بِاتَمَائْل . ولا يجُورُ بيع التَمْر بالدنس والح 


قوله : ولا خالصه بمَشوبه . وكذا لا يجوز مَشوبه بمّشوبه . وهذا المذهبٌ »› 
وعليه الأصحابٌ . ويجورٌبَيْعٌ ذلك » والذى قبله » على الرّوايَةَ التى فى مد عجوو . 
(۱) فم ١:‏ رواب ؛ والزوان والزؤان ؛ عشب ينبت بين أعواد الحنطة غالبا » حبه كحبها إلا أنه أسود وأصفر » 
وهو يخالط البر فيكسبه رداءة . ويسميه أهل الشام اشيم . 


(۲) الكاغ بفتح الم وربما كسرت ‏ نوع من الأدم معرب . 
© - ")سقط من : م . 


۸ 


والوام موف م مو واو ووم و ووو و ووو و ووو ووو وو ووو و ووو 6و6 د تبت بت د99 


والتاطف ^ 1 وَالقطادة©) 3 لان ت بعضّها معه من غير جنسه 4 وبع بعضّها 
0 وارز تع اضرأ تور ؛ ٠‏ 
ل قا راد 

فصل : ولا يبور بيع الوب بالَشوب » کالکشك والكامّخ, 3 
ولا يجُورُ َع حدما بالآخر کا م مد عجوق ولا يجوز بيع" 
نيكم بمَطبُوجه ؛ كالخبر بالَجين, ٠‏ والجئطة اللي بلق ؛ لأنه لا 


ا امال ۽ لأن انار ذَهَبّت ببعضٍ رَطويّتها ۰ ۱ وهذا 


مَذهَّب الشافي” . 
فصل : ”“ويجوز بيع نوع بتوعر ار ذا لم يكن فيه منه » يجوز 
0 لبد » والسَمْنٍ بالمَخِيضِ » فى ظاهر المَذْهَبٍ » مُتَمائلا 
ممَفَاضِلا ؛ لأنهُما جِنْسَانٍ من أصلٍ واجدر » بها الحم والشحْم , 
وم أجار ع لد المَخيض ؛ اللَوْرئ » والشافعى” » وإشحاق ؛ لأ 
ا ل ا E‏ ف 
الدج ,وي ان باق ازن رار لله من ن 


فظاهِرٌ ما قطع به فى « الرعاية الصغْرّى » » و «الحاوي الصغير » › 


. الناطف : السائل من المائعات » وضرب من الحلوى‎ )١( 
. القطارة : ما قطر من الحب ونحوه‎ )١( 

(۳) سقط من : م . 

4 -4)فى ق »م ١:‏ ولايجوز» وسو امل 


1:6 ( المقنع والشرح والإنصاف ٤/١١‏ ) . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المَخيض . ولا جوز بي لزيد بالسمن AR,‏ 
شىء فى السَمْنٍ ٠‏ فيختل التمائل , ولأنه من اليد » فلم جز به » 
كالريْتُونٍ بارت . وهذا مَذَهَبُ الشافجئ وحار القاضن را ولان 
ال الذى ف الزن غير مضو » فوجوذه كعَدَمه » ولهذا جا بيع الزبد 
بالمسخِيضٍ لايح ذلك ؛ لأن القائل شرط + واقراة أخرهنا بر خود 
لمن فيه بل بالتمائل, > فلم جز البيِعٌ ا التّْى بما نواه 
فيه , ولان أحدهمايثفر د برُطُويَةٍ لانُوجَدُفى الآخر » أشبة شبة الرطَبَ بِالثّمْرٍ » 
وکل رَطْبِ يبابس من جيه . ولا يجوز بيع شىءِ من الزبد والسّمْنٍ 
وَالمَخِيض . بشىءٍ من أنواعر لمن > کالجبنِ واللباً ونحوهما انهاه 
الأنواع ل برع منها شىء » فهى كالّنٍ الذى فيه رَبْده » فلم يَجَرْ بَيعُها 
به » كيلع لين ما . وأمَا يع الجن بالأقطر » فلا جو يع ُطُويهما 
أو وها كالايْجُورْبَيْعُ الطب بالتثر .وإن كانايابِسَيْن اخَتَمل 
المع ؛ لأن الجن مرون والأقط مكيل » فيه بي احبر بالدقيق . 
يسمل الجرار إذا تمائلا » كبَيْع. الجبن بالجبن . | 
فصل : ولا يَجُورُ بيع رطب يبابس > كالرّطب بالتمْر » والعئب 
بالبيب » والحنطّة المَبلولَة أو الرَطبَةٍ باليابسة » والمَقَلية بالثيعة » ونحو 
ا و فلم ين ان راصن اوو ر ال را 
ومالك ». والشافيئ » وإشحاق » وأبو يُوسُفَ » ومحمّدٌ . وقال أبو 


و الخلامة ) » جواز بیع خالصه بِمَسُوبه . وفيه نظَرٌ ظاهرٌ » وَريّما كان 


َهوًا. 


وه هه وه و و وه ووو وو و ووو و ووو وو ووو ووأ ووو ود ٠9:9:‏ هووا وا وه هو ووو .عو وم م موه 


حزيفة © يجو 05 ؛ لان نأ يكوا جنا جوز متمالا ؛ قول اله 

EEE‏ 0 . أو يكُونًا جنْسَيْن » فيَجَورٌ ؛ 
e‏ :) فاذا اختلقفت هذه الأمْئَافٌ ؛ فبيعُوا كيف شعنم 2 
یا بير ۳۲ . ولنا » قله عليه السّلامُ : ١‏ لا تبيعوا الثَمرَ بلقم », وف 
لَفظٍ : تھی عن تع اثر بار » ورَحصَ © العرة أن تباع 
بخْرّصِهًا ب بأكلها أهلها را .مُق علیپما وا ا 
كله ول عن بع الرّطَب بِالثّمْر » قال و اننع الطب إِذائيِسَ ؟ ) 
قالوا : نعم 0 . روه مالك » وأبو داؤة والأثرم» وان 


ْ ماجه”2 . وفى رواية الاثرم > قال : « فلا إن ( . تھی وعَلَّلَ ا 


واوواو ة ووو و قفوو و ومو وف ووو ووو و ووو ووو ووو ووو ووو لوو ووو وووو و ووو وو و .و د ٠.9 ٠.‏ 


.»رزوجيال«:مى)١(‎ 

(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ٩‏ . 

(۳) تقدم تخريجه فى صفحة ٩‏ . 

(4) بعده فى الأصل » م : ١‏ بيع » . 

(ه) الأول أخرجه البخارى » فى : باب بيع المزابنة ... » من كتاب البيوع . صحيح البخارى 48/7 . 

ومسلم » فى : باب النهى عن بيع الغار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع » من كتاب البيوع . صحيح مسلم 

۱۸/۳ . كا أخرجه النسائی فى ؛ باب بيع الشمر قبل أن يبدو صلاحه »من كتاب البيوع . امجتبى ۲۳۱/۷ . 
والثانى أخرجه البخارى » فى : باب المزابنة ... » وباب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة » 

من كتاب البيوع . وباب الرجل يكون له مر أو شرب فى حائط أو نخل » من كتاب المساقاة . صحيح البخارى 

١٠١ . |۳‏ . ومسلم » ف : باب تحريم بيع الرطب بائمر إلا فى العرايا » من كتاب البيو ع . صحيح مسلم 

1۱14/۳ . کا أخرجه ابو داود » فى : باب ف بيع العرايا » من كتاب البيوع . سنن انی داود 7757/7 . 

والنساف » فى : باب بيع العرايا بخرصها تمرا » من كتاب البيوع . المجتبى ۲۳٣/۷‏ . وابن ماجه » فى : باب 

بيع العرايا بخرصهاتمرا » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 7717/7 . والإمام أحمد »فی : المسند ١90/8‏ » 

. 354 

= » وابن ماجه‎ . 7١0/7 أخرجه أبو داود » فى : باب ف الفر باتمر » من كتاب البيوع . سنن أنى داود‎ )٩( 


اه 


الشرح الكبير 


. الإنصاف 


ا مقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© هه و ووو .وه هه ووه وه وهه وو ووه وه ووو وهو وو ووو و ووه و و و ووه © © ههه و وه وو وه 


ينص إذا يس ¿ ٠‏ وروی مالك عن نافع. اعن ابن مر » أن رشول 
لمعيه نى عن المُرَابئَةٍ ئة ؛ وَالمُرَابة : بَيْعُ الرطّب بالتّمر [ ۲۹۹/۳ ضع 
کیا » وبع الجتب بالرييب کید . ولأنه نس فيه الما يح بَْضْه يعض 
عل وج يرد أحَدهما بلتصَانٍ » فلم يَجِرْ » کبیع ر المَقليّة باليعة »ولا 
يرم الحدريث0 بالعتيق ؛ ؛ لان التفاوت يُسِيرٌ . قال الخطابئه 20 : وقد 
َكَلْمَ بعض الاس ف إشناد ليث سَعٍْ ين أ وَقَاص, ف بيع الطب 
بالتمْر . وقال : زيدٌ أبوعيّاشُ _رَاوِيه ضيف . وليس الأمرُ على ماتوهمه » 
وأبو عَيّاش, مَوْلَى بَنى زُهْرَة مَعْرُوف » وقد ذَكَرَه مالك فى « المُوَطَا » » 


الع« مقع ععع مومع امام واه و ماعو وامة وو أو إن وومةه لوه وار هه مهش وه N‏ عه واه هوه وام واو هوه واج جا 


= فى : باب بيع الرطب باتمر » من كتاب التجارات . سنن أبن ماجه 751/7 . والإمام مالك » فى : باب ما 
يكره من بيع اتمر » من كتاب البيوع . الموطاً ٠۲٤/۲‏ . 

کا أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى النبى عن الحاقلة والمزابنة > من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 
00 . والنساق » فى : باب اشتراء الغر بالرطب » من كتاب البيوع . انجتبى 777/17 . والإمام أحمد » 

. ٠۷١/١ المسند‎ : 

. ۳۸/۲ كتاب البيوع . المستدرك‎ : a 
. ٠۲٤/۲ فى : باب ما جاء فى المزابنة والحاقلة » من كتاب البيوع . الموطاً‎ )١( 

کا حر جه البخاری» فى: : باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام» وباب بيع المزابنة» وباب بيع الزرع بالطعام 
كيلا » من كتاب البيوع »وف : باب الرجل يكون له مر أو شرب فى حائط أو فى نخل » من كتاب الشرب . 
صحيح البخارى 95/59 2١‏ ۰۹۸ ۲ ٠ه‏ . ومسلم ء فى : باب تحريم بيع الرطب إلا فى العرايا » 
من كتاب البيوع . صحيح مسلم ۱۱۹۸/۳ ١١171‏ . والنسائى » فى : باب بيع القر بالتمر » وباب بيع الكرم 
بالزييب' » وباب بيع العرايا بالرطب » وباب بيع الزرع بالطعام » من كتاب البيوع . المجتبى ۲۳۲/۷ 775 » 
۷ . وابن ماجه » فى : باب المزابنة والحاقلة » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷٦۲ » ۷٦۷/۲‏ . 
والإمامأحد »فى :سند 5ه >۷ 11 1۳ 16 ۱۰۸0 <1۲7 وك ال Ee‏ 


() فى ر ١‏ : «الجديد ٠‏ .. 
(۳ )ف : معالم السنن ۷۸/۳ . 


oY 


ويجور بيع د يديم إذا استويًا ق النعومَة 4 وَمَطبُو خه 


بمَطبُوجه » وَحبْرو بخبزو إذا اسْتَوَيَا فى النُشاف ‏ وَعَصِيرهِ 
ِعَصِيرِه » وَرَطَبِ ٠١‏ رطب . 


وهو لا يَرُوى عن مروك الحلريثِ . 

» -مسألة :) ويَحُورْ بيع ديه بدَقيقِه إذا اويا النعومة‎ ٥ 
ومَطبوښجه بمَطبُوه » وخبزه بخبزه إذا اسِتَوَيّا فى النشاف » وعَصِيرِه‎ 
بعَصِيره » ورَطبه برطبه ) َجُوز بيع کل وا جار من الذقيقي والسويق بتوعِه‎ 
مُتَسَاوِيًا . وبه قال أبو حَنِيفة . وَالمَشْهُورُ عن الشافيئ المع ؛ لأنه يعبر‎ 
ونيا ارول واد وال ؛ لن‎ E 
أَحَدَ الدقية يقر يكوه رياه رز ولاح ين كيه يونا‎ 
e او‎ 
ل ٠كبيع لمر بار . إذ بت هذا » فانما‎ 
باع بَعصّه يبع كيلا و م‎ 
ويُشتَرَط تساويہما ف النُعُومَة . ذكرّه‎ . EE, 
أصِحَابنا . وهو قَوْلُ أبى حَنِيمَةَ ؛ لأنهُما إذا تَقَاوّتا ف النعُومَةٍ » تاتا فى‎ 


10° 7 نا 


قوله : ويَجُورٌ بيع دقيقه بدقيقه » إذا استيا ى النُعُومَة . وهذا المذهبٌ » وعليه 
أكثرٌ الأصحاب » وقطّع به كثيرٌ منهم . وقدّم فى « التَبْصِرَةَ » عدّمَ الجّواز . فعلى 
المذهب ء لياع بالكيل . على الصَّحيح مِنَّ المذهب . قدّمه فى « المَْنى » » 


و« الشرّح, 3 و «الفروع » »> و « الرعايتين » » و«الحاويين)ء 


(۱) فی م :( كوتنمما ). 


or 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 


Sea e aaa TE O See ان الوا اماف مهار فار لقا ها كم مووز‎ e 


ثانى الحال فيصر كبَيع الحبٌ بالدّقيق وَرْنا . وذكرَ القاضى أن اقيق 
باع بالدقيقي ڙنا . ولاو جة له » وقد سَلُمَ فى السّويق أنه باع بالكيْل » 
والدقيق مله . 

فصل : ولا يجوز بيع الدقيق بالسّوِيق . وبه قال الشافهئ . وعنه 
الْجَوَارٌ ؛ لان كل واجار منهماأَجْرَاءُ جطَةٍ ليس معه يره » أشبة السَّويقَ 
بالسويق . وا أن لار قد ادت ين السّويق ٤‏ فلم يج بیعه بغه بالتقيق 2 
كالمَقليّة بالثيعة . ورُوى عن مالك ؛ وھ ب يوسف » وحم ؛ وألى : تور 
جواز بیع هما بالا خر ماضلا ؛ لأنهُما جِنْسَانِ NT‏ 


م مه م 


جنسٍ واجدٍ فاه يع أخرها بجي 


فصل : ويَجُورُ بَيْعُ مَطبُوحه بمَطْبُوحه » كاللياً يمؤله » والجيْن, 
بالجبنِ ا ا والسّمُن بالسَمْن » مُتَسَاوِيًا . ويحمير 
لتَسَاوِى بينَ الأقطر والأقطر بالكيْل » ولا باع ناشف من ذلك برَطْب » 
؟ لايع الرطبٌ لمر » وبع الجن بالجين, ال 
كيل ٠‏ اش لخر كلك ا والسّمْنُ . ويَتَحَرَّجٌ أن يباع السّمْنُ 
بالكل » کالشيْرجر . 


وغيرهم . وقيل : بِالوَرْنٍ . اختارّه القاضى » ورَدَه المُصَئْفُ ‏ والشّارِحُ . قال 
فى « الرّعايئيّن » » و « الحاوييّن » : وقيل : أو وَرْنَا . 

قولة 4 وتطلوقية قور و و الاففة يكل 
والسَّمْن مله وما أشبَهَِ . وهذاالمذهبٌ مُطَلقَا » وعليه أكثر الأصحاب . وجرّم 
به فى « المُغْنى » » و « الشرّح ر ) » وغيرهما . وقدّمه فى « الفروع. ) وغيره . 


o4 


ان واوا يدم املع لوه وليه اماه وهيف ها وق فو فيه اورفو NOE‏ 


فصل : ويَجورُيْعُالخير بالخبّر وَرْنَا » وكذلك النّساءُ بنَوْعِه » إذا 
نَسَاوَيا فى النّصَاقَةَ والرّطوبّة . ويُعْمبرُ +/..و التّسَاوِى فى الوزن ؛ لأنه 
يُقَدَرُ به عادَةٌ » ولا يُمْكنٌ كَيله . وقال ماللكٌ : إذا تَحَرَّى المُمَائلة » فلا 
اس به وإن ل يُورَن . وبه قال الأوْرَاعٌِ » وأبو تور . وحكى عن أبى 
حنيفة : لايس به فُرْصًا بفرْصَيْنٍ . وقال الشافي* : لا يجوز بيع بَعضِه 
يعْضٍ بحال ‏ إلا أن يس ويُدَقَ دقا ناما وبا ع بالكل » ففيه قوْلانٍ ؛ 
أله مكيل وجب اوی فيه » ولا ِن كيله ‏ درت المُسَاوَاة 
فيه »و لأنّفى کل واجار منهمامن غير جدْسِه » فلم يجز بیعه » كالمَُشوشٍ 
بن الذَهَبٍ وَالفِضَّةٍ وغيْرهما . وأنا على جوب انَسَاوِى » أنه مَطعُومٌ 
مَوْرُونَ » فَحَرْمَ فال يتما » كاللحم واللجنر . ومتى وجب 
التَسَاوى وَجَبَثْ مَعْرَِ حقِية الَساوى فى المعيار الشرعى > كالحنطة 
بالجنْطة » والدّقيق بالدقيق . ونا على الشافهى » أن مُعْظَمْ َيه فى حال 
رطُويته » فجارٌ بیعه به ؛ كلمن لمن . ولايَممَيعٌ أن يكون مروا أصْله 
مکيل » كالأذهان . ولا يجوز بيع الرّطب باليابسٍ ؛ لانفِرَادٍ أحدههما 


O 2 0‏ 5 2 5 و ا کے 
وقيل : لا يصح . وقيل : إن استيا فى عمل الثار » صح » وإلا فمد عَجوقٍ . 
قوله : ويره بِحُبّزه . هذا المذهبُ فى الجُمْلة » وعليه الأصحابٌ » وأكثرهم 
قطّع به . وقال فى « المُبّهج » : لا جور فطِيرٌ بخمير . 


قوله : إذا اسْكَويا فى التشاف . أو الرّطوبّة . وهذا المذهبٌ . جرّم به فى. 


الم 4 و الشرح ) » و١‏ الوجيز ) » و( شرح ابن مَنَجَى ) 2 
و0 الحاويين ) » و( التلخيص ) » و( تذكرّة ابن عبدوس ¢ . وقال 5 


شك 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠ه‏ م 6 66 6 6 6 م 6 6 .ثث و و66 مث .ثلثو وث وو ووو ووو و وول و و و ول ول و ع وول و و لوو ووو ون 


بالنقص, فى ثانى الحال » قأشبة الطب بار . ولَايْمئعُ زيادة أخذ انار 
ب أده اك و رک O‏ حر 
منه » أشبة يبع الخد ري بالق » وما فيه من الملح. واماء غير مََصُودٍ » 
يراد لمَصْلَحَتِه ء فهو كالملح. فى الشبرّج. . فن يبس الخبرُ وذق وصارٌ 
فيا بی يوفله كيلا ؛ لأنه أنكنَ كيه ء رل أضيله . وقال ابن عَقِيل : 
فيه وجه أنه يُباعٌ بالوّرْنٍ ؛ لأنه انتَقَلَ إليه . 


فصل E‏ 0 
كالهرِيسة» والحَزِيرَة"» والفالوذجر » وخر الأبازير» والخشگان”» 
والسنبوسك » ونحوه» فلا يجوز بيع بَعْضِه يعض ء 
ولا بَيْعٌ نوع بتوعر آخرّ ؛ لان كَل واجار منہما ْول على ما 
ليس من ٺيه » وهو مَقضُودٌ » كالخ فار و ولل فى 
الودج » والماء والدّهن فى الخزيرَةٍ > ويكثُرُ التّمَاوْتٌ فى ذلك » فلا 
يَتَحَقَقٌ التُماثُلٌ فيه وك سال الحُبُوب حكم الجنْطّة فيما ذَكَرْنا . 


» الفروع‎ ١ الرُعايتين » : وخره بره . وقيل ؛ إن اوا قافا . ؤقالف‎ ١ 
وخبزه بخبّزه . وأطلقَ » ولم يك جلاف . وكذا قال.فى « الهداية ) . قال فى‎ 
المُذهب » : يجوز بيع الخبز بالخيْز و اراق الرطوية وا ا و‎ » 


(1) الخزيرة : لحم يقطع قطعا صغارا » ثم يطبخ بماء كثير وملح » فإذا اكتمل نضجه ذُرٌ عليه الدقيق وعصد 
بهم دم بإدام . 

(۲) فى الأصل : « الخشنيانك » وفى ق « الخيشنايك ؛ وفى ر ١‏ : « الخشنكيالك » . وهى خبزة تصنع من 
خالص دقيق الحنطة › وتملاً بالسكر واللوز والفستق وتقلى . 

(۳) السّنبوسك : عجين معجون بالسمن يحشى باللحم المطبوخ البارد والجوز . 


كه 


عه متهاو موده موه EGE ESE‏ للفو عواة ولمعا 868618886866888 668868 


ویجوز بيع الجنطة ر والمصتوع منها » بغيرها من الحبوب والمَصنوع 
منها ؛ لعَدم 3 شتراط الممائلة بِينَهُما . 


Io يمي‎ 


فصل : وجو بي عير بجذيسه » ممالا وفاضا بغير جذيه 
وكيف شاءً ؛ لأنهُما جْسَانِ » ويُعْمَبَرُ النَّسَاوى فيهما بالکیلٍ 0 
به ويُباعٌ به عادّة . وهذا مذْهَبٌ الشافي” وا كنا طحن 
يئين الا لاوج رح نب ال 
النار تعقد تعمد أُجَرَاءَهما » فيَختلف » ويُودّى إلى التفاضلِ . ونا » أنهُما 


و گر و 


مُسَاوِيَان فى الحال على وَج لابرد حدما بالتفص ٩‏ » فأب ىء 
. فأمًا بيع الّىءٍ بالمَطبّوخ من جنس واجارٍ ولخو + لأن 

حَدَهُمايَئْمَردُ بالتقصٍ فى ثانى الخال أشبة الطب بالتمْرِ » وقد ذکرناه . 
وإن باع عَصِيرَ 1 ۲/. ۰د شىء من ذلك يفلو" » فن كان فيه يقي من 
احرج منه زيه به فلايَجُورُبَيِعُالشبرج. الک دولا 
اريت ت به الذى فيه بَقِيّة من الريْتِ » إلا على قولنا ببجَوَازِ مد عَجْوَةٍ . 


هذا المذهبٌ . 

قوله : وعَصِيره بعضيره . هذا المذهبٌ » وعليه أكثرٌ الأصحاب . جرم به فى 
( الى ٠‏ » و « الس »» و « الهداية ٠/5 ٠‏ وعء و « الخلاصّة » . 
۰ وصحّحه ف « الفروع ) . وقدّمه فى « الرّعا لوال اض علب 
وقيل : لا يجوز . 


. ٤ بالقبض‎ ١: فى ق‎ )١( 
5 القفل : حثالة الشىء » وهو الثخين الذى يبقى أسفل الصاف‎ )۲( 


o¥ 


الشرح الكبير ٠‏ 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ف ع. .وم و مث ع .و .و .و و و6 ووو ووو و ووو ووو ووو و ووو ووو و ول لول رلور اوور ووه 


عي ا 
1 : ويجَور بيع الطب اد بالعتب » ونحوه من 
الطب بيه » فى فَوْلِ الأ رين . ومنَعَ منه الشافعئ فيما يس . فآمًا 
ما لا يس » كالقنَِ والخيار ونحوه , فعلى فَوليْن الأله لايل ُساويهما 
حالة الادّخار » فأشبّة الرُطَبَ لمر :وذهت بو حفص العُكبّر ئ إلى 
هذا » وقال : ويَحْمَولُه كلام الخرق ؛ لمَوْلِِ فى الحم : لا يجوز بیع 
بَعْضِهِ بِبَعْض رَطبًا . قال شَيْحْنا© : ومَفَهُومُ كلام الخرقي إباحته 
ههنا ؛ لأنّه قال : ولا باع شیءٌ من الرَطْب يبابس من جنه و 
جواز رطب بالرطب ونا »أن ني علي السلا عن بيع الشَمْر بالشَمْر » 
يذل بمفهوته عل إباحة یمر كل واخ سا . ولأنّهُما تَسَاوَيا فى 
الحال على وجو لا ينفر د أَحَدُهما بالْقصَانِ ا فجازٌ » كبَيْع ال بالّن 
والثَّمْرِ بالتّمْرٍ » ولأن قولّه تَعالَى : 8 وأحل الله الي © . عام حرج 
منه المُنصوص عليه » وهو بَيْعُ لمر بار » وليس هذا فى معنا قى 
على العموم » وقياسهم لا يصح » فإن التَقَاوْتَ كَثِيرٌ » ويرد أحَدهها 


قوله : ورَطبه برطبه . هذا المذهبٌ . جرم به فى 9 الوّجيز ) وغيره . وقدمه 
ف« المغيى ) عو( المخرر 94( ال ١‏ »و ١‏ الفروع 9 ) الرعاية 
الكبْرَى » » وقال : نص عليه . وغيرهم . قال الزَّرْكْشِئُ : هو قول جُمْهورٍ 
)١(‏ فى : المغنى 59/5 . 
(۲) سورة البقرة ۲۷١‏ . 


مه 


اعم اف لماه موق ماه فقا هاه هه شو ويه ب ةنده LO O EC‏ 


قان » يلاف م مَسَألتتنا 0 أمن ينع الحدِيث بالعتيق ؛ لأن 


فصل جور يع ةوالت والخَلٌ ؛ » کل نوع بَعْضٌه يبَعْضٍ 
مُتَسَاويًا . قال أحمد فى رواية مهتاف حل الل : جوز بیع بعضه يعض 
اوا ؛ لأنَّالماء فى كل واجل منهما غير مَقَصُودٍ » وهو من مَصْلحَه » 
فلم يملع جواز البيع_ > كالخبر لحر » وار بار » فى کل واج 
منهما نواه ولايباعٌ نوع باحر ؛ لأ فی کل واجل منبما من غير جیه 
بقل ويکر » فيفضى إلى التفاضلِ . والعتبُ كالثمْر إلا أنه لا باع حل 
الوب بحل الريب ؛ لانفراد حدما ما ليس من جيه ل 
الريب بعضه بض » كخَل الوب » وخل انر . 

فصل :ويَجُورُيَيُْ للخم بالنّحَم رَطْبًا . نَصّ عليه . وقال الخرقئ 
لاجو یع َْضِه خض إا إذا تَناهَى جفافه و 
زاره أبو احفص . العکبرئ ف « سرجه ) . قال .القاضى TE‏ 
جَوازٌ بیعه وص أحمد على جواز تيع الطب بالطب » تبيهٌ على إباحة 
بيع للحم باللخم من حيث كان الحم حال کاله و مُعْظُمُ تفه فى حال 


لے » فجَرّئ مجرَى اللبن » ببخلاف الرُطب ؛ فان 


الأصحاب ؟ اا > وألى الحَطَّاب 2 والشيحَين CR‏ منه ابن 
شهاب › وأبو حفص كبر . وهو رواية عن أحمد . وقالا : یله کلام 
الخرقئ ف ف الحم بيه . قال فى ١‏ المخرر » : و يجه الجرَقئ فى الحم رَطَيًا . 

وقال الصف : ومّفهومٌ كلام الجِرَّقَىٌ إباحنّه هنا ؛ لقوله : ولا يُباعٌ شىء من 
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لا جو بيع محال ؛ وَهُوَ بيع الح فى سيه بجنْسِهٍ . وفى 
بيعه بعير جنيه وَجْهَانِ . 


حال كاله ومُعْظَمْ تفعه فى حال به » فإذا جار فيه ال » » فى للحم 
أؤلى. ا ل ل 
أحدهما بالَقصِ فى ثانى الحال ٠‏ فلم جر » كالرطّب بالتمر . 
القاضى : ولا جوز بيع َْضه يعض إلا نرو ع العظام م 
بيع العَسَلٍ يله إلا بعد اة . وهذا أَحَدُ الوَجْهَيْن لا 
اشا .كاده رجت ل ,ني اعا لق فك قر 
ف رواية خنبل : إذا صارٌ إلى الوَْنِ رطا برَطل » يكلا بمثل, . فاطْلقَ 
E eS e‏ 
لخر انار الخلقة . 

85 - مسألة : ( ولا يجُورُ بيع المُحاقلّة ؛ وهو بيع الحَبٌ فى 
سنيله بجئسه . وف بيعه بير جيه وَجْهانٍ ) وذلك لما رَوَى 


رطب أبس ا eS‏ . وتقدم 

yt o 2‏ ره ¥ زور 2 
الم لمصتة 'قوله 5 کک ل ؛ منهم صاجبٌ ١‏ الهداية لك 
و الله و« مسحوك الح م و«الخلاصة )2 


)١(‏ زيادة من : ش 


لبُخَارِئ" عن انس › قال : تھی الى عه عن المُحَائَلَةَ » 
الا را واد فانرا رال خا ويد 
لور ع الأحصّر . والمُحَاقَلَة ؛ بيع الرّرْع فى الحُقول بحب من جنه . 
قال جايرٌ : المُحَاقَلَة أن بيع الرّرْعَ بائ فَرْقر حِنْطّة”© . وقال 
الأَزْمَرئ”" ؛ الحَقَلُ ؛ القراح المَرْرُوعٌ . وسر أبو سَعِيدٍ باستِكرَاءِ 


و « التلخيصٍ و التّظم ٠‏ كو ١‏ الرّعايّة الصّغرَى » » و « الحاوئين ٠‏ » 
و و الشرْح ) » و ١‏ إذراك الغاية ) » وغيرهم ول الج »أن بح 
المُحاقَلّةَ » بيع الحَبّ المُسْيَدٌ فى سنيله . فلايدٌ أن يكوت مُشَْدا . جرم به فى 


« المخرر »و «المتور ؛ »و ١‏ الرّعايّة الكبْرّى » . وقدّمه فى ( الفروع. #6 


و 


وقال : ولم يذه جماعة . 

قوله : وف بيه بغير جنْسِه وَبجهان ٠‏ وأطلقهما فى « الهداية » » 
و« العُذْمْب » »و ١‏ مَسْبُوك الذَهَبٍ » » و « الخلاصّة » » و ١‏ المُحَرَرٍ » » 
و « الرّعايتين » › و و«الفائق )2 و«الشرّح 3 
وم الفروع, ) ؛ أحذهما يصح . وهو الصحيح ةق التضحيح. ل “¢ 
و التلُخيصٍ »و «الظم ( . وهو ظاهِرٌ ما صځحه فى « الع ) . وجزم 
به فى ١‏ الور ) . وجرّم به فى( المُغْنِى » » فى باب الرّبا 00 n‏ 

ا جلسان . الوجه الّانی » لا يصح . 


. ٠١۳» ۱۰۲/۳ فى : باب بيع الخاضرة » من كتاب البيوع . صحيح البخارى‎ )١( 

(۲) أخرجه البيبقى » في : باب المزابنة والحاقلة » من كتاب البيوع . السنن الكبرى ٠١۷/١‏ . 
(5) فى تبذيب اللغة » ( ح ق ل ) ٤۷/٤‏ 48 . ش 

. سقط من الاصل » ط‎ )٤( 
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«ه هه وهو .©« ههوه*»عو.ه. و و .ووه ووو وو ووو و وو ووو وو و و و و وه وو وو وو ووو و وهو وو ووه 


الأرْضٍ بالجئطة ولأ يالب جيه راا من أحد الجايين »فلم 
ج » كا لو كاتا على الأرض, ss‏ 
أو دَنانيرَ » جارٌ ۽ لأن هې اب عله عن تيع لحب حتى يشت . 
يدل على جَوازٍ ذلك إذا ا اوركذا لخد ترا الشافعي* . وإن باع 
يكن ف ر جهان ؛ أحدهما 4 اجوز ر ؟ لقول الى عو :) إذا احتف 
الجنْسَانٍ فييعُوا كيف شم يا بيار 00 . والثانى » لا يجوز ؛ لعموم 
الحَاريث المذكور . 


تیه : قله : وف ييْعه بغير جنْسِه . قال فى « الفروع » : وف به بمکیل 
ر ا ی ر متمق و ر 
الصحيح . وجرّم به فى « التلخيص »© » و ١‏ المُحَرّر ) 6 و 
و « الرُعايئين » . وقدّمه فى « الفروع. » . ومسل فى ٠‏ الحاوى الصخير » بالشعير 
ونحوه ؛ ومثّل ف ١‏ الهداية »و ١‏ المُذْهَبِ ( و الخلاصة ) »و ( الحاوى 
الکبیر » » وغيرها بالشعير . وض «الميف + 4 والشارح + وصاجبٌ 
) تيص . ؛ » وغيرٌهم الخلاف بالححبٌّ . وهو ظاهر كلام. ا ترك 
الأول عم من انی ؛ لان كل حب مكيل » وليس كل مكيل بحب 
فائدة الخلاف ف الأشْنانِ ونحوه » فإنّه داخلٌ فى القوْل الأول TT‏ 
ا 


(۱) أخرجه أبو داود »ف : باب فى بيع الهار قبل أن يبدو صلاحها > من كتاب البيوع . سنن ألى داود 

۲ . والترمذی »فی : باب ما جاء فى كراهية بيع الشمرة حتى يبدو صلاحها » من أبواب الببوع . عارضة 

الأحوذى ۲۳٠٣/۰‏ . وابن ماجه » فى : باب النبى عن بيع الهار قبل أن يبدو صلاحها » من كتاب التجارات . 
سنن ابن ماجه ۷٤۷/۲‏ . والإمام أحمد » فى : المسند ۲۲۱/۳ » ۲٠۰‏ . 

(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ٩‏ . 


1Y 


لا مرائ ؛ وهی بيع رطب فى رموس الل بار »إلا فى 
رايا ؛ وهی َي رطب فى رموس الخل خرصا بوه ِن اشر 
E E‏ اگل اٌب » 


ولا ثْمَنّ مَنَ مَعه . 


۷ -مسألة :ولا ) بويع( المَُبئََ ؛ وهو بي الطب 
فى رعوس . الَخلٍ بالتَمْرِ إا فى العَرَايا ؟ وهى بَيْعُ الطب ف رعو 
الُخلٍ خرصا قله من ار كيا فيما دون ححمْسَة سق لمن به حابجة 
إلى أكل. الطب ولان ممه ) لا وبع المزبت » لن الى عله 
نَهَى عن المُرَابئَةَ » وهو بَيْعُ لمر“ بالثّمْرٍ . ممق عليه" . ورَوَى 
البُخارِئُ » عن تس » أن الى زه نى عن المُرَائَةٍ . فآمًا العَرّايَا » 
فيَجُورُ فى الجُمْلَهَ » وهو قول أكثر أهل, الجلم ؛ منهم مالك فى آهل 
المدينة » والأوْرَاعُِ فى أهْل الغا > والضَافِمُِ » وإشحاق » وان 
المنذرر . وقال أبو حنيفة EY‏ ؛ لما ذ کرنامن الخاديث . ولأنه 


قوله : ولا ب يع الراب ؛ وه بيع رطب فى رُعوس, انَل باَمْر » إلا فى 
العرايا ؛ وهو بيع الطب ف رُعوس_النّخْل_خَحرْضًا ْله منَ َر كيلا فيما دون 
لأسي لمن به حاجة إلى أكلر الوُطَب » ولا ثَّمَنَ معه . العرايا التى يجورٌ 


بيعها ؛ ھی بيع الطب فی رُعوس, الل » سواءِ کان مَوهوبًا » أو غير مَوهوب 5 
على الصّحيح مِنَّ المذهب .. واختارّه القاضى ووز ااا . وهو ظاهرٌ 


. » فى م :«الرطب‎ )١( 
0 ٠۲ تقدم نخرييجه فى صفحة‎ )۲( 
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Ao 


يع الرطب بالتّمْر من غير کیل فى أحَدِهِما » فلم د جز » کا لو كان على 
وجه الأأرْض . ونا » ما رَوَى أبو هرَيْرَة أن الى عه رخص فى العَرَايا 
فى حَمْسَة وسقي ٠‏ أو دون خمْسّة أَؤْسْق . متم عليه" . ورَواه ريد بن 
ابت E N‏ . وحَاويتُهم فى سياقه, : إلا لعرَايا 1 : 
كذلك فى المتفق غلیه) اوها زيادة يجب الخد و قدرَ 
عارص و و يننا الخشوافة ؛ جَمعًا بين الحدديثين 0 
بكلا النصين . قال ابن المُنْورِ : الذى نهى عن الْمُرَابنَةَ هو الذى ارحص 
ف العرایا » وطاعَة رول لله أؤلى . والقيا لا تقار شامع لعن 
مع أن فى التحدريث أنه أرخص ف العَرَايًا ال فيه َه استباحة المَحْظُور 
مع وجو السّبَبِ الحاظر » فلو مَنَعَ جود السّبّبِ من الاشيباحَة » يَنْقَ 
ار خصة بحال . 


عموم کلام المُصتّفٍ و الوجيز ) » وغيرهم . وقدّمه فى 
« المغْنِى »» و (الشم رح اع و«الفروع »» و « الرعايتيّن » » 
و ١‏ الحاويين » » و ١‏ الفائق » . وظاهرٌ 0 الخرقئ - وتبعه جماعة مِنَّ 
الأسخاب ٠‏ فن ماح اللخ ٠‏ تخصيص العّرايا بالهبة . وهو ظاهر 


ا ا EES‏ ام کا الیم حع سام 
7۳| . 

کا أخرجه أبو داود » فى : باب فى مقدار العرية » من كتاب البیو ع . سنن ای داود ۲۲٠۹/۲‏ . والنسا » 
فى : باب بيع العرايا بالرطب » من كتاب البيوع . المجتبى 55/17 . والإمام أحمد » فى : المسند ۲۳۷/۲ . 


(۲) حديث زيد بن ثابت ياتى تخريجه ق صفحة 1٩‏ . وحديث سهل يأق تخريجه فى صفحة ۷١‏ . 
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فصل واا بر رط اة + أخذها » أن يكون فيها دون 
خمسة أوسق فى ظاهر اذب » ولا جلاف فى أنها لا تجُوڑ فى زياد 
على حَمْسَة اوس » وأنها تجوز فيما نقصَ ‏ ۲/٠٠٣ط‏ ) عن حمْسة ج 
أَوْسق » عند القائِلِينَ بجوازها . فأما الحَمْسَة الأو » فظاهرٌ المَذهَب 
أنه لا وز فيا . وب قال ابن الم » والشافهئ فى أحار وي وقال 
مالك » والشافجئٌ فى قَوْلٍ : جوز . وروا إشماعيل بن د سيار عن أحمد ؛ 
نق عدي ربد وسيل أله رخص ف العلا طلقا م اشكقتى ما زاد 
على الحَمْسَةٍ » وشكً الرّاوى ف الخْمُسَة › بق المَشكو ك فيه على أل 
الإبَاحَةَ وکا ٤‏ أن ایی ل ّى عن اماي . والمُرَابتة ؛ بيع افر ٠‏ 
بار »ثم رخص ف العرِيّة فيمادُون خمْسّة أؤسقٍ .وشكّ ف الحَمْسَةٍ 2 
بى على العُمُوم ف التحريم اال E‏ 
النص والقياسٍ فيما دون الحمُسة e‏ 


إباحمُها مع الشلكٌ . وروی ابن المُنْذِر(" بإستاده » أن الثبى عي مله ر حص 


کلام الإمام أحمد . قال ف رواية سندئ » وابن القاسم : العرية ة ؛أنْيهَبَ الرجُل 


ت 2 


Sor 


للجار » أو ابن العَمّ » النَخْلةَ والنَخْلئيّن » ما لا تجبٌ فيه الرّكاة » فلِلمَوْهُوبٍ له 
أن ييه بحَرْصِها تَمْرًا للرفق . 

قوله : فيما دُونَ حَمْسَة أُوْسق . يشرط فى صِحَةَ ذلك » أن يكون فيما دُونَ 
حَمْسَة أَوْسُّق . على الصحيح مِنَّ المذهب » وعليه الأصحابٌ . وعنه » يجوز فى 


(1) فى ق عم:«الرطب » . 1 
(۲) وأخرجه البهقى » فى : باب ما يجوز من بيع العرايا » من كتاب البيوع . السنن الكبرى 5١١/0‏ . 


. ) ٠ /١١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( e 
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الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فى بيع. العَرية فى الوق والوسقين واللاثة والأزبعة . والفخْصِيصُ بهذا 
يدل عل أنه لاتَجُودُ لاد ف العَدّدٍ عليه » ؟ اتنا عل أنه لاتَجُوز ر الريَادَة 
E E‏ ؛ لِتَخْصِيصه إِيَاهَا بالذكر . ولأن حمْسَة الأؤسُّق فى حكم 
مازادَ عليها فى وجوب الزّكاقٍ فيها دون ما نص عنها فقوم ا 
فى العَرية مُطْلَقَا , فلم بقث أن الرخخصَة ة المُطلقَة سابقة على الرّخصّة 
المرل رول ا حر عي بل الرّخصّة واجدة » رَوَاها بَعْضُهم ملق 
وبعضهم مُقَيّدهَ » فيَجبُ حمل المُطْلّق على المُمَيّدٍ » ويَصيرٌ القَيْدُ 
المَذْكورٌ فى أَحَدٍ الحديتين كانه مَذْكُورٌ فى الآحر » ولذلك يميد فيما 
زادَ على الحَمْسَةٍ » اتفاقا . 
“فصل : ولا يجُورُ أن يَشترى أكثرٌ من حَحَمْسَة وسقي فيما زاد على 
صَفْقَة “م سواء ار ا من واد ا اة . وقال الشافي” : جوز 
اسان ي جميع. حائطه عرایا ؛ من رَجَلٍ واجدٍ »ومن جال فى عُقَودٍ 
تَكررَةٍ ؛ لعموم حلریث زیا ولأ کل عفار جار مره انكر 
كسائر البيُوع. . ولنا » عمومُ النَهى عن المُرابتة » اسْتَثْئَى منه العَرِيّة فيما 
ل e‏ 
لايَجُورُ عليه العَقدُ مَرّةإذا كان نَوْعًا واجدًا » لايَجُورُ فى عَقَدَيْنَ » كالذى 
على وَجْهِ الأرْضٍ » وكالجَمْع بين الأختين 


¢ 


که و o‏ 


خمسة أَوْسقٍ . وذكر ابنُ الراغونئ فى « الوجيز » » أنه لا تشرط الأؤسَق اد 
فيما إذا كان المُشْتَرى هو الواهِبٌ » إذا كان يشقٌّ عليه دخو ل المَؤهوب له وخروججه 
فى بستانه » أو يكره المَؤهوبٌ له دُخول بستانِ غيره . قال الز ركشي : وأغرّبٌ 


55 


فصل : ولا عبر حاجَةٌ البائع. » فلو باعَ رَجُلْ عَرِيّة من رَجلين فيه الشرح الكير 
أكثر من نة اوس » جار . وقال أبو بكر » والقاضی : لاوز ؛ 
لما ذَكَرْنا فى المُشترى .ونا أن المعلْبَ فى التَجْويرٍ حاجة المُشتَرى ؛ 
بڌلیل ما رَوَى محمود بن لبیلرٍ » قال : قلت لزيد بن ات : ماعَرَايَاكم 
عله «افانتي ر ناشت نج تين لضان كرا إل سول الله عه أن 
الاين ولا تد بينم ياعون به رطبايا كلوه » وعِنْدهم فصول 

من ار » فرخحص هم أن يعوا العَرايا بخرّصِها من الثّمْر [yr .٠/‏ 
اذى ف اند مهم » يا كلوه ر . وإذا كان سب الرّخصّةٍ حاجة 
الشترى »م تير جاجة البليع . إلى ابيع وق ل o‏ 
سق . ولأننا لو اتر تاالحاجة من المُشْئَرى » وحابة البائع. إلى الع » 
أفضى إل أن لاحل الازفاق إذ لايكادْيَتَفِقُ وجُودٌالحاجئين ا 
ارخا . فان قلنا : لا يجوز ذلك . بَطَلَ العَقدُ الثانى . وَإِنِ اشترَى 
عَرِييْن » أو باعَهُما » وفيهما اقل من حَمْسَة اوس » جار » وَجَْها 
واحذًا . 

انی » أن يكون شترا مُحتاجا إلى أكلِها رُطَبَا » ولا جوز بها 
لعن . وهو أَحَد فَولَى الشافهى . وله قول آخر » أنها تبا مُطْلَها لكل 


ابنْ الرَّاغْونئ” فى ذلك » ولا نظِيرَ له . الإنصاف 
قوله : لمن به حاجة إلى أكل_الرُطَب . ولا بزاع فى ذلك . ومَفهومٌ كلام 


» »وقال : م أجد له سندًا بعد الفحص البالغ . وذكره الشافعى‎ ١4٠ ١7/4 ذكره الزيلعىفى نص ب الراية‎ )١( 
. ٤۷/۳ فى : باب بيع العرايا » من كتاب البيوع . الأم‎ 


7ع" 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © هاه وه عاو هه و و وه وه و ووه هو وه وه مهو ووو وه هو و و وه و و هوه هه هو هه هه وه ووو و وم ووه 


عضي اس 


ا جار للمُحْتَاج با لد » كسائر البياعاتي”" , 
ولأن حَدِيتَ أى هُرَيرَةَ وسَهْلٍ مُطلقان . ولّنا » حدريث رید بن ثابتٍ 
> مسيم 7 نا RoR‏ م 
الذى ذكرناه . وإذا خولف الاصل بشرّط » لم تجز مُخالفته بدُونٍ ذلك 
الشْرْطٍ » ولا يرم من إباحتِه للحَاجَةَ إباحَتُه مع عَدَيِها » كالرًكاة 
OE‏ يعي م جر بل أكزر 
لَب » لم يَجْرْ شراوها الم ؛ ولو ياعَها لواهيها تحَررًا من دُخول 
٠» e‏ ذهب مالك ب أو ليه » ير . وقال ابن 
عقيل : يباح . وی مله كلام أحمد ؛ لأن الحاججة و جدت من الجانيين » 
از ال کن ری مخقاال أل ا 
E E‏ ی خخاص » لا بت مع عَدَمِه » ولأن فى خد 
زير وسل ٠:‏ كلها أله رُطبًا » . ولو جات لتخليص الى نا 
شَرَط ذلك . 


المُصَتُف + أن اليائ لو اتاج إلى أكل اشر » ولا كَمَنَ معه إلا الطب ء أنه لا 
يجوز له ذلك . وهو ّيح » وهو اذهب » وعليه أكثر الأصحاب . وهو ظاهِرٌ 
ما جرّم به فى « المَعْنى و ١‏ الشرح ) » وغيرهما . وقدّمه فى « الفروع. . 
وقيل : يجوز ذلك . وعللُوه ؛ فقالوا : جوا ذلك بطريق التي ؛ لأنه إذا جار 
مالف الأضل, لحاجة ا الاقتيات أُوْلَى . اختارّه أبو بکر فى 
) التنبيه ) . وجرّم به فى ( المُحَرَرٍ عه الوجيز » »و ١‏ الرّعا ية الصّغْرَى 2 
و١‏ الحاوئين » » و « الَظم ) » و( ا ابن عَبْدُو سس » » و ١‏ الفائق ) 


.) البيوع‎ ٠: فى م‎ )١( 
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E TT 

رابع » أن يَشتَرِيها بخَرْصٍها من الَّمْر » ويَجبُ أن يكون التَّمْرُ الذى 

شر ی به مَعلومًا بالكل » ولا يجُورُ جزافا . لا غلم لاا فى هذا عند 
مَنْ باح بيع العَرايَا ؛ لما رَوَى رَد بن ثابتٍ » أن رسول الله إل رخص 
فى العراا أن تباع بحَرْصِها كيد . مف عليه" . ولمُسْلِم : أن تو 
مغل خرصا تَمرًا يله اهلها رطا . إذا ْب ذلك » فمَغتَى حرْضِها 
لها من لمر أن نر ا خارص إلى العَريّة » فينْظرَ ک يَجىءٌ منها ترا » 
فيشرا المُشْمَرى بمثله مرا . وبهذا قال الشافوئ . وتَقَلَ حل عن أحمد » 
ال تحرطها را وسل تدرا وها يفيل الأول وو تيل 


ت 
٠.‏ 


أنه يَشْئّرِيها ”بعر مثل " الطب الذى عَلَيُها ؛ لأنه بيع اشير طت الممائة 
فيه » فاعمِرَتَ حال اليم » كسائر البُيوع. . ولأنَّالأصْلَ اعبار لمان 
فى ال حال » وأن لا باع الطب باقر » ولف فى الأضل فى بع الطب 
لتر » فبَتَى فيما عَدَاُ على قَضِيّة الدّييل . قال القاضى : والْأَوَلَ اصح ؛ 


ور وهر > 5 3 
٩/۲ [7‏ ظ] › و( الور ) » و ١‏ منتخب الارجئ ) . وقدمه فى « الرعاية 
الكبْرّى » . وجل ابن عقيل من صُوَرِ الحاجَة » إذا كانت مَوْمُوبة » ويشق على 
الواهب دخو ل المؤهوب له و خرو جه أويكرَهُ الواهِبٌ دُخول غير ه» فيجورًالبْعإذن . 


» ومسلم‎ . ٠٠١/۳ أخرجه البخارى » فى : باب تفسير العرايا » من كتاب البيوع . صحيح البخارى‎ )١( 
. ١١79/7 فى : باب تحريم بيع الرطب بالمر إلا فى العرايا » من كتاب البيوع . صحيح مسلم‎ 
. ۱۸۸ 2181/8 کا أخرجه الامام أحمد »فى : المسند‎ 
.)لثمب١:مى)6‎ - ۲( 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 
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لأنه نی على حرص اللمار ى العشْرٍ » والصّحِيحُ حَرْصُه تذرا ون 
المُمائَلةَ فى بيع الثَمْر لمر مُعمبْرَة ر ۲/٣‏ :د حالة الادّخار » وبع 
الطب بده تمرًا يفضى إلى فواتٍ ذلك امانا أها بحر ا رعلا + 
م جز . وهذا أحد الوجوو لأضحاب الشافعي” . والثانى » يجوز . 

والثالتُ › لا يَجُورُ مع اتفاق, التوع « ويَجُورُ مع اخيلافه . وجه 
جوازه » ما رَوَى الججوزجانئٌ » عن أبى صالح, > عن اليش » عن ابن 
ا عن ابن عمر باخل لوول ابت » عن رول الله 
ر لله أله أرْحَصَ بعد ذلك ف تيع العَريٍّ بالطب أو الّمْر » ول رخص 
ف غير ذلك . ولانه إذا جار بيعها بِالتَمْر مع اخقصاص, أحدهما 
بالتقص ف ثانى الحال » فلن يجوز مع عَم فلك الى . ولا ماروؤى 
مَسْلِمٌ بإسناده عن رار بن اتی أن سول الله عي رخص فى اراي 
أن توْحَدَ بِئْل_حَرْصِها تمرًا. وعن سهل بن ألى حَكْمَةه أن رَسُو 0 
عه نَهَى عن بيع الثّمْر الكّمَر"» وقال: «ذلك الرباء تلك المُرَابَة». | 


pe 


تنبيه : يُكْتَقَى بالحاجة اله لمُتقَدّمَةٍ ِن جهة البائع أو المشترى . على الصحيح 
مِنّ المذهب . قال الرَركشوة : هذا المَشْهُورٌ المُختارٌ لألى محمدر وغيره . وجرّم 
به أبو بكر فى ١‏ بيه ) وحكّى المُصَنْف » والشارح »عن ی بکر » والقاضى » 
اشتراط الحاجّة ِن جانبى, البائع . والمشترئ . وهو المُقَدَمُ عند ابن عَقِيل . قال 


وم امعو ميك + و ا 
۳ . والنسانی » فى : اب بيع العرايا بالرطب » من كتاب البيوع . الجتبى ۲۳٠/۷‏ . والدارمى »فى : 
باب ف بيع العرايا » من كتاب البيوع . سنن الدارمى ٠. ١۲/۲‏ 

(۲) فى ق »م : « باقر ) . 


أله أرحصَ ف العَرِيّة ‏ النّخْلَةٍ والَحلتين يدها أهلْ الت بِحَرْصِهما الشرح الكير 
ع وو ع 
تمراء یا كلونها رَطبا(0. ولاه مَبيعٌ يجب فيه مله ترك فلم يَجُرْ بيه 
مل رطا ؛ كالتّمْرِ الجاف . ولان من له رُطَبّ » فهو مُسْتَعْنٍِ عن شراء 
لوطب بأكل, ما عنده » وب لاا ب برط فيه حاجَة المُشْكَرى » على 
ما اسلفكاة . وحَاويثُ اين مر" شك ف الطب والثَمْر » فلا جور 
العمل به مع الشلكٌ » معنا يما وهذه الأحَادِيتُ ليه » وتزيل الشْلك . 
ا لحاس » التَاضُ فى امجيس . وهو فول الشف . ولا نعلم فيه 
خالا ؛ لألّه بيع تر بر » فاغميرَ فيه شروطه » إا ما متنا ارح 
مما لم يمكنِ ا العَرَايًا . والقبْضُ فى کل واجدر منهما على 
حَسَبِه » ففى الثّمْرِ اكْتِياله » وف القَّمَرالَخلِيَةٌ . وليس من شرُوطِه حُصُورٌ 
اتر عند التُخيلٍ » بل لو تاعا بعد مَعْرفة ار والَمَرَة ‏ ثم مَضَيا جمِيعًا 
إلى الخيلٍ ال نم ميا إل لمر سمه البائع » أو تسل 
شمر ألا م مَصَيّا إلى اللُخل, فسَلْمَه » جار ؛ لأن التمَرقَ م خضل 


or/0 م‎ 


قبل القَبْض . إذا تَبَتَ ت هذا » فن يعرم بقع على جهن ؛ أخذهما» 


الرّرْكَشْءُ : وظاهِرٌ ما فى « التلخيص » ء أنه يُشتَرّط » مع حاجّة المشتّرى الإنصاف 
المُتَقَدّمَةَ » أن يَش على المَؤهوب له القِيامُ علا . فعلى المذهب - وهو اشتراط 


(1) أخرجه البخارى » فى : باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة » وباب تفسير العرايا » من 
كتاب البيوع . صحيح البخارى 49/7 » ٠٠١‏ . ومسلم » فى : باب تحريم بيع الرطب بالقر إلا فى العرايا » 
من كتاب البيؤع . صحيح مسلم ١١00/9‏ . 

(۲) فم : ( یی ١‏ . 


۷1 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَيُحْطِي مِنَ الثَمْرِ مل مَا وول يه ما فى النّخْل عِنْدَ الْجَقَافٍِ . 
وَعَنْهُ » يُعْطِيه مل رطب . ش 


عن 


أن قول بعك تم ة هذه التخلة بكذا . ويصفه . الثانى ؛ أن يكيل من 


انر در زْصها »م يقول : بك هذا بهذا . أو : بعك عرة الخ 
بهذا التّمْر . ونحو هذا . فإن باعَهُ بمُعيّن ‏ فَقَبْصُّه قله وأخذره » وإن باعَهُ 
يه 
َه 2 و م ق 

عند الجَفاف . وعنه 2 يع 0 

فصل : ولا رط ف رند أن كود مرغ اها . وبه قال 
الشافهئ . وظاهِرٌ قؤل الخرقئ أنه شَرْط . وقال الأنرمٌ : سيعت أحمد 
ماله :ر ] عن تفسير العَرايَا » فقال : العرَايا أن يعر ال جل اجار 
أو القَرَابَةَ للحاجة والمسكئة فللمُعْرَى أن يَبِيعَها ممّنْ شاءً .وقال مالك : 


خاجة الى » وعدم تراط حاجة البائع. - يجوز للبائع. أن ييح أكثرٌ من 
مائّة وَسَّق فى عُقَودٍ ممَعَدّدَةٍ » بالشروط الانيّة . وعلى القول باشتراط الحاجة مِنَ 
البائع. أو المُشتَرِى » لا يجورٌ أن بيع رين من رَجُلَيْن حَمْسة اوس فأكثرٌ . 
وهو قول ایی کر » والقاضى » وابن عَقِيل . 

قوله : ويْعْطيه مِنَّ النَمْرٍ مثلَ ما وول إليه ما فى النّخْل عند الجَمَافهٍ - وهذا 
المذهبٌ » وعليه الأصحابُ - وعنه » يُحْطِيه مل رُطَبه . قال الرَرْكَشِئُ : ولعلّه 
ظاهِرٌ الأحاديث . وقيل : إنه المَنْصُوصُ . وأطلّقهما فى ١‏ المُذَمَبِ » » 
و « الخلاصّة » » و المُسْتَوْعِبٍ » » و ١‏ الكافى » » و ١‏ الررَكَشِئٌ ». 


فى 


ها هاه وه وه و هه ووه وهو و و ووو و وو و وه هوهو و ووو و و و ووو وو ووه وو وو ووو ووم .و وو وه 


بيع رايا ا جائڙ هو أن يعر لجل الرجلَفَحَلاتٍ من حاقطه ‏ ثم يكره 
صاحبٌ الحائطر حول الرججل, ال حل إل 
فى الحائطر يوذیه حول صاحبه عليه » فيَجُورُ أن ر يشر يها منه و 
بان اليه فى ال به تمر النَخيل, عامًا . قال أبو عبد 00 : الإعراء : 
أن يَجْعَلَ الرّجُلٌ للرّجُل_ثمَرَةَ نله عَامَها ذلك » قال شاعر الأَنصَارِ 
َيْسَتَ يِسَنْهاءَ ولا رجي ولكِنْ عرايًا فى السّنِنَ الججوائح © 

يقول :إنا ره الام . فين صَرْفُ الفظ إلى مَوْضُوعهلَََومفقضَاه 
قر نان بون روا لعن وال ,وتات A‏ تلمع 
وهو حَُجُة على مالك »ف تَصْرِيحه وار" بها من غير الواجب ؛ 
ولانه لو كان لحَاجَة جَةَ الوَاهب » لَما اخمصّ بخمْسة أوسق ؛ لعَدَم 
اخقصاض_الحاجة بها اوا ا وان الطاهر فال 


تنبيه يلَخْصُ مما تقدم ‏ أله ب يشرط لصح عر رايا شروط » بعضهامتفق 
ERE 7‏ تسلف اه ؛ فمنها » > كؤنها ربا على رُعوس_النّخْلٍ ‏ فلا يجوز 
يع الرّطَّب الذى على الأَرْضٍ بكَمْر . ومنها » كونها و > على 


. 771/١ فی :غريب الحديث‎ )١( 

(۲) البيت لسويد بن الصامت » ک) فى غريب الحديث واللسان ( ر ج ب » س نه »ع ری ) . وأنشده 
أيضا ثعلب فى مجالسه 14 . قال ابن منظور فى ( رجب ) إنه يروى : رجبية » بضم الراء وتخفيف الجم 
المفتوحة وتشديدها » قال : كلاهما نسب نادر » والتثقيل أذهب فى الشذوذ » ثم قال : وقد روى بت سويد 
ابن الصامت بالوجهين جميعا . 

(۳ - *)ف الأصل » ر ١‏ ءق : « تصريحه فى جواز » . 


. » ف الأصل » ق : « بالمن‎ )٤( 
۷۲ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


o‏ مه 


ولا يَجُورُ فی سائر امار اد و 


صاحب الحائطر الذى له اليل اكير يُعَريه الناس » أنه لا يعجر عن أداء 
تمن العرية » وفيه ج على من اشترظ كونها مو هوبة لبها لان عله 


ا خصّة حاجَة المُشَْرى إلى أكل الطب ولا تمن معه وى الت » 


فمتى وج ذلك » جار ال . ولان اشتراط كَونها مَوْهُوبَةٌ ‏ مع يراط 
حاجة المُشتری إلى أكلهارطَباو لانَمَنَ معه مط إل يفرط حضة 
إذ لا يكاد يتمق ذلك . ولان ما جار بيه إذا كان مَوْهُوًا » جارٌ وإن 
يكن مَوْهُو يا » كسائر الأموال »وما جار بیع لواهبه جار لعیره » کسائر 
الأثوال و وا امي عر ره تعن عبرو رهنو دة بال 

8 -مسألة :( ولايَجُورُفى سائر المار »ف أَحَد الوَجْهَيْنِ 


المذهب . ومنها ؛٠‏ کڑنھا رصا لا رانا . ومنها » ٠‏ کون الع بعر » فلا يجوز 
يها بحرْصها رط كا » كؤن انر المُشْتَرَى به » کیا لا جزاقا . ومنها ) 
کون انر ثل ما حصّل به الحَرْصُ » لا أزيد ولاق . ومنها #«الخلول وال 


من الطر ين فى مجلس العَقَدٍ . نص عليه » وفيض كل واحار منهما بِحَسه ؛ ففى 
الَّخْلَةَ بِالنّحِْيَة ز » وف ار بکیله ف سلّم أحدهما ثم مشا إلى الآخر فسَلْمَه » 


جار التبايع . ویار تی إذا ترك ا » فى الباب الذى يليه . ومنها اه 
إلى أكل. الطب أو ار > على ما تقدّم TT‏ 
يشت ری به فة عة شرو 

قوله : ولا يجُورُ فى سائر القّمار » ف أحَدرٍ الوَجْهَين . وهو المذهبٌ . اختارّه 


)١(‏ فى را »ق :«ممرة». 


(۲) بعده فى الأصل » ق »م : ٠‏ لواهبه ») . 


V٤ 


هه هه هه ههه ووو وه وه وهو و و ووه و ع وو و و ووو وه و وو و وم م و ع و ووو 6د وه م و6 هم ءووأء. .١.٠و‏ 5 


aS 
e E اعون إلا أن اتكون تعره هنا لا‎ 
. بها ؛ لدم جَرَيانٍ ارا فيا . وقال القاضى : يجوز فى سائر امار‎ 
وهوقول مالك والأورَاعِيَ قِياسًا على لمرو النَجِيلٍ ويَخْتملأنيَجُوزَ‎ 
ول الشافيئ ؛ لأن الِب‎ e فى التب ” والرطّب" دون عير هما‎ 
» کال رطب ف و جوب الزّكاق فيه » وججواز خرص وتَؤْسِيقِه سيقه » وكثْرَةٍ يابِه‎ 
وافټیاته” فى بَعْض البُلْدانٍ » والحاجة إلى أكل. رَطبه والتتْصِيصُ على‎ 
الشىء يُوجِبُ ثبوت الحكم فى مله . ولا يجوز فى غيرهما ؛ لاختلافهما‎ 
» فى أكثر هذه المعانى » فإنه لا يمْكِنُ خرصا ؛ رها فى الأغْصَانٍ‎ 
واتار ها بالأؤرَاقر ولایقتات يابسُها فلا يماج إلى الشراء به . ووجة‎ 
"4 E الأول أن الى ماله هى عن امراب ءاثر قر‎ 
فته أذ م» وعن بيع الوب بالريسي» وکل َر بخص وشا شد‎ 
حَسَنّ. روا /.ظع الترمنریئ. وهو يدل على تخصيص العَرِيّة بالمْر.‎ 


ابن حايار » وان عقيل » والمُصَئْف » والشارح . وصحّحه فى ١‏ التَصضحيح ) 

و١‏ التّظم ( . وجرّم به فى « المُحَرّرٍ » » و ه تَذكِرَة ابن عَبدُوسٍ ) . وهو 

ظاهِرٌ كلام الجرقىئ » و « الوجيز ) . وقدّمه فى ٠‏ المَْنِى 2 اشر عر . 
َالوَجهُ النانى » يجوز . قاله القاضى . وهو مُقَتَضَى اختيار الشيْخر تى الدّين . 


ر0 ف الأصل .م : « أبو » . 

(۲ - ١)سقط‏ من : الأصل »ق »م . 

(۳) فى الأصل ‏ ق ء م : « اقتنائه » . 

۰ ۷/١ فى : باب ما جاء ف العرايا والرخصة فى ذلك » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى‎ )٤( 


Yo 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وعن زيلوبن ثايستوء عن رول الله أنه ارحص بعد ذلك ف بيع ر العرية 
بالرّطبء أو بالشمر و برص ف غير ذلك”" ان ر رض ال 
عنهما » قال : نَهَى رسول الل ل عن المرَابئة©© الم اة 2" 
للخل اثر كيلا » ”وتي الوب اليب كيلا" وعن کل قر 
بخرصه ولأن الأصل يَقَعَضِى د تحريم بیع ر العرية » وإنما جارّت فى تَمَرَةٍ 
0 رخخصّة » ولا صح قياس غَيْرها علدا ؛لوَجْهَيْن ؛أحذهما أن 

اش يُسَاوِيها فى كْرَة الاقتيّات بها وسُهُولَةَ حَرْصِها » و كَون الرخصّة 
0 » وإنما كانت حاجتُّهم إلى الرطّب دون غيره . 


قلت : وهو الصَّوابُ عند مَن يعْتَادُه . وقدّمه ابن رَزِين فى ١‏ ا U‏ 
فى« الهداية » »و « المُذهَّب ) »و ) مَسبُوك الذَهَّب و( المستوعب 4“ 

و )» و«الكافى »)ء و١‏ التلخيص » A‏ 
و « الرّعايتيين » » و « الحاويين » » و « الفائق ۽ و «الفروع ) . وقيل : 
يجوز فى الب وحده . وهو احْتِمالَ للمُصَئُْفِ . وهو ظَاهِرٌ ما قطّع به الطُوفِوك فى 
) مُخْتّصَره » فى الأصُول ف القِيّاس . 

تنبيه : مفهومٌ كلام المُصَنْفِ وغيره › أنه لايجورٌ فى غير انر . قوْلّا واحدًا . 
وهو كذلك ء إلا أن الشْيْحَ تئ الدّين جور ذلك فى الرّرْع © . وحَحرّجَ الشَيْحُ 
تق الدّين جَوارٌ بيع الخبز الطرئ باليابس ف برية الججاز » ونحوها .ذكَرَه عنه 


. ۷١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ۲ . 

5 - )سقط من : الاصل »ق »م . 
)٤(‏ ف الأصل » ط  :‏ الفروع ¢ 


8 


.0 رر 


وَلَايجُورُ بيع جنس فيه الربابَعْضِه به يض وَمَعَأحَارهِما أو مَعَهُمَا 
مِنْ غير جدْهمَا E‏ يمين »أ يرين » 
َو يمد وَِرْهَم وَعَنْه » يجوز ر بشَرْط أن يَُونَ مره أككر من 


رر م 


اذى مَعَهُ غيرهُ » أو يَكُونَ مَعَ کل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مِنْ غيْرِ جيه . 


الفاى 4 أن القيائن لا يعمل د ل 
غير مَخْصُوصّةٍ » وإنّما يجُورُ التُخْصِيصُ بالقياس على المَحَل 
المَخصُوص » ونهی ”الب عله" عن بيع ا بالزّبيب » لم 
تأعله0» بخ فقا غو كذلك سار لمان : 


2 مه 


۰ - مسألة : ( ولا جوز بیع جنس فيه الربًا بَعْضِه ببَعْضٍ 
O‏ مهدا cal‏ بمدين › 
أو بلررهمینٍ » أو مد ودِرهَُمٍ E‏ »جوز ر شط أن يكون المُفرَهُ 
أكثرٌ من الذى معه غيره » أو يكو مع کل واجدر منهما من غير جيه ) 


و لم هم 


هذه المسالة تمي اة مك عْجْوَةٍ . وظاهِرٌ المَذْمَب أن ذلك لا يَجُورُ . 


فى « الفائق » » و ١‏ الزرْكْشِئٌ » . وزاد بَيْعَ اة الخالصّة بالمَعشوشة » نظرًا 
للحاجة . 

قوله : ولا يجوز بیع جنس فيه الرّبا بعضه ببعضٍ » ومع اهما ؛ أو معهما 
ِن غير جنْسِهما » كمد عجوو » ودِرْهَم يمدي أو جور مين ا 
ودِرُهَم . وهوالمذهبٌ بلارَيب » وعليه جماهيرٌ الأصحاب » وقدمُوه ونصَرٌوه . 


217 ١)سقط‏ من :م . ا 
(۲) فى م : « يدل على . 


ف 


القتع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © فق وه هو و وه و وه وه ووو ووو .هه و وم وه و و و و و وهو و و هو و و وه وهو و هو و وه مودو ووه وه 


نص عليه أحمدُ فى مواضِعٌَ كثِيرَة . قال ابن ألى مُوسَى ف السَّيْف المُحَلَى 
والمنْطْقَة والمَراكب المُحَلَاةٍ تباعٌ بجنس ما عليها : لا يَجُورُ » ولا 


واجدًا . ورُوئ هذا عن سالم بن عبد الله » والقايم بن محمد , 


د 


$ 


ده 59 0 1 7 و ع 

ومر » وابن سيرين . وبه قال الشافعئ » وإسحاق » وابو ثور .وعن 
أحمدَ » أنه يَحُورُ » بشْرْط أن يكون المفرد أكثرٌ من الذى معه غيرٌه » أو 

9 غ2 1 3 3 5 لاه فيل 2 

بكود ايع كل وار يماط غير سراي والباخري: + قلت لجيه : 
دفعت دينارًا كوفيا وَدِرَهَمًا » واخذت دينارًا شاميًا » وَزْنهما سَوَاءٌ ؟ 
5 - 3 £ روم - ئس e 2 25 o,‏ 

قال : لا جور » إلا أن ينْقص الدينار » فَعْطِيّه بجسابه فِضَّة . وكذلك 
م 05 £ o‏ ەر ع 2 
رَوَى عنه”" محمد بن ألى حَرْب الجَرجْرَائَىُ”" . قال أبو داو : سَمِعْتَ 
£ 5 على 2 ےل So 3 o‏ يك 
أحمد يسال عن الدراهم المسيبية » بَعْصها صَفرٌ وبعْصّها فص › 
ع 5 راع ىم هه 527 6 تاه orro#‏ 
وياتى » إذا ظهر ان المدين مِن شجْرَةٍ » أو زّرع. واحارٍ » أو الدرهمين من نقد 
واحِدٍ : وعنه جوز + يشرط أن يكون المفرد كث ر من الذئ معه غيره .+ أو يكون 

١ :‏ 5 0 ال ل E‏ 
مع كل واحد منهما من غير جنسه . اختاره الشيخ تقئ الدين » فى مَوضع, من 
ووه ره اير ا سن و2 SE ١‏ ر نيج 0 و8 0 

كلامه . فعليها » يجوز بيع دِرهمين بمد ودِرهَمين » ومدين برهم ومد ءودرهم 
وي ور و که وار و ور اع و 0 
ومد‌بررهم ومد » ومدين ودِرهّم [ ۲/٩و‏ ] بمد ودرهم »وکسه . ولا يجوز 


ه سم عو 


و 2 و 2 و ا ريغ 
درهم بمد ودرهّم » ولا مد برهم ومد » ونحو ذلك . ومن المتاخرين › 


(۱) فى م :( عن » . 

(۲) ترجمه ابن ألى یع »فى طبقات الحنابلة 811١/١‏ . وهوف المطبو ع منها 00 محمد بن النقيب بن ألى حرب 4“ 
تقدمت ترجمته فى 79/9 . 

(۳) فى الأصل : « المشيبية » . والمسيبية : دراهم من ضرب الإسلام عامتها ذهب إلا شيئا فيا فضة . معجم 
البلدان 519/١‏ . ومسائل الإمام أحمد لأبى داود ٠۹١ » ٠۹١‏ . النقود العربية » للكرمل ٠١١‏ . 
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بالدّراهم ؟ قال : لا أقول فيه شينًا ا : رَوَى هذه المسألة عن 
أحمد خمْسة عَشْرَ نفس كلهم انوا على أنه لا جوز حتى فصل ءا 
الميمونى . وقال حَمَاد بناً بنُأبى سلیمان. » وأبو حَنيفة : يَجُورُ ذلك بماذ كرّنا 
من الشرط . وقال الحَسَن : لا باس بیع السّيْف المُحلَى بِالفِضّةٍ 
بالدراِم “ويه قال الشغيرة» الد 2 . واوا بأن العَفْدَ إذا أمْكنَ 
خبله عل اله ٠‏ لم يحمل على السا ؛ لأنّه لو ا شتَرّى لْحُمّا من 
صاب » جار » مع اختمال كَوْنِه ميْنَهَ . :تبك الل انمد كن ؛ 
نَضْحِيحًا عق » وقد أمْكَنَ تَضْحِيحٌ العقدِ هلهنا بجَغْل الجئسٍ ف 
مقابلة غير الجسٍ »أو جَغْلٍ غير الجنس, فى مُقَابَلَةَ الرائد على المثّل . 
رخا مارو نضالة EEE‏ : أتى الك ۲/؛ كله قاو 


كصاجب! المُْتوْعِبٍ ET‏ رط - فيما إذا كان مع کل واحد من غير جیه 
مِنَ ا لجانبين - التساوى ؛ جا لکل جنس ف مقاب جیه . وهوأوْلى من جَعْلٍ 
الجنس ف مُقابلَة غيره » لا سم ما مع اخخقلافهما فى القِيمَةٍ . فعلى هذه الرواية » 
يشرط أن لا یون جِيلَةَ على الرّبا 0 نص الإمام أحمدُ على هذا الشرط فى رواية 
خرب » ولا منه . وعنه » روا ثالث » يجوز »إن يكن الذى معه مَفُصودًا » 
es‏ . احتاره الح تئ الذّينٍ » وذكرّه ظاهر المذهب . ونصرَه 


صاحبٌ « الفائق » فى فوائلره . فأمًا إن كانت الحِيلَة من غير جنْسٍ لمن افا 


وز SS‏ ونه و . قال 
فى « الإرشاد ) : وهى أَظهَرُّهما ؛.لأنه لو استجق و ولق > لم يَذْر بما يرج . قال 


(1) أخرجه عبد الرزاق فى : المصنف 7١/8‏ . 
(۲) سقط من : الأصل » م . 
۷۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © ه هه هو وه وو هو .6ه هه و هوهو وو وو و ووو و و وو ون و وو و وو و و وهو ووه م٠‏ و ...و .ووه 


فا ذَهَبٌ وحََرٌ » اها رَجُل ية دنار أو سَبْعَةَ ناير » فقال الى 
عترم و لح جر يها لقان تدرط ف قرو Nl‏ 
أبو دَاوُة0©. . وف لظ روه مسلمٌ قال : فأمرَرَسُولَ الع بالذّهب 

الذى ف القلاد زع وده » ثم قال ھم رسول الله اشر ع و 
بالذهَب وڙنا بِوَرْنٍ ( . ولأن العقدإذا جَمَعْ عوَضيْن مُخْتلِفَى الجئسٍ » 

وجب أن يَنْقسِمَأحَدهما على الآ خر »على قر ية الآ حر فى تفيه » فإذا 
القت القيمة املف مايا خذه من العو ضٍِ . بيان »إذا اڈ شتری بین » 


فا 


قيمة أحدرهما مثل نف قيمَة الآخر بعَسَرَةٍ > کان ثَمَنُ أحَدهما ئی 
العَشْرَةٍ » والآخر لها e‏ ا 


ابن رجب فى « قواعده » : وللأصحاب ف المَسألَة طَريقةٌ انية » وهى”” أنه 
يريع المُحلَى بجئس حِلَييه اا . وف بيه برآ خر روايّتان و 


ييه بعَرْضٍ » رواية واحدة . وهى طَرِيقَة ایی بکر فى ( التي ) »وابن ألى مومبى » 
والشيرازئ » وأى محمد اليئ » وأى عبد اله الحسين. الهمّذاز ا لكايه 
) ا ( . ومن هؤلاء من جرم بالمنع. من بي عه بتَقَلٍ من جنْسه وغير جنه › 


(۱) فی : باب فى حلية السيف تباع بالدراهم » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ۲۲۳/۲ + 5١4‏ . 
کا أخرجه مسلم » فى : باب بيع القلادة فيها خرز وذهب » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ٠۲۱۳/۳‏ . 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى شراء القلادة وفيا ذهب وخرز » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 
. . والنسای فى : باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب » من كتاب البيوع ا : 
(0) فى الأصل > ط :وهو ) . 
(۳) هوالحسين بن الهمذانى » أبو عبد الله وك ا » له كتاب « الف » فى الفقه » فى المذهب » توق 
فى المائة السادسة . ذيل الطبقات ٠١8 /١‏ » الهج الأحمد ؟/ ٠٠٠‏ . 


A. 


هه هه وو وه ووو و ع وهو ووو وهو وهو و و ووو وو وو و ووو ووو و م وم ووو و و هه ...و و وو وه ٠.‏ 


£ نه 


سن اشن فإذا لتا هذا فى من باع راودا مُه رهما » بمدينٍ 
قِيمَتهُمانَلاثَة » حصل الدَرَهَمُ فى مقابلة ُلتَئ' مد والمُّدٌ الذى مع الهم 
اوم » مينارت ام »وع قاری ل : ؛ 
أن التّقَوِيمَ ظَنّ وتَخمِينٌ والجهل‌باساری كالهلم. عَدَمه فى باب الربًا 2 
00 0 بصبرَةٍ ق بالظَن 0 0 : يجب 


£ e 


كأنى بكر . وقال الشيرًازئ : الأَظْهَرُ المَنْعُ . ومنهم من جزم 50000 
جلسه » كلتميو . ومنهم من حكّى الخلاف > كابن ألى مُوسى ول برط 
عن أحمد » ما يشْهَدُ هذه الطِيقَة » فى حَلَى ضُنِعٌ من اة درم فِضّةَ وياةٍ 
نخاس أله لاوز یه كله بالفِضّةٍ ولا بالدّمَب »ولابوَؤْنه ِنَلفِضّةٍ والتُحاسٍ : 
ولايجورٌ بيه » حتى يُخَلْصَ الفِضّة ِن النُحاس . ويي كل واحلر منهما وحده . 
تنبيه : فعلى المذهب ء فى أصْل المَسَالَة يكون من باب تؤزيع. الأفراد على 
الجُمَل » وتؤزيع. الجُمَلِ على الجْمّل . وعلى الرّوايةٍ الثانية » يكون من باب 
تؤزيع. الأفرادٍ على الأفراد . 
فائدتان ؛ إخداهما , للأصحاب ف تؤجيه المذهب مَأحذان ؛ أحدُهما » وهو 
ماحد القاضى وأصحابه » أن الصّفْقَةَ إذا اسْتمَلتْ على شيعي مُختَلِفَى القِيمََ » 
قط قمر عل قيا . وهذا ودی هنا ؛ ما إلى قم يقبن التفاضّل » وما إلى 
۰ الجهل بالنّساوى . وكلاهُما مُبْطِلٌ للعَقَدٍ فی باب الرّبا الان »أن ذلك 


5 هد 5 5 ك ع‎ o 
. مَمُنوعٌ ؛ سد لذَرِيعَة الرّبا » فإن اتخاد ذلك جُيلَة على الرّبا الصّريح واقعٌ » كبَيع‎ 


. » وكذلك‎ ١: فى ق‎ )١( 


١م‏ ( المقنع والشرح والإنصاف ٦/١١‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


2 


وإن باع نوعى جنس بتو ع وَاجِدٍ مِنه ؛ كديئَارٍ قرّاضّة وَصَحِيحر 


5 ف اسه 4 ف ا ا و‎ e م‎ ١ 
وكذلك لو باع بكمن. واطلق وق البلا نقود ل اة ادل‎ 
على نقد قرب البلا إليه أا إذا اشعَرَى من إنْسانٍ شيا » فإنه يَصِح ؛‎ 


ل ع مه 


لان الظَاهِرٌ أنه ملْکه ؛ لأنَّ الد دلیل الملك . وإذا باع لحمًا .» فالظاه” 


ت 


ار 


أله مدکی ؛ لأن اميم فى الاجر لايع امه . 


0١‏ - مسألة : ( وإن باع تَوْعَئْ جنس بتع واجدر مله ؛ 


مائة درم فى كيس بمائئيْن » جِعْلًا للمائة فى مُقابلَة الكيس » وقد لا يُساوى 
دِرْهَمًا » فميِعٌ ِن ذلك وإن كانا مَقَصُودَيْن » حسما هذه ادو . وفى كلام أحمد » 
ما إلى هذا الما مزر اللو رض أن لشي وى اوساو وعم عرو ساوج 
وان الدَرْهَمَيْن من تقار واحلرء ففيه وَجُهان . ذَكَرَهما القاضى فى « خلافه » 
ا یمالین + أحذها ء اجوز ؛ لتَحمّق النّساوى . والثانى » المع ؛ لجواز أن يَعِيبَ 
أحدهما قبل العقار , نص فيه وحده وصځحه أبو الحَطَّابٍ فى « انيصاره » . 
قلت : وهوالمذهبُ » وداخلفى كلام الأصحاب »لك القياسَ الأول . وأطلقَهما 
فم الفروع, ) »و ( قواعاد ابن ج الثاني » لو دقع إليه رها » وقال : 
أغطنى ينِضف هذا الذرْحَّم نِضف درم E‏ أو:حاجًة رى . 
E‏ دَِرْهَمَيْنَ » وقال : أغطنى بهذا الدَرّْمٍ فلوسا » وبال خر 
نصفين ركذا لو فال : أغطِنى بهذا الدّرْهَم تا ولا ا ن 
المُصَنْف » والشارح » وغيرها . 

قوله : ون باع تَوْعَئْ جنس بتع واجد منه ؛ كدرينار قراضّة - وهو قِطّمُ 
الھب - وصجیح, بِصَّحِيحَيْن - وكذا عكْسّه - جارٌ . وكذا لو باع جنم 
حَمْراءَ وسَمْراءَ ببيْضاء » أو تَمْرًا يريا ومَعْقِليًا بِإِبرَاهِيمِئئ ونحوه . وهذا المذهبٌ 


A۲ 


بصَّحِيحَين » جار أرما الله E‏ ودكرة ابو يكن ولد 


2 


القامى .عن کا لها 


كلرينار قَرَاضَة"" وصّجيح, بِصَحِيحَيْن ) أو جِنْطَّةَ حَمْراءَ وسَمْراءً 
بنيْضاءً ‏ أو مرا بي مقا براي » فإ ذلك صح . قال أبو کر 
( وأَوْمَاً إليه أحمدُ ) واختارٌ القاضى أن الحَُكْمَ فما كالتى قبلها . وهو 
مَذْهَبُ مالك » والشافعي” ؛ لأن العَقَدَ يعَتَضِى انْقِسَامَ القّمّن على عَِوَضِهِ » 
على سسب اخهلافه فى یمه » كا د کرنا . ورُوئ عن أحمد مَنْعُ ذلك فى 
لتقد » وتجويزه فى امن . نقله أحمد بن القاييم ؛ لأنَ الأنواع فى غير 
الاثمان يكر اختلاطها » ویشق مها e‏ » بخلاف الأثمان . 
ولا » قول التبى” ع : « لذب بالذهب أا بمثل » والفصّة بالفضة 


ما بيثل » . الحَدِيث” . وهذا يدل على إباحة اليم عند وجُودٍ 


5 : 1 ر ٤‏ ِ 2 ص و رلو 2 و 
فى ذلك كله . أوْمًا إليه أحمد . واختاره أبو بكر » والمصّئف » والشارح » 


وصاجبٌ (١‏ الريب » . قال فى ٠‏ التلُخيصٍ ) : وهو الأقرّى عنلرى . وصخحه 
فى « النُظم » . وجرّم به فى « الؤجيز » وغيره . وقدّمه فى « الشْرْح, ¢« 
و١‏ الفائق » . وعندّالقاضى » ھی كالتى قبلها . قال فى ( القواعد ( : وهى طَرِيقة 
لقا اساد . وجرّم به فى ( الخلاصة 96 المتور ) »و ( َذكِرَةٍ ابن 
بوس » . وقدّمه فى « المَحَرَّرٍ » . وأطلقيما فى ( المستوعب ¢“ 
وم الكَافى » » و١‏ الرعاية الصّعْرّى » ع و الحاويين » . قال فى « الرعاية 


' . القراضة : القطع‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ٩‏ . 


AY 


. الشرح الكبير 


'الانصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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المُمائلة :/؛. :د المَرْعِيّةَ » وهى ف المَوْرُونِ وَرْن > وف المكيل 
كياد » ولأن الجَدة ساقطة فى باب الربويّات ؛ فيما قول بجلْیه ا 
إذا تخد العف كل واجار من الطَرَقيْن » فكذلك إذا الما ؛ واختلاف 
القيمة ا على الجودة وَالرّدَاءَةٍ 5 ولأنه باع ذا ذهب مَتَسَاوِيًا ف 
الوزن » فصَحٌ » كال افق الع اا ف امرض ا 
يتل على سين » أو فى غير الربويّات » بدتليل مالو باع نوْعًا بتوعر 
بل غل جا ورد 


الكبْرَى » : وَجُهان . وقيل : روايتان ا و ار 0 إن كان تدا 
كمد رة وأَطلَقَهُنَّ فى « الفروع, ) » و ١‏ القواعد الفقهية 


SE E Se‏ لاا 

وقع الخلاف فيهما .1 ۲/ 1٠د‏ أمًا إذا كان الرّبا غيرَ مَقْصُودٍ بالأصالة » وإنّما هو 
تابعٌ لغيره » فهو على ثلائة أنواع, ؛ أحدُها » مالايُقَصَّدُ عادة » ولا ماع مُفرَدَا» 
کتزویق الدّار » ونحوه . قال فی ٠‏ الرعاية » : وكذاثُوبٌ طرازه َب » فلا مع 
مِنَ البيّع_ بجنسه بالاتفاقر . الثاني » مايص تيا لغيره » وليس أَضْلًا مال ربا ؛ 
بيع العبار ؤى الال بمالٍ من جنسه . فهذا له حُكُمٌ يأتى فى کلام المصتف . 
اثالث » مالا صد » وهو تاب لغيره » وهو أضلّ مال الب إذا بيع مما فيه منه . 
وهو صَرْبان ؛ أحدهما , أن يُمْكِنَإفراد لتّابع. بالبيع_ ؛ كبيع_ تخلّةَ غليها رطب 
برُطب . ففيه طريقان ؛ أحدعما ء الع . وهى طَرِيقَةٌ القاضى ف « المُجَرَّدٍ » . 


والّانی » الجَّوار . وهى طَرِيقَة أبى کر ؛ والخرّقِىٌ » وابن بَطة » والقاضى فى 


« الخلافي » . والصَّرْبُ الثّانى » أن يكون الاب مما لا يجوز إفراده بالبيع. ؛ 


45 


وفی بیع النوى َر فيه فيه التو » وَاللبّن ...مع بشاقٍ ذاتٍ 
بن EE‏ تَعْجَةٍ عَلَيّهَا ضوف » روَايانِ . 


4 - مسألة :( وف يعر النَوَى بعَمْر فيه النَوَى » والَمْنِ بشَاقٍ 
ذات لَبْن » والصّوف بتَعْجَةَ عليها صُوف » رِوَايئَان إذا باع الى بكر 
نواه فيه » فعلى رِوائئَيّنَ ؛ إحداهُما » لا يَجُورُ . رَوَاهُ عنه مُهَنَا » وابن 
القاسم ؛ لأنه كَمَسألة مُدَعَجْوَةٍ وکالو باع تثرًا فيه وبر تروع 
الى . والثانية » يَجُورُ . رَوَاها ابن مَنُصُورٍ ؛ لأن الى ف ار غير 
مضو » فجارٌ » كا لو باع درًا مُمَوه سََفَهًا هب ل هذا عور 
یغه مُتفاضملا و مُتَسَاويًا ؛ لأن التّوّى الذى ف الثَّمْر لاعِبْرَة به » فصارٌ كبَيع 
التوى بِتَمْرٍ مَنْزُوع, النْوَى . 


فصل : وإِنْ با ع شاة ذات لَب بلبن » أو شاة علها صُوف ضوف » 


كبَيْع_ شاق ام » أو ذات صَوفِ بصوفٍ ؛ وتيعر تمر بالنَوَى . وهو قول 
المصنّفٍ : وف بیع لوی بتمر فيه الَوَى » واللّبن بشاةٍ ذات لبن » 
والصّوف ب عة نشخ عليا رف روايتان . وأطلّقهما فى «الهداية» و( المُذْهَبِ 3 
و١‏ مَسْبُوكِ الذَهّب ) »و ١‏ المستوعب » »و ١‏ الخلاصة )ءو «١‏ الكافى ) » 
و « الرّعايتين » » و « الحاويين » » و« لظم ) ؛ إخداهما - وهو المذهبٌ - 
و . جرّم به ف« الوّجيز »)وغيره . وصحححه فى( التَصحيح ) وغيره . واختارّه 
ابن حامدٍ » وابنٌ أبى مُومبى » والقاضى فى « المَجَردٍ ) ؛ والشارِحٌ ٠‏ وغيرهم . 

وقدّمه فى « المُحَرَّر » »و« شرح ابن رزین ) وة ا غ . اختارها 
أبو یکر » والقاضى فى ١‏ خلافه » . وقدّمه فى « الهاوى ) وقال ابن عَبدوس فى 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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أو باع بوتا بون » أو ذات صُوفب بوئلها » حرج فيه الروَاينَانٍ » كالتى 
يلها" إخداهنا اراز اجا ان خاد وهر فول أن رة 
وسواءٌ كانت الشاة حَيّةأومُذَكاة ؛لأنّما فيه راغي مَقصُودٍ . والثافى » 
2 . وهو َدْعَب الشافوی ؛ لأنه باع مالّ لرا أله الذى فيه منه » 
اشبة بيع اللخم بالحيوان . والأؤل وى 0 
لكر د بنصرة و والصوف . ولو كانت الشاة م 

لن » جار بها بمْلها » وبالّن »وجه واحدًا ؛ لأن ال لأر له 
ولاه و۲ يقابل ثىءٌ من اَن فشي اليح فى الشّرَج. والخبز 
والجبين » وحَبّاتِ الشعيرٍ فى الجِنْطَةٍ ؛ ولا تَعْلمُ فيه خجلاقا + وكدلك لو 
کان ان المُْفَُِ من غير جئس لبن الاق » جار بل حال يحل 
أن لا يجُورٌ على فلن : إن اللبن حمسن واد . ولو باع نَخْلَةَ عليها تمر 
تمر" أو بتَخلَةٍ عليها تمر ' » ففيه أيصًا وَجهانِ ؛ أحدهما » الجَوارٌ . 
اختارَةُ أبو بكر ؛ لان لقره غير مَقَصُودٍ بالبيْع . . والثانى » لا يجوز 


١‏ تذكرته » : يجوز بيع لبن والصّوفي ء بِشَاقٍ ذات لن أو ضوف » ولا جور 
بیع نوی بتَمْرٍ بتواه . قال الشارخ ” على القول بالجوازٍ ”© : يجوز بيع مُتَفَاضِلًا » 
ومُتساويًا » على المذهب . قال فى ١‏ القو اغد الفقهية » : وَل المَنْعَ يتل على ما 


م ف الأصل »ق عم :٠و‏ » . 
(۲) ف الأصل »م : « يثمر » . 
(۳) فی م »ق :( غر . 

. ) الثمر‎ ١: فى م‎ )٤( 

(ه - ه) زيادة من : ش . 


A٦ 
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وجه الوجهين ماذكرّتاف المسألة قَبلَها . واخمَارٌ َالقاضى المَنْعّ » وفرق 
هما ون الشاة ذات ان يكن رة يصح إفرادها بالع, > وهى 
ا » بخلاف اللبّن فى الشاة . وهذا الفرق غير مور » فن ما يمع 
إذا جار إفراده » يَمْتَعٌ وإن بج إفراده » كالسيْف المُحَلى با بجنس 
يته وما لاع » لايَْتعُ وإن جا إفراده » كال العبدٍ . 


ني 


فصل : ولذ باع دازا قفا م بب » أو دارا بدار موه فف 
كل و اة ا : »> جار ؛ لأن ما فيه الرّبًا غير مود بالبيْع. » فوجوده 
كعَدمِه . وكذلك لو اشترَى عَيْدَا له مال » فاڈ شتَرّط ماله » وهو من جئسِ 
لمن » جار » إذا کان المال غير مَقصُودٍ فين الف الو »ولو 


3 ری عبد عبر » واشْترَط کل واجدر منهما مال الد » جار أيضًا » إذا 
كان المال غير مَقَصود . 

فصل :إن باع جنْسًا فيه لرا بجذیه »وم ع کل واجد ن غير جيه 
غير مقصُودٍ » فهو على أَقَسَامٍ ؛ أحدها » أن يكون غير المَقصُود يُسِيرا 
ل ولا وَزْدٍ > كالملح, فيما عمل فيه » وحَبّاتِ الشعيرٍ فى 
الحئطة » فلا يَمْتَعُ ؛ لأنه يَسِيرٌ لا يُخِلٌ بِالتَمَاْل » وكذلك لو جد فى 
أحدهما دون الآغر » لم يَمْنَعْ ؛ لذلك » ولو باع ذلك بحس غير 
ا الذى معه » كبيع. ال , بالملح. » جار ؛ لأن وُجودَ ذلك 
کا الاق 2 أن ,ايكون غر المقضود اكير[ إلذ ان A‏ 


إذا كان الربُوئ مَقَصُودًا #والجوار عل ع القضد . وقد صرح باغتبار عدم 


القضد ؛ ابن عقيل وة تشهد بعليل الأصحاب كلهم الوا يانه ابع : 


AY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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المَقصُودٍ » كالماء فى حل انر » والزّبيب » وديس الثّمْرِ » فیجوز بيعْه 
غله » ويل لطه بمئ ل ويه ؛ لگن من مَصْلَحيه ‏ فلم يم من 
بیعه بما يماثله > كالرطب بالطب ول يخرر عة عا لبس فة حاط »> 
كبيع. حل لتب بحل الرييب ؛ لإفضائه إلى التفاضل. ؛ فجَرَى مجری 

بع التمُر باررّطب . ومح الشافيئ ذلك كله إلا يع الشبرّج. بالشيرج ؛ 
ولو لاوق المج اثالث ء أن يكو غير الصو کک 
ولیس من مُصْلَحَيِه ؛ كالليْن المَشوب بالماء ب | مله » وَالأَثّمانٍ المَعْشُو 
بعیرها » فلا يجوز بيع بها يض لأ لع لیس من ملعي » 
وهو يل بالتمائل المَقصود فيه . 7 ۳.۰/۳ظ ) وإن باعَهُ بجنس غير 
المّقصُودٍ > کبیعه الدّينارَ ر اوش بالفِصّةٍ الدرَاهم, » اخْمَمّل الجوارٌ ؛ 
لأنه بيه جنس غير مَقصُودٍ فيه » فأب يع انه باق فما لبن » 
ويَحْتَمِل المنمَ » بناءًعلى الج الآحر فى الأضلٍ إن باع وينارًا معْسُوصًا 
له ا وال فههما مُتفاوت أو غير مَعْلُوم المقدار » يج ؛ لأنه جل 
امال المَقَصُودٍ . وإ عَلِم الاو فى الذَهَب والغشّ الذى فيهما » 
شرج على ون ؛ أؤلاهُما » الجَوارٌ ؛ لأنَهُما تمانّلا فى المَقْضُودٍ وفى 
یره » ولا يفضى إلى اتفال بالتّؤْزِيع. بالقِيمَة ؛ لكون الغْشّ غير 

فصوو » فگاله لا ق له 

ف دِرْهَّمًا » وقال : أَعْطِنِى بِنِضْف هذا 
5 وور 3 & 
الدرهم نصف دِرهم » وبنصفه فلوسًا .أو : حاجّة اخرى . جار ؛ لانه 


غير مقصودٍ . 


۸۸ 


ولا يَجُورَُيْعٌ تمر منْرُوع. التَى بمَا نواه فيد . 

اشئَرَى نصا صف »وهمامَُسَاوِيانٍ » فصّحّ » كالوَفَعإليه ورْهَميْنِ » 
فقال : بع بهذا الدرْهَمٍ فلوسا » وأغطنى بالآخر يَضْفَينٍ . وإن قال : 
أغطِنى بهذا الدَرْهُم تقفاو فار كا مهار اشا ؛ لان مَعْناهُ ذلك » ولأن 
ذلك لا يُفضى إلى التّفاضُّلٍ بالتوزيع_ بِالقِيمَةٍ ؛ فإن مه الضفو الذى 
فى الدّرْهَم » كقِيمَة الصف الذى مع الفلوس قينا » وقيمة الفلوس, 

كني اميد الا حو انرا 


رەل ده 


3584 -مسألة : ( ولا يجوز بیع تمر منزوع الى بما نواه فيه ) 
لاشتِمال ادها على ما لَيََْ من جنْسِه دون الآحَرٍ» وإن نَع الى » 
ثم باع الى والتَمرَ بتو وتغر » جز ؛ لان لبيرت بتزعه » فصا 
ل ل ل . وإن باع 


o 


e‏ التَوَى » جار » کا لو باع تَمْرًا فيه التّوى 
بعص بعضّه يعض توقال أصيحات الشافى * ور »ف أَحَد الوَجْهَيْن ؛ 

فائدتان ؛ إخداهما » الصحيح من المذهب » تخريم بيع تفر بلانؤى » يمر 
فيه التوّى » وإن باه فى عكسها . وقيل :بباح كالعكسٍ . اانية » قال ابن رجب : 
واغلم ‏ أن هذه المَسائلَ عة عن مد عحجُوَةٍ ؛ فإ القَوْلَ بالجواز فما لا َه 


بزيادَة المُفرَدِ على ما معّه . وقد نص أحمدٌ فى بيع العَبَدٍ الذى له مال » بال دُونَ. 


or E . 8‏ 2 4 
الذى معه » وقال القاضى فى « خلافه ( فى مسال العبدٍ والنوى بالتمر : وكذلك 


المَنُْ فيا عند الأكثرين . ومن الأصحاب من خرّجَها - أو بعضها - على مسائلر 


مد عَجوَةٍ ؛ فرق بين أن يكون المُفْرَدُ أككرَ مِنَ الذى معه غيرٌه » أو لا . وقد صرح 


۸۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَالْمَرْجِعٌ فى اليل وَالْوَرْدِإلَى عُرْف امل الحججَاز فى زَمَنٍ الى 
ا . وَمَالُا عَرْف لَهُ به > ففيه وَجْهَانِ عدا ا 


و 5 عد م 9 8 3 
لأنهُما ل اياف حال الكَمالٍ » ولأنهيَتَجَافَى فى المکیال . ونا ء قول 
ابی عله :) الثَمرُ بالتَمْرِ «'مَدَئُّ بمذي" ( . ولانهما تسَاوَيًا فى حال 
غل وشو الا شترة ذه BUNE‏ 
نواه . ويجورٌ بيع النوَى بالتّوى كيلا كذلك . 


4 - مسألة : ( والمَرجعٌ فى الكيّل وَالوَرْنٍ إلى عرف أَهْل, 
اجار ف زمر ابی عه . وما لا عرف لهم به" , ففيه وَجُهانِ ؛ 


ور 3 


أخذهما , يبر عُرْفه فى مَوْضِعِهِ ) ولا يُرَدُ إلى قرب الأَشْيَاِ شَبَها به 


به طائفة من الأصحاب ؛ كأبى الخَطَّاب وابن, عَقِيلٍ فى مَسْأَلة لبذ المال . 
وكذلك حكى أبو الفح الحَلوانئ رواية > ف بیع السا ذات الصّوف واللّنٍ 2 
بالصّوف واللبِنٍ أله يجوز » بصَرْط أن يكون المفرَّهُأكثر ماف الشَاقٍ من جيه . 
قال ابن رجب : ولع هذا مع" قد ان والصوف بالأصالة » والجوازٌ مع 
عدم القَصِدٍ فيرع الجلاف . وإِنْ حمل على إطلاقه > فهو مرل على أن الو 
هنا لا عِبْرَةَ بها » وأن الرّبَوئ التَابعَ كغيره » فهو مُسْتَقِلٌ تفه . 


قوله : والمَرْجِعُ فى الكّيل والوَرْنٍ إلى عُرْف أُهْل الججاز ف رَمَن الل » 


(۱ - ۱) فى م ١:‏ مدا بمد » . والحديث تقدم تخريجه فى صفحة 78 . 
(۲) أى بالحجاز . المبدع ١٤۷/٤‏ . 


م ف الأصل » ط : « من » . 


هه 


ولاخ دال أفرك لاء هاا بالججاز . 


بالججاز » ونو هذا مَذْهَبٌ الشافهئ . وقال أبو حنيفة : الاغتبارٌ فى كل 
بل بعَادَتَه . ولا ماروا ا ا عر أن ل ا 
) المِكْيَالُ كيال الدريئة » والِيرَانُ هيران مَك "© . والتبى عي إنما 
م . ولأنَ ما كان ما بالحجازٍ ف رمن 


ر کے 


ال عه ان نصَرَفَ انريم إليه فى مال الكل » فلا جوز أن بر 
بعد ذلك وکا الوزن اما ما لا عرف له بالججاز » ففيه وجهان ؛ 
أحذها ( ر إل قرب الأ بها به الجا جا واو ر 


و2 و 


م ع جم فيه إلى العفو 


ممم ا 
عله . وكذا قال فى « الهداية » و المُدْهَبٍ »و مَسْبُوك اذهب » » 
و الخلاصّة 4و الهادى ) »و « التلخيص ) عو( البلعَة )»و (نهاية 
ابن رَزين © عو( تَذَكِرَّةٍ ابن عَبْدُوسٍ ) عو( إذراك الغاية » » و « تجري 

العناية ) »وغيرهم . وقال فى ١‏ المُجَرَّدِ ) :ومَرَد الكيل. عرف المَيَة » والوزن 
٠ E‏ على هدد رول الهم عله . وجرّم به فى « الرّعاية الصّغْرَى » » 
و «الحاويين ) » و « الم 4“ و «المتور )ء و « مْتَحَب الآدَبى ٠‏ » 
و١‏ ا ) » و( الوجيز ) » و( لز ركشى” ) » وغيرهم . وقدّمه ف 
الّعاية الكُبرَى » . قلت : لوقيل :إن عبارات الأولين فة وهذه مي وإن 
المَسالة قلا واحدًا . لكان مها . وَيُقَوّئ ذلك E‏ ) جرم 


. ) )ففرا : « عبد الملك بن عمير‎ - 1١) 
. 157/7 تقدم تخريجه فى‎ )۲( 


۹۱ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


كالقبْضٍ والحرز » والتّمُرقر . وعلى هذا إن المت البلاد »فالاعتبار 
بالغالب » فإن م يكُنْ غالِبٌ RTE‏ . ومَذَهَبُ الشافي ” 


6 مه 


ين الوجهين . 


فصل : والبرُ والشعيرُ ميلان » مَنْصُوصٌ علهما بقل الى لله : 
البر اير كلا كل » والشویر بالشویر كيلا یکیل 0¢ E‏ 9[ 
وكذلك سائ ر الحُبُوبٍ » والأبازير » والأشتان والجصٌ والُورَة وما 
أشبَهّها وار مكيل » وهو من المَنْصُو ص عليه » وكذلك سائر تمر 
التَخْل من الرَطب والبْسْرٍ وغير هما » وسائرٌ ما جب فيه الركَاة من الثّمار ‏ 


بذلك مع كَثْرَةٍاألاعه .وقد انل المي والشارځ » وغرنهاللارل قل 
عليه أفصل الصَّلاقٍ والسّلام. 0 المکیال یکیال أخل, المي > والميزان ميزان 
أل مَكة ) : فل أن مراع مالا . وهو واضِحٌ . لكِنْ قال فى « الفائق » : 
ومَرْجِعْ الكيّل والوَزن » إلى عرف أل الججاز . ورد فى المُجَرّم الكل 
إلى الملريئة » ولورد إلى مَكة » زمَنَ ىء عل . وحكى فى « الرّعا ية الكَبْرَى » 
الخلاف . فَظَاهِرُهما التَعايْرُ . ويُمْكِنُ [ ۲/ ۹۷و ] الجَوابٌُ بأنهما حکیا عبارات 
الأصحاب . 

قوله + وما لآ عرف له بده قفي وجمان . أصْلّهِما احتيمالان للقاضى فى 
« التغليق ) ا فى «الهداية » » و «المُذْهَب )» و « مسبو 
الب ٠٠‏ وه افادى ».و ٠‏ الكافى »و « الُخيص, اءو«البلعَةَ »ع 


.۳ تقدم تخريجه فى. صفحة‎ )١( 


(۲) ف الأصل ا : « المحرر » . 


۹۲ 


ها ها وو هه هو و هاه و وهو هه هه وه هاه وا وا اوه ومو وه وه هم و و وه و و وه اه و و و و و6 وده و وو ود .هو وو ووو ٠9. ٠.‏ 


مغل الرّبيب » والفُسْيُق » والبنُدقر » واللَوْز » والعُنّاب » والمشمهش » 
والرعُونٍ » والبطم ليو 
السّلام : ) المح بالملح, مدئ بمڏى“ والذهب و 
مَوْرُونان بقَوله عليه السلام. :) TT‏ 
بوزْنٍ 00 ردنك ما ا من جواهر الأرْض. 3 كالحديد 4 
والأّصاص, » والصفر » والتحاسٍ ا » والرتئق بو 
الإبريسم م » وَالمَطْنّ » والكتّان :و لصوف عل اذللك روا اش ف 


و ار ) »و ١‏ الفائق ) ؛أحدهما له ع . وهذاالمذهبٌ . 


صخحه فى Sg a ١‏ عیدوت € 
و الور ٠‏ » و متخب الأديىئ» . وقدّمه فى « الفروع. )عو( المخرر 3 


ورت 


و« الم ) »و « الرعايتين ) ءو « الحاونين وال جه الا حر »يرد إل أقرَب 
الأشياء 0 به بالحجاز . قدّمه فى « الخلاصة »> و١«‏ إذراك الغاية ) › 
وم تخريد الان ) »و ١‏ نهايّة ابن رَزِين » .وقيل : بُردإل أرب الأشياء با 
به بالحجاز » ف الوَرْنِ لا غير . فعلى المذهب » لو الف عرف البلاد » فالاغتبار 


بالغالب » فان م يكن غالِبٌ » » تعيّنَ الوجه التَّانى غل ال ق ر 
رجّع إلى عرف بلدره . قالّه فى « الحاوى ) وغيره . 
ائد ؛ إحداها ء الما ا | المذهب لاان 
فو 0 مكيل . على الصحيح من 
والريت »وَالشْيْرَ جر » والعسلٍ » والدبس » والحل » والليّن » و نحوه - فلم 
-1١(‏ )فى م :(«مدابمد) . 


والحديث تقدم تخريجة فى صفحة ۲۳ 
(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ۲۳ . 


1۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


8 88 8ه ونه كودع ها هاو جو قا ها ووو جه ززع ماوع ا و هاه وها رةه واه و أهاكه و و و وه هه اه لاو Ga aS‏ 


ومنه الخبز» > واللخم , م : والجبن » > والريِدُ » وَالشْمْع , 
والرَعْمَرَانَ » والعُضْفُرُ » والوَرْسسٌ » وما أَشْبَةَ ذلك . 


3 


فصل : والدَقِيقُ والسّويقٌ مكيلان ؛ لأن أضْلَهُما مَكِيلٌ » ول يُوجَدْ 


ا نو و ° 0 1 1 0 
ما يَْقَلّهِما عنه » ولأنهُما يُسْبِهانٍ ما کال . وذكر القاضى ف الدقيق › 


يا ره تر لاه 


4.8 EOE °2 ا ەر ي‎ o 
أنه يَجُورٌ يبع بَعْضِه عض وَرْنا » ولا يَمْتَعُ أن يكون مَوْرُونا » واصله‎ 
کل . ولنا » ما ذكرّناةُ » ولأنه يُقَدَرُ بالصّاع » بدليل أنه‎ 
يُخْرَج فى الفطر صَاعٌ من دَقِيق » وقد جاءً ذلك فى الخدِيث . والصّاعٌ‎ 


فى ١‏ الفروع. ( قال المُصَئْف » والشارح «“الظاهر أنها مكيل . قال القاضى : 

الأذهان مكيل .وف الليّن يصح السَّلَمُ فيه كيلا . وقدّمه فی« الرّعاية الكبرَى » » 
إلا ف اللّن والسمْنِ ؛ فإنه أطْلَنَ الجلاف فيهما » وقدم فى مَوْضِع ادال 
E‏ . وسيل أحمد » عن السّلّف ف اللّنٍ ؟فقال : نعم » 
كيلا أو وَرْنا . وجرّم ابن عَبّدوسٍ ف « تذكرته » » أن الذَهْنَ واللَبْنَمَكِيلٌ . وقال 
المُصَنْفْ » والشارځ : باع لسن بالوژن » ويَحَرَجٌ اناع بالكل . وجرّما 
بأن الربدَ مَوْرُونَ . وجل ف « الروْضّة » العسَلَ مَوْرُوَا . وقال المُصَنْفْ » 
والشارِحٌ ا ا ل ا 
وَجَْهُ » باع بالوَزنٍ . انى . والدقيق مكيل . على شحيح مِنَّ المذهب . وقال 
ی : يجوز بيع بعضه ببعض وَزْنا اکر ر وأصله مكيل 
كالخبرٍ وتقلام ذلك عند جُواز يبع بعضه يعض الا مون جما الموزون؛ 
AT‏ اذا و اعفان الم لجرو لويد و اف وا و 


45 


والوو وه وو فهو و ولع ووو ووو ووو ووو وو وو ووو وو ووو ووو ووو و و و٠‏ 6 © ١ ٠ ٠و ٠ ٠‏ 5 


ل 
سَدَقَمَ الفطر : صاعٌ من قط فام لبن وغَيْرّهِ من المائات ؛ 
نماو من اء ورج » والعسل ؛ والدئيس والخل» 
ونحو ذلك » فالظَاهِر أنه مكيل . قال القاضى ف الأذهان : هى مَكِيلَة . 

وف اللْبّنِ : يصِحٌ اسل فيه كيلا . وقال أضحابٌ الشافعيٌ اماع الب 
بعص بَعْصّه ببَعْض الا کیلد . وقد روئ عن أمد » أنه سل عن اسلف فى 
ال فال : نعم ء كيلا أو وَزْنا . وذلك لأن الم مُمَدَرٌ بالضّاع. » 

ولذلك”" قالوا : كان الب ا وتیل بالضّاع © › 

ES‏ . وهذه مُكاييل قر با اما اولك 
سائرٌ المائعات .ورو ىعن التبى عو َيِه أنه تی عن بَبْع ماف ضروع الأنعّام 


والکتان » وَالقطَنُ » والحَريرٌ 2 والقز ؛ والصوف » والشعَرُ » والوير » والغزل 2 
واللولو » والرّجاجُ > وَاللّحمٌ » والشْحْم > وَالشْمْعٌ ‏ والرعْفران 2 والعُصْفْرٌ » 
والوزس والَيرٌ » والجيْنُ » وما هه . ومن ذلك ؛ البُقولٌ » والسَفَرْجَلَ » 
الفاح » والكُمَتْرَى » والخوْح > والإِجّاصٌ » وكل فاكِهةٍ رة 
لاضن . ومن ملق لمكيل ؛ كل حب ؛ ویز ؛ وأبازيرٌ » وحص » ونورو » 
وأشنان » وما أشبهه » وكذلك سار مر الل > من الطب » والبْشرٍ » 


وە لم 


وغيرهما » وسائرٌ ما فيه الزّكاة مِنَّ القّمار ؛ كالربيب » والمُسْيُقٍ » واليندقر » 


. ۸۰/۷ تقدم تخريجه فى‎ )١( 

(1) فى الأصل »ق : « كذلك » . 
(۳) تقدم تخريجه فى ٠٤١ › ۱٤٤/۲‏ . 
)٤(‏ تقدم تخريجه فى ۱٤۸/۲‏ . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ا الشرح الكبير 


الإنصاف 


ETE وها ةاوه “يه‎ ORTE a ê e OO j اوه رم قري هو وه واف يه هيه تقد هار افده‎ NOTE ee 


الابكيل E‏ . وأمّا غير المكيل والمَوْرُونٍ » فما لم يكن 
له أل بالججازٍ فى كيل ولا وريه ولا يشبه ماجرى فيه عرف 
بذلك ° كالتّياب » والحَيّوانِ" » والمَعدُودَات ؛ من الجوز » 
والييض, ؛ والرمّانٍ ؛ والقِّءِ » والجيّار » وسائر الحْصّر » والبقُولٍ » 
والسّمَرْجَلٍ » ولاح ٠‏ ۲/٠.٣د ‏ والكُمُرَى » والحَوْخٍ » ونحوها 
نهذه إذا اعتنا اممائ فها » فإنه ير فى الوزن ؛ أنه خض . که 
ل ل 0 
والأخر » قالُوا : عبر ما من كله بالكيل. ؛ لأن الأَصْلَ الأعيَانُ 

لأَرَْعةٌ » وهى مَكِيلةٌ » ومن شأنٍ افرع 0 
والأضل 5 تحريم اتفال بالكَيْل » فكذلك يكون حُكُمُ 
فروعها“ . وآناء أن الوَْنَ احص » فوَجَبَ اماه فى غير المكيل, 
والمَورُون » كالذى لا يُمكنْ كيل » وإنما اعميرَ الكَيْلُ فى المَْصُوص ؛ 


لأنه يقد يدق اة > وهذا بخلافه . 


واللّؤرٍ ؛ والعنّاب » والمشمشِ > والزيتون ؛ والبُطمر » والملح وا 
ا ا ري 
وغيرهم : جوز التعَامُلٌ بكيْل لهذ 


(1) فى : باب النبى عن شراء ما فى بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص » من كتاب التجارات . سنن 
ابن ماجه ۷٤۰/۲‏ . 

(۲ - ۲) فى الأصل » ق »م : ١‏ كالنبات والحبوب » . 

(۳) فى م : ١‏ فروعه 6 . 


۹٩ 


6 > 


E‏ اث o‏ ي ره 2 ش وه ر أ قو 

فصل : واما ربا النسيئة ؛ ف 06 شيعن َيس اح خد ھا ا 
علة ربا الفضل فيهمًا وَاحِدَة ؛ لمكيل لکل روك 
بالموزُونٍ » لا جور النسَاءُ فيهمًا » وإن تفرقا قبل التَمَابْضِ ۾ بطل 
الْعَقدُ . 

فصل : قال رض الله عنه : ( وأمًا ربًاالنّسيَةَ » فكل سيين ليس 
أَحَدُهما ثَمَنَا » عله ربا المَضْل فما واجدَة ؛ كالمكيل بالمَكيل › 
والمَوْزُونٍ بِالمَوْزُونٍ » لا يجوز النّساء فيهما » وإن تفرّقا قبل التقائئض » 
بطل اعد ) متى كان أَحَدُ لوين نما » والآخر مما » جار النّساء 
هما بغير خلافي ؛ لأن الشْرٌ ع ارحص ف السلّم الام رام 
مال السلّم الدّراهم والدّنازير ا لانسَدبابُ السَلمٍ 
ف المَوْرُوناتٍ »فى الغالب إن يكن اخذغنائميًا ئا » فكل سيين یجری 
فيهما الربا بعل واد ؛ کالمکیل, بالمكيل » والمَورُون بالمَوْرُونِ › 
وَالمَطعُوم ِالمَطعُوم ع ل خرب أحدرهما بالا خر ية » 
بغير جلاف تَعْلَمُه ؛ لقول رسول الله عه : ١‏ فإذا اخملفَت هذه 
الصاف › فبيعوا كيف شم يدا بیلر ٩)‏ . وف لفظر EE‏ 


قوله : وأمًا ربا النّسِيعَةَ ؛ فكل سيين ليس أحَذُهما ثَمَنا » عله ربا القضل فما 
واجدة ؛ كالمكيل بالمكيل. » وَالمَوْرُونٍ بالمَورُونٍ » لا يجوز النساءُ هيما » وإن 
ترقا قبل المَبْضٍ لل عمد . فيشترط الحُلول والقَئْضُ ف المَجلِسٍِ فى ذلك . 


.د م يري 


نص عليه » فیحرم مد بر بجنّسِه » أو بشَعِيرٍ بشعير ا اة . بلا خلاف أغلمه . 


. ٩ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 


4007 ( المقنع والشرح والإنصاف ۷/١١‏ ) . 


ا مقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © و و هه ع٠‏ همهو ».ههه .و6 هه و وو وه هه وهو و وو و و و و اه و و و وو ووو وه هوه و و ووه و وو وه 


الذّهَب بالفِضَّةٍ - والفِصّة أكترهما - يدا بيد » وما تيه فلا ولابأسَ 
بیع یی اشر وال ا س - يدا بيد ر »وما النّسِيعَة فلا ) روا 
و 

فصل : وإن تفرَا قبل الايْضٍ بَطلَ العَقة . وبه قال الشَافِِئُ . 
وقال أبو حيفة . : لابه يشرط التَّايُضُ فى غير التََّدَيْنٍ لد ها ذافها لسن 
بانبان » فلم يشرط التقابُضٌ فيهما »> كير أمُوال اليا ٠‏ وكبيع. ذلك 
ا ا ر انين CO‏ قله عليه السّلامُ : «فاذا المت هذه 
لأضتَاف فبيعوا كيف كيدا يي » . فالمُرادُ به ابض . ولأنهُمامالان 

من وال اليا هما واجدة فحَرْم ارق بينهما قبل القَبْضٍ كلدم 


فائدة : لو أَصرف الفلوس النَافِقَة بدَهَب أو صم » ل جز النّساءُ فهما . على 
الصّحيح. مِنّ المذهب » وعليه أكثرٌ الأصحاب » ونصّ عليه . وقدّمه فى 
) المخرر ( و«الفروع و و الرّعايين ٠‏ » و « الحاوتين » ٠‏ و ٠‏ الفائق » . 
ونقل ابن منْصُورٍ الجَوارٌ . ويَحْتَمِلُه كلام المُصَنْفٍِ هنا . واختاره ابن عَقيل ؛ 
والشيْخ تئ لين » وذکره رواية . قال فى « الرّعايّة » : قلت : إن قلنا : ھی 
عرض . جار وإلافلا . قال فى( المُذْمَبِ ( : جور إسلام الدّراهم. فى الفلوس, 2 
إذا لم تكن تما » ولا جور إذا كانت تًا . 


(1) تقدم م ن انع ضع 1 


(۲) فى الأصل » ق ٤م‏ :ما . 


۹۸ 


إن باع مَكِيلًا بِمَوْرُونِ > جَارٌ التفرق قبل القبض . وَفِى النْسَاء 
ايتان . 


أ 0 


٥‏ -مسألة :( وإِذْبَاعَ مكيلا بمَوْرُونٍ ) للخم لبر جارٌ 
ارق قبل القيْض, > وى النّساءِ روایتان ) وهذا کر أبو الحَطَاب 3 
وقال : هو رواية واجدة ؛ ۷/٣‏ و لان لها مُحْتلَِةَ » فجار ارق 
قبل القَبْض » كلمن باّمَن . ويَحْتَمِل کا الخرقى وجوت 
التَقَابْضٍ ؛ لأنه قال : وما كان من جنسَينٍ فجائر الََاصْلَ فيه يداي : 
وهل جور النّسامُ ؟ فيه رِوَايئَانِ. ؛ إحداهُما » لا يَجُورُ . ذكرها الجِرَقَى 
لأنّهُما مالان من وال الربًا » فلم يَجُر النّساهُفهما » كالمكيل بالمكيل. 


em 


قوله :ون باع مكيلا بمَوْرُونٍ » جار ارق قبل القْض, . هذا المذهبٌ » وعليه 
الأصحابٌ » وقطّع به كثيرٌ ميم قال أب الحَطَابِ »الصف » وغيهما :جار . 
روايّة واحدة . قال الررکشی : هو المَعْرُوفُ عند كثير من المُكاخرين . وقال فى 
) الفروع و الخلاصّة » : جار على الأصح . وعنه لا يجوز ا 
کلام الخِرَقى” ؛ فانه قال : وما کان مِن جِنْسَيّن » فجائرٌ التَفاضل فيه يدا َل . قال 
الررْكشي : هو ظاهِرٌ كلام الجِرَقئْ . 
قوله : وى لنساءِ روايتان . وأطلّقهما فى « الهداية ) » و ( المُذَهَبِ 3 
و( مسبوك الدب » » و « الكافى » › و « الهارى ‏ » و 
و المُسْتَوْعِبٍ ٠»‏ و « التلخيص, ؛ءو ١‏ البُلعَةَ »و والشزْح و شرح 
ابن مُنَجَى 2 » و « الرّعايتين ۲ » و «الحاويين » » و رک 
و( الفروع. ۲ ]ء و ١‏ شرح ابن رَزين » ؛ إحُداهما » يجوز . وهو 
المذهبٌ . صححه فى ( الخلاصّة » »و « لظم » . وجرّم به فى ( امنور (“ 


21 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَمَالَا يَدْحْلَهُ ربا الْمَضْل ؛ اياب ء وَالْحَيْوَانٍ » يَجُورُ النَسَاُ 
فيهمًا ون اجوز . وَعَنْهُ » لا جور فى الجئس الواجد ؛ 
كَالْحَيَوَانٍ بالحَيّوَانٍ » وَيجُورُ فى الْجِنْسَيْن ؛ كالًياب بالْحَيّوانِ . 


والثانية » يجو . وهو قَوْلَ النحَِىٌ ؛ لأنّهُما لم يَجتيعا فى احا وَضْفَىْ 
علة ربا الفضْلٍ » فجارٌ الَنّساءٌ فييما ؛ كالاب بِالحََيُوانٍ » وعند مَن يلل 
بالطلّعم لا يجيزّه ههنا › وجا واجدًا . 
5 - مسألة : ( وما لا يَدْْلّه ربا المَضْل ؛ كالاب » 
لرا "اموز اا قا عة لار » وعنه لاززق 
ا لجنس الواجد ؛ كالحيّوانٍ بِالحَيّوانٍ » ويَجُورُ فى الجِنْسَيّن ؛ كالتياب 


بالحَيُوانِ" ) فيه أَرْبَعْ روايات ؛ إِحْدَاهُنٌ » لا يحرم النَّساءُ فيه » سواءٌ 


و تَذَكِرَةَ ابن عبدوسِ ) . وقدّمه فى ١‏ المخرر ) »و ١‏ الفائق ) . الوا 
انا ا هرر قط الجرّوة » رصاحت ٠‏ رر وضشحه ف 
« التَضْحِيح » . وذكر جماعَة مِنَ الأصحاب هاتيْن الرّوايتين فيما إذا اختلّفا فى 
لعلو » أو كان أحدهما غير روئ . وأَطْلّقَ فى « المُغْنى » » و « الشَّرْح »2 
و ١‏ التلخيصٍ ٠‏ » فيما إذا کان أحَدُ اين غير ربوك ؛ كال مكيل أوالموزول 
بِالمَعْدُودٍ » روايئين . قلت : ظاهِرٌ كلام أكثر الأصحاب هنا ء الصَّحَّةُ . 

قوله : وما لا يَدْحْلهِ ربا المَضْل ؛ كالتٌياب » والحَيوَانِ » يَجُورُ النَسَاءُ فيهما . 
وهو الصَّحَيحٌ مِنَ المذهب » سواءٌ بيع بجنسه » أو بغير جنه » مُتَساويًا » أو 
مُتَفَاضِلًا . اختاره القاضى » وأبو الخَطَّاب . وابنْعَبْدُوس المُعقَدُمُ »والمُصَنْفْ » 


. ١ سقط من : الأصل »ق » ر‎ )١- ١( 


© © 6م هم هو م٠‏ ووو .ووو و ووم ووه وو وهو وم هه ووه ووو ووه و و و و ووو ووم وهو ووو ووو ووه 


بیع بجنسه أو بير ه مساو ًا أو ماضلا . وقال القاضى :إن كان مَطعومًا 
حرم الساءٌ فيه » وإن ل یکن مكيلا ولا موْوُونا . وهذا مين على أن العلة 
الطَعُمُ . وهو مذَهَبُ الشافهىٌ وار النّساء مارَوَى أبو داو و( 
عن عبار اللهرين عمرو »أن رسول الله كله أتره أن هر جا » فتفاات 
الإبل ؛ ف اة أن يا خد ف قلاص © الصدقة » فكان يأ نحل لعي 
الا ار ٠‏ وروی سعيلٌ فى سنه کک > عن 
ا : صف باب ير إلى أجل © باتيما لاد ب 
يَجْرِى فما ربًا الفضْل » فجارٌ التساء فما > كالْعَرض بالدينار اولان 
عر ەر 7 o‏ 3 24 ا e‏ 
النّساءَ أحد نوعى الربًا » فلم جز فى الاموال كلها ء كالنوع الاخر . 
والشارحٌ» وغيرٌهم . وجرّم به فى ١‏ الوّجيز ٠‏ و المُنَوّرٍ) . وقدّمه ف «الفروع_ ¢“ 
و١‏ المُحَرّرٍ ) » و ١‏ الرعايتين ) »و ١‏ الحاويين » » و ١‏ الفائق ) » و ١‏ نهاية 
ابن رزین, و« نظیها ءاره الخلاصّة ال وعيرهم . وقال القاضى : إن : 
کان مَطُعومًا » حرم الس » وإ ن م تن مکیاد ولا مَوْرُون وهو ةغل أن 
العلة العم . وعنه » رواية ثانية ؛ لايجوزٌ النساءُفى كل مال بیع با خر > سواءٌ كان 
من جنه ل . اختاره أبو بكر »واب نای مُوسى . قال القاضى »وأبو الخطاب 3 


. 1/۲ فى : باب فى الرحصة فى الحيوان بالحيوان نسيئة » من كتاب البيوع . سين ألى داود‎ )١( 
. قلاص : جمع قلوص » وهى الشابة من الإبل‎ )۲( 


(۳) أخرجه الإمام مالك »فى : باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه » من كتاب البيوع دز 


الموطاً ٠٠۲/۲‏ . والبييقى » فى : باب من أجاز السلم فى الحيوان ... إل »من كتاب البيوع . السنن الكبرى 
5 . ولكن بلفظ : « بعشرين بعيرًا إلى أجل » . أما لفظ : « باربعة أبعرة » . فأخرجاه أيضا عن عبد 
الله بن عمر بلفظ : « أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه » يوفيها صاحبها بالرّبذة » . 


۱۰۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠‏ الشرح الكبير 


الانصاف 


© »هه هش هوهو هه هه هه وهو وه ووو وو وو وو ووو وو ووو و و وم وه وهو ووو ووو و ووو و ووو ووو وه 


فعلى هذه الرواية عله تخريم اء لوصف الذى مع الجنس . 
لكل :ل وز ل هن عد م ا خط حي شار 
لمكيل والمَؤرُونٍ عند من يملل عنما > وبِالمَطعُوم عند مَنْ يل" 
به . اخمَارّها القاضى . الوا الثايية ء يحرم النّسءُ فى كل مال بيع مال 
ار سوا کان من چیه ولا ؛ لما وى سر » قال : تھی رسول 
الله عو عن بيع الحَيّوانِ بالحَيّوانٍ نسِيعَة . قال الترمنرئ : حَدريتٌ 
صَحِيحٌ . و م يُمَرّق بين الجنسٍ والحدسين ولاه بيع عرض بعرض » 
فحرم النْسَاءِ بيتهما يْنّهُما » كالجنْسَيْنِ من أموالٍ الرّبا » فيكون عله السا بينهما 
الماليّة » على هذه الروَاية . قال القاضى : فعلى هذا » لو باع عَرْضًا بعَرّْضٍ 
ومع اخلرهنا وراه لمرو نقدًا » والدَّرَاهِمْ نسيئة » جارّ » وإن كان 
بالعكس » لم يج ؛ أنه فى إل النسيكةٍ فى العروض . قال 


وغيرهما : واختاره الخرقئ . فعليها » عل النّساءِ المَالِيّه . وضمّف المُصَنّفْ هذه 
الروايَة . فعلى هذه الرّواية » لو باع عَرْضًا بعَرْضٍ » ومع أحَدرهما دَراهِم ؛ العُروضٌ 
نقداء والدّراهِمُ دة » جار . وإنْ كان بالعكس . ليج ؛ لأنه يُفُضِى إلى النّسِيَةٍ 
فى العُروض . وعنه » رواية ثالثة » لا يجوز فى الجئئس الواحد ؛ كالحيوانٍ 


ر١‏ - )١‏ زيادة من :ر١.‏ 

(۲) ف : باب ماجاء فى كراهية بيع الحيوان بالحيوان نبسيكة » من أبواب اليوع . عارضة الأحوذى 745/0 . 
كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى الحيوان بالحيوان نسيئة » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ۲۲٣/۲‏ . 
والنساف » فى : باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » من كتاب البيوع . المجتبى ۲١۷/۷‏ . وابن ماجه » فى : 
باب الحيوان بالحيوان نسيئة » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 7717/7 . والدارمى » فى : باب ف الى 

عن بيع الحيوان بالحيوان » من كتاب البيوع . سنن الدارمى ٠٠٤/۲‏ . 


ا وهذه الرواية فة جد ؛ لأله إثباث كم ييف لأس 
بغير نص ولا إجماعر ولاقياس » فإن دق التخل» التخمع, 

عليه » أو المَنْضُوص عليه » أوصافًا ها بر فى تَحْرِيمٍ الفضل, » فلا يجوز 
E E‏ الاعتبار < وما هدا یله لآ يجوز ابات 
الحكم 00 نل يُخالِف أصلا » : 3ق" نكال e‏ 
فى جل البتبع . فأمًا ليث سره فهو من روَايْة الحَسَنٍ عن سَمُرَة ؛ 
وأبو عبد اللولا يُصَححُ ماع الحَسَنٍ E a‏ 
افا يرم سء كل ما بيع بجئْسه » كالحَيّوانٍ بايان » والثّيَاب 
بالتَيّاب »ولا د يحرم فى غير ذلك :ها مدهت إلى حنيفة . ويروّى كراهة 
7 يبع الحَيّوانِ بالحَيّوانِ نساءً » عن ابن الحَنَفِيّة 9 » وعبد الله بن عبد 


ت 


› وعكرمة بن خالِدٍ“ » وابن سيرين › والتورئ‎ : E. 


EE TO RN EA 


1 5 5 واس وة :3 لر وو 
فاثر . وعنه » رواية رابعة » يجوز النساء إلا فيما بيع بجنسه متفاضلا . اختاره الشيخ 


(1) ف : المغنى 57/5 . 

(۲ - ۲) فى م : «للمحل ) . 

(۳) سقط من :م . 

(4) هو محمد بن على بن أبى طالب الماشمى المدنى » أبو القاسم » المعروف بابن الحنفية نسبة إلى أمه خولة بنت 
جعفر من بنى حنيفة » سبيت فى حروب الردة » كان رجلا صا حا ثقة » من أصح التابعين إسنادًا عن على رضى 
الله عنه » وكانت الشيعة تسميه المهدى . توفى سنة ثلاث وسبعين . تہذیب التهذيب ٠٠۵ » ۲۰٤/۹‏ . 
(5) عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام المخزومى القرشی . روى عن ألى هريرة وابن عباس وابن عمر وغيرهم » 
تابعى ثقة له أحاديث . تہذیب البذيب ۲۰۸/۷ 78092 . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© ف وه وه هم ووه هه و هوه قه هه وقوه وو وه و وهو ووو ووه و و وه و و ووه و و و وو وم وا هاور ووو و وه 


والحسنٍ . ورُوئ ذلك عن عَمّارٍ » وابن عمرٌ ؛ لحديث سَمُرَةَ » ولان 
الجن أحَدُ وَضْفَئْ عل را الل » فحَرّم النّساءً ؛ كالكيّل والوَرْنٍ . 
رواب ا يتم الت لاسا و ويه ايلا لعارد ف 
جابرٌ » أن الى عله قال :) الوان 0 يضح ناء 
لياس يه اي . قال التَرْمِذِئة9) خويف كن E‏ 
امد بإشتاده عن این عض > أن يشكال ويا ر سول اشن ارات 
الرّجُلَ يبع الفَرَسَ باكرا س » والنّجيبَة بالإبل ؟ قال : ٠‏ لا يَأْسَ إذا 
كانْيَدَابِيَدٍ ) وهذايدل بمفهُويه علإباحة لنّساء مع الما . والرواية 
الأولى اصح ؛ مامتها الأصْلَ . والأحَادِيتُ الخال ها دال 
أحمد 0 ب وتمجنى أن توق وذکورله حاويث 


وور“ 


َقَُ الدّين . وأَطْلَقَهُنٌ فى « التُلُخيصٍ البلقة ) »و ١‏ المستوعب ٠)‏ 
و « الزركشية ) . فعلى المذهب » قال بعضٌ الأصحاب ال درط مح 


عه 


فلم وئر » قياسًا غلى کل رط > كال خصان مع الرّنَا . 


ع “رهم 


فائدتان ؛ إحداهما » حيث قلنا : : يحرم . فإن كان مع أحدهما تَقَدٌ ؛ فإن 


. » اثنين » . وعند ابن ماجه : « لا باس بالحيوان واحدًا باثنين يدا بيد‎ ١ : فى النسخ‎ )١( 
. ۲٤۷/١ فى : باب ما جاء فى كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى‎ )۲( 
. ۷٦۳/۲ کا أخر جه ابن ماجه » فى : باب الحيوان بالحيوان نسيئة » من كتاب التجارات . سنن أبن ماجه‎ 


(۳) تقدم تخريجه فى صفحة ١١‏ . 


ولا يجوز بيع الكالئ بالکالیع ي وهو بيع الدينٍ بالدين 


داعا عمس وعدي تجار » قال أبو عبد الله : هذا حَجَاجٌ زادَ فيه : 


وي لماه 


( ساءٌ ‏ » ولیت بن سعد ”سَمِعَه من ألى لزي » لا يَذْكرٌ فيه : 
« نساء ) » وحجَاجٌ هذا هو حجّاجُ بن أزْطاة E ER‏ 
هو واهى اليش ع وهو صوق Ty‏ 
روايتان . ش 
۱۹۷ - مسألة 0 ولايَجُورٌيَبْعُالكالى بالكالى ؛ وهو بيع الديين 
بالدين ) لان الى ر َك ھی عن بیع الکالۍ بالكالئ . رواة أبو عبیارٍ 


036 وله س جار وإنْ كان تفدا » والعِوّضان أو أخذها نة »لم 
يَجْرْ . نص عليه . وقالّه القاضى ورور باق و 
و « الرّعايّة » واقصرٌ عليه ف المُْنى »و «الشزح ( . وقدّمه فى ٠‏ الفروع. . 
وف « الواضح » رواية ؛ يحرم رباقضل نجه ؛ لأنه ذَريعة إلى قَرّْضٍ جر فعا . 
القّانية » قوله : ولا يُجُورُبَبْعُ الكالع بالكالىَ ؛ وهو ب الدين, بالدّين . قال 
فى( التَلخيص » ) :لهصوَّرٌ ؛ مہا يع ماف الم حالا » من عروضٍ أو ان 
س من إلى أجل ممن هو عليه . ومنها » جَغْلُ رأس مال السّلّم ديا . ومنها » لو 
TT‏ ين على صاجبه بن غير جيه » كالذهَب ولص ؛ 


عم هه 


وتصارّفا » و م يُحضِرا شيا , فاه لا جور » سواءٌ كنا حالين أو مُوْجُليْن . نص 


(1) ف الأصل »ق »م : 3 سعيد ) . 
(۲ - ۲) سقط من : م . 


() سقط من : الأصل » ط . 


. المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


قصل : وَمتَى فرق الْمُمصَارقَانِ قبل ابض أو اقترا عَنْ 
مجلس السلّم بل بض راس ماله ۳16 ٠د‏ بطل العَقَدٌ . 
فى العّری ب“ 
فصل EY e‏ 
0 إذا ارفا عن مجلس خلس الم قل قيض رأ ل سار 
قفد إن عاد ال تال . وأمًا الصّرْف ؛ فهو بَيْعُ الأْمان بَعضِها 
يضر 00 ات ع رم ات 


عليه فيما إذا كانا نقدين . واختار الشيحُ د تق الدينِ الجوارً فاد ا اها 
جازٌ بعر يَوْمِه » وكان العَيْنُ بالدين . وهذا المذهبٌُ . نص عليه . وعليه 
الأميعات وغ الا مور دل اه ل کان د د ا 
عن ذلك . وذكر القاضى فيه وين ؛ أحذحما » بجو أيسًا اة ال 
والشارخ :قال قم ارعان الأطوك لاط خلوله...والوجة إقاق ء٠‏ 
جوز . وجرّم بهفى ١‏ الوجيز ) وأطُلقهمافى «١‏ الفروع. ) »و « الفائق » »وهى 
من مسائل المُقاصَّةَ » والمُصَّنّفْ » رَحِمَّه الله » يذ كرها هنا وقد ذكر فى كتاب 
الصّداق رما يذل عليهافى قله ا e‏ فى الدَمّةَ 2 
حون اا ايه - إن كان قبل الدخول - إلى نَمَنه . فتذكرها فى أَوَاجرِ 
المَّلَم » والخلاف فيا ؟ا ذكرها كثيرٌ مِنَ الأصحاب هناك . 


(۱۱) غریب الحديث ۲۰/۱ . کا أخرجه الدارقطنى » فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى ۷۱/۳ »۷۲ . 


إذا ارا قبل أنْيَتقَابَصَا »أن الصّرْفَ فاس ؛ لقول النبئ عله : ١‏ اذهب الشرح الكبير 
بالورقر ربا إا هاءً وهاء0© 002 . وقوله عليه السلا 7 اذهب 


- 
57 


بالفِصّة كيف شِككمْ يدا بیلٍ ۳ . ونهى لین عه عن لذب 
بالورقر دتا“ . وتَهَى أن باع غائبٌ منها بتاجز ^ u‏ أحاديث 
صِحاحٌ . ويُجْزئا القَبْضُ فى المَجْلس » وإن طالَ» ولو تَمَاشَيا 
مُصْطْحِبيْن إلى مزل أحددهما » أو إلى الصّرافي » فتقابضًا عنده » جار . 
وبه قال ”الشافعئ و" أبو حَبيفة وأضحابه A1.‏ ٠*وع‏ وقال مالك 37 
خير فى ذلك ؛ لأنّهُما فارََا مَجْلِسَهُما . ونا أنهما لم يَفَْرَا قبل 
التقابضٍ » فأشْبَة ما لو كانا فى سَفِئَةِ ت تيمر بهما » أو اکن على دابّةَ 
واخذة تمش يبنا ق عل ذلك دري ى اا قافو قوله 


(۱) هاء وهاء : اسم فعل أمر بمعنى خذ . يقال : هاء درهما . أى خذ درها . 
(؟) أخرجه البخارى » فى : باب ما يذكر فى بيع الطعام والحكرة » من كتاب البيوع . صحيح البخارى 
+/29 . ومسلم » فى : باب الضرف وبيع الذهب بالورق نقدا » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم 
عو 3١١١١١١.‏ .وأبوداود »فى : باب فى الصرف »من كتاب البیو ع .سن نألى داود ۲۲۲/۲ . والتساقٌ 
فى : باب بيع الفر بالتمر متفاضلا » من كتاب البيوع . امجتبى ٠/9‏ ۰ .وابن ماجه » فى : باب صرف الذهب 
بالورق » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 709/7 » 77٠0‏ . والإمام مالك » فى : باب ما جاء فى 
الصرف » من كتاب البيو ع . الموطأً 1۳1/۲ < 1V‏ . والإمام أحمد » فى : المسند ٤١٠ ۳١١ 78/١‏ . 
(5) تقدم تخريجه فى صفحة 4 . 
)٤(‏ أخخرجه البخارى » فى : باب بيع الورق بالذهب نسيئة » من كتاب البيوع . صحيح البخارى ٩۸/۳‏ . 
.ومسلم .فى : باب النهى عن بيع الورق بالذهب دينا »من كتاب البیو ع . صحيح مسلم ۱۲۱۳/۳ . والنسافى ». 
فى : باب بيع الفضة بالذهب نسيئة » من كتاب البيوع . المجتبى ۲٤١/۷‏ . 
)٥(‏ تقدم تخريجه فى صفحة ۸ . 


(3-59) سقط من :ر١اوم.‏ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


o20 


ا کک ر 
لذن مَسَيا إليه من جاذب العَسْكَرٍ : وما أراكما ارما" . وإن بق 
قبل التمَابُض بَطَلَ العَقْدُ ؛ لقُوات شراط . 

۸ - مسألة : ( وإن قَبْضَ البَعْضَّ » ثم ارقا » بطر فى 
المي ؛ فى أحلر الوَجْهَينٍ . وف الآحَرٍ » يطل فيما لم قيض ) بناء 
على تفر يق الصففَة . ولو وکل أَحَدُهما و كيلا ف القَبْضٍ فمبَضَ الو کیل 
قبل تفرقهما » جار » وقام بض وكيله مق ته » سَواءٌ فارقَ اليل 
المَجْلِسَ قبل القبض » أو لم يُفارقه ٠‏ وإن ارا قبل بض الوكيل › 
َطَلَ ؛ لان القَْضَفى المَجيِس شَرْط » وقد فاتَ . وإن تَخايّرا قبل القَبْضٍ 
فى المَجُلِس » ل يَيْطّْل العَقَدُ بذلك ؛ لأنهُما ل يرما قبل انض . 
وحمل أن َل » إذا فنا روم العَقَدِ د » وهو مَذَهَبُ الشافهئ ؛ لأنَ 
العَقَد )يبن فيه جيار قبل اقيض أشي مالو ارقا . والصجيح الأول » 
إن الشرطالتَايْضُ فى المَجُلسٍ اء وقد جد » واشتراط الَقَابْضٍ قبل 
اللوم تكم بغير وليل .م يطل بم إذا تخائرًا قبل الصف ثم اصْطَرفا » 
فإن الصَّرْفَ يمع لاما صَجِيجًا قبل القبْض يشرط اقيض فى 
ا 


| قوله فى الصَّرّفٍ والسَّلَم : وإن قبَض البَعضّ » ثم ارقا » بطل فى الجميع. » 


فى أحَد الوجهين . جرم به فى ١‏ الوّجيز » فى الصف وصحّحه فى 


(۱) تقدم تخريجه فى ۲۸۰/۱۱ ٠.‏ 


ما e‏ وو o ee‏ لهاك شو اه هده اها eee e‏ وذ هي فاه وض ها وله واه مايه فاه وده قارع له NOOO EOE‏ 


فصل : ولو صارّف رَجُلا دينارًا بعَشْرَةِ دَراهِمَ » ولیس معه إا 
ا 5 .ليبرأ يفره قبل بض العَشْرَّةٍ » فإن قَبَضَ الخَمْسَة افا 3 
فهل بطل فى الجميع. » أو فى نِضْف الدّينار ؟ يى على تفريق الصفقة . 
فإن أراداصحة العقد » سحا الصف فى الصف الذى ليس معه عِوّصّه 2 
أو خان العد كله » م يَشتَرى منه ضف الينار بِحَمْسَةٍ ويَذْفعُها 
إليه » ثم.يَا مذ الدينار كله » » قیکون نِضْفَه له » والباقى أمانة فى يره » 
يران » ثم إذا صارفه بعد ذلك بالباقى له من الدينار » أو اشترى به 
منه سيا » أو جَعَله سَلَما فى شىء » أو وَهَبه إِيّاهُ » جار . ولو اشترى 
فِضَّةَ بدينار ونِصَفٍ ٠‏ ودفع إلى البائع. ديناري ين » وقال : نت وَكيلى 
فى نصف الذينار الزائد .ص صح . ولو صارَفه عَسْرَة داهم بدينار E‏ 
كر من جنار يرد له علق وفع » جار وان طال » ویکود الك 
أمان فى يده » لا شیءَ عليه فى تله . نص امد على أكثر هذه المَسَائِل . 
فن يكن مع أحدهما إلا حَمْسَة اهم , » فاشتَرَى بها نِضّف دینار وقبَضَ 
دينارًا كاملا » ودفع إليه الدَرَاهم » ثم افترَضُها منه ٠‏ واشترَى بها الصف 
الباق › أو اشكرّى الديتار منه بعشرةٍ ايتداءً > وَدَفعَ مم إليه رع/و.عظ)ع 
الحَمْسَةَ , ثم اقَرَضَها منه » ودَفَعَّها“ إليه عِوَضًا عن الصف الآخر على 
غير وجه الجيلّة » فلا باس . 


« التضحيح, » ٠‏ . وف الآحَرٍ ء بطل فيما لم يفيض a‏ ا ان 
عند الأصحاب على تفريق العتفقة وقد غلكت امامل اده فق .ذلك 


)١(‏ ىم : (دفع). 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


2 ا جور 


إن تفاضا »م اترها ‏ وج أحَدُهُمَامَا به ريا رده 
كل العف » فى إخدى الروايتين . وَالْأَخرَى ‏ إن بض عِوْضَه 
فى مجلس ارد » لَمْ يطل » وَإن رد بض » وق : يطل فى 
المَردُود . فل بطل فى غَْرِهِ ؟ على وَين .. 


8 -مسالة E‏ ثم ارقا > فوّجَدَأَحَدُهماما قَبضّه 


لے رت 


رَدِيكًا ؛ فر ده بعل العقة فى إخدى الروايتين E‏ 
غير جيه ؛ لأنّهُما ترقا قل بض المَعْقَودٍ عليه فيما ُه شاط وله 
اخمّارّه الخِرق ٠‏ ل حرق ؛ لايَبطُلُ ؛ لأن (قبِض عِوَضِه فى مجلس 
ارد ) يقو مقا َْضِهِ فى مجلس ( وإن رَد بَعْضَّه » وقلنا : يطل فى 
المَردُودٍ . فهل يَنْطْل فى الباقی ؟عل رِوَاْنِ ) بناءعلى تفريق الصّففََ » 
وإن کان العَيبٌ من جنسه » فسَئَذْكره إن شاءً الله تعالى . 


قله : وان تصارفا » ثم ارقا » فوجد أحَدُهما ما قبضّه ردا » فردّه » بطل 
لغقد » فى إحدى الروايتين والاخر ی إن قش رصاق مخلس رة 1 
بطل . اعلم آله إذا تصارفا ووجدا » أو ر ۲| ۸هو أحَدُهماء باضه عَيّا » أو 
سيا » ار بكو اعفد قد وقع عل عبن ED, NIE‏ 
قد وقع على عَْيْن ؛ فتارَة يكو العَيْبُ من جیه » وتار یکول من غير جیه . 
فإن كان من غير جنه ؛ فتارَة يكون قبل ارق وتارَة يكون بعده ؛ وإن كان 
ون جنيه قتا أيضًا یکون قبل لتُق ذه وإن كان العقدُ وع 
فى الذَمّةَ ؛ فتارّة یکو العَيْبُ من غير جنّسِه » وتارَة یکول من جیه . فان كان 


. » فى الأصل » ق » م : « القاضى‎ )١( 
11۰ 


ae ea‏ موه وتو هله همه مها وبع فو هله aoe‏ عدي ا ور مع EEE‏ عع 


فصل : وإذا باع مُدَئْ تمر رَدِىءٍ برهم ثم اشتری بِالدرهَمٍ 0 

ا + أو ار یفن ر جل دینارًاصجیځا برام » وفاضا ثم اشرَى 
500 قراصة عن غير مُواطَأَةٍ ولا جيل 0 2 . وقال ابن 
ل : لا يَجُورُ » إلا أن يَمْضىَ إلى غَيْرِه لياع منه » فلا يَسَْقِيم 
له » يبور أن يرع إلى الالع, قیاع منه . وقال أحمد فى روَاية الأثْرّم. 
یا من غَيْره أحت إلا . قلت له : فان يِه آنه يريد أن يها منه ؟ 
قال يها من غَيرِه » فهو َيب لنفسه » وأخرى أن يَسْعوفىَ الذهَبَّ 
منه » فان إذا رها إليه لله أن لا بُ الت ولا حك الوزن ولا 
ا ول : هى تَرّجِعٌ إليه :قيل لای عبد الله. : فذَهَبَ لیشتری 
لرام باَب الذى أَحَذّها منه من غيره فلم ج ها » فرَجعَ إليه ؟ 
فقال : إذا كان لا يَُاى اشتَرَى منه أو من غيره » َعَم . فظاهرٌ هذا أنه 
على وجه الاسْتِحْبّابِ » لاالإيجاب .وَل أحمدإنَما أراد يناب المُواطَاةٍ 
على هذا » وهذا قال : إذا كان لا يَُالى اشتَرَى منه أو من غيره › فَعَم . 
وقال مالك :إن فَعَلَّ ذلك مره » جار » وإن فَعلّهِ أكثر من مر » ل يجَرْ ؛ 


من غير جنه ؛ فار يكون قبل ارق وتار یکول بعدّه » وإن كان من جیه ؛ 
فتارَةٌ أيضًا يكون قبل التُمرّقر » وار کون بعده » کا فنا فيما إذا وع العَقدُ على 
عَيئِين فهذه مان مسَائلَ ‏ يمه فيم إذا وقح اعفد على عيين »وري هما إذا 
OTS‏ . وهذه امان تاره تكون المُصَارَفَة فما ِن جنْسر واحدٍ ؛ وتارة 
تکون من جنْسَيْن . فهذه ية عشَرَ مسْأَلَةَ . فإإن وقع العقد على عَينيْن ِن جِنْسَيْن - 

ولو بِوَرْنٍ متَقدّم يعلّمانه » أو إخبار صاحبه » وكان العيْب من غير جنه - 


فالصّحيحُ مِنّ المذهب » بُطْلان العقدٍ » سواءٌ كان قبل انرق أو بعدّه . وعليه 
١١١‏ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


رع erer‏ مجه e a ALO OTO OES e EOE REE‏ جه واه لوحو دو وأ 


لأنه ضار ع ابا ا ان : جاءً بلال إلى الب 
َه بتر ری » فقال ال م ع : « من أَيْنَ هذا ؟ » قال بلال : كان 
عِندنا تمر رَوِىءٌ » فبعْت صاعَيّن بصا » لطعم التب عور . فقال لتب 
عل ١‏ أو عبن الا » عَْنْ الا لا تفع » ولكن إذا أرَذْت أن 
ركان لمر يتمع آخر ثم اشر به » . ورَوَى أبو سيلو » أن رَسُولَ 

َه اتل رجلا على یبر فجاءه بتر جييب” 16 ملاوع 
0 : أكل قمر حير هكذا ؟ » فقال م 
هذا بالصاعَين » والصّاعَيْنٍ بالَلاثة : ٠‏ فقال الى عله : « لا تفعل ا 
لمر بالدّرّاهم »م اشتر بالدّراهم جیا ) . متمق علا“ ره 
أن يح نْ غير منْ يشت ى منه »ولو كان ذلك مَحَرّمًا لبه 
ولأنّه باع الس بكيره ِن غير رط ولا مُوَاطأةٍ » فجار » ا لو باع 
بي ص 


بيه له وعَرّفه ياه 5 


ا . وجرّم به فى ( الوجيز ) وغيره . وقدّمه فى( الفروع. ) وغيره . قال 


8 : كقؤله : ْنُك هذا البَغْل . فإذا هو جما . وعنه ‏ يصح ويقَعٌ لازم . 
قال فى « الرّعاية » : وهو بعيدٌ . قال الزركشيه ولا معول علا . وعنه ب له رده 
وأخذ البَدَل . وقال فى « القواعدد » : وكيل أن يصِحٌ ما فى اينار من اذهب 
بقسطه من البيع ‏ يطل ف الباقى » وللمُشْتَرى الخيار عيض المُبيع_ عليه . 


. الجنيب : من أجود القر‎ )١( 
. ۸ الأول تقدم تخريجه فى صفحة‎ )۲( 
والثانى : أخرجه البخارى » فى : باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه » من كتاب البيوع » وباب الوكالة‎ 
.ومسلم »ف : باب بيع الطعام‎ 6٠ ۲/۳ فى الصرف والميزان » من كتاب الوكالة . صحيح البخارى‎ 
. ٠١٠١/۳ مثلا بمثل » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم‎ 
- كا أخر جه النسالى فى : باب بيع اتمر باتمر متفاضلا » من كتاب البيوع . المجتبى ۲۳۸/۷ . والإمام مالك‎ 
11۲ 


٠‏ ه ع فعفء. ووو ...وو وو وو ووو ووو وهو ووو وو و وو وه وو و ولو و و هوت وت و هاور و الول واوا وا ون 


کار الات ,فإ وال عل ذال ل 
وبهقال مالك وقالأبو خَبفةء والشافهئ :جور ما يكن مَشروطاق الق 
ونا أل ذا كان عن مُراطَأةٍ كان يه والجیل حمق على ما كيه . 
فضل : والصّرْف ينْقَسِمُ إلى مين ؛ أحدهما أن ييح عبن بين 0 
قو أن قول : بعك هذا الدينرَ بهذه الدّراهم . والقّانى » أن يَقَعَ العَقدُ 
على مَوْصَوفٍ » نحوَأن يفول : بنك دينارًا ضرا بعَشرَة راهم ناصِريةٍ : 
وقد يكون أَحَدُ الموَضيْن, معا دون الآحرٍ » وکل ذلك جار . وظاهرٌ 
المَدَهَب » أن الود نعي بالغيين فى العُقود » فجت الملكُ فى أغيانها . 
فإن تبايعا ينا بين » ثم تقابَضًا » فوَجَدَ أخَذهما عا فيما قبَصّه» فذلك 
قشمان؛ أحدُهاء أن یکو لمَيْبُ شا من غير جنس المبيع. کالتحاس, 


ف الدراهم 1 وال“ ق الذهب 4 اصرق باطِل . وهو ل 


قلت : وهو قوئ ف اثر . فعلى المذهب » ظاهِره سَواءٌ كان العَيْبُ كيرا أو يسِيرًا . 
وهو كذلك . وظاهرٌ كلام اى الحَسَن_التَّميمى فى « خصاله » » إِنْ كان العَيِتُ 
یران غير جيه » لا بطل العَقَدُ » وإليه ميل ابن حجان نوما هق ويه 
وقع على عَيْين بن جسن » والعَيْبُ ِن جيه » وقلا : الثقود تتَعيّنُ بالغيين » 
ار يكون قبل ارق قار يكون بغر . فإن كان قبل التَمَرّقر > فالصحيح 
مِنَّ المذهب » صِحَّةٌ العَقَدٍ . وعليه أكثرٌ الأصحاب . وجرّم به فى « الوّجيز » » 
و١‏ القواعد » » وغيرهما. قال فى « الفروع » : هذا الأُشْهَرٌ . وقال فى ١‏ الواضح. ) 


. إن 


3 


2 


د فى : باب ما يكره من ب بيع التمر » من كتاب البيوع . الموطاً 1/۲ . 
)١(‏ المس . بكسر المم الخلط . 


11۳ ( المقنع والشرح والإنصاف ۸/١١‏ ) . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشافعی . وذَّكْرَ أبو بكر فيبا ثلاث روايات؛ إحدامُنّ » الب بطل . 
والثانية » صّحِيحٌ » وللمُسْكَرى الجِيارٌ » ولد" وأَدٌ البدل . والثالقة » 
يرم العقدُ » ولیس له رَدٌ ولا يدل . ولّنا » أله باعَهُ غير ما سَّمّى له » فلم 
يَصِحّ » کا لو قال : بعك هذه البَعْلَهَ . فإذا هو جمارٌ . أو : هذا القَوبَ 
المَرّ . وإذاهو كيان ولا داوق فلا بم + ا 

4 : ٥ھ‏ 
ميا ل بعلم عي َه » فلم يلرم ذلك بغير ارش » كسائر البِيّاعَاتِ . 7 
لثانى ‏ أن يكون العيْبُ من جيه » كالسا فى اة » والخولة ۽ 

و“ كونها تفط عند الضرب » أو أن سَكَتَهَا مُخالفة لسَكَة السُلْطانٍ 

م ا او ری ر و 
اعفد وَقَعَ على معي » فإذا خد غير » أذ ما لم يشر ه . وإن قلنا : إذ 
التق لا يباين فى العَقِ . له خد ادل » ولا يطل العف ؛ لأر 
الى فة لمر هال غ » فاشبّة المُسْلَم إذا فض فو جد به بدعيبا . 
ومَذْهَبُ الشافِِىّ فى هذا المَصل على ما ذكرنًا . 


gee CR 


ه :يطل . وهو ظاهِرُ تقل + جعفر » وابن ا کک 


الال لعب من غير جنس اللّمَنٍ ٠‏ ولا اخ من جنس, امن . 

الصحيح » وعليه أيضًا أكثرٌ الأصحاب وهو فى بعض سخ الجر u‏ 
« القواعد » » -و « ال ( ؛ وظاهرٌ ما أوْرَدَه أبو الخطًاب فى ٠‏ الهداية ) 
مذهبًا » وإخدى نخ الخرقئ » لا بجو أخد الأزش مطل . وإنْ كان بعد التَمَرّقَر 
عن مجلس العَقَدِ . » فالصحيح مِنَ المذهب أن حَُكْمّه حَُكُمُ مالو كان قبل فرق 2 


. » الترك‎ ٠: فى م‎ )١( 
. سقط من :م‎ )۲( 


١1١4 


فصل : ولو اراد" نخد أزش العَيْبٍ » والعِوَضَانٍ فى الصّرف من 
جنس واجدٍ » ل يَجرْ ؛ لحصول الزْيَادَةِ فى أحَدٍ الْعَوَضِينٍ  »‏ /ه.«طع] 
وفوا المُماقلةِ المُشترطَة فى المجلس* الواجدٍ . ورج القاضيى 
وَجْهُالجواز أذ الأّزش ف امجلس ؛ لأن الريادة رأث بعد الق ا 
لذلك وة » فإن أشن اليب من الووض ير به فى المُرَابحق » ويرد 
به" إذا رَد المبِيعٌ بفسخ نخر أو إقالٍ » ولو م يكن من الوض » فأ شىء 
استحَقَُ المُشترى ؟ فإلّه ليس بهي » على أن الزيادة فى المجلس من 
لض » ولذ م یکن أزسًا ‏ فالأزء 0 ش أَوْلى . وإن كان الصف بير 
جشسيه قله لالاز ق المجلس الان المناة غ رة ارات 
قَْضٍ بض الموؤض عن بَعْض لا يضر ما 5اا فى المَِْيسِ » فجارٌ ا فى 
سائر المَبيع. » وإن كان بعد ارق _ 2 م جز ؛ لأنّهيُْضى إلى حصول 
ارق ق قبل قبض أَحَدٍ العِوَضَيْن » || أذ شتاو الا رقن د عر در 


على ما تقدّم . وهو ظاهِرٌ ما جرّم به فى ١‏ الشزح, » . قال فى « الفروع » : هذا 


الأشهَ . قال الر ركشي : والصّوابٌ » لا فرق بين المَجُلِسٍ وده . وقيّده فى 
) الوجيز » بالمجلسٍ فاخا ر الف . قال الزّ ركشية ا 
الشيخر تقىئ الدّين . وف« الواضحر ) وغيره ؛ يطل . وهو ظاهر نقل جَعْفر » 
وابن ن الحكم > کا تقدم . فعلى المذهب » له قبُوله » وأخذ ارش العيب > ویکون 
من غير جنس امن ؛ لأنه ليحر قَبْضّه ‏ كبَبْع بر بشَعِيرٍ » فيَجِدُ أْحَدُّهماعيبًا » 
(م)فقم: وأراط». 


(۲) فى ر ١٠م‏ :«الجنس ٠‏ . 
)٣(‏ سقط من : الأصل . 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


هفا ف ووه ووو وو و ووه ووه ووو ووه وو ووو وو ووو و و و و ود ووو وم ووم ووو وو ووو ووو ووووه 


امن » كاله أحذ ارش عيب الفِضّةِ حِنْطَةٌ » فيَجُورُ . وكذلك الحكم 
فى سائر أمُوال الربّا فيما ببح بجدسيه أو بغیر جشره ها يشت ط في ةالقيضة + 
E‏ شت بطق ؛ کمن باع قفِيرٌ نط بقفِيرٌئ شجير »فو جد 
أحَدهما عا » فاتجد آرشه دِرهَمًا » جاز وإن كان بعد التق ؛ لأله لم 
يَحْصْل التََرّق قبل قبْض ها رظ فيه الم 
فصل : وإن تلف العوَضُ فى الصف بعد القَبْضٍ » م لمعيه » فسح 


رقا كك له و سمس 


العَقَدَ » ويرد المَوْجُود » وتَبْقَى قِيمَةَ العَيّب”" ف ذِمّة من تلف ف يده » 


و 


رد د مثلّها » أو عِوَضَها إِنِ اتمَمَاعليه » سواءٌ كان الصَّرف بجنسيه أو بغير 

جنسيه . ذكره ابن عقيل . وهو قول الشافهىئ . قال ابن عقيل : وقد روی 
اع ر أخذٍ الأرش . الأول اوی » إلا أن یکوئا فى المَجْلس 
وَالعِوَضانٍ من جسن . القسمٌ الثانى » أن يَصْطَرفا فى الم » يصح » 
سواءٌ كانت الدَّرَاهِمٌ والدَّنانِيرٌ عندهما أو لا » إذا تَقَابَضًا قبل الافتراق . 


فيأحد ارش و ماب الف فر ولا جور أخدم من تسن الى اة : 
والصّحيحٌ مِنَ المذهب » له رده سواءً ظهّر على اليب فى المَجْس أو بعده » ولا 
بل ؛ ليذه ما 4 بشتره » إلا على روايّة أن التو لا عي بين . قدّمه 
ف ١‏ الفروع. ) . وهو ظاهِرٌ ما جرّم به فى « المخرر 4 ونْقَل الا کر عن أحهد »ع 
أن له رده وده و فرق ق اليب ..وأنًا إذا وقع العقة ف الدمة عل اتسين + 
وكان العيّبُ من جنْسِه » قَتارّة يجده قبل التّمَرّقر » وتارة بعده . فإن وجَدَه قبل 
امقر » فالصّرَفٌ صَحِيمٌ » وله المُطَاََة بالبَدَل » وله الإمْسالكُ وأخذ الأزش فى 


.» لمعيب‎ ١: قءا١رىف)0١(‎ 


ومهذا قال أبو حَنِيقَةَ » والشافهئه ووش ا الا فخرز الع ف 
أن کون ادا حاضر رين . وعنه » لايَجُورُ حتى تَظهَرَ إخدى العيْئِيْنِ 
وين . وعن رُكْرَ مله ؛ لأن الى عه قال : « لا تبيعُوا اتا نها 
بتاجز )° ولال إذا لين أحَد لضن » کان تح ين لمي . ونا 
لما تقابضًا فى المَجْلِسِ » فصّحٌ » کا لو کائا حاضيرَيْنِ وو ا 
eS‏ 
أحَدّههما فاه صح وإن کان الح رغائبًا » ولأن القَبْضَ ف المَجْلس جر 

مجْرَى القَبْضِ بحالة الق » الا تر ی إلى قوله E‏ »يدا بير ) ؟ 
والقَيْضُ يجْرى ف المَجْلِس. > كذا التعيين. . ذاق ثبت هذا » فلا بد من 
تغيينهما” بالتٌقَامْضِ ف المَجْلس دض اا فر جك اا ها ب 
َا قبل ارق » فله المُطالبة بالبكل » ر |٣‏ ۰ر سواءً کان العَيبٌ من 

جنْسيه » أو من غير جدّسيه ؛ لأن المد وقَعَ على مُطْلَقَ لا عَيْبَ فيه » فكان 


الجنسين . على الصحيح من المذهب . قال الزركشئة . وجزم ف« الوجيز فيان 
له المُطالبّة بالبَدَل . وجرّم به فى ٠‏ الشرّح, ) وغيره E OTE‏ 


فالصّرْف أيضًا صَحِيحٌ ثم هو مُخَيّرٌبينَ ارد والإمساك فن اختار ار فعنه ع - 


بطل ال . اختاره أبو بكر . وعنه » لا بطل » وله الل ف مجلس الد ء فن 
تفرّقا قبله » » بطل العَقَدُ . وهو اخحقيارٌ الخِرقِى” » والخَلال » والقاضى وأصحابه » 
وغير هم . وجرّم بهفى( الوجيز » . وه وظاهر ماجرّم بە فى المُحَرَّر ) 0 
)١(‏ تقدم تخريجه فى صفحة ۸ . 

(')ىم: وغير). 

(۳) فى م : ١‏ تعيها ). 


11¥ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 
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ههه وه وه وه وه وه وه و و وو و ووه و ووه و وو ووو و وه و و و و و و وو وو وم مع ووو وو وو ووو ٠.6.‏ 


له المُطَالبةَ ما وَقَمَ عليه العَقَدُ > كالمُسْلم فيه . وإن رَضيه بيه » والعَيْبُ 
من جنْسيه » جار » كالورّضيىبالمُسْلّم فيه مهيبا » وإنِ امار مد شه » 
و کان العِوَضانٍ من جنسين » جار وإن كانا من جنس ل يجُرْ وقد ذكرئاة. 
وإن فاضا ثم افترقاء ثم وج العَيْبَ من چشیه» فل ناله » فى إخدَى 
ايتن انختارها الخلال» والخرقئ. وروئ ذلك عن الْحَسَّنِء وقتَادَة. 
وبه قال أبو وف ومحمدٌ. وهوأحَد قولى الشَافٌِِ؛ لن ما جار يْدَالهِ قبل 
ارقو جار بعد ارقو كالمْسْلم فيه .والثاز ية ليس لە ذلك . اختَارَهَا أبو 
بكر . وهو مَذهَبٌ اى حنيفة ية الول انی لاف لقص بعد ارقو ولا 
يجوز ذلك ف الصف ومَنْ نصر الروَاية ة الأولي قال: َْضُ الأول صح به 
العَقدُ » قيض الثانى بل عن الأول 1 يشرط أن ياح البدَل فى مجلس 
لد » فن م بَأحَذْهِ فيه » بَطل الَقدُ “وان و جد ال روا افده 
فعلى الرُوَاَةالأولى » له البدل » وعلى الثائية » يطل فى المَرْدُودٍ . وهل 
يصح فيما لم يرد ؟ على وَجْهَيْن » بناءً على تفريق الصَّفْفَةٍ . ولا فرق بِينَ 
وأطلّقهما المْصَنْف هناء والشارِحٌ » وابنُ مُتجَّى فى « شرْجه)ء 
والرركشِئ؛ » وصاجبُ ٠‏ الفروع. ١‏ . قال الرّرَكَشِوُ : وُكى رواية ثالثة » أن 
ابيع قد لَرمَ . قال : وهی بعيدة ة . فعلى الأولى » إن وجَدالبَعض رَدِيا فده » بطل 
فيه » وف البقِيةٍ » روايتا تفريق الصّفْقَةٍ . الصف أطْلّقَ هنا الوَجَهَيْن . وعلى 
الثّانية | »له يدل المَرْدُودٍ فى مَجْلِسٍ الد . وإنٍ اختارٌ الإمْساكَ » فله ذلك بلارَيْبِ » 
لك إن طلَبَ معه الأرْشَ » فله ذلك ف الجنْسَيْن على لابين ا 
هذا هو المُحَقَقُ . وقال أيضًا : وقال أبو محمد » يَعْنِى به المُصَئْفَ : له الأرْشُ على 


الارن . انتبى E‏ غير الجنسٍ - فيما إذا 
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a 00‏ وات رده ا ا 
شر دِرْهَمًا ‏ التقَضَ فى دِينارينٍ » و كلما زا5 على دينار » التقَضَ الصف 
فى دينارٍ ار . ولنا ؛ أن مالا عي قيا ر » فلم ينض , الصف فيما 
يُقابله ‏ »> كسائر العوّض . وإِنِ انختارٌ واجدٌ العَيّب الفِسْمّ » » فعلى قولنا : 
له لبد . ليس له الځ إذا ندل له" ؛ لأ نئه أذ حقو غير 

مَعِيبٍ . وعلى الروَايَة 5ة الأنحرى » له الس أو الإنساك فى الجميع. ؛ لاله 
ا عليه الوصو ل إلى ما عَقَدَ عليه مع إبقاء العَقَدٍ . وإنِ الحتار أذ ارش 
5 0 رص و و ه22 
اليب بعد التفرق » ل يكن له ذلك ؛ لاله ءوض يقرضه بعد التمْرقٍ عن 
الصّرف » ويجورٌ على الرَوَاية الأنحرى . 


فصل : ومِنْ شط المُصَارََة فى الذَّمّة أن يكون العِوَضَانٍ مَعْلومَيْن » 


تا بص َنبا » أو يكون للد ملو أو غالب » فُْصّرف 

0 . ولوقال : بعك دِينارً مِصرِيًا بعش رين دِرْهمًا من قد رة 
ر ٠‏ لم يَصِح ‏ إلا أن لا کون فى الد ا 

مم ”م 


الس تاه شي ار احير 
هس 2 5 ا 4 2 ھر ر 7 

؛ اليس r e‏ . وهو ظاهِرٌ كلام أبى 
الخَطَّاب . وقال صاحبٌ (١‏ المسْتَوعب ( » والشيح تة تقو الدين : الصَرّف فاس . 


TTT - ٩( 
1۱۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل : وإذا كان رج فى ذْمَّة رج ذْهَبٌ » وللا حر عليه راهم » 
فاصْطَرَقَابما فى ذِمّمِهما » يصح . وبهذا قال اللَيْتْ » والشافِِئُ . وحكى 
ابن عبد البر”“ عن مالك » وألى حنيفة جَوارَهُ ؛ لان الذمة الحاضرة 
كالعَيّن الحاضيرة » ولذلك جار أن ينث ری الدَّراهِمَ ديا ع/٠٠<ط ‏ من 
غير نين . ولّنا ‏ أن بيع دين بدَيْن » وقد قال ابن المُنِر : أَجْمَعَ اهل 
العم على أن بعلن بين لايخو . قال أحمدٌُ : إِنّما هو إجماعٌ . 
وقد روَى أبو عبد فى الُريب” "2 أن الى عه نهَى عن تيع الكالئ 
بالکالۍ . وفسره ”بيع الدّيْن" بالديْن . إلا أن الأَثرمَ رَوَى أن أحمد 
سل : أُيصِحّ هذا الحَدِيتُْ ؟ قال : لا . فأمّا الصف فإِنّما صح بير 
َعيين » بشرط أن يَعَقَابَضًا فى فى المَجْلِس » فجرَى القَبْضُ والِِينُ فى 
المَجْلِس مجْرَى وجُوده حالة العَقدِ . ولو كان لرججل على رَجل دانير » 
فَقَضاهُ راهم شيئًا بعد شىء » فان كان عطي كل دِرْهَمٍ بجسابه من 


1 


وهو ظاهِرٌ كلام الجِرَقَى” . فعلى المذهب »لو وجّد العَيبٌ فى البَعض » فبعد ارق 
بطل فيه »وف غير لمعيب روايتا تفريق الصّفقَةٍ اوقل ال ا وإن و 
بعد الق Ey‏ . على الصحيح. مِنَ المذهب قال الرّر فة : هذا هو 
المذهبٌُ المُجَقَقُ » وعليه يُحْمَلُ كلام الخرَقَئ عندرى . انتهى . وجرّم به فى 
« الفائق ) » و ١‏ الوّجيز 4 وأخرق الشف فى « الكافى » » وصاجبٌ 
١‏ الَلخيص » فيه » قال ف ١‏ الفرو ع » : وجماعَة » الرّوايتين اللَيْن فيما إذا كان 
)١(‏ ف الاستذكار ٠٠١١٠٠١/۲۰‏ . 


(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ٠١5‏ . 
5 - ۳ )فی م ١:‏ بالدين ) . 


الدّينار “صح . ص عليه . وإ ن تنعل ذلك » ثم تحاما بعك » صارَقه 
وَقت المُحاسيّة » لم يَجْرْ . ن عليه اا ا 


ا ا > فيُصير بيع دين بين . وإن قبَضَّ أَحَدُهما من 
الآحر ما له عليه مم صارقه بن ووم صم . وإذاأَعْطَاهُ الدّراهِمَ شيئًا 


چ 


بعد شىء » و لم يُبضه” اها وة فك فاه ثم أخضرّها وقوماها » 
نيقيب يمتها يوم القَضاء » لاو ها ايه ؛ لأا قبل قبل ذلك لم 
صر فى مه » إِنّما هى وَدِيعَة فى يده . فإن تلفت أو نَقِصّتْ » فهى من 
ضَمَانِ مالكها » ويَحْعَمِلُ أن تكونّ من ضّمانٍ القابض إذا قبضَها بنية 
الاستيفاء ؛ لأئها مق مقو ةغل انها غوض ووفاء + وَالمَمَبُوضُ ف عمد فاب 
«المَمَبُوض ف عَقَدٍ صجيحر » فيما يَرْجَعُ إلى الضمان وعَدَمِه . ولو کان 
ارجم عند صرف ناير » فأتحدٌ منه کرام أذوارا”» لَكُونَ هذه 
بهذه » لم يكُنْ كذلك » بل کل واحدٍ منہما فى ذم من قَبّضّه » فإذا رادا 
التَصَارُفَ أخضرا©» أحدهما » واصطرفا بعين وذِمَةِ . 


اليب من الجئس, ؛ إخداهما » بُطْلانْ العَقَدٍ برد . ولثَانيةُ» لا يطل » وبدله فى 
مجلس الرَديُوم مامه . فَمَجَرَّدُ وجود العَيب منغ غير الجنسٍ عندهما بعد التَمَرّقَر 
ليقن لزلا وعدا عكين و ادهب ا فال ار كف ویس بشي 


. ) فى م : « الدنائير‎ )١( 
فی ر ۱ : ويقضه).‎ )۲( 
. م فی ر ۱ م :« أدرارًا»‎ 
. أحضر)‎ «: ١ ف ر‎ )٤( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فصل : ويجُورٌ اقيضاءً أحَدٍ ادبن من الآحرٍ » ويكون صرف بي 
وة » فى قول الأككرين وج نه ان عات )راز سمه بن عبد 
ارقن » وابن شبرمة . وروئ عن ابن مَسعودٍ ۽ لأن لض شر » وقد 
کلف . ونا » أن ابنَ عمر قال : كنت أَبيعُ الإبل » فأبيعُ بالأانير » 


مد داهم ¢ وأبيع بالدّراهِمٍ وآخذ الدنائير 4 ا مون 4 


على هذه من هذه فأكيِتُ لىع فى بيت حخفصّة فَقَلْتُ :يارسول 
لله رويك ساك » إلى بيع ليل بالبتقيع. » فأب بالدَّئانِيرِ وال 
الذرامِمَ 2 واب بيع بالدراهم واد الذتانير ا ا من هذه( 
eT‏ لا باس أن تاحڏها بسيغر 
مھا » ما لم قرفا وليس بَنَكُمَا شىء » . روَا أبو داو » والأْرمُ . 
قال أحمد : إلما يقضيبه إِيَهَا بالمّثر . ا يَخْتُِوا إا ما قال أصحابُ 
١‏ و الرَأى : إِنه يَقضييه مكائها ذَمَبّا على التَرَاضِى ؛ لاله بي فى 
الحال » فجارً مائَراضيًا عليهإذا الف الجنْسٌ ٠‏ كالو كان العوض عَرضًا . 
ولنا »قول ابی عه ٠:‏ لابَأ أن تأ حذها بسيعْرِيَوْمِها » . فشر ط أده 


تبيه : هذه الأخكامُ التى ذْكِرَتٌ فيما إذا كانت المُصارَقة فى جِنْسَيْن وحم 
ما إذا كانت من جنس , وأحدر حَكُمُ ما إذا كانت من سين » إل فى أن الأزش, 2 
فته لا يجوز أخذه من جيه ولا واحدًا  »‏ تقدم . وقيل عور . قال فى 
) الفروع ( وهر سيو قال الف ؛ وَالشارِحٌ : ولا وَجةَ له ويا ذلك 


. » فى الأصل , ق م : « يختلف‎ )١( 
. 0505/١١ تقدم تخريجه فی‎ )۲( 
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بالسعر . ورُوئ أن بكر بنَ عبد الله » ومُورٌا0" العجلئ سالا ابنَ عمرٌ 
ما له علهما راء ولیس مهما إلا نایر ؟ فقال ابن 
: أَعْطُوهُ بسيغر المنّوق . ولأن هذا جَرَى مَجْرَى القَضَاءِ » ' قي 
د > كلقَضاءِ من الجنس » واتائل هلهنا بالقيمة ؛ عدر القاثل 
بالصورة . قيل لأبى عبد الله eee‏ 
الدينار ومااشبَهه > "فس هل فيه إذا" كان مما يَتَعْابَنُ التَامنٌ به» ما یکن جيل 
فصل : فن كان المَقْضِئُ الذى ف الذَّمةِ مجلا » فقد وق أحمد 
فيه . وقال القاضى : تولو جهن ؛أحَدُها ‏ المع بقعو فول مالك 
ومَهُورٌ قوي الشّافئ ؛ لأن ما فى الم غير مسحي القَبْضٍ » فكان 
لض تاجرًا فى أحيهما » الاجر يمد ِسْطا من امن . والثانى » 
الجَوَاُ . وهو قول ألى حَنيَة ؛ لأنّه ايثٌ فى الم » وما فى الذّمةِ بِمَنزِلة 


المفروضن ٠‏ فكائه رَضِىَ بتَمْجيل المُوْجُل . وهذا هو الصّحِيحٌ إذا قضّاه 


ل 7 6 000 تل وو 1 
قريبًا . وأمّامسَالة السلم التى ذكرها المصّئْف هنا »فياتى حكمهافى باب السلم › 
فى أوّل الفصّل الساوس . 
فوائد ؛ إحداها ‏ يجوز اقِضاءُ تقر ين حر . على الصّحيحمِنَ المذهب . نصّ 
EE‏ ره £ 0 4 0 1 
عليه فى رواية الأثرّم » وابن مَنْصُورٍ » وحَتْبل » وعليه الأصحابٌ » وقطع به كثير 


ْ ت 3 - : ا‎ r a 
منهم » ويوخذ ذلك من كلام المصَئّف » فى قوله فى اخر الإجارة : وإذا اكتررى‎ 


(۱) فى م : « مسروقا ) . 
(۲) الكرئ : الأجير . 
(م - ۳ )فی م : د فقال إن ). 


۲۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف_ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ههه »هه م .ووو وهو ووو ووم وهو وه هو و٠‏ هو هو و وه وه و هوه و و ووه و ووه و وو وو واو و وو ووه 


سيئر يها و بعل للضي فصا أجل أجيل ما فى الل ؛ لأئه إذا 
تمه عن میغرها شیا » فقد رَضى جيل ماف ال غير وض 
أب مالو قضناه من جْس الدَيْن » ول يَستفص ل لبر عله اب بن عمر حين 
قاله عور قوق تكال» A‏ ايا تج 

فصل : قال أحمدُ : لو كان جل على جل عَسرَ رام فد لي 
دِينارًا » وقال : توف حَقَك منه . فَاستوقَاهُ بعد التَمَرْقٍ » جار . ولو 
كان عليه نایر » فو کل عَرِيمَه فى تیعم داره » وَاسْتَاءِ يِه من قَمَنها» 
فبَاعَها بدَراهمَ 1 يك أن يا د متها عدر که 7 حَقه ؛ لأنّهِ يان له فی مُصارَقَة 
تفسيه » ولاه مهه . نص أحمدُ على ذلك . 

فصل : ولو كان له عند جل دنا ودبع » قَصّارَقَه به » وهو مَعْلُوم 
عار أو نون صح الصف ون ظَنَّ عدم » لم يَصِحٌ ؛ لان حُكْمَه 


5 
2 
2 


حكم المَعْدُوم . وإنْ شلك فيه » فقال ابن عقيل : يصح . وهو قَوْل بَعْضٍ 


بدَراهِمَ وأغطاه عنها ناير . وعنه » لا يصح . فعلى المذهب » يشرط أن يُحْضِرَ 
أحدهما ‏ والآَرٌ فى الذمة مُسْتقِرٌ بعر يَوْمهِ . نص عليه » ويكون صَرًْا بين 
وؤْمّة . وهل يشرط حلوله ؟ على وَجْهَيْن . وأطْلقَهما فى « الفروع » » 
و« الفائق » » و « شرح ابن رَزِين » . وقال : توقفَ أحمدُ ؛ أحدهماء لا 
رط وهو الصّحيحٌ . صخحه فى ١‏ المُعْنِى » » و «الشر»» 
و« لظم ٠»‏ و ١‏ الرّعا َة الكبْرَى » » وغيرهم . والقانى » يُشتّرط . قال فى 
« الوجيز ) : حال . الثاني ؛ لو کان له عند رَجُل, ذهب » فقَبَضَّ منه راهم مرارًا » 


. ٠١8/5 انظر المغنى‎ )١( 
۲٤ 1 


وأفهاه .مه وه وو و ووو و 6و وه 6 و م ووو و مو ووو ووو وو وو ووو و وو نواه وو ولو وود 9و9 وه 


الشافعيّة . وقال القاضى : لا يصح ؛ لأئه غير مَعْلُومِ البقاء . وهو 
مَنْصُوصُ الشَْافِىَ . وجه الأول » أن الأمثل بقاوه ‏ فصّحٌ لبن عليه 
عند الك ؛ لأن الك لا ييل الي » ولذلك صم بَيْعُ الحَيُوانٍ 
المشكوك فى عياته . فان تین آله كان تالفا حين الحقد » كينا اانا 
وَقَعَ باولا . 

فصل : وإذا عرف المُصْطَرِفَانٍ وَرْنَ الوَضَيْن » جار أن بتبايعا بير 
ضع ورن . وكذلك لو أخبر أَحَدُههما الآخر بِوَرْنٍ ما مَعه» 
فصدَّقهُ » فإذا باع ناا بيار كذلك » واترهَا فوَجَدَ أَحَدُّهما ماقَبْضَه 
ناقصًا » بطل الصف ؛ لأَنّهُما تبَايعَا دبا ذهب مُتَفاضِلًا ان و 
أحَذهما فيما قَبَضّه زيادَةَ على الدّينارٍ » فإن كان قال : بعْنّكٌ هذا الدّينارَ 


فإِنْ کان يُعْطِيه کل دِرْهَم بجسابه مِنَّ الدّينار » صح . نصّ عليه . وإن لم يَفعَل 
ذلك » ثم تَحاسّبا بعد » فصارّقه بها قت المُحَامَبَةَ » ل بجر اع عليه لاله 
يع دين بدن . وهذا المذهبٌُ » وعليه الأصحابٌ . وقال فى « الفروع. » : وإن 
كانا فى مهما فاضطرفا » فنَضّه » لا يصح . وخالّفَ شيخنا . انتبى . الثّالئة ‏ 
متى صارَقه وتقابضا » جار له الشراءٌ منه من جنُس, ما أذ منه بلا مُواطَأَةٍ . عل 
الصّحيح عن ال . قدّمه فى ١‏ المغْنِى » »و ( الشْرْح. ٠‏ و شرح ابن 
رَزِينر و الفروع ) » وغيرهم . وعنه » یکره فى المَجُلِس : قدَّمه فى 
0 م . ومتّعه ابن ى مُوسى » إلا أن يَمْضِىَ لُصار ف غيرّه » فلم 
ا تسق + وتقل الألرم وغه »ها يعلى إلا أن يعضو فلم جذ :وإنقل رب 
TT‏ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَالكّرَاهمٌوَالّتارُ ر تتَعيّنُ بالتّعْيين فى الْعَقَدٍ » فى أظهر الرُوَاييْن » 
َد يَجُورُ بالا EER‏ 


بهذا . فالعَقَدُ باطل ؛ لوْجُود التمَاضْل وإن قال : بعك ارا ينار . 
م تفاضا » كان الزَائِدُ فى بُ القابض مُشَاعًا مَْمُوئًا لمإلكه ؛ ؛ لاله مَبَصْنّه 
على آله وض » ول بسني العف ؛ لأله ما باع ارا مله » وإثما وه 
القبض للزياد دَوَعلٍ المَعْقَودٍ عليه فان أراددَفمَعِوَض الزائ »جار » سواء 
كان من جيه أو من غيره ؛ لأنها معاوضة مكذاة E e‏ 
الفسْحَ » فله ذلك ؛ لأ ناخد الرَائِدِوَجَدَ المَبِيعَ مُخْتَلِط بره » مَعِيّا عيب 
الشركة » ودافعه لا رمه أذ عِوَضيه » إلا أَنْ يكوا فى المَخْلس » يرد 
الزائ أو يَدْهَعَ بَدَلَه . ولو كان لِرَجُلِ على رَجُلٍ عَشَرَة دانير » فوَفاهُ عَشرة 
عدا » فوَجَدَها أَحَدَ شر » كان هذا الدينارٌالرائدُ ف يد القابض مُشاعًا 
مَضْمُونًا لمالكه ؛ لاله ته على أله عوَضٌ عمًا له > فكان مَعْمْمُوئًا بهذا 
القَبْضِ » ولمالكه التُصَرّف فيه كيف شاءً 3 

» مسألة : ( والدَّرَاِم الاير تين باَغيين ف الَف‎ - ٠ 
) ف أظهَرِ روان فلا يَجُورُ إندالها » وإن حرجت مَعْصِوبَة بطل المد‎ 


و ررر و 


قوله : والدّراهم والدنانير تين لين فى العقدٍ » فى أَظهَر الروايتين . وهو 
لهي غا ت > حتى أن القاضئ فى أ تعغليقه ) نكر بوت الخلاف 
فى ذلك ف المذهب » والأكترُون أَنْبيُوه . قال الرركشيء : هذا المَنْصُوصُ عن أحمد 
فى روايّة الجُماعة » والمَعْمُولُ عليه عند الأصحاب كافة . انتهى . وعنه » لا تَعين 


١5 


ر لس عاق و 2ه 


ون وَجَدَّهَا عة ء حير ين الاك والفسخ E‏ 
يُمْسيك وَيُطَالِبٌ بالأوشء وَإِنْ حرجت مَعْصوبَة » بطل الْعَقَدُ . 
0 كع الى نات رقي ی أو ع اس 
وَالأخرَّى » لا تَتَعيّنُ » فلا يعبت فيها ذَلِكَ . 


وبه قال مالك » والشافبيه . وعن أحمك ء أنه لا تعن بالعقدِ » فيَجُوز 
الها » ولا عط العفذ برها لصوا . وهذا مَذْهَبُ أ حَِيَةَ ؛ 
أنه يجوز إطلاقها فى المَقْدِ » فلم تين بين » كالمكيال 
والصجة . ولنا E‏ ن بين كسار الأغواض » 
ولأنّه أَحَدُ العوضين » فيتَعِيّنُ بِالتَعْيين » كالآخر . ويفارق ما ذَكَرُوه › 
كإنه لين بو وان لمارا دير المَُودِ عليه وتغريف قذره » ولا 
يَنْبْثُ فيا المِلكُ بحا » بخلاف مسألتنا . وَإنّما جار إطلاقها ولان خا نا 
تصرف إليه » يقومُ فى بابها مَقَامَ الصّمَة . فعلى هذا ( إن وَجَدَها مَعِيبَةَ » 
ير بينَ الإمْسَاكٍ وارد ) كالعووض الآخر . ( ويَتَكرّحُ أن بُمْسيك 
ويطالبَ بالارش ) لاله مبِيعٌ أ سار العييعات و كان ذلك فى 
الصوف » فقد ذكرناه . هذا | إذا كان الْعيبٌ من جذ جس الود . وإن كان 
ب غير ا لان :ف اف وال فى ا دو ا 
جيعها » بطل العقَدُ » وإن كان فى بَعْضيها > بطل فيه » وفى الباق 
وَجُهان » بناءً على تفريق الصفْقةٍ » وإن فنا : لا يعن . الْعَكسَتٌ هذه 
لكام . 


تنبييات ؛ أحذها » قوله : تعن بالتَعيين فى العقدٍ . يعْنِى » فى جميع. عُقَودٍ 
المعاؤضات . صرح به صاجبٌ ١‏ التلخيص )5 ۹۹و ] و « القواعدر ‏ » 


۲۷ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 


هه و هوه ههه هشو وهو هه ههه وهو وه و ووه و و ووو وي و واوا وهاه ع و وه وو و و و و وهو ووو و و و وه 


فصل ف إلفاق المَعْشُوش من التقَودٍ : وفيه راتان ؛ أظْهرهما » 
الجَوازٌ ۰ ر تقل صالخ عنه فى درام قال لها | لمُسَيييّة » عامتُها 
حا إلا شيا فما فة فقال : إذا كان شيا اصْطَّلحُوا عليه » مثل 
القلوس :علط لخو علها فار جر أن لا يكرت جا با واا 
اشخریم . قل حَتبل فى درام بلط فہا مش وحاس » يُشترَى بها 
باع » فلا يجُورُ أن يتاع بها أحدٌ » كل ماو فعا ر > فالشراء 
به والبيْعُ حرام . وقال أصحابٌ الششافعي” : إن كان الخ مما لا قِيمَةَ له » 
جار الشَرّاء بها » وإن كان مما له قِيمَةٌ » ففى جوز إِنْفاقِها وَجْهِانٍ . واحْتَجٌ 
من مع إلفاق المَُوشة بقَؤْل الى عله ٠:‏ من شا فایس نا » . 
وبأن عمرٌ تھی عن بم ا رن بوذن قفد ل 
و ا الجواز على الخصوص 


وم الرّعايئين ) »وغيرهم . وهوواضِحٌ .انى ,لهذا الخلاف فوائد كثيرة اذكر | 
المُصَبْفَ هنا بِعضّها ؛ منها - على المذهب » لا يجوز إبدالها » وإن حرجت 
ورد افو راك طني U NE‏ 
اصرف فيا » وإَ لت » فون ضمانه » وإ وجَدَها مع غير جذيها » بطل 
اند . وإن كان اليب من جلها - وهو مراد المصتّف هنا - خير بين الفسْخر 
والإنْسَاكٍ بلا أزش, . على الضّحيح. مِنَّ المذهب » وعليه الأصحابٌ . وإذا وقع | 
العَقدُ على يلين ؛ كالذّهَبٍ بالذَهَب » والفِصّة بِالفِضَّة . ورج القاضى وها 
(۱) ف م : « مس » . والمَشُ : الخلط حتى يذوب . 


(۲) تقدم تخريجه فى ۱٤٤/۱١‏ . 
[فة أخرجه أبن حزم »ف : ا لمحلل 0۸/۹ 5 


1۲۸ 


فيما ظَهرَ عَيبُه واصْطْلِحٌ عليه » فن المُعامَلَةَ به جائرّة » إذ ليس فيه أكثر 
من اشنتماله على جِنْسَيْنٍ لا غرَرَ فما » فلا يَمْنَعُ ِن هما » > 5 لو كانا 
تمي رين > ولأن هذا فيض ف الأغصار » جار بيهم من غير لكير » 
E‏ ؛وليس شراؤه با يشا لسن ولا ترف 
YY‏ 00 
لتَغْرِيرِ بِالمُسُلِمِينَ . وقد أشارٌ أحم د إلى هذا » فقال فى رَجلٍ اجْتَمَعَتْ عند 
دَراهم زُيُوف : ما يَصْنَعْ بها ؟ قال : يَسْيكها . قيل له : فيبيعُها بدِينارٍ ؟ 
قال :لا . قيل : بها بوس ؟ قال :لا إثى أتحاف انعر ما مُسلِمًا . 


قيل لأبى عبد الل : فَصَدَّق بها ؟ قال : ی أخاف أن يعر بها ميا . 


وقال نا شو له أن عا اللي رولا وله نوا ؛ لأنه على 
ويل » وذلك إِنّما كَرِهْتُه ؛ لاله يعر بها مُسيلِمًا . فقد صرح بأنّه | إِنّما كرِهَهُ 


بجواز أخذ الأزش ف المَجُْلِس . قال المُصَّئْفْ : ولا وَجْهَ له . قال فى 
) الفروع. ) :وهوسهو و إن کان العَقدوقع على غير مله ؛ کالد راهم والدّنائير » 
فله أخذ الأَرْشٍُ فى المجلسٍ > وإِلّا فلا . وجرّم به فى « المَعْنى » وغيره . قال 
ابن متجى : جب حمل كلام الما ا الي 
الذراهم والدنانير م ِن الطَرَكين . . قال فى ( المُحَرَّر » وغيره » فى هذا 
التفريع. داك قد أن الاق زه جليها ‏ "اي كم 
الشارحء أنه أجْرَى كلام المُصَّئْف فى الصَّرْفٍ وغيره" . وقال المُصَنّفْ هنا : 


)١- 1‏ زيادة من : ش . 


1۲۹ ( المقنع والشرح والإنصاف 9/١٠‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© ه» وه ههه وو وه .وه ووو و ووه وو وهو وهو وو و و و و وو و و و و وو ووو وو و وو و و ووو و ووو وه 


الشرح الكبير ما فيه من اودر لين » وعلى هذا حمل م مع عمر بيع ثُفايّة بيت 


الإنصاف 


الملل ؛ لما فيه من الَغرير » فان مشتريها رُبّما ححلَطّها بدراهمَ جَيّدَةِ » 
واشتری بها ممّنْ لا يعرف حالّها » ولو كانت مما اصطلَّحوا على إلفاقه » 
م ئَكْنْ تفاي . فن قي : رُوئ عن عمرٌ أنه قال : مَنْ رَاقَتْ عليه دَرَاهِمُه 
رخ با إلى البقيع. » کیشر بها شق الثياب”" . وهذا ليل على 

جَوَازِ إنْفاقٍ المَعْشُوسَةٍ 0 . قلنا : قد قال أحمدٌ : مَعْنَى 
اق عله ةر ماله أى ميت ليس أنه ويُوف ونين مله على هذا 3 
جَمْعًا بين الروايتين عنه . ويَْعَِل أنه أراد ما َر شه وبان رَه بحيث 
لايَحْمَى على أَحَدٍ » ولا صل بها تَعْرِيرٌ . وإن تَعَذَرَ َأويلُها » تعارَضّتِ 
الروَائَانِ عنه » ويُرْجَعٌ إلى ما کرنا من المَعْنَى . ولا قَرْفَ بِينَ ما كان غِشنّه 
يَبِقَى ؛ كالتّحَاسٍ والرّصاص » وما اناك له كال رنيخيّة لاسرا ]۲/7 [r1‏ 
وهو زِرْنيحٌ ونورة يُطْلَى عليه فِضّةٌ فإذا دَحَلَ الَارَ الْتهْلِكَ لغش وذَهَب. 


ويتَحَرَّجُأنيُمْسِكَ ويُطالِبَ بالأزش . وهو لأبى الحَطَّاب . قال الرَرْكَشُِ : أطلَقَ 
النَخْرِيجَ ؛ فذحل فى كلامه الجِنّسنُ والجنْسان » وف المَجلس وبعده . انتهى 
وعلى الرّواية انيه » له إنداها مع عَيْبٍ وغَضبٍ » ولا يلها المُشترى إا 
بقْضِها » وهى قبله ملك ابائع. » وإن تلفت » فمن صماڼه e‏ لو باه عة 
نقد مين #وتشاخاق اسل بكر تدهم جل بیتهماعذل ب يقَِضُ منهما 
ومسل لتنا . وعلى الثاني » هو كا لو باعه بتقدر فى الذمةٍ نی » أنه بجر البائ 
على التسْليم ألا » ثم يُجْبَرُ المُشْتَرى على تَسْليم امن » على ما تقدّم فى كلام 


(1) سحت الثياب : الخلق البالى . 


هه و هو وه و وه وهو ووو و6 وو ووم ووو ووه و ووو و ووم وو وو ومو وو ووو وو وهو و ووو ووو ووووه 


و o‏ و 


فصل : ولا يجوز بيع راب الصغَة والمَعْدِنِ بشىء من جره ؛ لاله 
مال ربا بيع بجنسيه على وجو لا ُعْلَمُالمُمَائَةٌ يتهما » فلم يَصِحّ ‏ كيم 
الصبرةٍ بالصبرة » وإن بيع بعيْر جيه . وحَكى ابن المُْذِرٍ عن أحمد كَرَاهَة 
بيع تراب المَعادِنٍ . وهو قول عَطاءِ » والشَعْبِىٌ » والشافعئ » والتورئ 
وإسحاقٌ ؛ لأنه مَجَهُولٌ . وقال ابن أبى مُوسَى ف« الإرشاد ) : يجوز . 
وهر قول مالكِ . ورُوئ ذلك عن الحَسَّنٍ » والنَحَعِىٌ » ورَييعة 
وَاللَبْثِ . قالوا : فان اتلَط و أشكل فليبعْه عرض » ولا یغه بِعَيْن ولا 
ورت ؛ لاله باع ما لا ريًا فيه » فجارٌ » کا لو اشتری نْبا بدينار ودِرُهَم 

فصل : والاحيّل كُلّها مُحَرَّمَةٌ » لا َجُورٌ فى شىء من الذين » وهو أن 
يُظهِرٌ عَقَدًا مُباحًا يريد به مُحَرّمًا مُخادعَة وتَوَسلا إلى فغل ما حرم 
لله عر وجل » واسيباحة مَحُظُورَاتِه » أو إسْقَاطٍ واجب »أو دع حَقٌّ » 
ونو ذلك قال يوب السسّخْيازئ رمه اله : نهم ياعون الله سبْحائه 
کا ُخادعُون صَبيًا لو كاثو یاون الأمر على و هه کان أسْهل عله .فمن 
ذلك ؛ مالو کان لجل عر صحاح » ومع آخر تحلسَة عر رة » 
فاقترض کل واج منهما ما مع صاجبه » ثم بَارَيَاء توصلا إلى تیم 


.و 


س 


المصتّف »> فى الباب قبلّه فى خر فصل اخختلاف المتَبايين مُحَرّرًا . ومنها »لو 
باعه سلعَة بتقلرٍ مُعيّنِ حالّة العَقدٍ » وقبَصًّه البائعُ » ثم أخضّره وبه عَيْبّ » وادَّعَى 
أنه الذى دفعه إليه المُشْتَر ى » وأنكرَالمُشْئَرى » وفيه طّريقان . وتقدّم ذلك مُسَتَوفى 
(۱) ف را :«أو». 


1۳۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه ه هوه و هو و ووو ههه و هوهو ووو وو ووو ووو و و وه و ووو ووو ووو وو ووو وم ووو ودود ووه 


. الشرح الكير ‏ الصحاح بالمكسرة ماضلا » أو باعَهُ الصّحاح يلها من المُكْسَرَةٍ » 


الإنصاف 


ا ا ال کے 2 5 
1 وتاي اوور ا او ا لاو es‏ 


ع 


ادو انا ق أو اشترى منه بعرو إا حب من الم حي بمثلها 


من الكت ف وو اشرى ال الا ر اق ييه ونال . وهكذا 
لو أقرضه شيعا وباعة ملَْة بأكثرٌ من قِيمتها ‏ أو اشترى منه ميلع بأل 
من يمتها وسا إلى أذ عرض عن القَرْضٍ » افك ها كان من هذاعل 
وَجْهِ الحيلّةٍ فهو يث مُحَرم . وبهذا قال مالك . وقال أبو حنيفة 
والشافم ٠‏ : هذا کله وأُشْبَاهُه جا »إن ليكَنْ مَشْرُو طّافى العَقَدٍ .وقال 
بعض أَصْحَاب الشافهئ : يكره أن ن ذلا في الم على ذ 4 ۽ لأن كل 
ما لايَجُورُ شرطه ف الَقِيُكْرَه ن يذخا عليه . ولا أن الله تَعالى عَذَّبَ 
أ بحِيلةِ اختانُوها » فمَسَحَهم قِرَةَ » وسَمًاهُم مُعْكدِينَ » وجَعَل ذلك 
لكالا ومَؤعظة للُتِّينَ ؛ ليتوا بهم » ويَمْتَيعُوا من يل أفعاللهم . قال 

بعض المُفْسرِينَ فى قوله تعالى : 8 وَمَوْعِظَةٌ لِلْمَُقِينَ 4 أى لآم 
محمد مل . فرو ى أنّهم كاواينصبون شباكهم يوم الجمعَة ويثركوتها 


» إلى توم الأحد » ومنهم مَنْ كان حفر حَفَائِرٌ » ويَجعَا إليها مَجارِىَ‎ ٠ 


يها يوم الجمُعَة »«فإذا جاءً اَمَك يوم الست > جَرَى مع الماء فى 
المجارى ¢ فیقعُ فى الحفائر ¢ فيَدَعْها إلى يوم الأحد ¢ [ITY]‏ ثم 


فى الباب الذى قبلّه » بعد قوْلِه : وإن اخمّلّفا فى العَيْب ؛ هل كان عند البائع. » أو 


. سقط من :م‎ )١( 
. "5 سورة البقرة‎ )۲( 


ههه ه وه هو ووه وو وه و و و و وو و و و و وه وو و و و وهو و هو و و ووو وو وو و هوه ووو و وو وو و و6 .5ه 


E TO شي الك وزو لذ‎ N O 
جِيلةٌ . وقال التب یه : « مَنْ أذتحل رسا بينَ فَرَسَيْنِ » وقد أن أن‎ 

سی » فهو قم ) . رَواة أبو اود . فجعَلهِ مرا مع إذخاله الفرَسَ 
الثالث ؛لكؤنه لايَمَْمْمَْنَى القمار » وهو کون كل واج من المُسَابقينِ 
لايك عن كوه آخدً أو مأُودًا منه » وإنّما ذل صُورة » ؛ تيا على 
إباحة المُحَرّمٍ . وسابرٌ الجيّل مل ذلك . ولأن الله تعالى الما حرم 
لمات لها والضرر الحاصل ما » ولا زول مَفْسَدئُها مع بقاء 
مَعْتاهًا » باإظهار هما صُورَةٌ غير صُورتها » فوَجَبَ أن لا يرول الَحْرِيمٌ ‏ 
کا لو سَمّى الحَمْرٌ بير اسْمها ٠‏ ل ييح ذلك شربها » وقد روئ عن الى 
َه أنه قال : « أجلن قوم من أمبِى ادر يُسَمُوتها بعر 
اسمها )20 . ومن الجيّل فى غير اليا نهم ل ل بیع الس 
المنْهِىٌ عنه » أن يسنا جروا بِياض رض البْسمَانِ بأمثال أجرتِه » ثم يُساقِيه 
على تمر شَجَرِه بجُرْءِ من ألف جُرْءِ للمالكِ » وتِسْعٌمائة وتسعَة وتِسْعُونَ 


حدّث عند المُشْتَرى ؟ فَليُعاوَة . 


(1) ف : باب ف المحلل » من كتاب الجهاد . سنن ألى داود ۲۸/۲ » 79 . کا أخرجه ابن ماجه » فى : باب 
السبق والرهان » من كتاب الجهاد . سنن ابن ماجه 550/5 . والإمام أحمد » فى : المسند ٠٠٥/۲‏ . 
(۲) أخرجه البخارى تعليقا » فى : باب ما جاء فى من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه » من كتاب الأشربة . 
صحيح البخارى ۱۳۸/۷ . ووصله أبو داود » فى : باب ف اللائ » من كتاب الأشربة . سنن أبى داود 
۲۹/۲ . وابن ماجه » فی : باب الخمر يسمونها بغير اسمها » من كتاب الأشربة »وباب العقوبات » من كتاب 
الفتن . سنن ابن ماجه 1١77/7‏ » ۱۳۲۳ ء والامام أحمد » فى : المسند ۲۳۷/٤‏ » 318/8 ۰ 341 . 
(۳) سقط من : م . وفى ر ١ : ١‏ الشىء ») . 


1۲۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ويرم الا بين ميلم وَالْحَرْيئ » وَبيْنَ الْمُسلِمِينَ فى دار 


للعامل » ولايَأَحدُ منه امالك شيا » ولايريك ذلك » وإنّم قصدَه َع الَمَرَة 
قبل وجووها عا مساو جره ؛ والعايل لا يَقصيدُ أيضًا يى ذلك و 
لا بع بالأزض التى سی الأَجْرَة فی مُقابایھا » ومتَى لم يحرج الثمر 
أو صاب جائحَة » جاء المُستَا جر يَطلْبُ الجائحة » ويَعْتقدُ يَعْتَقَدُ أَنّه إنّما بَذّلٌ 
داله ف اتجلة ا غ و الأرض يكل دك 

فصل : وان اشتری شیا مسر » ٠‏ ل جز أن يي صَحِيمحا قل 
منها . قال أحدٌ : هذا هو الرّباالمَحْضُ ؛ از د 
أقل منها » فَيَحْصْل التّفَاضل . ولو اشتراة بصجيحر ٠‏ ل جز أن يليه 
کیو اك عفر اذ . فإن تقَاسحا الع »ثم قدا بالصحَاح » 
أ بالمكسرةٍ » جار . ولو اشترى وبا يِف دينارٍ » رمه نملف دينارٍ 
شو شی » فن عاد فاشترى شين ار ينصف » لَرِمَه نضف شن ضا , فن 
راا ,يطل العَقدُالثانى ؛ لأنّه ثضَمَنَ اشتراط زياةٍ من 
الحقدِ الأول » وإن كان ذلك قبل زوم العَقَد الأول بطل ایسا ؛ لاله 
وج ما يُفسيدُه قبل البرامه . وإنْ کان بعك ويه » ل يور ذلك فيه » ولا 


مُه أكرٌ من تمه الذى عَقَدَ عَقد البِيع به . ومذهَبٌ الشافعئ فى هذا م ذ كرا . 


0١‏ - مساألة : ( يحرم الرَبَا بينَ المُسْلِم والحربى » وبينَ 


قوله : ويَحَرْمٌ الرّبا بِينَ المُسْلِم والحربى » وبين ع التتلميق ق دار الخريي» 
کا يحرم بين المسلمين فى دار الإسلام . حرم الربا, بينَ المسلمين ف دار الحَرب 34 


. » فى ق »م : ( كذلك‎ )١( 


۳٤ 


الْحَرْب ؛ كما يحرم بين ا فی دار الإسلام . 


Jo” 


المُسْلِمِينَ فى دار الحرب > کا يحرم بِينَ المسْلِمِينَ فى دار الإسلام 34 
e A e BEN‏ 4و تحاف : 
وقال أبو حَنِيفة : لایجری الرَبَاَيْنَ ملم وحربئ فى دار الحَرب . وعنه 
فى ملین اّما فى دار الحَرْبٍ ء لا ربا بينَهُما ؛ لما رَوَى مَكْحُولٌ » 
عن الى عه » أله قال : ٠‏ لا را ين المُسْلِمِينَ وأَهْل الحَرْب ف دار 


ودار الإشلام » بلا بزاع . والصحيح مِنّ المذهب » أن الرّبا مَحَرمٌ بين الحربى 
ا ا به كثيرٌ منہم » ونصّ عليه الإمام 
أحمدُ . وقال ف« اله لمستوعب )فى باب الجهاد »و « المُحَرّرٍ ) »و ( المتور 20 
و « تجريد العناية » »و « إِذْراك الغايّة » : يجوز الرَبا ب ين المسلمر والحَرَبئٌ الذى 
ا بولا يري ا لدبي ف( e‏ وهو ظاهر 
ET‏ و 0 ول يبد هذه الوا 
فى 0 التَبْصِرَةٍ ) وغيرها بعدم الأمان . وف ( الموجز ' رواية ؛ لا يحرم الرّبا فى 
دار الحَرْب . وأقرَّها الشيْحُ تق الدّين على ظاهرها فلك نكن أن نرف ين 
الرّوَايَةَ فى( التَبْصِرَة ) وغيرها ؛ وبين ار واي ف 3الموجر »و خملهاعق ارما 
أن الروايَالتى فى « انْصِرَةٍ » وغيرّها ل يفيه عدم الأمان» قيذخل فما لو كانوا بدارنا 
أو دارهم » بامان أو غيره . والرَّوايّة التى فى ١‏ المُوجَر » » وحَملها على ظاهر ها ) 
أنه لا يحرم الرّبافى دار ٍ الحَرْبٍ سواءٌ كان بأمانٍ أو غيرم, . فرواية المبْصِرَةَ أَعَم ؛الشمُولها 
دا رَالحَرّب ودار الإسلام ؛ بأمان أو غيره . ورواية ٠‏ الموجز حص ؛لقصورها 
على دار الحرب ؛ وحَمْلها على ظاهرها » سواءٌ كان بيهم أمان أوْ لا ولا يتوهم 
وهم أنَّ ظاهرها يشْمَلُ المْسْلِم » فإن هذا لا بزاع فيه » ومعاذ الل أن يُرِيدَ ذلك 


o 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هو و و وو و و م ووو مو وه ههه ووو وه وقوه وو ووه و ووو ووو و وو وو وو ووو ووو ووو ووه 


الحَرْبٍ )”2 . ولأن أموالهم مُباحَةَ » وإنّما حَظَرَها الأمانُ فى دار 
الإسلام » فما م يكن كذلك كان مُبَاَا . ولا فول الم تعالى : 
0ه فا ورم الوا )۳ وقوله تعالى : [ الْذِينَيا کون اربوالا 
يقومون ا ج قوم الذى 2 الس Og‏ ول 


تعالى :ل نوا آل وَدرُوامَابَقىم البو 4 وخر اعبار ايى 
حْرِيم” التفاضل بوكرل : ( من راد أو ازْدَادَ قد اربى 4 . عام 


ور 


ولان ما کان مُحَرّمًا فى دار الإملام كان مخرما فى دار الحرب > كالريًا 


الإمام أحمد . وقال فى « الاتتصار : ل كافر مُصالحر مُباح بطيب ت 2 


والحَربئ” مُباحٌ أخذه على أئ وَجْهٍ كان : 


فائدة : لا ربا بينَ عبار أو مُدَبّرِ أو أمّ وَلَدٍ ونحوهم » وبينَ سرهم . هذا 
المذهبُ » وقطّع به الأصحابٌ » ونصّ عليه . والترّمَالمَجْدُ -فى مَوْضِعْرٍ - جَرَيانَ 
الزبا يك وبين سيد بغ إذا قلا تكللة ى العو عقن ا ) . والصحيح 
مِنَالمذهب » تخريم الرّبا بين السّيّدٍ ومُكاتبه » كالأجَتَبىّ . وعليه أكثرُ الأصحاب . 
وعنه » لا ربا بیته وبينَ مُکاتبه » كعَبده . اختاره أبو کر » وابنٌُ أنى مُومى . 


ھ0 رهم 


و من ذلك مال الكتابّة ؛ فإنه لا يَجرى الرّبا فيه . قالّه فى « الوّجيز ¢“ 


)١(‏ قال الزيلعى : غريب » وأسند البيمقى فى كتاب السيرعن‌الشافعى »قال :قال أبويوسف :إفاقالأبو حنيفة 
هذا لأن بعض المشيخة حدثه عن مكحول »عن رسول الله عه أنه قال : « لا ربا بين أهل الحرب » ع أظنه قال : 
« وأهل الإسلام » . قال الشافعى : وهذا ليس بثابت » ولا حجة فيه . انتهى كلامه . نصب الراية ٠٤/٤‏ . 
(۲) سورة البقرة ه/ا؟ . 

(۳) سورة البقرة ۲۷۸ . 

(؟)فىر١‏ : (عموم). 

(5) تقدم تخريجه فى صفحة 9 . 


1١5 


بين المُسلِمِينَ . و برهم مرس لا تغرف صِحَّه » وحمل أنه راد الى . الشرح الكبم 
عن ذلك » ولا يجُورُ ترك ما وَرَدَ بتَحرِيمه القرآن » وتَظَاهَرتٌ به السئة 

كبر مَجَهُولِ » ل برو فى صّحِيح ولا مُسْندٍ ولا كتاب مووق به » وما 

كوه من الإباحة نمض بِالحَرْيىٌ إذا دل دارٌ الإسْلام » فإن ماله 

باح » إلا ما حَظَرَهُ الأمان . 


و « الرّعايتيْن » » وغيرهم هناك . فعلى المذهب » لو زاد الأجَل والدَيْنُ » جار فى الإنصاف 
o £ ٠. 3570 ٤ 1 3 3‏ ت 
اختمالٍ . وياى ذلك فى اول الكتابّة » فى أول الفصل الثانى . 


۴۷ 


eu 2 o -‏ 
ناك هر الامطول قفار 
ومن باع دارا » تناو الع ضا » اعا وما قصل بها 
لمصلحتها »› کالساالم 4 وفوف 7 وَالْأَبَاب 
الْمَنْصُويَةَ ر ».٠و‏ وَالْحَوَاِى المَذفُونة » وَالرّحَى الْمَنْصُوبَةَ » 


or‏ ع و ن 
باب بيع الأصول والثمار 
( ومّن باع دَارَا تال ابيع ارضها » وبِنَاءَهًا » وما يتصرل بها 
لمَصّلحَتها › كالسلالم ”ع اقرف المسية ا 
المَنْصُويّة » والحوابى”" المَذفوئة » والرّحى المَنْصُويَة ) وأثباو ذلك ؛ 
وت 1 ءَ 
تصيل بها لمَصلحتها » اشبّه جيطاتها . 


غ 
لاله 


باب بیع الأول والتمار 


و :ومن باع دارًا ‏ تناو ال رها » وبناتها, . بلا يراع . 
ول قله لاا :وهو اضخيح . ولا يشكل المَعاونَ 
الجارية . على الم . ِن المذهب . وعنه » يدل فى المبيع, » فلك 
المُشترى ا وات : إذا ظهّر فيما أخياه معدن جار » هل يَمْلِكُه 
أولا ؟ يدل أيضًا » الشّجواّخْلُالمظروس ف الدَار فوا واحدًا » عند أكثر 
الأصحاب . وقيل : فيه احتمالان . ٠‏ 


e eNOS 
. الجوابى » . والخوابى » جمع خابية » وهى وعاء الماء الذى يحفظ فيه‎ « : ١ فى ر‎ )0( 


۳۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ا مقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ولا ذل مَا هُوَ مود فيا » مِنَ الك » الاجا الْمَدقُونَة. 
وَل المنفصل مِئْهًا > كَالْحَبْلٍ » وَالدّلوء وَالْبَكَرَةٍ » والقفل » 
ل 


۲۴ - مسألة : ( ولا حل ما هو مُودَعٌ فيها فيها » من الكثر » 
ده 7 ده الفرش 
ادلو والكرة والقفل افرش )و كذلك كوف المَْضوعةعل 
لأا بر شج لاززق الال حب لحي لذ ليك تنصونا 
والحّوا, بى المَوْضُوعَة من غير أن يُطيّنَ عليها ؛ لاه مضل الي 
بمَصْلحتِها » أشبة الاب والطّعامَ . 


فائدة 8 : رافق الأثلاك ا وميل الوياو » ونحوها » هل 
هى مَمْلوكَة » أو ّت فيبا حن الاخيصاصٍ کف و ياك اعدا وت و 
الاختصاصِ فهها من غير ملك . جرّم به القاضى » وابنٌعَقِيلٍ ف إخياء المَواتِ » 
والخصب . ودل عليه ُصوصٌ أحمد وی ذلك ی البعر » 
ورتب عليه أنه لو باه أَرْضًا بفنايها » لم يصع الع ؛ لأن العا لا يخقص به » 
إذ استِطراقه عام » بخلاف ما لو باعَها بطَرِيقِها . وذكر ابن عَقِيل ايع 
الع بالفناء ؛ لأنه مِنَ الحُقوق ميل ابيا . وَالوَّجهُ انى » المِلْكُ . صرح 
به الأصحابٌ فى الطَرّقر . وجرّم به فى الكل صاحِبٌ « المُغِْى » » وأخذّه من نَصّ 
أحمد » والخرّقئ على ملك حريم البكر . ذكر ذلك فى ١‏ القاعِدَةٍ الخامِسَة 
والّمانين ¢ . 


إا ما کان مِنْ مَصَالِجِهًا » كَالْمِفتَاح » وَحَجَرِ الرّحَى المَؤْقَانَىٌ ٠‏ انتم 
فَعَلَى وجهين . 


V۳‏ ا فا ماما كان من تفن الجاع لكثه مضا غا الشرح الكبير 
( کالمفتاح۔ حر الرحى الفوقانى إذا كان الستفلانئ منوا ( ففيه 
وَجْهانٍ ) أحَدهما ء يحل ف الع ؛ لاله للها » فأشبة المنْضُوبَ 
فيها . والثانى » لايد حل ؛ لاله متْمَصِل عنها » فاشبّه القفل والدّلْوَ » ونحو 
ذلك . وهذًا مدهب الشافعرة .. 

فصل : وما كان فى الأَرْضٍ من الحِجَارَةالمَخْلُوقة فيها أو سيئ فيها » 
كأسَاسَاتِ الحيطانٍ المُهدمَة » فهو للمُشترى ؛ لأنّه من أَجْرَائيها » فهو 
کترابها . والمعاون الجامدة فيها والآجْرٌ كالحِجَارَةٍ فى هذا . وإذا كان 


: قوله : إلا ما كان من مُصالِحها ؛ كاليفتاح. ؛ وحَجر الرّحَى الفؤقانئ > فعلى الإنصاف 
وجهين . دمو أطلقهنا فى ١‏ الهدايّة »)ع وه المُدَمْبِ »؛ و الخلاصّةٍ ¢“ 
و الكافي » و ١‏ المَعْنِى )» و ١‏ المادى )2 و ( الَلخيصِ < و( البلَعَةَ 2 
و 4“ و«الظم 4ع و« الرعايكين © 6 و والحاوين»)ء 
.و ١‏ الفائق ولعو ةشرح ابن مَُجّى » ؛ أحدهما ء لا يذل “وهو لدت 
قدّمه فى( الفروع. . والوَجْه انى » يحل . صحححه فى ( النَضْحيح. ) وجزم 
به فى « الوجيز ) . وقيل : يدل فى المبيع ر المفتاحُ ولا يدل الحَجَر الموقانئ 
جرم به ابن عَبدُوسٍ م 
فائدتان ؛ إنخداهما » لو باع الدَارَ وأطلقَ » ول يقل انها فهل بعل 
فيه مام البثر التى فى الدَّارٍ ؟ على وجهين . وأَطْلَمَهما فى « الَلْخِيص » 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


«ه «٠‏ .د ع .6ه 6 .عو وهو هه. وه .وو وهو وهو ووو ووه ووو و و وه وو و ووو ووو و ووو و ووو ووه 


المشتری "عالِمًا بذلك " فلا خيارٌ له ور ا ا 
ويَنقصها » كمشخ الع موق کی مرت , شك ع 
سائر ر العيوب . فإِن كانت الحبجارَة والآجْرُ مُودَعًا فيا » فهو للباز 

کالكثز » ويارَمه ها ومنو الأزض ۽ وإطلاحٌ الحفر هرج 
لامنتصلاح. يلكه > فکان عليه إزالتُه . وإن كان قَلمُها بضر بالأزض أو 
طول مده ۽ فهو عَيْبٌ وذ يك هاضر وان يكن قا 
ف ام سير » كلتلا فما دون » فليس بْب » وله مُطَبَُالبائع. ؛ 
لأئه لا عزف فى تيقيتها , بخلاف الرزع . ومتى كان عالِمًا بالحال » 
فلا اجره له فى الزّمَانِ الذى تُقَتْ فيه ؛ ر ٣/٠و‏ لاه عَم بذلك 
ورضی به » فهو كما لو اشتری أَرْضًا فیا رع . وإن ل يَعْلَمْ فاممَارَ 
إمْسَاكَ المبيع. » فهل له أَجْرَة لمان الل ؟ على وَجْهَيْنِ ؛ أحدهما » له 
ذلك ؛ ؛ لأن المنافع مضه وة غل اللي » فكان عليه بدلّها ر 
ILLS e‏ 


و« الفائق ۽ ٤‏ وأضلهماء »هل يَمُلِكالماءَأو لا ؟قالّهفى ‹ لتلُخِيصٍ » . والصحيح 
يِن المذهب » أنه لا يدل . قله المُصَنْفْ » والشارح . الانية » لو كان فى الذار 
0 #وطالت مدة نقله - فيه جماعة فوقو ثَلاة يام » منهم صاحب ( الرعاية 
الكبرّى » - فهو عَيْبٌ . والصّحيحٌ مِنّ المذهب » تبت ت الد علها اوقل 1لا . 
وكذا الحَُكمٌ فى أضٍ بها زر للبائع. رار ار له 


. وف « التّرُغيب » وغيره : لو قال : تر که لك . فی کونه ثم تلكا ھان ولا 


. من : الأصل »ق‎ طقس)١‎ - ١١ 


انوا ال له هاه تمه وو O E E‏ ام اوت الام الوائه هيه او مارها ةق اع قاع فنع ع عا عي 9 


فى زمان الل »فن ل یختر تر الإمْسَاكَ » فقال البائع : أنا أهعٌ ذلك لك . 
وق مقا ال عرز قافا كذ لدعا #الزوال لطر r‏ 
فصل : فإِنْ كان ف الأَرْض معان اة ؛ كمعادن الذَهَب وَالفِضّةٍ 
وتځوها» دَخَلْثْ فى المببع 20 » ومُلكّت بولك الأرْض ر التي هی 
فيها ؛ الأنهامن أجرَايها » فهى اجار ها » ولكن لياع معدن اذهب 
بذَهَب » ویجوز بیعها بعيْر جنسها . وإن ظَهرَ فى الأَرْضٍ معدن ل يعْلَم 
به ابائ » فله الجيار ؛ لاله زياة ل َعَم ها » فأشية ما لو با نوا على 
أله عَصرَة أذ قبَانَ أحَدَ عَشْرَ . هذا إذا كان قد مَلَكَ الأرْضَ بِِحياءٍ أو 
إقطاع, . وقد رُوى أن ولد بلالِ بن + اا اعرا غر بن عبار ازير 
أرما فظهر فيا مدن شارا : إنَما ْنَا الأَرْضَ » ول تيع المَْدنَ . 
وأا عم بالكتاب الذى فيه قطِيعة لت َه لأييهم » فاده لَه ور 
م وان كن البائ مَلّكَ الأَرْضٍ باببيع . ؛ امل أن لا 
یش ُت له يار ؛ لان الح ليْره » وهو امالك الأول » وحمل أن بيت . 
له الخيائ »الو اسْعَرَى مهيا »ثم باعَهُ و م غلم عَيْبَه » فانه يَستجق الود ء 
ون کان قد باعَهُ مل ما اشعَرَاه . وروی أبو طالب عن أحمد : إذا ظَهْرَ 


E ا‎ 2 2 I ا‎ oO 
أجرَة لمدة نقله . على الصحيح من المذهب . وقيل : مع العلم . وقيل : له الااجرّة‎ 
» مطلقا . وأطلقهنّ فى « الرّعايّة الكبرّى » . وينقله بحسب العادة » فلا ارم لیا‎ 

(۱) فی م :« نحوهما) . 


(۲) ف م : « البيع ٠‏ . 
(۳) تقدم تخريجه فى ٥۷۷/٦‏ . 
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إن باع aT‏ ؛ وان 
م مل : بحفوقها . على وټین 


لعن ف ملك ملک . وظاهِرٌ هذا أنه ل يَجْعَله للبائع. » ولا جَعَل له 
خيارًا ؛ لأنّه من أُجُزاء الأَرْضٍ ء فأَشَْة ما لو ظَهَرَ فيها حجارَةٌ ها قي 

فصل : فإن كان فيا بعر أو عبن تة » فتفسن البغر وأَرْضُ لعن 
ملوك ماك الأزض, ؛ والماء الذى فيها غَيْرُ مَمْلُوكِ ف صح الاين 
ولأضحاب الشَافعٌِوَجْهانِ كالرو يكين . وف مُعْنَى الماء ا معاون الجار ِيَة 
ف الأملاك ؛ كالقار ء والثفط » والمُومِيء » والملح. و 
فى الأَرْضٍ من الكل والشْوّكٍ » ففى هذا كله روَاينان » فان فن : ھی 
ا . دَحَلّتَ ف اليم واا م تخل . 

٠4‏ -مسالة :( وإذباع أرْضًابِحْقُوقِها دحل غِراسُها وبناوؤها 

فى الببع. ٠‏ وإن لم يقل : بُقُوقِها EE Ee‏ 
بحُقوقِها » أو رََتها » دَحَلَّ فى ذلك غِراسّها وبنارها . وإن لم يقل : 


ولا جَمْعْ الحمالين يلرم وة احفر . وان صر ُتر ببقائه » ففى إنجباره 
وَجهان . وأطلّقهما فى « الفروع. ENE‏ ا فلت قلت : الأوْلى أن 
له إجباره . 


قوله : وإن باع أَْضا بحُفُوِها دحل غراسها وناو هاف الع E‏ ج 
إن يقل بسُُوقها . فعلى و جهين اقلاق الهداية » »و« المذهَّب »» 
و( مسبوك الذّمَب )2 و« الخلاصة )ء و١‏ الكافى » » و١‏ المعْنَى »» 


١45 


بحقوقها . فهل يَدْخل العَرّسُ والبتاء فهيما ؟على و جهين . ونص الشافعئ الشرح الكير 
على أنهما يُذخلانِ فى ابيع دون الرَّهْنَ . واختلف أَصْحَابُهِ فى ذلك ؛ 
فمنهم من قال : فيهما جَمِيعًا قَوْلانٍ . ومنهم مَنْ فرق هما بكو 
٤/۳ 7‏ ۳ظ[ ابيع قوی » هينيع البناء والشجَر » بخلاف و ارهن . 
وَوَجْهُ دخولهما فى الع » أَنْهُما من حُقُوق الأرْض » ولذلك يَذْخلانِ 
yT‏ ا 
ر وهو رە 7 0 
ون تار خا رة لمر منص لفيا 
بكَوْنِ الَمَرَِ تراد لتقل » وليست من حُقوقها » بخلاف الشجر واليناء . 
فإن قال : بك هذا البْسْمَانَ . دحل فيه الشْجَرُ ؛ لأنه اسم للأزض. 
والشججر والحائطر ؛ ولذلك لا تسَمّى الأزْض المَكْشُوقَة سانا ل 
فيه البناء . ذكره ابن عَقيلٍ ؛ لأن ما َل فيه الشَبجرُ» دحل فيه الينام . 
وكيل أن لايدحلَ ؛ لان اشم امعان لفق إل :فما إن باغ راء 
م تذخل, الأَرْضُ ف ابيع . . ذَكَرَهُ أبو إسحاق ابن شاقلا ؛ لأن الاسم 
لا ياوها > ولا هی تَبَعٌّ للمبيع. . 


و ١‏ اللخيصٍ » » و « البْلعَمَ » » و ١‏ الشزح ۲ و « شرح ابن مُتجَّى ) » الانصاف 
و« التّظم ) »)و ( الفائق » »و ( الحاويين ) »و ١‏ إذراك الغاية » ؛ أحدهما» 
لاان عدم ب ا الوَّجيز » » و ١‏ تَذَكِرَةٍ ابن عَبْدُوس © » 
و«المتور » »و٠‏ تحب لار ) . وصحححه فى « التَصحيح » . وقدّمهفى 
) المحرر )» و ( ادى ) › وه الفروع 4< و( الرعايتين » . والوجه 


) ٠١ /١١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( \ to 


. الشرح الكبير 


الانصاف 


٠© © ٠»‏ و .هو وه و وه هو وو وه هو ووه و وو و و و و ووو و و وو وه و وه وه و و وه و و ووو ووو و و وقوه 


فصل : وإن قال : بعك هذه القرية . وكانت ف اللفظ فر ل 
على حول أَرْضها » مثلَ المُسَاوَمَةٍ على أَرْضِها » أو ذكر الررْع. ا 

يها » وذكر حُدُووٍها ء أو ذل فمن لايَضْلْح إا فما وف اها دحل 
الم ؛ لأن الاشمَ يجُورُ أن يُطْلقَ عليها مع أزضها » والقَريئَُ صارقَة 
إليه وداه عليه » فاشْبَة مالو صرح به ٠‏ إن ل تكن قَرِيةَضْرِ ف إلى ذلك » 
فلع تتاو الوت والحِضْي الدار رَ عليها » فان القَرَيّة ١‏ اسم لذلك:+ وجو 
مأخوذ من الجَمْع. ؛ لأنه يَجْمَعُ الام » وسواءٌ قال : بحُوقِها . أو م 
يقل . وأا الغرامس”" ب ين بثيَانها. > فکمه كم اراس فى الأْض » 
إن قال : بحُقوقها . دحل » وإن لم يقل » فعلى وَجْهَيْن . 


الثانى » لا يذخل » وللبائع, تَبْقِيته 

فوائد ؛ الأولّى » حم الأزض إذا رها حُكْمُها إذا باغها » خلاًا ومذهبا 
وتفصِيأا على ما تقدّم . وصرّح به فى « الم » و« الفروع, E‏ 
وقال فى « التَرْغِيب ) »و ( الللخيص » ) : هل يَتْبَعها فى الرَّهْن كوي إذا قلنا : 
ال أولا ؟ فيه وجُهان ؛ لصَعْمِو الرّهْن عن الع ا . القانية . 
لو باعه تان بحقوقه » دل الينام » والأَرْضٌ » والشجَرُ » ولحل » والكَرم » 
وعريشه الذى يَحْمِلّه . وإنْ ل يَقَلْ : بحُمُوقِه . ففى دخول البناء » غير الخائطر » 
الو ججهان المتقدّمان کاو مها . قالّه فى( الفروع. » . وقال ف« الرعاية » : 
وفيما فيه من بناء غير الجيطان وَجُهان ولاق فب أنه فوا قال :قوق أو 

لا . وهى طَرِيقَة فى المذهب . الثَالَةٌ » لو باه شجَرَةٌ » فله ينها فى أزض البائع » 


. » فى الأصل » ق : « الفرس‎ )١( 
٦ 


إن کان فبا رع بجر مر بَعْدَ أخرى » كلرطبةٍ وقول » 
1 كور مرت ¢ كَالقناء والباذٍنجًان 1 َالْأصُولُ للمُشتری » 
وار هة اة اطَجِرة ِن اء وَلباذنجان لالع إل 
أن يَسْتَرِطَهُ الماع . 


فو ورل رت 


6 - مسألة : ( وان كان فا رَرْعٌ جر مره بعد أخرى ؛ 
ارط » والبقول 0 8 رر مته ¢ كالقَنَاء » والباذنجًان » 


فالأصول للمُشْتّرى » والجَرّة الظاهرة للبائع . a TT‏ 0 


كلثّمَر على الشجر قال أبو الحَطاب وغيره : ّت له حي الاختتبار وول الد حول 
لمصالجها اربع » لو با عفري »تخل مزارعُهال! إلا بذرکرها قال الشف 
وغيرّه : أو قريتةٍ . قال فى « الفروع » : وهو ولي . قلت : وهو الصَوابٌ . 
الخامسةٌ » لو كان ف القَرية سجر بينَ بنيانها » ول يقل : بحُُوقِها . ففيه الخلاف 
لمَُقَدمٌ » تقلا ومذهبا . وجرّم فى « الرّعا ية الصّغْرَى » » و « الحاوى الصغير » 
هنا بدخوله . السّادسة » لوباع1 ./١‏ ٠ع‏ جره » فهل يذخل مها ف الع ؟ 
على و جهين . ذكرهما القاضى . وځکۍ عن ابن افا » آنه لا يحل وأن ظاهر 
كلام أحمد الول » حيث قال - ف من أقرّ بشَجَرَةٍ لجل : هى له بأضْلها . 
وغل هذا لو اتقَلَعَتَ » فله إعادّة غيرها مَكاتها . ولا يجورُ ذلك على قَوْلٍ ابن 
افد » كارع إذا حصِدَ » فلا یکو له فى الأرْض سِوَى حَقّ الاتفاع, . ذكرّه 
فى « القاعدة الخامسة ي والقّمانين . 


ورم رة ر E‏ م صو 
قوله : ون كان فا َر يُجَرُ مره بعد أخرّى ؛ كالرٌطبة والبقول » أو تتكرر 


. الرطبة : ما أكل من النبات غضا ء ولا يدخر ولا ييقى » كالفاكهة‎ )١( 
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کالھندبا » أو أكثرٌ ؛ كالرطْبَةٍ 0 طم ما يَسْقحِف منه فى 


ا حال » فإنه ليس لذلك خد ينه ليه » ولأن ذلك يطول . ورج غير 
ما كان ظاهرًا › وَالريَادَة من 0 التى ھی ملك المشتّرى . 
وكذلك إن كان مما تكَرَرُ مره ؛ كلقِناءِ » والبطيخ. ؛ والباذنجانٍ » 
فالأصُول للمُشترى ٠‏ رة الظاجرة عند الع . للہا بعر ؛ لأن ذلك مما 
كاعر فيه شب اشير . ون كان مما تود خر وی عرو 
ف الأض, ؛ كليتفسَج. والزجسٍ فالأصول للمُشترى ؛ لأنّه جل 
ف الأَرْضٍ للبقاء فهيا » فهو كالرَطْبَة » وكذلك أوراقه وغصُونهُ ؛ لاه 
لا يفضي اذه > فهو كوَرّقر 00 واغصًانه فاا وهر تان 


2 


متحت اسح a E‏ وما ل تتف للمُشمَرِى . واتار ابن عقيل فى 
هذا كله أن الباء ِعَ إن قال : بعتّكَ هذه الأَرْض بِحُقُوقِها . دَخل فيها » وإلا 
ففِيه وَجْهانٍ » كالشجَر . 


هم عار 


َمرته ؛ كالقِئَاءِ والباؤنجانٍ » فالأصولٌ للمُمْرى » والجَّةُ الظَاهِرَةُ وَاللمَطَهُ 
الطاهرة ‏ القن والباؤنجان للبائع. . هذا اذهب . جرّم به فى « الوّجيز » » 
و ١‏ الحاويين » » و ١‏ الرّعايّة الصّغْرى » » و « الفائق 64 ف غيل ارط 
ر . وقدّمه فى « المُعْيِى » » و « الشرْح. ( . ال ف « الرعاية اكير » : 
فاضْلهِ ُتَر فى الأصح . واختارٌ ابن عقيل »إن كان البائ م قال : بعك هذه 


لأَرْضَ بحُفُوقها . دحل فيها ذلك » وإلّا فوَجْهان . وهو ظاهرُ كلاه فى 


. اهندب : بقل زراعى » يطبخ ورقه » أو يجعل مشهيا‎ )١( 
ف ر ا ›ق :(ف».‎ )۲( 


۱۸ 


فصل ا شتری أَرْضًا وفها ير ما بجی المُشترِى أله » 
کالرَطبة والبقُولٍ التى جر مره بعد خر » فهو للمُشترى ؛ لأنه بنرك 
في الأَرْض للتبقيّة”“ » فهو كأصُول الشجر . ولأنّه لو کان ظاهرًا کان 
| له ء فالمستیر ° اوی ؛ وسواءٌ ‏ ۰/۳٠۳و ‏ علقت روق ولا . وإن 

كان برا لِمَايَسْتَحقَه البائ کالشویر » فهوله » لان E‏ 
فيكون لدان ا الشافعئ : يطل البِيع ؛ لار و برهو 
مَجُهول EE‏ » فلم يضر جَهْلْه » ٠‏ كالو اشترَى عَبْدَا 
واشترَط ماله » ولأله يَجُورُ فی التابع. من العرّرِ ما لا َجُور فى الأضْل, 2 
كبيع لين فى الضَّرُع, مع الشاقٍ » والحَمْلٍ معالأمٌ » ولاتضرٌجهالكه ؛ 
وو ةا فإن بعلم المُشترى ذلك » فله فح ليع ام 
لأنه يُقَوْتٌ عليه مَنْفَعَةَ لض مد . فإن تر که البائعٌ م للمُشْئَرى »أو قال : 


) الفروع. ( “قال ق الفاعدم الُمانينَ » E‏ الأشياءُ كلشجر » 
ا ؟ فيه وَججهان ؛ إن قلنا : كالشجَر . انبتى على أن اشير » هل ا 
بيع الأرْض مع الإطلاق أم لا ؟وفيه و جهان . وإن قلنا ھی ارزع . يحل 
ف الع » وجا واجدًا . وقبل : حُكمْها حك الشجر ف بي لأرْض. . وهى 
طَرِيقَة ابن عَقِيل › والمَجْدٍ . وقيل : َم » وجا واجدًا » بخلاف الشجّر . 


.) فاستحق‎ ١ : فى م‎ )١ - ١١ 

. » ف الأصل : « المبيعة‎ )١( 

(*) فى الاصل »ق »ر ١‏ : « فالمشترى ) . 
)٤(‏ فى م : ١‏ له عروق فى الارض: »2 . 
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أنا اله وأمَكَنَ ذلك فى رَمَن ر سير لايَضُرٌ متافع. الأرض, فلا يار 
للمُشمَرى ؛ لأنه رال لمَيْب بلقل »أو زاده خيرًا بار »زمه بوه ؛ 
لأن فيه ضيح العَقَدٍ . وهذا مَذْهَبُ الشافهي . وكذلك إن اشْتَرَى نخد 
فيا طَلَعّ » فبان مور فله الخيارٌ ؛ لاقوت على المشْتَرِى ثَمَرَة عاو . 
فن ترکها له(" البائ » فلا جيار له . وإن قال : أنا أقطَعُها الآنَ 7 
خط شاه ؛ لأن ثَمَرَة العام تفوت وإن قَطَعََا ٠‏ وإن ا شتَرَى أَرْضًا فهها 
رر ع للبائع. أو سجَرًا فيه ثم للبَائع. والمُشْرى جاهل » يظنأنالرَرْع 
وَالثَمَرَ له ؛ فله الخبارٌ » کا لو جهِلَ وجُوده ؛ لأنه [نما رَضِئ يذل ماله 
عوَضًا عن الأَرْضٍ والشجر بما فما » فإذا بان بخلافه بُ بت له الجيار » 
کمن اشترى ما ين صجیځا . فان اخمَلّمًا فى ذلك » فالقول قول 
المُشْمّرى إذا كان مثله يَجْهَلٌ ذلك » > كالعامٌٌّ » ون كان ممِّنْ يَعْلَّمُ ذلك 
م قبل قوله . 


ورك وو 

فائدة : وکذاالحکم لو کان مما یو خد رَهْرُه بى ف الأزض, ٠‏ كالبتفسَج. 1 
والتررجس » والوَرْدٍ + والباستوين » والمَُْورٍ » ونحوه ؛ فزن تقح َه ؛ فهو 
للبائع. ع »ومام يتقح » فهو للمُشْتَرى . على الصحيحر ويأتى على قول ابن عقيل 
التْصِيلٌ . 


. سقط من :م‎ )١( 


وان کان فیا زر لا صد إلا مره » كار وَالشعِير » َر 
لبَائع. می إلى الْحَصَادٍ » إلا أن ب يشر طه الماع . 


4 


5 -مسألة :وذ كان فما ززع ايحص إلامرة كار . 
والشعير: » فهو للبائع. مبقی إلى الاد ان يَشْتَرِطّه الماع ) إذا 
كان فی الأَرْض ززع لامْخصَة إا مره ٠‏ كل والقطانى”" » وما 
الود مستتر ؟ کالجزر ؛ والفجل, م ؛ وأشباو ذلك » 
فاشْكَرَطَهُ المُشْتَرى » فهو له » قصيلًا كان أو ذا حب » م مُسْمَيرا أو ظَاهرًا » 


و لاه 


مَْلُومًا أو مَجُهُولًا ؛ لكونه دحل فى البيْع. تبعا للأزض, ؛ فلم يَضُرٌ هله 
وعَدَمٌ كاله » کا لو اشئرَى شْجَرَةٌ فاشترَط تمتها بعد برها وان اطق 
ليع » فهو للبائع. ؛لأنّه مُودَعٌ فى الأرض. فهو کالگثز » والفماش 

وهذااقول أن فة ؛ والشافي” . ولاأعْلَمُ فيه مُحالِمًا . إذات َب ذلك » 


قوله : وإ كان فها زع لايُْصَد إلا مء كار وير » فهو لبائع مى 
إلى الخصاد . وكذلك اعيات » ونحوها . وهذا ذهب » وعليهالأصحابٌ . 
قال فى « المعْنى "٠)‏ :لا أعلَم فيه لاما . وقال فى « المبهج » : إن کان الوّرعٌ 
بدا صَلاحه » لم يتْبَع ر الأَرْض » و! دل يذ صلاخ نت جيسن . فإ قلنا : 
لا يبع . أذ الع بط » إلا أذ يأر الأْضَ . قال فى « القواعدر ) : وهو 
غريب جا » مُخالف لا عليه الأصحاب ا . وكذا ما المَقَصُودُ منه مسر ؛ 


کالجزر والفجل. واللفت والنُوم والبصل ¢ واه ذلك » وكذا القَصَب 


)١(‏ القطانى وك سدس كاد ان ولا 
(۲) انظر المغنى ٠١۹/۹‏ . 
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فإنه يكون للبائع. 50 إلى الحَصاد بير أَجْرَةٍ ؛ لذن المبْمَعَةَ 
حَصَلَتْ مُسْاة له » وعليه حَصَادُه ف أوّلٍ َف حَصَادِه ون كان باه 
نَع له » » على ما نَذّكرٌ فى القّمَرَةِ . وبهذا قال الشافئُ . وقال أبو حنيفة : 
ا عَقِيبٌ البيع_ . كقۇله ق المَرَقَ وَسَئَذكرُ ذلك وهكذا الحُكمْ 
اقوت ل لان له رقا يُقَطَعُ فيه » إلا 5 
المُْترى ؛ لأنها ترك ف الأرْض للبَاء فها . والقَصَبُ كالَمرةٍ . و 


م يكن ظَهَرَ من القصب شىءٌ » فهو للمُشْتَرى . فَأمًا قَصَبُ السكر 
وع + 


فهو كالرّرْع, وتیل أذ یکو كلقب الفاريي؟ ؛ لآ ن سأ 
بعد سَنَمَ . فإن حَصّدَه قبلَ أُوانٍ الحصاد مقع بالأض. فى غيره » لم 


الفار سی »إلا أن العُروق للمُسْمرى . فَأمّاقَصَبٌ قَصَبُ السك » فالصّحيحٌمِنَالمذهب » 
أنه كالززع 1 جزم به فى « الرّعايّة الكبررَى ) . وقدمه ف « المَغنى » » 
وم الشرح, ) عو( الفروع. ) . وقيل : هو كالقصّب الفا ری موقو اعمال 
فى « المَعْنى » » و ( الشرح, ) . قال فى ( الفروع. ؛ : ويتَوَجّهُ مله الجؤْرُ . 

تنبيه :قله :می إلى التحصاد ا ويأخحذه ولوقت أخطره . 
زاد لمُصَنْفٍ» وتبه الشارځ » ولو كان بَقاوه حبرا له . وقيل : اذه فى عادَةٍ 
أخذره إن لم يَشْتَرِطه المُسْتَرِى . 

فوائد ؛ الأولَى لو اشترَى أَرْضًافيها رَرْعٌللبائعر » أو شََجَرًا فيه تمر للبائع, » 
وظَنّ دُخولّه ف الع » أو ادَعَى الجَهْلَ به » ويله يَجَهَله » فله الَسْحُ .الثاني 
لو كان ف الأَرْض بَذرٌ ؛ فن كان أَضْلّه يمى فى الأرْض » كلنُوَى وبذر الرَطْبَةَ » 


4. 


. القصب الفارمى : البوص‎ )١( 


١ 


والوو و و و م ووه و ووو وو لوعو ووو ووو ووه ووو و ووو ووو و و٠ 59١ ٠١ ٠‏ 


يمك الانتَاع بها ؛ لأن منْمعمَها إنما حَصَلَت مُسْتئناةً عن مُمَْضَى العقد 
ضَرُورَة بقاء الرّرْع, » ققد ر ۰/۲ مط ببقائه » كالثَّمَرَةٍ زعلى الشجَرٍ » 
وا لو كان المي طَعامًا لايل له عادةإّا فى شَهْر » ٠‏ ل يكلف إِلْاذْلك » 
فإن كلف تله ف قل من شه ؛ لح بالدّار فى غيره » ل جز » كذا 
مهنا . ومتى صد الزّرْعٌ وبَقِيّت يت له عُرُوق تَسْمَضِرٌ بها الأَرْضُ » فعلى 
البائع. إِزَالَتَها . SS‏ 
الْتِضْلاحٌ لملّكه » فهو کا لو باع دارا ها خايية كبيرة لاتخرج لا بذ 
رو ا لعشتو 00 

محص e‏ ِلك آخَرَ من غير إن الأول ولا غل صَدَرَ عنه 
لَص وأَسْنِدَ إليه » كان الصَّمانْ على مُدْيِلٍ الّقص (© . 


ونحوها » فكْمه حم الشجر »على ما تقدّم . وإ كان لای أله » كالرزع. 
ونحوه » فحُكمُه حُكُمْ الررع البادى . هذا المذهبٌ . اختارّه القاضى . وجرّم به 
فى ١‏ المَعْنى » › و« الشرّح. 0“ و١‏ شرح ابن رَزِينر ). وقدّمه فى 
) الرعايتين » »و ١‏ الحاوى الصغير » . وعند ابن عَقِيلٍ لایڈخل فهما جیا 
لأنه عَيْنّ مُودَعَةَ فى الأض » فكانت فى كم الحَجَرٍ والخشب المَدُفُونين 3 
0 ) . قال فى م الفروع. ) »و ١‏ الفائو ئ » : والبَذر إن بھی 

صله فكشجر » واا كع عند ااي وع ابن فو ادحل . وأَطلقَّ 
فى م عون المُسائلٍ »أن البَذرَ لايذخل ؛ لأله مُودعٌ / المبهج (“ 
ف بذر ورَرْع, ليَبْدصَلاحُه : قيل :بم الأرْضَ .وقيل :لا »ويو حح البائع بأخذره 


. إلى هنا نهاية ا جزء الثالث من نسخة جامعة الرياض‎ )١( 
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و 


1 


٠‏ فطل د ون باع خلا مي ؛ ور مقن ع »ادر 
روء سك E‏ 
لبائ مشرو کا فى رموس النّخْلٍإِلَى الجذاذ » إلا أن يَشْتَرِطَهُ 


(4/اضع فصل : قال الشيحٌ» رَحِمّه الله کک 
وهو ما تَسَقَقَ للبائع, مترو کا فی روس الفَخْل إلى 
الجذاذ“ E‏ يشر طّهُ المبتَاعٌ ) الإبَار : اقح . قاله ابن عبد 
ا لالهلا يکود حى مق الع بر به عن ظَهُور لمر ؛ للزومه 
E AT PET‏ بالتحفيف. او ادير < ههن رة 


إن يسأر الأَزْضَ . االغة »لو باع الأَرْضَ بم فيها م من البذر ففيه َلانة وج 0 
ا . اختاره القاضى ف « المُجر ( يقلت : وهوالصّوابُ ؛ لأنه دحل 
تا . والثانى » لا يح مُطْلَقَا . واالث » إن ذكر در ووَضْفَه » صح » وا 


فلا . وهو امال لابن عَقِيلٍ . وأَطلَقهُنٌ فى « الفروع » . 
قوله : ومن باع تخلا مورا ؛ وهو ما تَشَققَ ا .بير ؛ هو ايح » وهو 


م ها يور 


وضع الذکر فى الأنكى CA‏ - رجمه الله - فسّره بلقي ؛ لان الحم 
غنذه مَتُوط به وإن ن ميق لصَيْرُورَتِه فى حکم عَین أخرّى . وعلى هذا إنما نيط 


)١(‏ أول الجزء الرابع من نسخة أحمد الثالث ؛ ونشير ير إليها على أنها الأصل » وتجد أرقام أوراقها فى مواضعها 
من التحقيق . 

(؟) اختلف رسم هذه الكلمة فى الكتب الثلاثة » فقد جاءت فى النسخ الخطية للشرح : الأصل »ق » ر ١‏ : 

« الجذاذ » بالجيم والذال وهذا يتفق مع النسخة الخطية للمقنع . وفى ر :« الحداد » غير منقوطة . وفى النسخة 

المطبوعة : « الجزاز » بالجم والزاى وهو ما يتفق مع رمها فى المغنى ١7٠0/5‏ . وفى متن المبدع :« الجداد ) 

بالجم والدال . 


ot 


ماشه لماه eS‏ واه فعا افوا واه عاو هاه KR‏ ليو ونه هاه هيع ها ENE NOONE‏ 


م 7 0 ومع ا 0 
وما بورَة . ومنه قوله عليه السلام : « خير المال E‏ ير 
والسكة : التّخل المَصفوف ال خلة ابره برا وتار ؛ وأبرتها 
رن 7 ر ولعي o‏ 
يرا » تابر النّخلّة » واقتبرّت' ' . والحكم علق بالظهُور دون 
تفس التلقيح ؛ ولذلك سره ههن به . قال القاضى : وقد يشقن الع 
بنفيِه » وقد يُسَقَفَه الصّعاد فِظْهَر . وأيهما كان فهو المُرادُ هنا . وهذا 
قول أكثر أهل, العلم . وحَكّى ابن أبى مُوسَى رِوَايةَ عن أحمد » أنه إذا 
شق طلم و يوي » أنه اباقع . ؛ لظاهر الخلريث . والمَشْهُور الأول . 
وهذهالمسألة تشتَمل على فصول ادها ار 
3 مثمر © ولم د يَشْتَرط القَمَرَةَ » وكانت الثمرة مُوَيْرَة » فهى للبائع. . 
EE o‏ . وبهذا قال a‏ 
والشافهيٍ . وقال ابن ابی لَيلَى : ھی للمُشْترى فى الحالين, ؛ لأنها ممْصِلَة 
بالأضل اتصال خِلَمَةٍ » فكانث تابعَةَ له ؛ كالأَغصَانٍ . وقال أبو حَدِيفة › 


الحَكْمُ بالا بير فى الحديث لمُلارَمَيه لمق غالبا . إذا عَلِمْتَ هذا » فالذى قاله 
المُصَّنُْفُ هو المذهبٌ » وعليه الأصحابٌ . وجرّم به 1 ۲/ ١٠٠ظع‏ الجرقئ »› 
رصاحت و الكرر واو« الزغير + وغيلهم..وقكئه ق 9 الشرج. 2 
وم الفروع » »و « الفائق » »و« الزركشي* ( ؛ وغیرهم .ولع المُصَُْف » 
فقال :لا يلاف فيه ناعم . وعنه روايةٌثانيةً» الحُكُم وط بابر وهو 


اليح - لا بِالشَّمَقَق . ذكرّها ابن ألى مُوسی وغيرٌه . فعليبا الو شى ول ور 


. ۲٦۸/۳ أخرجه الإمام أحمد > فى : المسند‎ )١( 
5 سقط من : م‎ )١ - 7١ 


\oo 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠»‏ م موه ٠ه.‏ وهو هو ووه ووو ووو وهو و وو وه وه و و وو و و هو و وه ووو و و وو وه و و و واو وو وو و و وه 


والاززاعی : هى للبائع. فى الحالين IE‏ » فلم يبع صله 


اف ابيع" ٠‏ کالرزع ف الأَرْض, . ولناء قول الى عله : من 
يماع نخلا بعد أن تور اى باعها إلا أن يشرط الماع 7 
مق عله . وهذا صَرِيحٌ فى رَد قول ابن أى ّى » وحُجّة على اى 
حه رار را ت لأنه عل لبر املك البائع اشرق 2 
فيكون ماله مشر ی »واا يكن حَدًا » ولا کان ليميا . ولأنه 
ماع كان » لظهُوره غاية » فكان تايا لأضله قبل طُهُورِه ور 
بعد ظهوره' EE‏ فى الحيوان + فأمًا الأغضان » فإنها تدذحل فى 
اسم النّخل » وليس لانفصالها غايةٌ » والرّرعُ ليس من ناء الأَرْضٍ » 
وإنما هو مُودَعٌ فيها . 


يكون للمُشتری ونصر هذه اراي الشيخ ل تئ الین »واختارها فى « الفائق » , 
وقال : قلت : وعلى قبايمه کل مقر إلى صننع, كثير » » لايكون ظُهُورٌه المَصْلَّ » 
بل إيقاع الفغل, فيه . وأطلّقهما فى « اتلْخِيِصٍ )»و١‏ الرّعاية الكبْرّى » . 
فلَخْصٌ أن ما ل كن تمق عله » فير موب » وماتشَفقَ وقح » فمو » وما 
تشَقَقَ ول يقح » فَمَحَلٌ الرُوايتين . 

فائدة : لع الفحَالٍ » يراد للتلقيح. ٠‏ كطلع. الإناث . على الصّحيح, بن 
الذهب » وعليه الأصحابٌ . وذكر ابنُعَقِيل » وأبو الحَطَّاب احتمالا » أنه للبائع 


يكل حال.: 


. سقط من :م‎ )١- ١١ 
. 3١5/1١١ تقدم تخريجه فى‎ )۲( 


1٩ 


وهاو ها واه هه هه و وه .هه و و واوا وه وم م وو و م ووو وه و ووه ووو و وو وو و و ووه و و ووم م ووو وو. 69.٠.‏ 


الفصل الثانى : آنه متَى اشتَرَطَها أَحَدُ المُبَايعين فين له رار 
كانت أو غير مُويْرٍَ» البائ والمُشئّر ی فيه(" سَواء . وقال مالك : إن 
اْرَطَها المُشتَرى بعد التَأبِر » جار ؛ لأنه مَل شراِها”" مع أَصّلِها › 
وإ اشْتَرَطَها البائ م قبل اتير » | جز ؛ لأن ذلك بمثركة شرائه لما 
١‏ او قبل بدو صلاجها بشرط اة e‏ م ی بَعْضَ ما وَقعَ 
عليه العَقدُ » وهو مَعْلُوم صح » کا لو باع حائطًا وا سم ستشتى نَخْلَة بعينها . 
ولأله أحَد المتبايعين, > فصَحٌّ اشْترَاطه الع » كالمُشْمَرى » وقد 
ت الال الفاق علية. ولو امكل اذه جام اة 
معْلُومًا » کان كاشتراطٍ جمِيعها فى البجواز » فى قول الجُمْهُورٍ . وقال ابن 
اقام من أصحاب مالك : يجوز اذ شراط بَْضِها ؛ لأن الخَبرَإما ور 
ا . ونا »أن ما جار شراط جویعه » جار اشير راط ب 
كمد الخيار . وهكذا الحْکم فى مال العبد إذا اط بَعْضَهُ . 


قوله : فالثَّمَرُ للبائع. مترو كا فى رُعوس النّخل إلى الجدادٍ . وهذاإذا لم يشرط 
عليه قَطَعّه . 


فائدة : حم سائر العقود فى ذلك » الجر Ls‏ لحن باضه » 
£ 
2 بر » لا يلح . وذلك 3" اصح 3 وار 3 وص الخلع » 
و > والهبة ؛ والرّهْنِ » والشفعَة » ااا 
)١(‏ سقط من : م . 


(۲) فی م : « مشتريها ). 
(۳) فى الأصل : « للثمن » . 


\o¥ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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الفصل الثالث : أن القّمرَة إذا بَقِيَتَ للبائع » فله تَرَكها فى الشجَرٍ إلى 


ت 


وان الجذاذ » سَواء اسْمَحَقّها بشَرْطِه » أو بظهُورٍها . وبه قال مالك » 
والشافهئ . وقال أبو حَنيفة :يرم مها وتَفريغ النُخْل, منها ؛ لأنه مَبيعٌ 
مَشْعُول بولك البائع. ؛ لم قله وتفرِيعُه » کا لو باع دارًا فیا عام له 

ا . ونا » أن الل والتمرِي للمبييع. على حَسَّب”" العادةٍ » م لو 
باع دارا فيها طَعامٌ » لم يَجِبْ نله إا على حَسَبِ العادَة فى ذلك » وهو 
أن يله هارا » شَيْا بعد شىء » ولا رمه الل لا » ولا جمْعُ ََابٌ 
البَلَدٍ لتقله » > كذلك ههنا » تفريم الشخل من ارو فى أران تفريخها » 
وذلك أوان جذاذها » وقباسه حجة نا ؛ اَن . إذا تقَرّرٌ هذا » فالمَرْجع 

فى ذه إلى مجرت به العادة » فإن كان المبيع نَخلًا فجينَتنَاهَى حَلَاوَة 
مرها » وإن كان مما بره حير من ربد » أو ما جرت العادة با ره 


شرا فاه جه حي خم حَلَاوَةبُسرِه ؛لأنْ هذا هو العادة » فإذا 


اشْتَحْكَمْت حَلَاوَته » فعليه قَطْعُهِ . و إن قيل : بقاوه فى سَجره حير له 
5 . يَمْنَْ وجُوب القطع. لن مةل ذلك قدوجقت » فليس 
له إبقاوه بعد ذلك . وإن كان امب عب أو فاكهَة واه فا ذه حي نَيََاَى 
ادر اكه يقد له وها فول ماك واا 


Es E 


أنه بع یه الوب إذا کان فى حالة الع غير مور وأا الفسوخ » » ففيها ثلا 
وجه ؛ أحدها ٠‏ يْبَعُ الطَلعَ مُطلَقا » بناءً على أنه زيادة متّصِلَة 100 


. » بعده فى م : « العرف و‎ )١( 


١م‎ 


هاه هاه ه ها و هاه وه و وو وهو ووم و و و هوهو و و وم و وه وه وه و وه و و هن و و وو ومو و و .6م .م و مودو ٠...‏ 


وه 


فصا : فن أي شه دون بَْض » فما ير لباقع. » وما لم يوبر 
ا مُشْتَرى . نص عليه أحمدٌ » واختاره أبو بكر ؛ للحبَرٍ الذى عليه مَبْنَى 
هده لاله :وال ابن جامد : الكل للبائع . . وهو مَذَهَبٌ الشافعئ ؛ 


لأا إذا لم نجْعَل الكل للبائع ادى إلى الإضرار » باشْتِرَاك الأيدى جب 


أن َجْعَلَ ما وبر عا ما ير » كقمّر ر ؛/ د النّحلَةٍ N E‏ 
بَْصُها فإن الجمِيعَ للبائعٍ بالاتفاق' > وقد يبع الباطِنُ الظَاهِرٌ منه » 
كأساسات الجيطان َع ار منه . وهذا الخلاف ف الع الواحد ؛ 
أن الظَاهِر أتهبَقَارَبٌ ويتلاحق فيختلط » فأمالإن ايرَنَوْع » ؛ لم يشبعة انوع 
الآخر . ول فرق أبو الخَطَّابِ بين الع والجئس كله . وهو ظاهِرٌ 
مذهب الشَافعِىَ ؛ لأنْه يُْضى إلى سوء المُشا ر کة واختلاف الأیدِى »كا 
فى التو ع الواجدٍ . والأشبة المَرْق بين انوع والتوعين ؛ لأن التوَعَيّنِ 
يدان » وير هما عن الآحَر » ولا يُخْشَى اخيلاطهما » أَشه 
الجنسين . وما ذَكَرُوه بطل بالجئسين, ولا يْصِحَ إلقيام على الع 

الواحد ؛ لافتراقهما فيما ذكَرّنا . ولو باع حائطين ES‏ 
رقع العَقَدَ من أله . واقانى » لايع حال » ينء على أنه زيادة مُنْمَصِلَة وان م 
ور . لالت » أنه كالعقود المُعَدْمَق . هذا كله على الول بأن النّماءَالمَُْصِلَ 
لا يْبْعُ فى الفسوخ . أمّا على الول بانه يع » فی فبَعُ الطَلعَ مُطْلَمًا . وأَطَلَقَهُنّ فى 
« القواعدٍ ) . وصرّح فی « الكافى » باثّال » وصرّح ف « المَِْى » الثاني » 
وقاله ابن عقيل فى الإفلاس, ؛ والرجوع فى الهِبَّ . وأمّا الوَصِيّة » والؤقف » 
المَنْصُوصُ أنه دحل فيهما رة المَوْجودَةٌ يوْمَ الوَصِيّةَ » إذا بيت إلى يوم 


١84 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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يغه لحر ؛ لأنه لا يغ يُضِى إلى سُوءِ المُشا ركة رواحتلا الأيدى ؛ 
ا ا A es‏ » فأفرَدَ بالبيع . 
ما وبر » فللميع. کم تفه » ولا يبع غيره . وخرّج القاضى وجا 
فى أنه يبع غير ر المييع. » فيكون للبائع. » کا لو باع الحائط کله . وهو 
االو لأصحاب الشَافِعِيٌ E NS‏ 

جب أن یکوت للمُشئری ؛ لمَفهُوم الخلريث > وکا لو كان منفردًا فى 
00 . ولأنه لا يُْفضى إلى سوءالمُشاركةٍ ولااختلاف الأیادى » 
ولا إلى ضَرّرٍ » فى على حكم الأضل . فإن بيعت النَخْلَة المويرَة كلها 
ا أشدت طل اخرو لاسر e‏ 
مالو حَدَتٌَ بعد أخذ القَّمَرَةِ » ولأن ما أَطلَعَ بعد تبي غيره لا يكاد يَسْتَبِهُ 
الل 


فصل : وطلعٌ لفسال“ كلع الإناث فيما 54 ا ظاهِرٌ 
كلام الشافع ” ل أ للبائ بع بكر حال ¢ أنه(" ير حل للأكل. 


مه 7 » تور ٠‏ 2 ت 
الوت » سوا برت » أو م تويز 5 

تنبيه وم قر : مر وکا فى رُعوصٍ التّخلٍ إلى الجداد ر 
وأخده يكير أريكرن يده رامن ركه قا 6ن كلك اذكه وده كين 
استخكام حَلاوَةٍ بُسْرِه . قاله ارز شئ وغيره . وظاهِرٌ كلام المُصَّتفِ وغيره » 
)١(‏ سقط من :م . 


(۲) الال ؛ بضم الفاء المعجمة وتشديد الحاء : ذكر النخل . 
(۳) بعده فى م : « قد ) . 
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قبل ظهوره » فهو كمَرَةٍ لا تخل إلا ظاهرَةَ » كالتّين » ويكون ظَهُورٌ 
عليه كور رة بره . ونا أنه تعره تخل إذا ركت طَهَرَتْ ؛ 
فهى كالإناث » ولأنّه دحل فى عُموم الخَبّر . وما ذكِر للوجه الآ خر 
لايصِحٌ » فن كله ليس هو المَقَصُودَ منه » وإنَمايُراُ لبح به » وذلك 
یکون بعد ظَهُوره » فأب طَلَْ الإناث فن باع تخا فيه حال وإناث 
ا ل ل ل ال 
الال يکوت للبائع. إن تشقة قق طَلَعُ" أحد ر الموْعينٍ نوع دون 
الآ ضاتقفُقَ لاع » وما ل يَكَسَقَقْ للمُشْتَرى ‏ إلا عند مَنْ سَوٌَى 
ينَ الأنواع. كلها . 

فصل : وکل عَقَدٍ معَاوَصَةٍ يَجْرِى مَجْرَى الع > فى أن لمرد 
الموبرة تكون لمن انَل عنه الأضل » وغيرَ المُوبرةٍ لمن انتقل إليه » مثل 
أن يصق المَراة تخا » أو يَخْلعَها به » أو يَجْعَلَهُ عِوَضًا فى إجارَةٍ أو عَقَدٍ 
صُلح ؛ لأنه عفد ماوت » فجَرَ مَجْرَى التيع. ب اقل يكين 
مُعاوَضةٍ » كالهبة » والرّمُن, أو قشم لجل الجن أو الي 


المعترئ TT‏ » أو تقايلا ابيع » أو كان صداقا 


ھا نی إلى فت الجداد » ولو أصابنها آكة» بحيث إنه لا مى فى بقائها فائدة 
ولا زيادة . وهذا أَحَدُ الاختمالين . والآحرٌ ‏ يُقطعُ فى الحال لت : وهو 
الصّوابٌ ‏ . وظاهرٌ كلامه و کلام غيره » أنها لا تطح قبل الجداد ‏ ولو تصرّرٌ 


. سقط من :م‎ )١( 


٠ ) ١١/١١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( 5١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَكَذَلِكَ الشْجَرُ ذا كان فيه نمر باد ؛ كال لئب » والتين » 
والتوت » والرّمّان وَالْجَوْزِ »ماهر ِن نورو ؛ کالمشيش » 
اشاح ؛ وَالسفرجَلٍ .ضعء واللُوْز » وما خَرَّجَ من 
ا ؛ وَالقطن . وَمَا قبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلمُشتّرى . 


فرَجَعَ إلى الج ؛الفشخ المَرأةٍ النكَاحَ » أو نِضْفَهُ ؛ لاق ارج » 
فإنه فى افخ ا وير لأنّه نَم ممل » 
فأشيّة السَنَ » وف الهبة والرهن حکمھما حُكم الع > فی أنه يبع قبل 
تأر » ولا بتع بعده ؛ لأنْ الملك زال عن الأضل. بغير قلخ » أشيّة 
الي . وما رُجُوعٌ البائع. لفَلّسٍ المُشتّرى » أو الرَّوْج لانفساخ, 
التُكاح » فیذکرانِ فى بابهما . 

۷ -مسألة :0 وكذلك الشجَرإذا كان فيه مر با ؛ کوت » 
والقين, > وَالرمانِ »> والجوز » وما طهر من نورو ؛ کالمشمشٍ ؛ 
الماح > والسّمَرْجَل » واللوز وما خرّج مِنْ أكمَامِه ؛ کاود 
وَالمَطنٍ . وماقَْلَ ذل فهُوَللْمُشْمرِى ) والشَجَرٌ على حَمْسَةِ اضرب ؛ 
أحدها ؛ ما تكون تَمرته فى أكُمام. 0 ٠‏ كالئّخل. الذى بِينًا 


هه 


هكف 


م وميم 


الأصل بذلك ضررًا كيرا Ea‏ . وَالوَّجَهُ القّانى يُجْبَرُ على قطعها . 


لقال هذه وأطلقهها ال كمف 

قوله : وكذلك الشَجَرٌ إذا كان فيه كَمَرٌ باد ؛ كلوقب ء وان » وااو » 
والجَوْز . يعْنى » یکون للبائع. مَمْرُوكَا فى شَجَره إلى اسْتِوائه » مالم يظهَرْ 
للمُشْتَرى . واعلمٌ أنه إذا كان ما يحمل الشَجَرٌ يظَهَرُ بارِرًا لا قر عليه ؛ كالب » 


11۲ 


هأوواهة 6 هد واة ه هوه هوه هو هه و ووه هو وه قفاوو هو م و وه و و و و وو و وو وو و و هه ود ومو و و وو وه 


حُكْمَهُ » وهو الأَضْلْ » وما سِوَاهُ مق عليه فن هنا العري؟ 
لطن » وما يُقِصَّدٌ وره كلوَرْدٍ » والياسمين › ر 
والبتفسج, » فإنه تهر أكمائه م فس » فهو كالطلع . إن تتح“ » فهو 
للبائع_ > إلا فهو للمُشْتَرى . الثانى > ما تَظهَرُ مرت باررَة لا قشر عليها 
ولانوْرَ ؛ كالّين ؛ والثوت » والجَميْرٍ » فهى للبائع . ۽ لأَنظُْهورَها من 
شجرها بمَئْ ِل ظّهُور ما فى الطلع. . الثالثُ » ما يَظهَرُ ف قشره ثم فى 
فيه إلى حن الأكل. ؛ كالمَوؤز » والرّمّانٍ » فهو للبائع أيضًا بتفسٍ 
الظهور ؛ لأن يِشْرَّهِ من مَصْلَحَيه » ْفى فيه | إلى حين الأكل, فهو 
كالين . الَاُ » ما يهر فى قشرَين, ؛ كالجَوْز » واللوز هو ا 
أيضًا بنفس_الظهور ؛ أن قِشْرَهُ لا يرول عنه غالبا إلا بعد جذاذه اا 


والتين » والتوتِ » والجميز » واللّيمون؟ » والأثرنجر > ونحوه » أو كان عليه 
شی فيه إلى أكله ؛ كالرمانِ » والمَوز » ونحوهما . أو له قشران ؛ كالجَوْزٍ » 
الَو » ونحرهما فالصّحِيحُ نَّالمذهب فى ذلك كله آنه یکون للبائع. بمجَرّدٍ 
ظهوره » وعليه جَماهِيرٌ الأصحاب » وقطّع به كثير منهم ٠‏ وقال القاضى : ماله 
قشران لا يكون للبائع ‏ »إلا بتَسَقَق قشره الأغلّى . وصححّه فى ١‏ التلخيص » . 


وقدّمه فى « الرعايتين ) »و « الحاويين ) . وجرّم به فى « عُيُونٍ المسائل » »ف . 


له 0 1 ق و و 4 fes o‏ .وى 
الجوز » واللوز » وقال : لا يِلرَمُ الْمَوْرُ » والرمان » والجنطة فى سُمْمّلها ‏ والباقلاء 
)١(‏ بعده فى م : « جنبذه » . وهو ورد الشجرة قبل أن يتفتح . 
(۲) سقط من :م . 


(۴) ف الأصل : « اللميوا » : وفى ط « الليموا » . 


۱1۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف . 
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الصَّرْبٌ ر ؛/د ‏ الذى قبل ا 


وقال القاضى : إن تَسْفَقَ القِشْرٌ الألّى فهو للبائع ع › وإن م يَتَشْقَقْ 
للمُشْترى » كالطلع. . ولو اعْميرَ هذا م يكن للباقع رديه 
ممع 


قياسه على الطلع _ ؛ لأن الطَلَ لاد من تسَفق ؛ وتشقَقهُ من مَصْلْحَِه » 
وهذا بخلافه » فإنه لاَق على شّجَرِه » وتََعَقَه قبل کاله بيده . 
الخامس » ما يظهر نَوْرُه ثم يتتائر فتَظَهرُ اللَّمَرَة ؛ كالتفاح, وال 
اكت > فإذا لد لزنن رون كدر فده فهر 
للبائع إن م تَظهَر » فهو للمُشتَرى . وقيل : ما يَتنائر نره » فهو 
0 ا ؛ لأن مره لا هر حتى تئر الور . 
وقال ای : يَحْمَمل أن يکود للبائع بظهُور نره ؛ أن الطلعإذا قق 
کان کتور الشجر » فن العٌمَدَ التى فى جوف الطلع ر ليست عين اللْمَرَةَ ع 


فى قشره لا يتبَعُ الأصْلّ ؛ لأنه لا غاية لظهوره . ورَدٌ ما قالّه القاضى ومن تابه » 
المع والشارِح . وأطلقهماف ١‏ الفائق » . وقال ف « المبهج ) : الاعتبارٌ 
ا 

بانعقاد لَب » فن ل يعمد » تبع أصله » وإلا فلا .. 

قوله : وما ظهر ين نره ؛ كالوشمش » والشًاح والسَفرْجّلرٍ » للبائع. » 
وما يَظَهَرٌ »للمُشترى أناط لصتو ,راق .الک باشو مرا 
فظاهِرٌه » سَواءٌتنائر أو لا . وهو صَحيحٌ » وهو المذهبٌ » وعليه أكثرٌ الأصحاب 
وهو ظاهر كلام الخرَقئ ؛ وقدّمه فى « المعْنِى 9<4( الغ ( ا 
قال ف « القواعد الفقهيّةَ » : وهو أصحٌ . وقيل : إن تَنائرَ وره » فهو للبائع. 


5-5 


4. 


. الإنخاص » . والإجاص هو الكمارى أو البرقوق‎ ٠: ق‎ ٠١ فى ر » ر‎ )١( 


1٤ 


إنما هى أَوْعِيَةلها كير لمر فى جَوْفِها » وتَظَهَرَُصِيرُ العُقَدَة فى طَرَفِها ‏ 
وهى قِمَعُ الطَبَةٍ را ار 
کلام الخرق"#الأنه غا قاق البائع. للثّمَرَةٍ ھک د 
ا فح وره » وقد يبدو إذا كبر قبل أن ينر ينر 
الور » فيتعلق يعلق ذلك بظهُوره الیش بتثركة ماله ور ؛ لاله يدو فى 
ونه شی فار حب انحن اي 
فيكون من هذا القِسْمٍ . وهذا يُفارق الطَلْعَ ؛ لأن الذى فى الطُلع. عي 5 
لمر ينمو وير yt‏ 1 
ومَذَهَبُ الشافیی فى هذا جمِيعِه کا ذَكَرْنا أو را منه » وبيئهه©» 
اختلافٌ قَرِيبٌ ما ذَكَرْنا . 


' 7 ع د و و ر 
وإلافلا . وجزم به القاضى فى ( خلافه ) ؛ لان ظهور ثمره يتقف على تناثر نوره : 
وقدّمه ف ١‏ الرّعايتين ») » و«الحاوى ا لصغير ) . واطلقهما فى « الحاوى 
الکبیر » »و ١‏ الفائق » . وقيل : يكون للبائع بمُجَرّدٍ ظهور التور 911/۲1[ 
ذکرّه القاضى اختمالا ؛ جَعْلا نور ا فى الطلع. . 

فائدة : قله : وما خرّج ين أكمايه ؛ كالوَرْدٍ. والقطن . للبائع. . بلا 


(۱ - ۱) سقط من :م. 

(۲) فی م : « كتائر ۲ 

(۳) بعده فى م : « الفصل © . 

: كذا فى النسخ جميعها . والظاهر أن الضمير عائد على الشافعية . وفى م : 9 بينهما » . ويكون معناه‎ )٤( 
. بين الحنابلة والشافعية‎ 

()فراءق:2)52. 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


والور َللْمُشمَرىيكل حَالٍ . وَيَحْتَمِل فى وَرَقرالَوت المقصود 
o£‏ ٌو 


اخذه » أنه إن تفت فهو للبائعء إن كاحي فهر لِلمشْتَرى . 


ê 


8 


۸ - مسألة : ( والوّرَقُ للمُسْتَرى بكُلّ حال ) الْأَعْصَان 
والوَرَق وسائرٌ أجْرَاءِ الشجر للمُشترى ؛ لأنّه من أَجرَائيها » خولق 
لمَصْلحَتِها » فهو کا جُرَاءِ سائر المييع. . وحمل أن يكون وَرَق الوت 
المَقَصود أخذه لدُود القَر للبائع. إذا فسح » وللمُشْتَرى قبل ذ 4 ؛ لأنه 
مله الجُيد الذى يفش فَظْهَرٌ وره » من الوَرْدِ وغَيْره » وإنما هذا 
فى المواضع_ التى عادئهم أخذ الوَرّقر و1 ن لم تكن عادتهُم ذلك » فهو 
للمُشْتَرى » كسائر الوَرّقر . وال أَعْلَمُ . 


نزاعر . جرّم به فى « المنى » » و ) الشرح ۲و( الفروع, ا 
وكذا ايان ؛ والتتفسخ بواج > وغوه وقال الأضيحاب: + الفطنٌ 
0 
كالطّلع . واوا به هذه اهر . قال فى « القواعارالفِهيّةٍ ( : وفيه نظر ؛ فإن 
هذا لظم هو نفس رة أو قِشرُها المُلازِمٌ لها > كقشر الرّمّانِ » فظهوره هور 
ارق » بخلاف الطلع. اغ وكلامٌ الحرَتىٌ يدل عليه ؛ حيثُ 
قال : وكذلك بَيْعُ الجر إذا كان فيه تَر باد » وذو الوَرْدٍ ونخوه » ظُهورُه من 

جره » وإنما كان منظمًا . انتهى 


0 4 لك‎ RA 22 ETT 
. له : والوّرّق للمشترى بكل حال . هذا المذهب مطلقا › وعليه الاصحاب‎ 

5 0 ر ا م 4 إن ر o‏ 8 
ويحْتّمل ف وَرَقر التُوتٍِ المقصود أخذه ؛ إن تفنّحَ » فهو للبائع. . وإن كان حَبًا » 
فهو للمُشْتَرى . وهووَجْةٌ . وأطلقهمافى « التلخيص » »و « الحاوى الكبير » . 


1٦ 


وإن ظَهَرَ يعض امَو » فهو للبائع. > وما لَمْ يَظهَر » فَهُوَ 
للمُشْتَرى . قال ابن حَامِدٍ : الكل للبائع 


۱1۷۰۹ ا : ( وإن ظَهرَ بَعْضُ الثمرَةٍ » فهو للبائع. > وما م 
يَظْهَرْ » فهو للمُشْتَرى . وقال ابن“ حاير : الكل للبائع. ) وقد 


0 


ذ كرناة . 


وإن ظهّر بعض الثَمَرَوِ » فهو للبائع. » وما لم يهر » فهو للمُسْتَرِى . 
رلك اا ف هذا امن ون كان عاو احا د نم عليه و عليه 
أكثرٌ الأصحاب . وقدّمه فى المُمْنِى » » و « المُحَرّرِ » » و « الشح 2 
و «الفروع ) » و الفائق » » و « ابن منج < وقال : هذا المذهبٌ - 
وغيرهم: قال ىو الاو الك ر #وغيره ب لرل عن احق ار أن 


کور 2 وده ودر ع ٠ o RE‏ : 
ماابر » للبائع. » وما لم يور » للمشترى . وكذلك يُخْرَّجٌُ ف الوَرْدٍ ونحوه . وكذا ۰ 


قال فى « الحاوى الصغير ) »و ١‏ الرعايتين ») »و ١‏ الوجيز » »و « الهادى )2 

وغيرهم . وقال ابن حامدر : الكل للبائع. . وهو رواية فى « الانتصار » . واختاره 

غير ابن, حامار » كشْجَرَةٍ . وقال فى « الواضح ٠‏ » فيما لم ييْدُ ِن شجره : 

للمُشترِى . وذکره أبو الخَطَّابِ ظارٌ کلام ا بكر . ولو أب بعص » فباعَ ما 

| لور وحتهه فهر للششترى . وقامه فى ولعي البرى»ء 

وه الشزح 4“ و« شرح ابن رَزِيِن 9" :. وقيل : 
. وأَطْلَقَهما فى « الفروع «. 


(۱) فى م :« أبو» . 
(۲ - ۲) زيادة من : ش . 


1¥ 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن انع ]أو لكر إلى فى ميرم المشترئ »ول 
يَمْلِكْ ملع البائ مه منه 


e‏ ر 


-مسألة :( وَإن احْمَاجالرّرْعٌ أو الّمرَةإل سَقَى » يَلْرَم 
المُشترى » ول يلك مع »بر ۽ البائع. زا الت اكير لبت 
اة فی سجر المُشْتَرِى » فاختاجت إلى سَقَى » لميكن للمشترى مَنْعْه ؛ 


. فائدة : يبل قول البائع. فى بُدُوٌ الَمَرةَ . بلا نزاعر . وقال فى « الفروع » : 
aT‏ ل 
اا » ارق بين لجس والؤع E.‏ ( ن 
والشارحٌ الأول » وقالا : الأشيّةُ شْبَهُ ارق بين انوع والتوعين 6فما اير من نوع ¢ 
أو ظهّر بعض مره » لا يبه انوع الآخرٌ . قال الرركشيث : هذا اشم ١‏ شهر افون 

تنبيه : ظاهِرٌ كلام. المُصَنْف فى قوله :وان احاح رعو لمر إلى سفى, 2 
يرم المُشترى » و يَمِْك ممع الا منه ا لقي إلا ند الحاجة . وهو 
أحَدُ لين . وهو طاو کلام الشارح. » وا کی » وغيرها . والوجه 
الانى » له سقيه للمَصْلَحَةَ » سَواءٌ كان ثم حاجة أو ليوو تسر الأضل وهر 
اذهب . قدّمه فى « الفروع » . وكذا الحَُكُمْ لو الختاجت الأَرْض إلى سَقَى 

7, 7 ر ¢ م 2 #” لھ عور‎ OT 

فائدة : حيث حَكمنا أن الثّمَرَ للبائع. E LEE‏ 
العادة .على الصحيح a‏ زادالمُصَنْفُ ولو کان بقاوه حَبْرٌاله . وقيل : 
نرهل وس أذ فى العاةٍ إن ل يشرط المُشْكَرِى وقیل :رمه مه قَطْعُ الّمَرَةٍ ؛ 
ر . اد المُصَئْفَ والشارِحٌ راکنیا . وأطلقَاهُما . وتقدّم مَعْناه 
عند قوله : يبقى إلى الحصاد . 


۱۸ 


ا ْقَى به رمه تیه منه » ترک على الأصُولْ ان را يها 
وكير ار فللمشکری مَنْعُهِ ؛ لأن ب َقيهيََصَمّنُ الفُصَرفَ فى مك 
ره » والأضْل مَنْعُه منه » ونما أبْحْنَاهُ للحاجَة » فما لم نُوجَدِ الحاجة 
1 ّى على أضْل المنع. ا سى بطر بالشجر » أوالحقاج 
لجرل فى يَضر رة . فقال القاضى :هما طَلّبٌ السَّى لحاجتته 
ير الآحَرْ عليه ؛ لأته حل ف(" القفبرٍ على ذلك » فن المُشترى 
ققضی عَفُْه قي شمر » والسُفَئ من يها » وافْضى تَمْكِينَلمُشترى 
من جفظ الأصول » وتَسْلِبها > فلم كل واجدر منهما ما أوْجَبَهُ لمق 
للاخر » وإِن ضر به . وإنما له أن يَسْقى بقَدْرٍ حاجته » وإن اخملا فى 
ذلك » رُجعَ إلى أَهْل الخْبْرة . وأيهُما التمَس السقى فالمو تة عليه ؛ لأنّه 
لحاجته . 


فصل : وإن جيف على الأصُولٍ اضر يلمر عليها » لعش 
8 رور ي FOE‏ 2 ع و 20 
أو غيره » والضرر يسير » لم يجبر على قطعها ؛ لانها مستحقة للبقاء » 
فلم جر على إرَالييها لدّفع صر يَسِير عن غيره . وإن كان كيرا » فخيف 

و 0 و ەرو 
على الاصول الجفاف أو تقصٌ حَمْلها » ففيه و جهان ۽ أحدها »لا یجبر 


لدل وان جر على القَطع. ۽ لذن الصَّرَّرَ لا وإن لم 


تقَطَعْ ‏ والأصول تَسْلَمُ بالقطعر ‏ فكان القَطعٌأوْلَى . وللشافيي ولان » 


#أقق ف وه وو ووو وو وو ووو ووو و ووو و ووو ووو ود و ووو وه وو وه وو و ووو ووو وو ووو و وو وو ووه مدوم ووه 


. سقط من :م‎ )١( 
. » بذلك‎ ١: ١ فى م : « كذلك » . وفى ر‎ )۲( 


۱۹ 


الشرح الكبير 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ê‏ مر ولو ر 


فضل : ولا جوز بيع مره و قبل بدو صَلَاحِهًا » ولا الررْع 
قبل اشْتِدَادٍ حَبّهِ » إلا بشَرْط القَطعر فى الحَال . 


كالوَجْهَيْن 


رورش ” 


فصل : ( ولا يَجُورْ بيع لمر قبل بُو صَلاحِها » ولا الع قبل 
اشتداد حَبّه » إلا بشرط القطع. فى ال حال ) لا يجوز بيع لمر قبل بدو 
صَلاحها شر ط التبقية إجماعًا ؛ لأن الل عله هى عن بَيْع ٍالقَمَارِ حتى 
ا ملاشيا + بى لاقل لقاع SE ٠‏ 
فسا المَنْهِىٌ عنه . قال ابن المُنْذِرِ : أْجْمَعَ اهل العلم على القول بِجَمْلَةٍ 
هذا الحَديث . 

قوله : ولا يجوز بيع رة و قبل بُدُوٌ صَلاجِها » ولا ارزع قبل اشهداد حه - 

بلا يراع ف الجمْلَة - إا برط القع فى الحال . نص عليه . لکن يُشترّط أن 
يكون مُنَِْعًا به فى الحال . قاله فى « الرّعاية » » والسْبْحُ ت َقَىُ الدّين ف « تَعْليْقو » 
على « المُحَرْرٍ ) . قلت فوم د غ . وقد دخل فى کلام الأصحاب فى 


الي م 


شروط الببع. جي اشر وا أن , 0 

فوائد ا » شتتی يمن عُموم ا المُصَنْف من عدم الجواز »لو 
باع رة رز از عه شيا بعت 0 
تبَعَا . وقيل : لا جور . وهو ظاهِرٌ كلام المُصَّئْف هنا » وجماعة . وأطلقهما فى 


. 757/5 تقدم تخريجه فى‎ )١( 


ا ا ا ا ا اا ا ا الا ل 


فصل : وكذلك الرّرعٌ الأخضرٌ ف الأَرْضٍٍ ل الل 
القطعر > کا د كرتا فى اللَمَرَة و على الأول ؛ لما رَوَى مسل أن رَسول 
الم عه نهَى عن بيع السَتيل حتى بض ويأمَنَ العاقة . نی البائ 
والمُشمَرىَ . قال ابن المنذرر : ولا ألم أحَدا غدل عن القَوْلٍ به . وهو 
قول مالك ۽ » وأهل المّدِيئَة زء وهل البصرَة اشا الحلريث » 
وأضحاب الرأي فان باعَه برط القطع . أو باع التّمَرّة ةقبلبدوْصَلاجها 
بشَرْطٍ القطعر »صح بالإجماع ؛ لان المَنْعَ ر ؛/ظ ‏ نما كان حَوْهًا من 


و المَُرّر ٠‏ .و 2 TES‏ قبل اشتداد حَبّه » 
فإنه يصح ل E‏ 
عَبڏوسٍِ ٠‏ »و ١‏ الحاوى الكرير ٠‏ »و « المُْنِى » »و « الشَرْح. ) . وصخځحه 
فى« الرّعا عَايْةَ الصُكْرَئ ( »و « الحاو الصّغِيرٍ » . وقدّمه فى( الفروع. ( ول 
لايصِحٌ . وقدّمه فى« الرّعا ية الكُبْرَى » . وهو ظاهِر کلام المُصَنْ ف هنا . الثاني ع 


يجوز بيع اللّمَرَة و قبل بدو صَلاحِها مالك | 0 لشجر . جرم[ ۱۰۱/۲ظ ] به فى ( الرعاية 


وم 


الصعْرّى ) . واختاره فى « الحاوى الكبير ) E a‏ 
و١‏ تيص ل الحاوى الصغير ٠‏ » و ( الرعاية الكبْرَى » . وفيه وجه 
خر لا يصح 0 ظاهِرٌ كلام المُصَّئْفٍ » والخرقى . وأطلّقهما فى 

« المغِى)» و الشرْح ).26 و«المخرر»» و «الفروع ¢“ 
و ١‏ الفائق و١‏ الزركبئ » . فعلى الج الانى » لو شرّط القَطعٌ 00 
قال الف : ولايْرَم اوها بالشّرْطٍ ؛ لأن الأضْلّله . قال ال ر کشو : ومُقتَضَى 


(۱) تقدم تخريجه فى ۱۳۰/۱۱ . 


1۷1 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


eoeuueuucuc6ccucccccncoucccnnaunecec®cconceccocenccncneonncctno®oecsococcsooncceoocsoonse 


0 


تلف القَّمرَةِ وخذوث العاهة عليها قبل أخذرها ؛ لما رَوَى أن أن الى 
| ر 


َه تھی عن تع امار حَتى تزْهى”", قال : ١‏ أَرََيْتَ إذا مَنَعْ الله 
عع 
قمر يم أذ حدم مال جيه ؟ » . روه البخار ئ #8( . وهذامامون 
فيما يُقَطَمٌ ‏ الس د 6 ايفاو 
فصل : وإذا اشترَى رَجُلْ يضف لمر قبل بدو صَلاحها » أو صف 
ارزع قبل اشتداد حَبّه مُشاعًا » تماقا در eo‏ 
ا ° ومسو 2 7و الا 
من أكثر منه » وسَواءً شرَط القطع أو م شرطه ؛ لأنه لا ننه مه إا 
بقطّعر ما لا يَمْلِكه » » فلم يَصِحّ اشتراطه . 


C+’ ® 


هذا أن راط لطم حو الآ" . وفيه نر » بل هو حو رای . وعجر 
بيع الررع قبل اشتداوه لاك الأرض, . جرم به فى ( تَذْكِرَةٍ ابن عَبدڏوسٍ 4 
و١‏ الحاوی الکبیر ( . واختارّه أبو الخَطّاب . وصححه ف « الرّعاية الصْغْرّى 4“ 
و « الحاوى الصَّخِير » . وفيهوَجْةَآحَرُ » لايصح . وقدمه فى ٠‏ الرّعاية الكبرَى » . 
وهو ظاهِرٌ کلام المصتف . وأطلّقهما فى « المغْنى » » و «الشزح ¢“ 
وه المُحَرّرٍ » »و « الفروع » »و « الفائق » و ١‏ الررکشی ) الالفة » لو 


مه # رم 


بقعا م یبد صَلاحه مشاعًا 4 ل يصح » ولو شرّط القَطْعٌ . قالّه الأصحابٌ 8 
قلت : فيُعاتى بها . 


هي 


.)وهرت(١:مىف)١(‎ 

(۲) فى : باب إذا باع الغار قبل أن يبدو صلاحها ... » من كتاب البيوع . صحيح البخارى ٠١١/۳‏ . 
كا أخرجه مسلم » فى : باب وضع الجوائح » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١٠۹۰/۳‏ . والنساقٌ » 

فى : باب شراء الهار قبل أن يبدو صلاحها ... » من كتاب البيوع . انجتبى ۲۳۲/۷ . والإمام مالك » فى 

باب النبى عن بيع الهار حتى يبدو صلاحها » من كتاب الببوع . الموطاً 578/5 . 


¥۲ 


بيع الرّطبَةٍ وَالبُقَول إلا برط جره » ولا لاء وَنَحْوِ 4 
ا 


5 -مسألة :( ولا )جو( بيع الرطبة والبقول إلا برط 
جره » ولا القاء ونحوه »إا عة مط" ء إلا أن يبي أضْلَه ) الرطبة 
وما أشبهها مما بت 3 أَصُوله فى الأرْض, » ووذ ما ظَهَرَ منه بالقطع , مر 
اى ؛ كالتغتاع, والهندبا وشِبّههما لايجورْبيِمه إلا انب الاجر 
. منه بشَّرْط القع فى الحا . وبذلك قال الشَانِهئُ . ورُوئ ذلك عن 
الحسن + وعطاء . ورخخص مالك فى شراء جَرتين, وثلانّة . ولا يصح 
ذلا ؛ لأن ماف الأَرْض منه مسو » وما يَحدْتْ منه مَعْدُوم »فلا يجوز 
ُه لا يَجُورُ بيع ما يَحْدْثُ””" من َر . ومتى اشتَرَى جره » ۾ 
يج إبقاوها ؛ لأن ما يَظْهَرٌ منها يان ل يلها البَبْعُ » فيكون للبائع. إذا 
طَهْرَ » فيفضى إلى اخحتلاط المبيع, بغيره . فإ أخرها حتى طالّتْ » فالحُكُمُ 
فيها يُذْكَرُ إن شاءً الله تَعالّى . 


م بع يور 


قوله : ولا يَجُورُ بيع الطب والبقول » إلا بشَرْط جره . حكم بيع الرطبَةٍ 
والبقول حكم القَمَرِ والرّزع, ٠‏ فلا يماع قبل بدو صَلاحه »إلا مع أضله أو لر » 
أو مع أَرْضِه أو لرَبّها » كاتقدّم » خلافا ومذهبًا » ولا ییا ع مُفرَدًا بعد بدو صلاجه » 


8 0 ام 
إلا جَرَة جَرَّة بِشْرْطه . 


. لقطة لقطة : أى دورًا من النضج إثر دور‎ )١( 
.)»ثدحيال«:١رءرف)؟(‎ 


تفن 


ا مقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه و و »هوهو وهو وه و ومو وه وو و وه و قهة وو وو ووه و وهو واه هو هد و و ووو و و و وهو وم وه وه و .هوه 


فصل : وإذا باع ثَمَرَةَ شىءٍ من هذه البُقَولٍ » كالقِناءِ » والباؤنجًان » 
م جز إلا ِيْعُ المَؤْجُودٍ منها دون تارم وذ نا اما 
والشافعِي . وقال مالِكٌ : جوز بيع الجويع_ ؛ لأن ذلك يشق تَمْييزُه » 
فجعلٌ ما ل َظهْ الها طهر ٠‏ کان ما يَيِدُ صَلاحُه تيع مادا وا 
أنه تمر م تخلّق » فلم صح بَيْعْها » > کا لو باعها قبل ظَهُورٍ شىءٍ منها » 
والحاجة تدقع بيع ل ا ولان ما يبد صَلاحْه يَجُورُإفْرادُه باع » 

بخلاف ما يلق » ولأنَ ما مياق من للخل لا يجوز يِه با 
لا خلق » ون کان ما لم ند صَلاحه تیا ما بدا E‏ ّت ذلك » فإن 


وو 75 ماه 


باعَها قبل بدو صلاجها » ٠‏ ل يبلا بسَرْطٍ القع » وإن کان بعد بُو 
صَلاحِه » جار مُطَلقَا » وبشرط القطع. والتبقيّة E E‏ 
لامكا رتسي ها يكو بذ ا 


قوله : ولا لقا ونخوه »إلا لَه لقطَة »إلا أن تيع أله . إن باعه بأطيله 5 
صح . على الم بحر من المذهب » وعليه الأصحابُ . وقال ف « التَلُخِيصٍ » 
ويَحْتَمِلٌ عندی عدم جواز يع ال بطيخ. ونحوه مع أَضّلِهِ › e‏ 
قال فى( القاعِدَةٍ اقّمانين ( :ورجح صاب , اللخيصٍ ( »أن المَقَاث“ »ونحوها 
لا جوز مها إلا بشرط القع . وهو مُفقَضى کلام الخرقی » وابن ألى مُومى . ظ 
انق . وإن باه من غير أله ؛ فن ل بيد صَلائحه لم يصع إلا برط قطه فى 
ا حال » إن كان فع به » وإن بدا صلاځه »ل بز بيه يه إلا عة لقَطَ . قال فى 
,0 الفروع ) : ولاياع اء ونحوه إلا عة عة . نص عليه إلامعأضْله . ذکرّه 
فى كتاب البیع ر فى الشُرّط الخامسٍ وقال هنا : وماله أضل يكز حَمْله حَمْله » كِنَّاء 


1١74 


هه هه هه © هدهي هي هو ههه ووأ وي هو هو هد و واه هه هم وا وه و وو و همه و ومو ووه وو وهو وه و و ووه .ع ...و5٠6٠‏ 


رمى 


فصل e‏ 
القطعر . ذکرّه القاضى . وهو مَذْهَبُ ألى حنيفة » والشافعى و 
ين حون الأول ما لو انا رة أو غير تكو ل أ 
تكو فيه اكَمْرَّة ا الشجَرٌ فن باع المثمرٌ 41 دوع منه > 
َرَت الظاهرَة للبائع. مرو كة إلى ج وغه إِلَاأنيَشْتَرطَها المبتاع . 
فإن حَدَئت ثمَرَّة أخرّى » فهى للمشترى وراد قلطت جره الماع 

وم مير » كان الحُكمْ فما مر وَالشْجرَة إذا اختَلّطَت به ري 
ع عا E‏ 


فل ب و اقطان "يانه اذه ما أل فى ف الأرض 


فکالشجر وثمَرّه مره فيما تقلدّم . ذكَرَه جماعَة »لکن لا یو وخر البائغ لَه 
الظاهِرَة . ذكَرّه ف « التَرَغِيبٍ » وغيره › وإِن تعيّبَ بشع أرلارر . وقيل : 
لا يع ا لقَطََقَطَةَ» > ككَمَرٍ ل يَبْدُ صلاځه . ذكرّه شيّخنا . اتهى . وقيل : 
يبا عيطي قبل ُضجه » ولا ویار قبل أوان أخاره مرك »إا رط فيه فى 
الحالٍ . قال الشيح تى الدذين : جوز بَيْعٌ اللمَطَة المَوْجُودَة والمَعْدُومَة إلى أن تيس 
ت 7 5 گ4 و 9 و شو 0 ل 
المَقئاة . وقال أيضًا : يجوز بيع المَقَاثى دون اصولها . وقال : قاله كثير من 
الأمحات اة الفا غا 

فائدة : لقُن إن كان له أل بى فى الأْض, أغوامًا > كقطن الججاز » 
فَحُكْمُه حکم الشجر فى جواز إفراده بالبيْع . . وإذا بيعت الأَرْضُ بحقوقها »دحل 


. سقط من :م‎ )١( 
. فى ا :« لایأخحذ»‎ )۲( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


أعُوامًا ‏ فهذا كمه حم الشجر ٠ف‏ آنه صح إفراده بيع . » وإذا بيعت 
رض بحُوقِها دحل ف الع ب وثَمَرُه كالطلع . إن تقح فهو للبائع . ؛ 
وإِلّا فهو للمُشْتَرى الثافى » ما رر رع کل عام. > فځکمّه حُكم 
الزرعر ؛ ومتى كان وہ صویفا رطا لم1 يقو ما فيه ٠‏ ل صح بيه »إا 

يشرط القطع. > كالزّرعر الأخضّر . وإن ن قوی حَبّه واشمدٌ » جار به 
بشرط البق ؛ كالززع, إذا اشتدَ حب » وإذا بعت الأرض 0 


4 هع 


ا الان يشتر طه المُبْتَاعٌ . والباؤنجان الذى تی أصوله و 
ثُمَرنَه کالشجر » وما يَكَكَرَرُ زَرْعُه کل عام ا ال وار 
فصا : ولا يجوز بيع ما | لمَقَصُودُ منه مَسْتُورٌ فى الأرْضٍ ؛ كالجَرّرٍ 
ا 0 2 ا EEE O‏ 

والفجل والثوم والبصل » حتى يقلعَ ويشاهَد . وهذا قول الشافعى › 

ره. و 7 E‏ 8 54 
لحان لأ عة تدر ب انب تع اذ حاف شه ا لا 
ا.ولنا » أنه مَجُهُولٌ ل يَرَهُ و لم يُوصف له › فاشبة بع احمل أن 


Sor 


الى ر العَرَّرٍ . رَواهُ مسلم”" . وهذا غَرَرٌ . وأمًا بيع ما 


5 9 و هه ”7 5 : 0 وه ° 

فى البيع_ » وثُمَرُه كالطلع. ؛ إن تفتّحَ فهو للبائع. › وإلا فهو للمشتری . وإن كان 
ره لهو 0 وسو وسو هه و عه ف يه al‏ 
ر رە 4 582 2 َه 6 E‏ 

يقو ما فيه » لم يصح بَيعْه إلا بشَرْط القطع. » كالرر ع الأخضّر › وإن قوی حبه 


(۱) فى م ١:‏ أن يشترط » . 
(۲) زيادة من :م . 
(۳) تقدم تخريجه فى ٩۰/۱١‏ . 


۱۷٩ 


000 و يتم ا 9ي 2 
والخصاد واللقاط على المشترى 4 an‏ وها i RS RE ES‏ 


يبد صلاځه » فإنما جار تا » فإ الظاهر آنه باحق فى الاح 2 
ويتبع بَعصّه بَعْضًا . فن كان مما ُْصَد ورُوعه وأْصُوله ؛ كالبل اله عا 
ضر » والكرّاث واشت » وسائر ماتقُصَهُ روع » جاز يمه » لان 
التَقْصوة منه لاه ا ضيه الخبطان الى أساصاتها مذفونة ويَدْخل ما 
م يَظَهَرْ ف اليم یا لما ظَهَرَ » فلا تر جهالته » كالحَمْل ف البطْن 
مع تيع الحَيُوانٍ فن كان مُْظمْ لمَقُصُوم منه أَصُوله » لل جز عه ؛ 
لأنَ الحُكْمْ لالب » وكذلك إن تَسَاوَيَا ؛ أن الأصْلّ اعْتبارٌ الشرط فى 
الجميع » وإنّما سَقَط اعْتبارُه فيما كان مُعْظَمْ المَقَصود منه ظاهرًا تبَعَا » 
ففيما عَدَاهُييْقَى على الأضل . ظ 

5 - مسألة : ( وَالْحَصَادُ وَاللَمَاطُ على المُشْكَرى ) وكذلك 


اشَْد » جار به ۲/۲ ٠و‏ ] برط الي ٠‏ كلوّع. ذا أشْمَدٌ حبّه . وإذا بيعت 
الأرْضُ » م يَدْخل فى الع إا بسَرْطِه . والباذنجان الذى تَبْقَى صو وتَكررُ 
مره » كالشّجَرٍ » وما يَكَررُ رَرْعُه کل عام » کالرزع . 

ال GD‏ 00005( 
شرطه على البائع . اصح . على الصّحيح مِنَّ المذهب . نص عليه » وعليه أكثرٌ 
الأصحاب ٠‏ مم بو بكر » وابن حاار » والقاضى » وأصحابه » وغيرهم 00 
به فى « الشرْح ) وغيره . وقدّمه فى « الفروع. » وغيره . وقال الجِرَقئُ 


(1) بعده فى الأصل 00 لأن الحكم للأغلب وكذلك إن تساويا لأن الأصل » ١‏ 


) ٠١/١۲ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( YY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ا مقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


4 2 کو ےہ ہے‎ a ٤ r E 
REE » فإن باعه مطلقا > او بشرط التبقية » لم يصح‎ 


جذاد رة | إذا ر رمد اشتراها ف شَبرها ؛ لأن تقل المبييع. وتفريغ 
ملك الباء ع منه على المُشتَرى » كتقل العام لمبيع. د لوي 
0 الكيل والوَزَْ » فإنهما على البائع . ؛ لأنهُما من مُونةٍ تشیم 
7 . إلى المشترى » والتّْلِيمُ على البائع. » وهلهنا حَصَلَ اشيم 

لتخي بدون لطع . » بدليل جواز انضرف فيها هذا مدهت أ 
َء الصا » ولا عل فيه يلاما . 

۴ -مسألة :( فإن باعَهُ مُطَلَقَا » أو شط لقي يصح ) 
إذا با الشّمَرَة قبل بدو“ صَّلاجِها جها » أو الرّرْعَ قبل اشتدادٍ حَبَّهِ 00 
التبقيّة » لم يصح إِجْمَاعًا » وقد ذَكَرْنَاهُ . وكذلك إذا باعها و لم يشر 


ج 


م 


بْقِيّة ولا قَطعًا . وبه قال مالك » وَالشَافِعِئ” . وأجارَه أبو حَنِيفَةَ ؛ لان 


إطلاق العقد ةة يقَتَضِى القطحَ » فمل عليه » كا لو اشْتَرَطّه » قالُوا : ومَعْتّى 


3 کی ا ق ا وان 95 4 عي 
الى أن يَبِيعَها مُدرٍكة قبل إِذْرَاكها » بدليل قَوْلِه فى الحَددِيثُ ٠:‏ أرَأَيْتَ 


يصح . وجرّم به فی « الحاوى الككبيرٍ » فى هذا الباب »وهو الذى أَوْرده ابنأ مُوسى 
مذهبًا » وقدّمه فى« القاعدة الالثة والسَبِعِين » . قال القاضى : ل أجد بقول الجرقىئ” 
رواية . قال فى « الرّوْضّةٍ » : ليس له وَجَْهٌ . قال فى القاعدَة المتقَدمَة : وقد 
اسَشْكَلَ مسالَة الخرقئ أكثر المُتأخرين . وتقدّم ذلك مُسْمَوْفَى فى باب الشروط 


فى البيع, » فليراجَغ . 


قوله : فان باعه مُطَلقًا يصح . يعنى 5 إذا باعَه و ليذ يشرط القَطْعَ ولا الي 5 


. سقط من :م‎ )١( 


A 


إن مته مح الله اللَمرَة » ميحد أَحَدْكمْ مال أخيه ؟ 6" فلَفظَة المع دل 
علا اند اول تی هو صوق اال »سی الت .ولا » 
الى المُطلَ عن بيع النَمَرَة زقبل بدو صلاجها فيَدْحَلُ فيه مَل التراع, » 
واستِذلالهم بيا ياق ر الحلويث يذل على َم قاعِدَتِهِم التى قررُوها » فى 
أن إطلاق العقد يعض القَطْعَ اقلا من أن طلا العَقايَفَضِى 
العبقيّة » قير العف المطلَنٌ كالذى شرط فيه اة اهما الى 
جَمِيعًا » ويّصِحُ تَْرلُهما بالل التى عل بها الى عه من ملع القّمَرَة 
ومّلاكها . 

فصل : وبع َر قبل بدو صّلاحها من غير رط القَطعر على فلا 
ا ؛ أحدها أنْيييمها مُنْمَردة لير مالك الأضل, فلايصِح وفنا 
الذى ذكرناه » وبِينًا بطلاته 5 الثنى » أن يها مع الأضل, » فیجوز 
بالإجماع, ا : ٠‏ مَنْ باع خلا بعد أن تور » متها 
للد اعبات إلا أن ري المبتاعٌ » . متمق عليه . ولأنه إذا باعها 
مع الأطل_عَصَلَتْ ميا فى الييم. » فلم يضر الحتمال العرّرٍ فيها » < 


7 ۾‎ 226 : E 

وإنما أطلق › لم يصِحٌ . وهذا المذهبٌ مطلقا » وعليه جماهير الأصحاب . وجرّم 
به فى « المَعْنى » » و ١‏ المحَرّرٍ 3 و والشرْح »ع والفائق )ع وأكثر 
)١(‏ تقدم تخريجه فى صفحة ۱۷۲ . 


(۲) فى الأصل : « يشترطها » . 
(۳) تقدم تخريجه فى 3١4/١١‏ . 


1۷۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


« هد ظ ع ود .6 دوع ٠...‏ وه مو ووو وو وو و ووو ووو و مدو وو و ووو و ووو ووو ووو ووو لل وه 


الت ا ع لن ازع مع بیع الشاة قامات 
الجيطانٍ . الثالث الب ار »نحو أن تكون للبا 
و يشترطها الماع » بها له بعد ذلك » أو يُوصِى لرَجُل, بكَمَرَََخلَةٍ 
فيبيعها لورَّثة الموصى » ففيه وَجُهانِ ؛ أحدهما صح وهو المَشهُورٌ 
عن مالل » 1 ٤هو‏ وأَحَدُ الو جهن لأضحاب الشافيي ؛ لأنه بجع 
الأضلوالَمَرةّللمُضْتَرى أشبة مالو اشْترَاهُما مما . ولأنه إذاباعها مالك 
الأضل. ٠‏ حَصَل التَسَلِيم إل المشترئ على الكمال ؛ لکونه مالکا 
لأصُولِها » فَصَحّ > كبييعها مع أضْلِها . والثانى » لا يصح . وهو الوَجَهُ 
اثانى لأصُحاب الشَافِِى ؛ لأن الع تال الشمرّةَ خاصّة » والررَفيما 
اوه الد أصْلا يمع اصح ؛ كا لو كانس الاصول لخدي E‏ 
تَدْخلٍ فى عموم. التهى, ٠‏ بخلاف ما إذا باعَهُما معًا ‏ فإنه مُسَْتَى بالخبر 
لذكور » ولأ ار يما كاله اعفد ألا يمع الصْحُة » ولا يك 
ذا عاوله نيعا » فإنه يجوز فى التابع. من العَرّرٍ ما لا يجوز ف المتبوع, 2 
کاللین فى الصرع, > والحَمُلٍ مع الشاقٍ » وغيرهما . وإن باعَه القّمَرََ 
شَرْط القع فى الحال » صح » وجا واجدًا > ولا يلرم المشترئ الوَفاءُ 
بالشرط لال 


الأصحاب قال الررْكَشه : جرّم به الشْيّخان » والأمككرون . وعنه » يبح إن 
قصد القَطْعَ , ورم به فى الحال . نص عليه فى رواية عبد لمم . وقدّم فى 
الروضة و ء أن 1 إطلاقه كشَرْطٍ القطْعِ وکن الب راز ی رو بال ون 
غير قَضصْدٍ القطعر > وما حكاه فى « المُسْتَوِْبٍ » » و « الحاوى الكبير » »عن 


A۰ 


و رزوي (0(ه اص ف ی لد ا د اه کو > 
وَإنِ اشترط القطع » ثم ت ركه ختى بدا صلاح الثمرة » او طالتِ المقنع 


فصل : وإذاباع لزع لحر من غبر زط الط مع الأض ء 
جار » كبيُع_ القّمَرَِ مع الأضْل » وإن باعَهُلمالكِ الأرْض_مُتْمَرِدًا » ففيه 
وَجْهَانٍ »على ما ذَّكَرنا فى قمر . واخْمَارَ أبو الخَطّاب الجوارٌ . وإن باعَهُ 
ياه بسَرْطٍ القطع. جالع وها واجدًا هول ارم المشترئ الوقاء 
ارط ؛ لأن الأضلّ له فهو كبيع. اللَّمَرَة و الك الأضل. . 

فصل : وإذا اشترَى قص قَصِيلًا من شَعِيرٍ ونحوه » فقطعَه فقَطعَه »ثم بت » فهو 
لصاحب الْأَرْضٍ, أن لمَُْرى ترك الأصول على سبيل الرّفض ها » 
سقط حه مي ٠‏ کا سقط > ق حاصد“ الرَّرْع, ا التى 
يَدَعُها » ولذلك أبيح التقاطّها . ولو سقط من الرَّرْع حب » ثم نبت من 
العام المُقَبل » فهو لصاجب الأَرْضٍ . نَصّ أحمد على هاتين المسَألتين . 
وما يُوَكُدُ هذا » أن البائِعٌ لو أراد التَصَرُفَ ف أَرْضِه بعد فصل الزَّرْع, 
ها يفيه الأضول ويها كان له ذلك ٠‏ ول نلك المشترى منعة : 

4 - مسألة : ( فإِنْ باعها بسَرْط القطْع ر » ثم ت ركه المُشتَرى 


ا عَقِيلٍ ف( التَذَكِرَةٍ ( ار » ليس بسديدٍ 3 
إنما حكى ذلك على ما اقَنَضاهُ لَه فيما إذا شرّط القَطْعَ ثم ت رکه 


قوله : وإن شرّط القع » م تر که حتی بدا صلاح لمر 
وحدَلّت مره أخرى » فلم مرا » أو اشترى عَرية ليا كلها رطا + فار 


له 


2 


(۱) فی م : وصاحب). 


۱۸۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع ال أو حََئَت نره أخرى َل مير آواشتری عَرية لباكلا 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


رَطبًا » فَاتَمَرَتَ » بطل الي . وَعَنْهُ » لا يطل وَيَسْئَرٍكَا ن فى 
ارياد . ٠.٠و‏ وَعَنْهُ ؛ صقان بها . 


حتى بدا الصَّلاحُ ”فى َرَو » أو" ا الكرة » أو ات رة 

o‏ ف لافيت ا وا عه ا 0 “ع وير فز 
أخرّى فلم ت يز تمي » أو اشترى عَرية ليا كلها رطبًا » فاتمَرّت » بطل البيعٌ . 
وعنه »لا يطل » ویشئر کان فى اراد . وعنه صان بها ) القت 
ويه فى مَن اشَرّى مر قبل بدو صلاجها برط القطع . ثم تركها حتى 
بدا صَلاحُها » فتَقَلَ عنه حَنْبّلٌ » وأبو طالب » أن اليح يطل . اخمارها 
الجرّق* gE‏ ھی اصح . فعلى هذا رد المُشمرى 
الّمَرّةإلى البائع ‏ وبَأ لمن . ونقل أحمد بن سَعِيدٍ أن ابيع لاينطل . 
وهو فول أكثر الفمَهاء ؛ لان كت ما فيه أن لييح انحط بقيره » فأشيَة 
الى اشر حط فاقالتٌ عليها أخرّى » أو توا فاختلط بعَيْره . ونقل 
عنه أبو داود فى من اشتَرَى قَصِيلًا فُمَرض » أو تواتی حتى صار شَعِيرًا » 
فإن أرادَ به جيلة فَسَدَ البَيْعُ وانتقضّ . وجَعَل بعض أصحابنا هذا رواية 


بطل اليم . سمل كلام قِسْمَيْن ؛ أحدّهما » إذا حدنّتُ ثَمَرَة أخرّى قبل القطعر » 
و مير مِنَالمبيع. . الان » ماعدًا ذلك دماعت دوت فى ؛ 
فالصّحِيحٌ مِنّ المذهب » بُطْلانُ اليم »'م قال المْصَنّف » وعليه أكثرٌ 
الأصحاب » ونصّ عليه . قال فى « الفرو ع » : فسّد العَقَدُ فى ظاهر المذهب“ 


39 ١)فى‏ م ١:‏ واشتدالحببو)». 
(۲ - ؟) سقط من الأصل , ط . 


1A۲ 
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ثالقةً » فى من قَصَدَ التي . وإلّالم يفسد . قال سَيْخنا“ : والظَاهِرٌ أن 
هذه جع إلى ما قله أحد بن وید » فإنه يعن حمل ما لَه أحمد بن 
سيار فى صِحُة الع على مَنْ ل رذ حل فإن راد الجيلة » لم يح 
بحال إذ قد تَبْتَ من مَذهَب أحمد أن الجيَلَ كلها باطِلة کک 
الأولى أن اہی عه ھی عن بیع ارو قبل ُو صلاجها . فى سی 
منه ما شترا بشرط القطع. وقطْعّه » بالإجماع, eS‏ 
أُصْلٍ لقَحريم » ولأن ال ية مَْنَى حرم الش رع اشتراطه حى اث تعالى » 
ابل التقد وجرد کال نيما يحرم فيه اا ورز اضر 
فيما يُشْكَرَ 0 الْقبضُ فيه ولان کا الع ٍ تل ذلك ذريعة | إلى شراء 
ق قبل بُدُوٌ صلاجھا وتر کھا حتى بدو صَلَاحُها » وو سائل الحرام. 
و العِيئَة . ومتى حَكَمْنَا بفساد الببع. فار كلها لبائع. 
وعنه » أنهما يُتَصَدَقَانِ بِالريَادةٍ . قال القاضِىٍ : هذا مسحب مسحب ؛ لوفو 
الخلاف فى مُسْتَحِق الثّمَرَةٍ فا الف باولا هاجو انها لنائم. 


قال فى « القواعد الفِقهيّة » : هذه أَشْهّرُ اررُوايات . قال القاضى : هذه أصح . 
قال الرُرْكْشِئْ : هذا المذهبٌ المَنْصُوضُ » والمُختارٌ للأصحاب . وصحّحه فى 
« التَضْحِيح » » و الخْلاصّة » . وجرّم به فى « الوّجيز » » و « تَذْكِرَةٍ ابن 
o‏ و لمر 2 ّ 5 

عبدوس ) » و« المتور»). و( منتخب الاڑجی ) › وغيرهم . واختاره 


(1) ف : المغنى ٠١١/١‏ . 
(۲) تقدم تخريجه فى 7557/5 . 
(۳) فى م : « يشترك » . 


A۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 


اه عا م ناه فيه ميرم مهاه مهأ واو عكر وو 6 وو OE‏ هه وا SO‏ وهر ا عه هه ها O OE‏ اواو أ rae‏ 


تًا للأضل كو دا المي المتصل إذا رد على البائع . کک 
بُطَلانِ . ونقلا, نأ مُوسَى فى « الإرشاد »أن البائعو الث كا يشتر 


فى ال ياد . وإن قلنا : لا بطل العَقة ا روي اا 00 


الريادَة ؛ لحُصُولها فى ملكهما » فد لشمرة ِلك المُشتَرى » والأضْلَ 
ملك البائعِ > وهو سَببٌ الريَادة . وقال القاضى : الريادةللمُشترى 
الحِرَقَىُ » وأبو بكر » وابنُ ألى مُوسى » والقاضى وأصحابه » وغيرهم . وقدّمه 
فى «الكافى » »> و « المادى »2 و« المُحَررٍ )» و «الرّعايئين»ء 
و ١‏ الحاويين » » و ١‏ الفائق ؛ » وقال : اختاره شبح د تئ الدين . وهو من 
فدات المذهب . فعليها فلاب الأضل وااد: للبائع. ا 
واختارّه ابن أنى م موسی » والقاضى » وغيرّهما . ونقلها أبو طالب وغيره e‏ 
أحمد . وقذمهفى « الفروع ) » وغیره . وعنه اليادة للبائع رالرى ؛ فقوم 
رة وق 'العقن وعد ريام وهذه الرزاة ذکرها ف لكات .: 
و « الفروع » » وغيرهما . وحكّى بن الرٌاغونی والمُصَئُْفَ اور روايّة ؛ 
أن البئع يصق بالؤيادة » على القَلِ بالبُطّلانِ . قال فى «» التَلْخِيص » : وعنه » 

بطل ابيع » ويتَصَدّق بِالريادةٍ استحبايًا ؛ لاختلاف ي الفقهاء . انتهى . وحكى 
القاضى روايةً ‏ يتقان با . قال المَحَدُ : وهو سَهُوٌ مِنَ القاضى » وإنما ذلك 
على الصحة فم مع القساد > فلا وَج لهذا القول “اله . وعنه رواية ثانيَة فى 
صل E)‏ لایع ویغت ر کان ف الب . قال فى « الحاويين » هر 
الأقوّى عنرى وأخفاره أبو حفص 0 البرشكة . وقال القاضى : ا 


. » بعده فى الأصل : « حصلت‎ )١( 
. » أبو جعفر‎ ١: ١ ف‎ )۲( 
184 
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یر 
إن 


000 لماز فإ دة حصت م أضل ا من غير 


لك مو لات نم راو ري ا 
لمر . رده فى « القواعد » » وقال : هو مُخَالِف نصوص أحمد . ثم قال : لو 
قال مع ذلك بوجوب الأَجرَةٍلبئع. إلى حين_القَطعر » لكان أقْرَبَ . قال المَجَدُ : 
َمل عنددى أن يقال : | : إن زيادة لمر فى صسفَتها للمُشترى » وما طال ِن الجر 
للبائع_ . انتبى . وعنه » يتَصَدَّقان بها . قال فى « الفروع, » : وعنه » يمصَدَّقان بها 
على الروايتين وجوبًا . وقيل : نذبًا . و كذلك قال فى( الرّعايةة ( . فانحتارٌ القاضى » 
اله على ريل الامتخباب , وإليه ميل المُصَنّف » والشارح . وتقلام كلامه ف 
« اتلُخيص » ٠‏ . وقال ابن الرَعُونئ : على الَوْلٍ بالضّحة ء لا تخل الزيادَة ف 
ك واحدٍ منهما » ویتصَدّق بها المُشْتَرى . وعنه » الرّيادة كلها للبائع. . نقلها 
القاضى فى « خلافه » » فى مَسْأْلََ رع الغاصب . ونصٌ احم ف روايّة ابن 


مَنْضصُورٍ » فى مّنٍ اشتَرَى قَصِيلا”" وت رکه حتى سبل » يكون للمُشْتَرِى منه بقذر 


م0 


ما اشْترَى ْم اشرَى » فإ كان فيه َضل » ٠‏ کان للبائع ر صاجب الأَرّْض . وعنه » 
يطل الع إن أخرّه بلا عُذرِ . وعنه » بطل لقَضْاٍ جيل . ذكَرّها جماة ؛ منهم 
ابن عقيل فى ١‏ التَذْكِرَةِ » » والفَخْرٌ فى « التلخيص » ٠‏ . قال بعضُ الأصحاب : 
متى تعَمّدَ الجيلة » فسَد ابيع ٍ من أَضْلِه و لم عيذ د » بغير حلاف . ووّججة فى 
) الفروع. » » فيما إذا باه عَريّة فاتمَرت » إن سای ار المُشترَى به ؛صح . 
. وقال فى « الفائق » : والمُخْتارُ ثبوت الخيار للبائع. فسح . وعنه »إذا ترك الرّطبَة 


بح الاك 4 صلق دكرع o‏ 


. القصيل : ما اقتطع من الزرع أخضر‎ )١( 


Ao 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


9 قيس o‏ 9 5 5 مه 7 رو 
استحقاق تركها » فکان لهفيها حَق » بخلاف يمن العبّدِ » فا نه لا يَتَحَقَقَ 


فيدهذا لمجي ؛ولايشيهه .لايح حَمْل قول أحمد على اباب ¢ 
فإنه لا يُسْتَحَبٌ للبائع. اا لا كعد ذل دلق 


2 
ع 


حرام عليه فكييف يُسْتَحَبٌ ! وعنأحمد » أنهمايَقَصَدكَانِ بالزيادَ .وهو 
قول الَرئ » وماد بن الحَسّنٍ ا [ ٤/۷و‏ ] زاد بجهة 
E‏ قال رئ : إذا اذ شکری قصبلا يأذ راس ماله »وصق 
بالباقى . ولأن الْأَمْرَ اشتبّة فى هذه الرّيادَة » فكان الأَوْلَى الصَّدَقَةَ بها . 


تنبيه : صرح المُصَئْفْ ء أن حُكُم العَرِيّة إذا ترَكّها حتى أَنْمَرتْ » حكم الَمرَة 
إذا تركها حتى بدا صَلاحُها . وهو صَحيحٌ » وهو المذهبٌ » وعليه أكثرٌ 
الأصحاب » منهم القاضى . وقطّع بعض الأصحاب بالبُطّْلانٍ فى العرايا » وحكّى 
الخلاف فى غيرها » منهم الحلوانئ وابثه » وفرقُوا بيتهما . 

فائدتان ؛ الأو لول بِالبُطلانٍ ما حذان ؛ أحدهما ء أَنْ تأخيره ا 
لحق الل » » فالبَبْعُ باطل ؛ كتأخير القَبْضٍ فى الربُويّاتٍ لەي ةلل شرا لمر 
يها قبل بدو صلاجها وهو مُحرمّ » وؤسائل المُحَرّم مَمْنُوعَةٌ . الماد الگانى » 
أن مال المُشترى اخلط مال البائع . قبل اليم » على وَج لا يتَميرُ منه » فبطل 

به الع > ا لولف . فعلى الأول » لا بطل اليح إا بالا جير إلى بدو الصلاح 2 
واشتداد الح E‏ الإمام أحمد » والخرقى” ؛ ؛ ويكون تاره | إلى 
ماقبلٌ ذلك جائرًا . ولو كان المُسْتَرَى 1 ۲/۲ ٠د‏ ] رَطْبَةَ أو ما أُشبَهَها مِنَ اناع 
والهنددباءِ ‏ أو صُوفا على ظَهْر » ف رکھا حتى طالت » ل ينف ليع ؛ لأنه لا 
نهى فى بیع هذه الأشياء . وهذه هى طَرِيقَة القاضى فى ١‏ المُجَرّدِ » . وعلى الثّانى » 


كما 


مضه أو هه هع لولمه ماعو واما واه وف واه لاوا مفاقولا فالاو فاه وفوا فر افا واه وافاع اه هاه 661666666 ؟ 


قال شي شيا" : يبه أن يَكُونَ هذا ابابا ؛ لأن الصّدقَة الات 
لي . فان أَبيَا الصَّدَقَة هَ بها » اشْمَرَكَا فيها . وياد هى ما بَيْنَ متها 
يوم الشراء وقيميها يوم أحذرها . قال القاضى و آنا ين ق 
يِل بدو صَلاحها وقيمَتِها بعده ؛ لأن انمره قبل بدو صَلاحها كانت 
للمُشئرى بتمائها لاح للبائع ر فيها . وكذلك الحم فى الطب إذا 
طالَت » وال , الأخضر إذا ا 3 لأنه فى مَعْنَى َر » وا ل 
يقد وَقتَ الشراء تاخيرّه » ول يَجَعَل شراءه بشرّط القطع. جيلة على 


يمْطُلُ اليم بمُجَرِّ الريادَة و اختلاط امان » إلا أنه يُعْمَى عن الريادة ايرو » 
ازم واليومین » ولا فرق بينَ القَمَرٍ والرزع > وغيرهما مِنَ الطب والبقول 
والصّوف . وهى طريقة به ای بکر » والقاضى فى ٠‏ خلافه ؛. والمُصتّفر » 
وغيرهم . ومتى تلف بجائحةٍ بعد التَمَكُنٍ من قَطعِه » فهو ِن صَمانٍ المُشترى . 
وهو مُصَرّحٌ به فى « المُجَرمٍ ) » و١‏ المَعْنى » » وغيرهما . وتکون الزّكاة على 
البائع على هذا المَأَحَذٍ بغير إشكال . وأمّا على الأول ؛ یتیل أن تكون على 
e‏ و مل أن يكو غل 

تعر . ول يذاكر الأصحابٌُ يلاله ؛ لأن الح ببْدُوٌ الصّلاحر اسك إلى سب 
O e‏ ا : وقد يُقال 
بنذو الصلاح, ين انفسَاح الفا ِن حين اا جير E‏ . انيه » تقدّم » هل 
تکون الرّكاة على البائع أو على المشرى ؟إذاقناببلان وحيث قلا لصح » 
فإن اما على امي جاز » وكاه لمغری » وان فلن ان لا PES‏ 


ره 


. ٠١١/١ فى :المغنى‎ )١( 


AY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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د ل ل ل 
تلاخيا. ند تسد و ا ا ET‏ 
وعند ألى حَبيفة » والشافيئ » لا حم لصا وال يح وقد 
ذکرنا ذلك فى تخری الجيل . 

فصل : فان حَدَنتَ رة أخرَى » أو باع شَجَرًا فيه قمر للباقع. 
فحنت مره أخرَى » فان ميرت فلکل واجار رنه ون اخملَطا وم 
مير واحِدَة مهما ؛ فهما شریکانِ فههما ؛ کل واجار بر نره . فإن 
| يلو قذرها اصْطَلحا هما » ولا بطل العقدُ فى ظاهر المَذْعَبٍ ؛ 
لأن المبيع يذ شيمه » وإنما اختاط بِعَيْرِه » فهو کا لو اشر ری طعامًا 
فى مكانٍ » فال عليه طَعامٌ للبائع. » أو انال هو على طّعام. ع ؛ولم 


وول 


عرف قَدْرُ کل واج منهما . ويُفارق هذا ما لو اشترَى رة قل در 
صَلاجها فر کها حتى بدا صَلاحُها » إن العَفَدَ يَبْطُلُ فى أظهر الاين 6 


2 2 2 و 9 7 ي م لو ” 

الزكاة إن بلغ نصِيبٌ كل واحدٍ منهما نصابًا > وإلا انبتى على الخلطة فى غير الماشيّة » 
0 : 

على ما تقدم . 

تنبيه : وأا إذا حدئّت ا مرو مير »فطع اصن هنا أن ها كم 
المسائلٍ ازل وهو رواية عن أحمد : ذكرّها ابو الخَطَّاب . وجرّم به ف 
« الوجيز ) › و « الرُعايِن » » > و«الحاويين)ء وو 
وم المُذْهَبِ » »و « الخلاصة ( »و ١‏ المازى » » وغيرهم وهو اشيمال ق 


(۱) انظر ما تقدم فى صفحة ١7١‏ . 
(۲) فىم: وقدرهاع. 


۸۸ 


لكَوْنِ اختلاط المبيع. بره حَصَلَ بارتِكاب هی » وکونه جد جيل 
على شراء لمر قبل بدُوٌ صلاجها » وهلهنا ما ارتكّبٌ نيا » ولا مَل 
هذا طريقا إل فعل, المُحَرٌمٍ . وفیه وة أخرى » أنه بطل کا 
الخطاب كالمسالة ر التى قبلا . والصّحِيحُ الأول » وقد ذَكَرْنا القَرْقَ 
بينهما . وقال القاضى : إن كانت القّمرَة للبائع ر » فحَدنت مر أخرى » 
قیل لكل واجاٍ سمح تيك اما ك فن قعل أحَدهما » أقرَرنَا 
العَقد » وجرا الآحرَ على القَبُولٍ ؛ لأنه يَرُولُ به الترَاعٌ . فان امْتَتَعَا ع 
َسَخنا العف ؛ تدر وصول كَل واجار منهما إل در حه . وإ اشترَى 
رة فحنت مر أخرَى » ل نفل لمُشترى : اسمَحْ بتصِيبك . لأن 
لمر كل المَبيع. » فلا يُوْمرُ بَخليِه كله » وتَقولٌ للبائع. ذلك » 
١‏ ٠اط‏ فإن سَمَحَ بنصبيه للمُشترى » جياه على القَُولٍ » وإلا فسخ 
ابيع بينهما وهذا مَذَهَبُ الشافهئ . قال ابن عقيل : لعل هذاقول لبْض, 
أصحابنا فى ل أجذه مَعْريا إلى أحمة . والظَاهر أن هذا اخيارٌالقاضى ١‏ 


وليس بِمَذْهَبٍ لأحمد . ولو اشْعرَى سِنْطَة » فائتلت عليها أخرّى » ل 
يَنْفسِخ اليه والخكم فيه کالحکم NG‏ فا حي »على 
ما ذكرناه . 


) الكافى ( والصّحيحٌ ِنَّ اذهب أن كمه كم لمبيع ر الذى اخلط بغيره 3 


فما شريكان فيهما » » کل واحار بقذر تمه » فان ل يَعْلَما ذرها اضُطلّحا » ولا 
يطل العَفَدُفى ظاهِر المذهب “قال المصتف قو المعنى ( »والشارِحٌ »؛وصاحبٌ 
١‏ الفروع » »و ١‏ الفائق » » وغيرهم . قال الرَرْكشئ : وهو الصَّوابٌ . وقدّمه 


1۸۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © ها قاهه وه هه © ...هو ووو هوهو وو و و وو ووه وه وهو و و و وو وو ووه و ووم ومو و و وهو و ووه 


فصل : فان ری عر رها سی نرت بل ال . وهذا 
قول الخرَقئٌ . وعن أحمد أنه لا يطل .وهو ول الا لان زمر 
جار بِيعُها رطبًا لا بطل الَفدُ إذا صارّث ترا > كعير العَرية » وكا لو 
َطَعَهَا وتر کھا عنده حتى نمرت . ولا » قول الب عله : « اها 
اهلها رْطَبًا ٩0‏ . ولان شراءها إنما جار للحاجة إلى أكل الطب » 
فإذا تكرت تا غد اجاج » قبطل العف ولاف رک لعا عا 
أو مع حاجَيه إليها » أو تَرْكها لعذر أو لعيْرِ عذر ؛ للحَبّرٍ . ولو أخها 
115 قر كوا سنا رحد أو كولسو سات hE‏ 

ا 2 7 7 0 ۾ 
قد أخذها . فإن أخذ بَعْصها رَطبًا » وترّك باقيها حتى اتمَرَ » فهل يطل 


Sor 


ليع فيما أتمَرَ ؟ على وَجْهيْن . 


فى « الكافى » وغيره . واختاره ابنُ عقيل وغيره . قال القاضى : إن كانت مره 
بائع. » فحت أُرَى » قيل لکل منهما : اسم بيك . فإن فل » خير 
الآ حر على القبول ام وان اشترق رة فحدتت اى اقل ` 
للہا ع ذلك لا غير . 

00 
والريادة للبائع. . قدّمه فى « الفائق » ؛ فقال : لو اسْترَى حَسَبا ليَقُطَعَه » فرَكه » 
فتما وعلط » فالريادة لصاحب الأَرْض . نص عليه . واختارّه لمكي . اننهى . 
قال ف « الفروع ) شل تصور م تاذ E E‏ 


(۱) سقط من :م . 
(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ۷١‏ . 


م ةرور و 


عر o‏ > للقنع 
بشرط التَبقِيّة . وللمُشتري تفه إلى الْحَصَّادٍ و والجداد . 


لد را 


6 - مسألة : ( وإذا اشْمَدٌ الحَبٌ ويد الصَّلَاحٌ فى الثَّمَرِ » جار الشرح الكير 
بيه مُطلقا » وبشرط الَبقِيَةٍ ؛ وللمُشترى تيه إلى الحصاد والجذاذ ) 


ر 


إذا بَدَا صد حامر » جار ييمُها مُطْلقًا » وبشرط القطعر » وبشرط 


فى « القواعدد » أيضًا . فاختلف الل عن ْمَك فى اليا ادو . وقيل : ال لازم ٠‏ الإنصاف 
والكُل للمُمَْرى » وعليه الأَجْرَة . اختاره ابن به . وقيل :يسح العَقَدُ » والكل 
للبائع. . قال الجورئ("© اناي القند . قال فى ١‏ الفائق د 
لزز ئ : قلت : ورج E‏ امشو . وقال فى 
« الفروع, ( : وإ أخر قَطْعَ مب مع شَرْطِه فرا » فقيل : الريادة للبائع 
وقيل : الكل . وقيل e‏ . ونقل ابن مَنْصُورٍ »| ليا 
هنا ارو ا 
قوله واا لاع ارو واد لحت » جاز تش لاء وزد 
التبقِيّة . وكذا قال كثيرٌ مِنَ الأصحاب . وقال فى « المحرر ( »و « القروع ¢“ 
وا : وإذاطاب آل لمر » وظهر جه » جاز ينه .وف 
« الَرْغيب » » بظهور مَبادى الحَلاوَةٍ . 


8 : يجوز لمُْئّرِيه أن ييه قبل جَدَه عل لصحي بن لنب » وعليه 
كالأسات ؛ أنه جد مِنَ لقب ض, ما يمكن » فكفى ؛ للحا جر المبيحة لبيعر 


. ٠ فى ط : « الجزرى‎ )١( 


۱۹۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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التَبْقِيَمَ . وهو قول مالك » والشافعي” . وقال أبو حَنِيقَةَ » وأضحايه : لا 


ل س7 


رار يي 


جور برط الي . إلا أن محمّدا قال : إذا اى عِظَمّها » جارٌ . 
اعجو أن هذا شَرَط الانتاع بلك الباقع عل وج لايتتضيه لمق 2 
فلم يج » كا لو اشترط هاطعا فى کند وجه . ولنا » أن نهى الب 
َيه عن بيع مرق حتى بدو صَلاحُها(" . يذل بمَفَهُومِهِ على إباحَة 
بيعها بعد بدو صَلاحِهًَا . والمَنْهىُ عنه قبل بدو الصّلاحر عندهم بيعها . 
بشرط اة » فيَجبُ أن يكون ذلك جائرًا بعد بدو الصا حء وللا ل 
يكن بدو الصاح ر غاية » ولا یکون فى ذکره فائدَة EER‏ 
تھی عن تع ارو حتى بنذو صَلاحها » وتَأمَنَ العامة" : وَل 
ا العَاكة يدل عل ية ؛لأنَمايُقطعُنى ا حال لاتخاف العامة عليه ؛ 


Sor 


وإذا بدا الصاح فقد امت العاحة » يجوز ر“ أن يُجُورَ بيه مبقی لرَوَال 
عِلة المع ا lS‏ 
فإذا شَرَطّه » جار » کا لو اشْترّط تقل العام من ملك البائع. حَسَبَ ڪن 


م e‏ ا Sor‏ ي 3 9 007 ر £ 
لمر قبل بدو صَلاحِه . وعنه ؛ لا جوز بيعه حتى يجذه » اخحتاره أبو بكر . واطلقهما 
فى « المخرر » » و ١‏ الفائق » . 


. الكنْدُوج : شِبّه الخرن‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه فى ۳٣٦/٦‏ . 

(9) أخرجه الإمام أحمد » فى : المسند ٠١١٠١ 1١١/5‏ . 
)٤(‏ ف م : ١‏ فيجب ). 


ah قم‎ 


14۹۲ 


وَيْلرَمُ الَائِعَ سيه إن احْمَاجَ إِلَى ذَلِكَ » وَإِنْ تَصَرَّرَ أل . 


العادة . وفى هذا انفصال عا ذَكَرُوه . وكذلك إذا اشد الب يَجُودُ 
يغه كذلك ؛ لقَْلٍ البئ م فى الحَدِيثِ : « حتى يض )7 . فجَعَلَ 
ذلك غايةٌ للمئع. من بيه » فيد على المجواز بعدّه . وف روايةٍ : نهى 
النبی عه [ ؛/«و ] عن بيع الك نت بعد ولاه إذا ا عله ذا 
صَلاحه » فصار كالثّمَرَةٍ إذا بَدَا صَلاُها » وإذا اشد عض حَبّهِ » جار 
E eT‏ ”إذا بدا صَلاحٌ بعضِهًا . 
وللمُشتّرٍى فيه إلى الحَصَادٍِ والجذاذ ؛ لما ذكرنا“ . 

5 - مسألة : ( ويرم البائع سيه إن احمَاجَ إلى ذلك ) لأنه 
يجب يجب عليه تيم مرو كام » وذلك يكون بالسّغَى, . فإن قيلَ : فلم 
قلتم : إنه إذا باع الأصلّ وفيه ثمَرَةَ للبائع. لا يرَمٌ المشترۍ سَقَيُها ؟ 
نا : لن المُْترى ليس عليه سيم لمرو ؛ لان الائ ل ينها من 
جهتِه » وإنما بی مِلْكُه عليها » بخلافي مسألتنا . فإِنٍ امتَنَعَ البائع من 
السّقَى » لصرَر بحن بالأضل »جير عليه ؛ لأنه دحل على ذلك . 

فصل : ويجُورُ لمُسْتَرِى الثَّمَرةِ بها فى شَجَرِها . رُوى ذلك عن 
لير بن العام » والحَسّن الَصرئ » وألى حَنِيقَة » والشافهىٌ » وابن 


٠ »‏ » © 6 66 6 66 6 ثم ثم ووم ووو و ووو ووو ووو ووو ومو ووو و ووو و ةو و له وو و و م6 
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. "17 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
. ۳۹۷/٦ تقدم تخريجه فى‎ )۲( 
. سقط من : م‎ )" - ۳( 


4۹۳ ( المقنع والشرح والإنصاف ١77/١7‏ ) 


المقنع 


الشرح الكبير 


الانصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن قلقت بجَاِحَةٍ يِن السّمَاءِ » رَجَعَ على اباقع . وَعَنْهُ » إن 


ألمت القت فَصَاعِدًا ؛ صَمِئَهُ الماع ؛ إلا فد » وان اله اذمى؟ ؛ 
A‏ المشه رار سام رنطالة للقي 


انر . وكرهة ابن عباس » وعكرمة » وأبو سَلَمَ أنه نيال قبل 
جه ءلم يكز لو كان عل وج الأرض ر ول يُقبطه . ونا أنه 
جو له اصرف فيه » فجار بيه » کا لو قَطَمه . وقولهم : م قبطه . 
ممنوعٌ » فإث قبض کل شىء به »وهذاقبضه اة وقدوّجدت : 
۷ - مسألة اراد تلفت جيك من السماء » ريع على 
المع . وعنه إن القت الت فصاعِدًا » صله البائع وإلا فد ) کل 
ما نوكه الجائْحَةٌ من َر على أُصُولِه قبل أوانٍ الجدَاذِ من ضمان البائع . 
وبهذاقال أكثر مل الملرينة ر ؛ منهم یی بن سَعِيار سَعِيارٍ »ومالك » وأبوعبيار ٠»‏ 
وجماعَةٌ من اهل الحَددِيث" . وهو قول الشافعئ القدِيم . وقال أبو حَنِيمَة » 


قوله : وإن تلت بجائحَةٍ مِنَ السّماء » رجٌع على البائع. . هذا المذهبُ » وعليه 
أكثرُ الأصحاب » وسواء أنَْمَتْ قَدْرَ الث أو أكْيرَ أو أقلّ » إلا أله يسامح فى 
الشىء اير الذى لا ينْضَبطُ . نص عليه قال المُصَنّفُ » والشارح : هذا ظاهرٌ 
المذهمب . قال الز ر کش : هذا اختيارٌ جُمْهور الأصحاب . وجرّم به ف« الؤجيز » 
وغيره . وقدّمه فى «الكافى »» و«المُحَرَر»»ء وه الفروع 2 
و « الرعايئين » » وغيرهم . وهو من مُفردات المذهب » وعنه ‏ إن ألمت الت 


(١)فىم:‏ نتبعو. 


١55 


والشَافِجِئُ فى البجَدِيدٍ : هو من صَمان المُشْتَرى ؛ لما روئ أن امْرَة أت 
الي ع » فقالت : إن انى اسْترَى نمر من فلان » فَأَذْميْها الجائحَة » 
اا يَضَعْ عنه » فتَانَى أنْ لا يَفْعَلَ . فقال الب ع : ای فلان 
أن لا عل حيرا » . متفقٌ عليه“ . ولو کان اجا اجره عليه . ولأن 


اة ملي ماكر ا فو فلن نا الضيان » كالتقل والتخويل »› 
ولأنه لا يَضْمَنُه إذا اتفه ادم د » كذلك لا يَضْمَنُه بإتلاف غيره . ولنا 4 


ما رَوَى جابرٌ » أن الى عه » أمَرَ وضع الجوائح. . وعنه قال : قال 
رسول الل ل : ١‏ إن يعت من أجيك مرا فأصََْه جائحَةٌ » فلا جل 


RB ها‎ 


لك أن تاخ منه سيا » بم تأحذ مال يك بير حَقّ ؟ » . ] [^A‏ 
رَواهما مسل ا أو داو و لط : « مَنْ باع 5 ااا 


32 ام و ا 22 2 : ٠‏ 
فصاعِدًا » ضصَّمِئّه البائع » وإلا فلا . اختارّه الخلال » وجرّم به فى « الروضّة » . 


(۱) أخرجه البخارى » فى : باب هل يشير الإمام بالصلح » من كتاب الصلح . صحيح البخارى ۲٠٤/۳‏ . 
ومسلم » فى : باب استحباب الوضع من الدين » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ۱۱۹۲/۳ . أخرجاه 
بغير لفظه عن ألى الرجال » عن أمّه » عمرة عن عائشة .. 

كا أخرجه أيضا من هذا الطريق الإمام مالك 5 EE‏ »من كتاب البيوع . 
الموطاً ٠۲١/۲‏ . 
(0) الأول » فى : باب وضع الجوائح » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ۱١۹۱/۳‏ . 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى بيع السنين » من كتاب البيوع . سنن ای داود ۲۲۸/۲ . والنسائى » 
فى : باب وضع الجوائح » من كتاب البيوع . الجتبی ۲۳۳/۷ . والإمام أحمد ء فى : المسند ٠٠۹/۳‏ . 

والثانى » فى : باب وضع الجوائح » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١١90/8‏ . 

کا أخرجه أبوداود »فى : باب فى وضع الجائحة » من كتاب البيوع . سنن أبى داود 4۸/Y‏ . والنساق 2 
فى : باب وضع الجوائح » من كتاب البيوع . المجتبى ۲۳۲/۷ » ۲۳۳ . وابن ماجه » فى : باب بيع الهار سنين 
والجائحة » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷٤۷/۲‏ . 
(۳) فى : باب فى وضع الجائحة » من كتاب البيوع . سنن اهن داود ۲٤۸/۲‏ . 


١5 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه وه وا هاه و هاوه وو هو وو هه وو ووو و وو هو وو و و وه و وم ووه وو وو ووم م موود مو .م ووو ووه 


جائحَة » فلا يخ من مال أخيه شيئًا » عَلَامَ يأخذ أُحَدُكم مال أخيد 
المُْسْلِم ؟ » . وهذاصريح فى الحُكم » فلا يُعْدَلَ عنه . قال الشافعئ؛ : 
م يبت عِنْدى أن رَسُولَ ال لل مر بوَضْع. البجوائح. » ولو 
بت لأغده » ولو كنت ابا بوَطعهالوَصَمْتها فى اليل والكثير قلا : 
الحاديث ثابت N‏ 
وغيرهم . فما حَلريُهم فلا < حُجَة لهم فيه ؛ فإن فِعْلَ الواجب خير » فاذا 
الى أن لا َل الواجبّ » فقد اى أن لا عل يا . وإنما م يُجْرْه 
التب ع ؛ لأنه مجر قول أمٌ المع » من غير إقرار البائع. ولا 
حصور وما الشخيّة ع فاننت اناا بالل ما لو لمت بعَطْشٍ 
عند بَْضِهم . ولا يرم من إباحة اصرف تما م القبض » بدليل المنافع_ 
فى الإجارَةٍ بباح اصرف فيا » ولو يَلِفْتَ كانت من ضمان المُوجر » 
كذلك عرةف شَبجَرِها » > كالمنافع قبل امشفائها + تود خالا فحالا . 
قياسهُم بطل بالشخلية فى الإجارّة . 


وأطلقهما فى «الهداية »»› و «المُذهب »» و « المسوعب )» 

و « التلخيصٍ و البلعة ( »و ١‏ الحاوى الكبير » 6[ .٠/۲‏ 0 

وعنه » لا جا نحَةفى غير انحل نص عليه فى رواية حر . ذكرّه فى « الفائق 

واختار الرَرکشئ فى« شرعية » إشقاط الجوائح :مانا ا 
وولو ر 


كانوا يَبيعُونها قبل بدو صَلاجِها . 


تنبيبات ؛ أحدها » قيّد ابن عَقِيل » وصاحِبُ « التلخيص » » وجماعة › 
o‏ ل بيه كلس و E‏ 2 5 7 2 
الروايتين بما بعد التخلية . وظاهرًه » أن قبل التَخلِيّة يكون من ضَمانٍ البائع_ » قولا 
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فصل : والجائحَة كل آَم لا ضُْمَ لآ آدیی فها ؛ كالرّيح. » والحر » 
والبرد ؛ والعَطْشٍ اروئ السا e‏ » أن التب “ 
َكل سى فى الجائحة ؛والخائحة تكو نق الد وال جراد » والر » 
وف الحَبّقِ” » وف السَّيْل » وف الرّيح . وهذا تفسِيرٌ من الرّاوِى 
لکلام النبئ ع » يجب الرّجُوعٌ إليه . فما ما كان بفِعْل آدَمى" » فقال 
لقادى ين ا 
لبقاء عليه ومُطَالبَةَ الجانى بالقيمَة » كالمكيل, والمَوْرُونٍ إذا تله آدیی 
قبل القبّضٍ ؛ لأنه نكن الرجُوع يده » بجلا التالف بالجائحة ل 
أن فى إخراقر اللصُوصٍ وتَهْب السار والحَراميّة وَجْهَيْنِ . فإن قيلّ : 
فقد تھی الدئ عه عن ربح مال يمن" . لمر غير مَضْمُوتَة على 
المُشْتَرى » فإذا كانت القِيمَة أككرٌ من اللّمّن فقد رَبِحَ فيه . قلنا : المرادُ 
بالخبر التهئ عن الربحر بالبيع. ؛ بدليل ُن المَكِيلٌ لو رادت قِيمَمُهِ قبل 


قَبْضِه , ثم قبَضّه » جار ذلك بالإجماع, . 


5 ا 2077 7 1 و 7 3 7 2 
واجدا . قاله الزركشئ . وجرّم فى « الفروع » » أن محل الجائحة بعد قب ضِ 
المشترى وتسليمه دوهن اف للأول . وقطع به فى « الرعايئين » » 


)١(‏ زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الساجى » البصرى » الشافعى » أبو يحيى الإمام الثبت الحافظ » محدث 
البصرة »وشيخها » له مصنف جليل فى علل الحد.يث . توف سنة سبع وثلانمائة . سير أعلام النبلاء 4 1/١‏ - 
۰ 

(۲) سقط من :م . 

(۳) كذا فى النسخ . وفى حاشية ر » ق : «لعله الحرق » . 

(٤)-تقدم‏ تخريجه فى ۲۳۰/۱۱ . 


1۹%۷ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


؟ وه و هوه ووه هوهو وهو وو ووو ووه .هوهو و ووو وهو و وه وه و ووم ومو ومو وو وو و و وو ووه 


فصل : وظاهِرٌ امهب أله لاَق بين قلي الجائحة نَحَةَ وكثير ها 3 
أن ما جرت العادة لف مله » کالیسیر الذى لا يَنُضَبط ؛ لا تتفت إلية : 


قال أحمد : إنى لا قول فى عَشر ثَّمَرَاتٍ » ولا عِشرِينَ » ولا أدرى ما 
الكل » ولكنْ إذا كانت جائحة تَسْتَغْرق الت » أو الربْعَ » أو الحم » 


و « الحاويين » . والظاه” ؛ أنه مر ادس اطق اانه قي اة :ها عنصل فده : 
الثانى » أفلانا المُصَدْف بِقَوْلِِ : ربع على البائع. . صِحٌة ابيع . وهو اذه 
وغلي الامتحا الا اعت و الثيالة ٠‏ ؛ فإنه َلاَق ٠‏ كالوتَليفَ الكل . 
لالت » على الرُوايَة الثانيَ » وهى التى فنا فما : لا ْمَل إلا إذا لمت الت 
فصاعِدًا » قيل : يعبر ثلث اللّمَرَوِ . وهو الصّحيحٌ . قدّمه فى « الهداية » » 
وه المُذَكّب » » و المُسْمَوْعِبٍ » » و١‏ المُعْنِى » ٠‏ و « التُلْخِيِص » » و 
١‏ اة » » و « الشرح )عو ٠‏ الرُعايتين » » و « الحاوئين » » و « شح 
ابن رَزِينر » . وقيل : يحبر الث بالقِيمة . وقدّمه فى ١‏ المُحَرّرٍ »» 
و« النْظم » » و « تجريد العناية » » وأطلقهما الررْكَشِىُ » و « الفائق 
وقيل : يعتبر قر ثلث ان وأطلَقهُنّ نى « الفروع, » . الرابع » lL‏ 
يوضع مِنَ اَن بقذر التالفر . نقله أبو الحَطّاب » وجرّم به فى « الفروع ». 
الاس جل e E‏ 
وبِينَ الرّدٌ وأخذ القن كاملا . قالّه الرركشئ وغيره . 

فائدة : َخْتَصٌ الجائحة بِالثّمَر . على الصّحيح مِنّ المذهب » وعليه أكثد 
الأصحاب . وكذا ما له أَضْل يعَكَرّرُ حَمْلُه ؛ اء » وخيار » وبَاذِنْجانَ , 


. » تعينت‎  : ف الأصل , ط‎ )١( 


توضّع . وعن أحمد أن ما ون الث من ضمان المُشتّرى . وهو مَذْهَبٌ 


مالك » والشافعئ فى القدريم ؛ لأنه لا بد أن يا كَل الطاب منها » ور 
الريح ET‏ » فلم یکن بد من ضابطر و خد » وَالكُلْتُْ قد اعتبرّه 


ونحوها . قالّه جماعة . وقدّمه فى (« الفروع ؛ » وتقدم لفظه . وقال فى « القاعدة 
التّمانين ) : لواشترَى لَقَطَةظاهِرَةٌ ين هذه الأصول فتَلِقَتَ بجائحة َة قبل القطعر ؛ 
فإن قلا : حکمھا حكن نالجر . فمن مال البائع. فل : ھی كالزّرع, . 

حرجت عل الوَجْهيْن فى جائخة الع . وقال القاضى : ِن شط الثم الذى 
بت فيه الجائحة أن یکون مما بی بعد بدو صَلاحة إلى وَقتِ ؛ كالتّخل. 2 
ل ونا E‏ »وإ كان ممالا بی مره بعد بدو ضَلاحه ؛ کالتینِ 2 
والخؤخ ۾ ونحوهما ‏ فلاجائحة تحَة فيه . قال بعضُ الأصحاب : وهذاأليّق با مذهب . 
وعنه » لا جائحَة فى غير النّخلٍ . نص عليه فى رواب حَتَبْل, > کا تقدّم » وتقدّم 
اخټیار الرر کش * . وقال ف « الكافى » »و« المُحَرَّرٍ » : وتيت تبت أيضّاف الرّرْ ع . 

وذكر القاضى فيه احهمالين . ذكرّه الررْکشی . وقال فى « عُيُونٍ المسائل » : 

إذا تلت البلا أو الحنطة فى سُئْيها» فلن هان ؛ الأقَى » بجع بذلك على 
البائع _ . واختارٌ الشيح تقىئ الدينٍ بوت الجائحة فى عر مساجو » وحانوتٍ 
Ee‏ ا م 
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(۱) ف ر١‏ :«واحد . 

(۲) سليمان بن حمزة بن أحمد ابن قدامة المقدسى » تقى الدين » أبو الفضل . أحذ الفقه والفرائض عن الشيخ 
ابن اى عمر » وكان شيخا جليلا » فقيبا كبيرا » إماما محدثا » تولى القضاء سنة خمس وتسعين وستائة . توق 
. سنة خمس عشرة وسبعمائة . ذيل طبقات الحنابلة 755 - 755 . 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشارع فى الوَصِيّة و عَطِيَّ المريض 3 4/*, ] . قال الأَثْرَمُ : قال أحمدٌُ : 
نهم يَسَْْملُونَ لت ى سبع عَشرَة مَسالةٍ ىغ 
وما دُوته فى حَد القِلة » بدلیلر قول النبى ع فى الوصِيّة ةَ :الع 
والَلت كَنِيدٌ »20 . فلهذا قُدّرَ به وأناء موم الأحاويث » فن الي 
َه أمَر وضع الج ائحر ا يا 
ولان هذه ره لمكم َصها » فكان ما تلف منها من صَمان البائع. و! 
نَقَصَ عن الث » كالتى على الأرْضٍ وما كله اير أو سَقَط 
فى العادةٍ ولايْسَمّى جائحة فلاايذخل فى الخبر ولاك E‏ 
منه » فهو مَعْلُومُ الوجُود بحكم العادةٍ كا له مشر ول . إذائيّت ذلك 3 
فی تلف شىءٌ له قَدرٌ حار جٌ عن العادةٍ »وصح من اَن بعَدْر الذاهب . 
وإن يلف الجَمِيعٌ بعل العَقدُ » ويرْجعُ المُشمَرى بجميع. اللّمَن 07 
على الرواية الثانية » فإنه تر لت رة . وقيل : ثلث القِيمَةّ . 


4 ر‎ E 


e 


تلف اقلت فما زادَ ؛ رسع بقسطه من النَّمَنٍِ وإن دونه 3 


بشىء . وإن اخمَلَا فى الجائحة » أو قَذر التَالِف » فالقؤل قول البائع. ؛ 
EN £‏ ق 3 َه # o 1 E‏ 


. ام : 5 9 0 ع 
الإجارّة”2 فيما يْقَىَ » كانهدام الدار » وأنّه لا جائحة فيما تلف من رَرْعِهِ ؛ لان 
المُوْجِرٌ لم یغه لياه » ولا يناز ع فى هذا من فَهمّه . 


. ۳٤۳/۱۱ تقدم تخريجه فى‎ )١( 
. سقط من : الأصل › ط‎ )۲( 
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فصل : فإن بعت الثّمَرَةَ أوانَ الجذاذ » فلم يَجُدّها حتى أَضَابَنُها 
جائحَة » فقال القاضى : عندى » لا توضّعٌ عنه ؛ لأنه مُفرط بنرك 
اقل ف وَقْتِه مع قَدْرَتَه » فكان الصَّمانُ عليه . ولو اسْتَرَى تَمَرَةَ قبل بدو 
صَلاجِها بشَرْط القَطع. › فَأَمْكه قَطعُها » فلم يَقَطمْها حتى تَلِفَت » فهى 
من صمانه ؛ لذلك . وإِن تَلِمَتَ قبل إمكان قَطعِها » فهى من مال البائع. 
كالمسالة ميْلها: : 


تنبيهان ؛ أحدهما » قله : بجائحَةٍ مِنَ السّماء . ضابطّها » أن لا يكون فا صُنْعٌ 
لآديئ ؛ كالرّيح » والمَطر » والقلْج » وارد » والبَرْدٍ » وَالجَلِيدٍ » وَالصّاعِقََ › 
والحرّ » والعَطّش » ونحوها » وكذاالجرادُ . جرّم به الأصحابٌ . الان » يُسْبَْنَى 
من عُموم كلام المُصَّئّفْ » لو اشْتَرَى القّمرَة مع أضلِها ؛ فإنه لا جائحة فيا إذا 
تلفت . قالّه الأصحابٌُ . شتتی أيضًا a‏ ا 
لا يَضْمَنْها البائع والحالّة هذه . على الم مِنَ المذهب » وعليه جماهيرٌ 
الأصحاب ٠‏ » وقطع ؛ به كثيرٌ منهم وقال القاضی_ قاور کلام امد وَضْعُها عن 
نأش الأخذمن وف » واختاره . وفيه وجه ثالث يُقَرَقَ بين حالة العذر وغيره . 
: لو باع القَمَرَة قبل بدو صَلاحها بشَرْطٍ القطع. ؛ ثم لقت بجائحقٍ 4 
ا » وتار لا يَمَكٌنُ » فان تمَكّنَ مِن قَطَعِها » و ۾ 
يقطَعها حتى تلفت » فلا صَمانَ على البائع. . قاله القاضى ف « المُجَرَّدِ » » 
والمَجْدُ » وهو اتمال ف « الَعليق » . وقدّمه الرركشئ . قال ف « القواعدٍ 
الفِقَهيّةَ » : وهومُصَرٌحّبه فى« المُغْيِى » . وذكرّه الشارِحٌُعن القاضى » واققَصرٌ 


. سقط من :م‎ )١( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فصل : فإن اسْتَأجَرَ أرضًا ‏ فرَرَعَها » لف الرَرْعُ » فلا شىءَ على 
المُوجر . نص عليه أحمة ولا طلم فيه جلافا ؛ لأن الود عليه ماع 
الأرْض, > ولم شف إنما تلف مال المُسْتَأجر فيا » فصارٌ كدار 
جره فصر فا ياب > فتلفت التَيّابُ فيها . 


عليه . وقال القاضى ف « التّعْايقَ » : ظاهِرٌ كلام أحمد » أنه من صّمانِ البائع. » 
اغجمادًا على إطلاقه » وتظرًا إلى أن لقيْضَ م يَحْصل . قال فى ٠‏ الحاوى » : قوی 
E‏ هنا » قلا واحدًا ؛ لأن ما شرط فيه القَطُْ » 

ففَبْصُه یکون بالقطع. والتقل ۲/۲1 ٠ظ‏ » فإذا تلف قبلّه یکون كتلّف المريع. 


قل ال تھی . وأا إذا | سکن من قَطعِها حتى لقت » فإنها من صَمانٍ 


قوله : وإن اتفه ادم » خير المُشْتَرى بِينَ المَسْخ والإمْضَاءِ ومُطالبة المُتْلِفِو . 
هذا المذهبُ مُطلَقَا » وعليه أكثرٌ الأصحاب . وجرّم به فى « الؤجيز » وغيره . 
وقدّمه فى « الفروع. ) وغيره . واختارّه القاضى وغيرُه ؛ فهو كإتلاف المبيع. 
امل أو المَوْرُونٍ قبل قَبْضِه ؛ على ما تقدّم . لکن جرم فى « الرؤْضّةٍ » هنا » 
أنه من مال المُسْتَرى . واختارّه أبو الحَطَّابٍ ف « الانتٍصار » . قاله الرركشئ . 
قال ناظم ‹ نِهايّة ابن رزينِ ) : وهو القِياسٌ . وقيل : إن كان تفه بعَسْكَرٍ أو 
وض ؛ فکمه حكم الجائحة . وأطلقهماف ١‏ الهداية » »و « المُذهَب 4“ 
و « المستوعب )» و« الخلاصة )ع و ١‏ المعنى »2 و « التلخيص » 


و ١‏ الشرّح » ٠‏ و « الرعايتين » » و « الحاويين » > و « الفائق » . 


وَصَلاحٌ بض َمَرَةَ الشَجَرَةٍ صلا لِجَمِيعِهًا - وغل کون 
صَلَاحًا لِسَائْرٍ انوع الى فى الْبْسْئَانِ ؟ عَلَى روايتين 


۸ - مسألة : ( وصّلاحٌ بَعْض ثَمْرَةِ الشجَرَّ صَلاحٌ 
لجميعها ) لا ختلف اذهب" فيه , فاح بيع جميوها بذلك . لا لم 
فيه خلافا . ( وهل يكون صَّلاحًا لسائر اللو ع الذى ف البْسْتَاٍ ؟ على 
ِوَائيْن ) اهرما » أنه یکون صَلاحًا » جور بيه . وهو فول 
الشافعئ » ومُحَمّدر بن 00 » قِياسًا على الشجَرَةٍ الواحِدّقٍ » 1 ؛/وظ] 


ولأن اعبار الصّلاح ” © يشو ويرد إل الاشتراك 
واتلاف الأيدى a‏ 


كالشجرة الواجِدَّةٍ . والثانيّة » لايكون صَلَاحًا » ولا يجوز إلا مادا 
جه الأب إزذ وحتس يل لزت شرم اللو ولاه 
یبد صَلاحه » فلم يجز بیعه > كالذى ف البُسْتَانٍ الآخر . 


قوله : وصّلاحٌ بعض ثَمَرَة الشَجَرَةٍ صلا لجَميعها . بلانزاع عله . وهو 
أن يَبْدُوَ الصَّلاحُ فى بعضه . على الصّحيح مِنَّ المذهب » وهو ظاهرٌ كلام كثير 
مِنَ الأصحاب . واختارّه ابنُ ألى مُوسى » وأبو الخَطَّاب » وغيرهما . وقدّمه فى 
١‏ الفروع » ل ل » إذا غلب الصّلاحٌ . وجرّم به فى « المُحَرّرٍ » » فى 
انع . وقاله القاضى » وأبو حَكيم اللَهُرّوانئ » وغيرُهم » فيما إذا غلب الصّلاحُ 
فى شجَرَةٍ . قال فى « الرّعا ية » »و « الحاوى ) : إذابّدا الصلاح ف بعضٍ التوع 


. سقط من :م‎ )١( 
. (؟ - )سقط من :م‎ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © | هف 6ه هف .ههه .ووه وهو ووو وو ووو و وو و و و و وو ووو وت ووو و ووو ووو ووو وو ووه 


فصل : فأمًا النّوعٌ الآحَرُ من ذلك الجنْسٍ » فقال القاضِى : لا يجوز 


ع . وهو أحد الوجهين لأَصحاب الشافيي” . وقال محمد بن الحَسَّن : 
ما كان متقارب الإذرَاك » فيذو صلاح, بَْضِه يجوز به بح جيجه » وما 


ا خر تاخرا كيرا فلا نْجَورُه فى الباقى . وقال أبو الخَطاب : يجوز بيع 


مافى البْسَْانٍ من ذلك الجنسٍ وهو الج اثانى لأضحاب الشافيئ ؛ 

لأن الجن الواجد يُصَمْبَعْضْه إلى بض فى إكمال النُضَّاب » فيتبْعُه فى 
جواز البيع. » كالتوع , الواجد .'والأَوّل أؤلى ؛ لأن النوْعَينٍ قد يُتَبَاعَدُ 
إذراكهما ؛ فلم بع أُحَدُهما الآخر فى بده الصّلاحر » كالجنسَين . 
ويُخاليف الرّكاةً ؛ فن القضْدَ هو الفِتى من جئس ذلك الال ؛ تارب 
منفعته > وقيام کل مام التو ع( الآخر فى المَقصُودٍ . والمعتى 
ههنا هو تقارْبٌ دراك حدما من الآحَرٍ » ودف الصرر الحاصلٍ 
بالاشتِراكِ واخيلاف الأيدى » ولا يَحْصْل ذلك ف الوْعَيْنِ » فصارَ فى 
هذا كالجنسَين . 


9 Jor” E o م‎ ٠ مهاو‎ r 
. جار بيع بعض '"' ذلك الع »فى إخدى الروايتين » وإن غلب » جار بيع الكل‎ 
. نص عليه‎ 

قوله : وهل يكونُ صّلاحًا لسائر التوعر الذى فى البستانِ ؟ على روايتين 
اطا ف « اللخيص, (“ و «الهداية»» وا 
و المستوعب » > و ١‏ الحاوى الكبير » »و ١‏ الز رکش ) إحداها کون 


. سقط من :م‎ )١( 
+ زيادة من : ش‎ )۲( 


٠# © ©‏ و هاه وه هو هه وو وو ووه ووو وه و و ما ووو ووه وو و و وو ووو وو م ووو وه و5و. وو .و ٠.‏ هه ٠.‏ 


فصل : فآمًا النّوْعٌ الواحدٌ من بُشتاتين ” © » فلا تيح أحَدُهما لاخر 


فى جواز بيع اتا یدو صَلاح الآخر » سواءً كانا متجاورين, أو 
متباعدينِ وام هن الاق . وخكى عن أحمد أن بُدُوٌ الصّلاحر 


فى شجَرَةٍ من القرا ح” صَلاحٌ له ولما قاربه . وبهذا قال مالك ؛ ؛ لأنهُما 


8 


يَقارَبَانِ فى الصلاح » فاشبها القَراحَ الواحد e‏ الامن 


a 


صَلاحًا لسائر التو ع الذى ف البستانِ . وهو المذهب . نص عليه » وعليه أكثرٌ 
الأصحاب .وصحخهف د التضحيح. 9 لظم ( و الوجيز » 
وغيره . قال الزركشية : هذا اختيان الأككرين . وقدّمه فى « الكافى » › 
و « المُحَرّرٍ » و الرُعايقين » و « الحاوى الصَخِير » »و « الفائق ) . قال 
المُصَنْفَ » والشارح : أَظْهرُهما » یکون صَّلاحا . واخختاره ابن حاار » واب أبى 
مُوسى » والقاضى وأصحايه » وغيرهم . والرّواية الثَانيةَ » لا يكون صَّلاحًا له » 
فلا باع إلا ما بدا صلاځه . قال الرركشئ : هی أَشْهَرّهما . واختاره أبو بكر 
فى « الشافى » » وابنُ سافلا فى « تَعْليقِهِ » . 


2 م و‌ 2 ع نر ع 3 
تنبييات ؛ أحدها » مَفهومُ كلام المُصَئْف » أنه لا يكون صَلاحًا للجنس من 


ذلك البُسْتانٍ . وهو صَحِيحٌ » وهو المذهبٌ » وعليه أكثرٌ الأصحاب ؛ منهم 
5 ¢ ن وراو و د 2 ' 
القاضى » وابن عقيل › والمصَئْف » والشارِحٌ › وغيرهم. وجزم به ف 


) فى م : « بساتين‎ )١( 

(۲) القراح : الأرض التى ليس فيها شجر » ولم تختلط بشىء . اللسان ( ق ر ح ) ٠‏ 
(۳) فى م : ١‏ فاشبه ) . 

. سقط من : الأصل › ط‎ )٤( 


Y6 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ره بير م 


و » وقد جد الكل المت لأنهإنَماجَمَلَ ما بيد صَلاحه 

بمنزلة ا صَّرَّرِ الاشتراك واختقلافٍ الأيرى ولا فالأضل 
انار حل شیءٍ بتفيه0"؛ والذى ف القراح ر الآخر لا يُوجَدُ فيه هذا 
اضر » فوَجَبَ أن لا يبع الآحَرَ » ا لو تبَاعََا . فإن بدا صلا انوع 
الواح فاد فرد بالبيع مما كد سو و ب ار من ذلك البستانِ » 
۾ جز ؛ لدخوله تحت عُمُوم النَهى > وتحذر اه على الصورَة 
ال من العموم > وهی إذا باه مع(" ما بَدَا صلاځه ؛ لانه دَخل 
ف البيع ّا » فا صر الاشيرّاك » ولا يُوجَدُ ذلك هلهنا » ولأنه قد 
يذخل فى البيْع. با ما لا یجو ر»/ ١٠و‏ إفراذه » كار تباغ مع 
الأضل, 2 و مع الأرْضٍ . ویختمل الجَوارَ ؛ لان الكل فى 
كم مايَدَاصلاحه E‏ »وكالوأفْرَد بالبيع . ما بّداصلاحه . 


« الوّجيز » وغيره . وقدّمه فى «١‏ الفروع, ( وغيره . قال الرر کشو : اختارّه 
الأكترُون . وقال أبو الحَطًاب : يكونُ صَلاحًا لما فى الان يِن ذلك الجنس » 
يصح بيه . قال الزر کشو » وقال : هذا ظاهر النص . وجرّم به فى« المتور » . 
واختاره ابن عَبْدُوسٍ ف تكن »> وأطلقهما ف ae‏ 
وه المُدْمب ) . الانى ؛ مَفهومُ كلامه أيضًا » أن صَلاحَ بعضٍ نوع من بستان 
لا يكون حاصِلا لذلك الع من يتان خر . وهو الصحيح » وهوالمذهبٌ . 


. » ف الأصل : و بحسبه‎ )١( 
سقط من جع‎ 1 
. » ف الآصل : « من‎ )۳( 


و و 


TT‏ يَطِيب أله 


4 - مسألة : ( وُذ الصاح ف ثَمَرٍ الئخلٍ ا 
يَصْفْرٌ ر وفى الجتب أن موه »وف سائر ٍ قمر نيدو فيه النْضْجٌ » ويطيت 
كل اله ذلك أنّما كان فو ST O‏ »مرق 


قال المُصَئْفُ » والشارِحُ : هذا المذهبٌ .قال فى الفائة ئ » :هذا أصحٌالرُوايتين . 
وجزم به فى ٠‏ الوجيز » وغيره . وعنه » أن بدو الصّلاحر فى سْجَرٍَ من القراح. 
0 .وأطلوفى , ال ل . القالت ع 
لات اوعيه الحا وتطتوا .ول شیع ال صلا جنر 
ا 0 
الأجناس_التى تباغ عادَةً » كالتوع ٠.‏ 

فائدة : لو أَفرَدَ ما ل م يصح . على 
الت يح من المذهب . قدّمه فى ( المغْنى ) عو( الشرّحر ( »و« الفروع, ¢“ 
وغيرهم . وقيل : يصح رح اق a‏ 
وأطلقهما فى « المُحَرّر)» و « الرّعايئين)» و ١‏ الزركه 
و ١‏ الحاويين » » و ١‏ الفائق ) » وهما وَجهان فى ١‏ المُجَرَّدِ » . 


ھە 


قوله : وذو الصّلاحر فى ثَمَرَةِ الآلخل. أن مر ا » وف العتب أن 
مو ه. وكذا قال كتير ين الأصحاب . وقال الَف فى ٠‏ الى » » 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


©« © © © هه ههه و .هوهو و ووو ووو و ووو و ووه ووو و ووو و ووو دوروو ووو رون ووه 


ت 3 ٠.‏ 2 ی وول 
النخل ؛ والعتب غير الابيضٍ > والإإجاصٍ » فبدو صَلاحه بذلك . وإن 
بع f‏ 


کان التب أَبْيْضَ » فصَلاحه بتَمَوهِِ ؛ وهو أن يَيدْوَ فيه الما الحو » 
ويلين ؛ ويضفوَ ونه » وإن كان مما لا يلون ٠‏ كلتفاح. ونحوه فان 
يحو ويب ب » وإن كان يطَيًا أو نحرّه » بن يبدو فيه النُْضْجُ . وإن كان 
EES‏ طیبًا ”صِعَارًا وكبارًا"» > كالقِتَاء وار 
فصّلاحه بلوغة أن كل عادة . وقال القاضِى › وأصحابُ الشافعي” : 
بلوغه ابى عله u.‏ هُأشَُ بصَلاحه مما قالُوه » فإنَ بُو لاح 
الشىء ابتداوه » وتتاهۍ عظّمه آخرٌ صلاحه . ولأن بدو الصاح فى الَّمَر 
سق حال الجذاذ فلا جوز نيجل بدو صلاجه فیما قاس عليه سبق 
قطْعَّه عادةٌ . وما قلّنافى هذا المَضْلٍ فهو قول مالك » والشافي” » وكثير 
من أهل ر الجلم » أو مُقاربٌ له . وقال عَطاءٌ : لابا حتى بو کل من ار 
قِيل أو كثيرٌ . ورُوئعنابن عم »وابن عَبّاسٍ . ولعَلّهُمأرَادُواصَلاحَُ 


والشَارِح » وغيرهما : حُكُمْ ما يتير ونه عند صلاجه ؛ كالإجا ص » والهتب 
لود » كم تمر ال ؛ بأن يمير ول » ون سائر اشر » أن يدو فيه 
انض » وتطيب أكله . وقال صاحبٌ « المُحَرّرٍ » - وتبعه فى « الفروع » - 
وجماعة : و صلا المر > أن يليب اكل ور ن . وهذا الصّابط 
ای » الاجر أن مرا غيرهم وما ذكرُوه لام على هذا . هذاحُكمٌ ما َه 
مِنَ القُمارٍ فمّا(" واجدًا . وهذا بلا نزاع, . فأمّارَ ۲/؛. ٠و]‏ ما يَظَهَرٌ فم بِعدَهَم ؛ 


19 م )١‏ سقط من :م . 
(۲) فما : أى مر » ومنه قوهم : قَمَا بعد فم : أى مره بعد مرق . 


4 


هه هه هه هه و و و و و وو و هو وهو ووو وهو وو و وم وه هه هو و و و و و و وه ووو ومو و و ووو وو .ووه 


2 ماه 


للأكل › یرجم مَعْناهُ إلى ما قلا ؛ فان ابن عباس قال : تھی رَسُولُ الله 
ڪا عن بیع الل حتى يا کل منه » أو وکل . مسف عليه" . وإن 
آرادوا حقيقة الا کل کان .ها اذ کا أؤلى » لان ما رورة تیل 
صلاحه للأكل ٠‏ » فيُحْمَلُ على ذلك » مُوافَقَةَ لأكثر الأخبار » وهو ما 
روئ عن النبئ عه » أنه نْهَى عن بيع الثّمَرٍ حتى يَطِيبَ . مق 
عليه" . وتهی أن باع الّمَرُ حتى يَرْهُوَ . قيل : وما يَرْهُو ؟ قال : 


كالقاء والخيار » والبطيخ, » واليتقطين » ونحوها فبدو الصّلاح فيه » أن يو كل 
عادة . على الصّحيح, مِنّ المذهب » وعليه أكثرٌ الأصحاب . واختاره المُصَئُْفٌ 
وغيرٌه . وقدّمه فى الفروع » وغيره . وقال القاضى » وابنُ عَقِيل : صَّلاحُه 
تناهى عِظَّمِه . وقال فى ( التلخيصٍ » : صَلاحه التقاطه عقا إن طات أكله 
قبل ذلك . 


وض ج .ي ردان f‏ ك م 
فائدة : صلاح الحب » أن يشتد أو يبيض . 


(1) أخرجه البخارى » فى : باب السلم إلى من ليس عنده أصل » وباب السلم فى النخل » من كتاب السلم . 
صحيح البخارى ۱۱۲/۳ » ۱۱۳ . ومسلم فى : باب النبى عن بيع الهار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع ‏ 
من كتاب البيوع . صحيح مسلم ۱۱۹۷/۳ . 

كا أخرجه الإمام أحمد » فى : المسند 341/١‏ . 

(۲ - ۲) سقط من :م . 

00 أخرجه البخارى » ف : باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة » من كتاب البيوع . صحيح 
البخارى ٩۹۹/۳‏ . ومسلم »ف : باب النهبى عن بيع الهار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع » وباب النبى 
عن المحاقلة والمزابنة ... » من كتاب البيو ع . صحيح مسلم ٠١١١» ۱۱١۷/۳‏ . 

كا أخرجه الإمام أحمد » فى : المسند ۳۱۲/۳ ۰ ۳۲۳ ۰ ۳۹٣١‏ . 


08 ( المقنع والشرح والإنصاف ٠١/١۲‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فل : وَمَنْ باع عَبْدَالَهُ مَل » فَمَالَهُ لَْائع. إلا أن يشتر ترط 
E‏ . روه البُخارئ 0 . ونهى عن بيع العنّب حتى 


شود . روا الثريذرئ » وان ماه والاعادیث فق هذا كبيرة ؛ 
كلها تذل على هذا المَعْنّى . وال أعلم . 

- مسألة : ( ومَنْ باع عَبْدَا » وله مال » فماله للبائع. إلا 

رط الماع ) إذا باع عَبْدَه أو امه » وله مال ملک ياه أو حَضّه . 


ذا 


ل ل 5 

5 1 ق 0 3 
بدا وله مال فال لاع ؛ إلا أن يشترطه المَبْتَاعٌ » . رَواه مسلم 
وغ ولان العَبّدَ ومَالّه للبائع. » فإذا باع العَبَدَ اص ال به 
[4/٠ظع‏ دون غیره » کا لو كان له عَبدانِ » فبا ع حدما . وإِنِ اشْتَرَطَه 
المُبَاعٌ كان له ؛ للخبّرٍ . رُوى ذلك عن عمرٌ بن الخطاب . وقضّى به 
رع .نويه قال الك © والشافم 6 زناف 


5 5 ا مه ع 7 1 ق عقر كن اونا 

قوله : ومن باع بدا له مال » فماله للبائع. »إلا أن يشرط المبْتاعٌ . بلا تزاعر 
فى الجُمْلة . وقِياسٌ قول المُصَنُفِ -ف مَزارع القَرَيةٍ : أو بقريئة.. يكون للمبتاع_ 
بلك القَريئة . قلت : وهوالصّوابُ . واختارّه المُصَئّف فى شراءالأمَة مِنَالعَنِيمَةَ » 
يبعا ما عليها مع عِلمها به . ونقل الججماعَة عن أحمد » لا يَتبَعها . وهو المذهبٌ . 
(۱) تقدم تخريجه فى صفحة ١/7‏ . 
(۲) تقدم تخريجه فى ۳٦۷/٦‏ . 
(۳) تقدم تخريجه فى 37/5 . 


1۰ 


فإن کان قَضْدَهُ المَالَ » اشتُرط عِلَمُهُ وَسَائِر فوط ا 


0 254 فض الكال 0 لد عفري 


0١‏ - مسألة : ( فن كان قَضْدْه امال » اشُرط عله وسار 
شرُوط الع ا ن يكن قَضْدُه امال ۽ ؛ لم يئر رط عِلَمُه ) إذا اشيّرَى 
- واشترط ماله > و کان امال م ودا راء صَحٌ هرا ؛للخبر » 

يشرط أن يو جد فيه شراقط اليح » من الم به وألا يکود یه وبينَ 
ا ربا ٠‏ کا يعبر ذلك ف العيينِ المَبيعتين لأنّهمبِيعٌمَقضُودُ افا 
ما لو صم إلى العَبْد عَيتا أخرّى وباعَهُما .و ن ل يكن قَضْدَهُ الال » صح 


ا : فن كان قَضدَه امال » اشمُرط عله وسائر شروط البيع. :وإن یکن 
قَصْدُه الال » لم ترط . فظاهرٌ ذلك » أنه سواءً فنا : العَبّْدُيَمْلِكُ بالشَمُليك » 
أولا . وهو تيار المُصَنْف . وذكرّه نص الإمام أحمد » واختيار الحِرَقَىٌ . وذكرّه 
فى « لشخب » ٠‏ و ٠‏ لتخي ص  )‏ عن أصحاينا . وجرّم به فى « الوجيز » . 
وقدّمه فى ١‏ الفروع, 4“ و الْشْرْح 20 وقدّمه ف « الرعايتين » » 
اخارس) . نقل صالخ » وأبو الحارث » إذا كان إنما قصّد العَيْدَ > كان المال 
اله » قل أو كر . وَاقتصّرٌ ر عليه أبو يكْر فى « زاد المُسافر » . وقال القاضى : 
إن قيلٌ : العَْد يَمْلِكُ بالشَمُليك . تشرط شروط البيعر وإلا عبرت . وقطع 
به فى « المجَردٍ ) . وزاد » إلا إذا كان قَضْدُه العَبْدَ . قال الز ركشي : واعلم أن 
مدعت الخرة ۲ أن الد لا يلك » فكَلامُه خرّج على ذلك » وهو ظاهِرٌ كلامه 
ف التغليق ( » وتبعهما أبو الب ر كات . أمًا إذا قلنا : يَمْلِكُ . فصر ح أبو البركات 
بأله يضم رط )إن 0 . ول يبر أبو حمر المِلْكَ » بل أناط الحُكم 
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شَرْطْه » وإن كان مَجْهُولا . نص عليه أحمة وهو قزل الاق ران 
تور » والبتّ . وسواءٌ كان امال من جنْسٍ القّمّن أو من غير جنّسِه » عَيْن 
کان أو دا » وسواءً كان مثل النّمَنِ أو أقل أو أككرَ . قال البتتئُ : إذا باع 
عبدًا بالف دِرْهَم » ومعه الف درم هم » فالبيُْ جائرٌ إذا كان رغبة الماع 
فال > لاف الدَرَامُمٍ ؛ وذلك لأنه دحل فى الع بع غير مَقَصُودٍ ‏ 
فا اساسات الحيطان › والتّموية بالذَهَب ف السقرف: وقال 
الفاق حا ن غل عون الد لك أو اباك خن قلا + لا 
يَمْلِكُ . فاشترّط المُشْتَرى مَالَهُ > صارَ مَبِيعًا معه » فاشتّر ط فيه ما يشرط 


الصا وعدّمه » وزتم أن هذا مَنْصُوصُ أحمد » والجرَقئ . وف نْب هذا إلههما 
نظرٌ ؛ لاختمالٍ بنائهما على الملك » کا تقدّم » وهو أُوْفَقُ لكلام الخرَقي » 
es‏ 
على المِلّكِ وعدمه » فإن قلا : يَمْلِكُ يشرط وان قر : لايَمْلِكُ . اشر ط 
وحككّى صاحِبٌ « التلخيص ل د 
وعدم » کا يقوله أبو حمار كل : وهذا على القَوْل بأن العبْدَيَمْلِكُ > اما على 
اقول بأنه لا يَمْلِكُ › فَسْقَدٌُ * م لي » ويَصِيرٌ كمّن باع عَبْدَا ومالا . 
وهذاعكس طرِيقة أبى ال كات ثم رمه التّمريحُ على الروايةٍ الصِّيفَةٍ . وحص 
فى المَسالة أربعة طرق . انتبى کلام الرر کش . وقال ابن رَجَب فی « فوائلره » : 
إذا باع يدا وله مال » ففيه الأصحاب طرق ؛ أححذها » اليناُ على املك وعلديه . 
فان فنا : يَمْلِكُ .ي يشترط مَعْرِفة امال ولا سائرٌ شرائط الي . ؛ لأنه غير دايجل, 
ف العقر » وإنما اشْتُرط على ملك العبْدٍ ليكون عَبدًا ذا مال » وذلك صِفَة فى العَبْدٍ 
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ف سار المبيعاث . وهو مَذْهَبُ أب حَنيفَة . وإن قلنا : يَمْلِكُ . اخْتَمَلتَ 
فيه الجَهالة وها مما د كنا ِن قبل » أنه بيع تًا » فهو كطَئ الآبار . 
وهذا جلاف نص أحمد » والخرقى » فإتهما جملا الشرْط الذى حف 
الْحَكُمُ , به قَصدَ المشتری دون غيره . قال شیختا : وهو اصح إن شاء 
اله تَعالَى » واخیمال الجَهالة فيه ؛ لكَوْنِه غير مقَصورٍ » كالاين. ف 


ازع » وَالحَمْل ف البَطنٍ ؛ وأُشْباوٍ ذلك » فإنه مَبِيعٌ ول فيه : 


الجهالّة وغيرّها ؛ لما ذكرنا . وقد قيل : إن المالَ ليس بمبيع هنا 200 
استبقاه المشترى على ملك العَبّدٍ » لا يرول عنه إلى البائع. . وهو قرِيبٌ 
3 1 ْ 
من الأول . 
فصل : وإذا اسْتَرَطَ مال العبْدٍ فى الشرّاء » ثم رده بإَِالَة ”أو جيار" 
أو عَيْبٍ » رَد ماله . وقال داد : يده دون ماله ؛ لأن مَالَهُ لم ييذحل ”فى 


e 37‏ 1 2 ا 57 24 
ابيع" » فاشبة التماءَ الحادث عنذه . ولنا » أنه عَيْنُ مال أخذها 


لا تفرد بالمُعاوَصَةٍ ؛ فهو كبيع. المُكاتب الذى له مال . وإ قَلنا : لا يَمْلِكُ . 

ارط رة امال » وأن به بغر جا جِنْس_المال » أو بجئسه بشَرْط أن يكون الم 
أكثرٌ »على رواية » ويشترٌ عط قاض لأ مداخل ى عفد لع . . وهذه طَرِيقَة 
القاضى فى « المُجَرّدِ ٩‏ »وابن عقيل » وألى الخَطّاب ف ١‏ انتصاره ) »وغيرهم . 
والطّريقةٌ الثاني » اعْتبارٌ قَصْدٍ الال أو عدمه لا غيرٌ . فان كان الال مَقَصُودًا 
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المُشْتَرى » لا نَحصّل بدُونٍ اليم » فيردها بالمَسْخر » كالعَبْدٍ » ولان 
العَبّدَإِذا كان ذا مال كانت قِيمَيُه أكثرٌ » فاخذ ماله يتمص قِيمَتّه » فلم يَمْلِكْ 
a‏ . فإن قلف ماله » فأراد رده » فهو بِمَنْلَةٍ 
لعب الحاوث » هل يَمْنَعُ اله ؟ على روَاليْن . فإن فنا برد » فعليه 
اه . قال أحمد فى رجل . اشتری أمَة معها قاع » 

شترّطه » وظهرٌ على عَيْبٍ » وقد تلف القنَاعٌ : غرم قِبِمَنَه بحصّته من 


للمُشتری » اشر ط عله » وسائرٌ شروط طا وان كان غير مُصودٍ » بل ققد 

المشتر ى تر که لعب عد اتر رط ذلك اناع ر موي 
وهذه الطْريقَةٌ هى المَنْصُوصَة صة عن أحمد » وأكثر أصحابه ؛ كالخرقئ » وأبى بكر 
والقاضى فى « خلافه ) . وكلامه ظاهِرٌ فى الصّحّةٍ » وإن فنا : الَْدُ لا يلك . 
وت جع المشألَُ على هذه الطريقة ذ إلى تبع. ربو بغير جدْسه » ومعه من جنه ما 
هوغيرٌمقصوم . ورج حصاحِبٌ« المُغْنِى »هذهالطريقة . وقال ف« القَواعِدٍ » : 
كر القاضی ف د المح ؛ أذ یکو لض وعئه مثا فى صح تقد فى 
لامر » وهو عُدولٌ عن قَواعد المذهب وأصُولِه . والطريقَة الالفة » ؛ الجمع بين 
ايفين » وهى طَرِيقةالقاضى فى « الجايع. الكبير » » وصاحب « المُحَرّرٍ » » 
وَمَطْمُو نها آنا إن قلنا الخد يتك 1 ُشترط له شروط الع . محال » وإن فنا : 
لأ يمك : فإن كان الال 7 مَقَصُودًا للمُشْتَرِى » اشْبُرط له شرائط اليم » وإنْ كان 
غير مُقصوح له > لم يُشترّط له ذلك . انتهى . وذْكرّها أيضًا فى « اواد » » 
وذکر الررَكْشِئُ أرْبَعَ طرقو" . ٠‏ 


“ 
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فان کان عليه ثیاب » فقال احمد :ما كان للجمال ؛ فهو للبائع 2 
> گە ەر عور و 


۴ - مسألة : ( فإن کان عليه ثِيابٌ » فقال أحمدُ : ما كان 
للجمال »فهو للبائع. » وما كان لبس الماد » فهو للمُشترى ) إذا كان 
على العَبّدٍ أو الجاريّة حل » فهو بِمَنْْلَّةَ ماله » على ما ذَكَرّنا . فما اياب » 
فقال أحمدُ : ما كان يَلْبَسّه عند البائع. ٠»‏ فهو للمُشْتَرى » وإن كانت يابا 
يها فوق ثيابه » أو اريه به » فهو للبائع. ‏ الا أن يُشترطه الماع . 
وإتما كان كذلك ؛ لان ثيابَ الله جرت العادة يها معه » ولأنها علق 
بها 'حاجَيُه ومَضْلَحَتُه » فَجَرَتَ مَجْرَى مَفَاتِيح الدَّارٍ » بخلاف ثياب 


2 
ان 


الا اما وكاذة عل الماد ول تعلق ا جاج اة انا 


يلها إياه لينفقه بها » وهذه حاجة السَيّدٍ لا حاجّة العَبّدِ » ولم تجر 


قوله : وإِنْ کان عليه ثيابٌ » فقال أحمدٌ : ما كان للجمال » فهو للبائع. » وما 
كان لبس المُعْتَادٍ » فهو للمُسْتَرى . وهو المذهبُ » وعليه الأصحابٌ . وتقدّم 
. حيار الصف فيما إذا رى أَمَة مِنَ المَئم » وإذا كان هناك كم قَرِيكةٌ ذل على 
أن مُراده جميعٌ 1 /4١٠ط‏ اياب . 

فائدتان ؛ إخداهما , عِذارٌ الرس » ومِقَوّدُ الدَبّمَ » كثياب العبدِ » ويذخل 
تَعلّها فى مها » كبس العبّدٍ . قال فى « التَرَغِيبٍ » : وأَؤْلَى . الانية » لو باع العبْد 
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العادّة بالمُسامَحَة فما » فجَرَت مَجْرَى السّتُورٍ فى الدَار » والدَابة التى 


وو سارو 


ير كبه علمها ا : من باع وَلِيدة رها باب » فللذى اشْئّراها 
ما عليهاء إلا أن ي يشرط الذى باعها(". وبه قال الحَسَنْ» والتخوئ. ونا 
احير اكور » ولأن الاب لم ياوها لفط الع ؛ ولا جرت العادة 
يها معه ‏ أشبة سائرٌ مال البائ . ولأنه زيئة للمبيع اشا 
الدّارَ ببسط أو ستو » والله أَعْلَمُ . 


و م 


وله سريّة » م برق بيتهما ترات ووه يال كيد :“قله حيرب . ذكرّه فى 
« الفروع » » فى أحكام العَبّدِ . وال أعلمُ . 


(۱) أورده ابن حزم » فى : امل ٤۳۲/۹‏ . 


1١ 


ر هو 
٠.۰‏ ظا باب السلم 


وَهُوَ نوع مِنَ اليم » يصح بالقاظه وبافظ السّلّم وَالسلّف . 


باب السَّلّم 
وهو أن يُْلِفَ”" عَيْنَا حاضِرَةَ فى عِرَضٍ, مَوْصُوفمٍ فى الذَّمَّ إلى 
أجل » ويُسَمى سلا و ار ووم 
س ای )"يق انه ب ايع" تق نظ اشن وشم ۲ 
له حَقِيقةٌ فيه . ويُشترئط له ما ترط لاتيم إل 
77 1 
المَعْدُوم . والاصل فى جُوازه الكتابٌ والسنة والإجماع ؛ أمّا 


بابُ اسم 


فائدة : قال فى « المستوعب » : هو أن يُسْلِمَ إليه مالا فى عَيْن مَوْصُوفَةَ فى 


ل E‏ وه E‏ 
الذمة . وقال المصثف فى ١‏ ا الكافى ») »و ١‏ الشارح ) :هوان 


ْم عا حاضرَة فى ءوض مَوْصُوفوفى الم إلى أجل . وقال فى « المُطلِع. ¢ : 
هو عَقَدٌ على مَوْصُوفٍِ فى الذمة مُوّجُلٍ بئمنٍِ مُقبُوضٍ فى مجلس العَقَدٍ و 


مَعْنَى الأول »وهو حسن . وقال فى « الوجيز ( : هو بيع مَعْدُوم حاص ليس تفعًا 


إلى أجل يئن بو ضر فى مجلس العَقدٍ . وقال فى « الرّعايّة الكبْرّى ) وغيرها : 
هو بيع عَينِ موصوفة اق إلى أجل مُعلوم مُقدور عليه عند الال 


(۱) فى م : « يسلم ) . 


(۲ - ؟)سقط من :م . 
(؟) فى م :لاما . 
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ملي 8 توم و رن ورواصر و 9 
وَلَايَْصِح إلا بشرُوط سَبْعَة سَبْعَةَ ؛ احَذهًا » ان يكون فيمًا يمكِنْ ضَبط 


ففَوْله تعالى  :‏ يلاها لين اممو | إذا دایم بدن إلى أجل مُسَمَى 
فا کت بوه 4 . قال ابن عَبّاس, : هة أن سلف المَضمُود | إلى أجل 
ا کک رواة چید ن . 
َع اديوه رودق امار ر الستئين. ولات ققال 0 5 
فى شىء فَلَيُسْلِف فی كيل مَعْلُوم وَوَرْنٍ مَعْلُوم »إلى أجل علوم » 


2 5 


متمق عليه“ . وأا الإجماع » فقال ابن لمر :احم عل من حفط 
عنه من أَهْل العم على أن السّلَمَ جايّرٌ . ١١/4‏ . 
۳ - مسألة : ( ولا يصح إلا بشرُوطٍ سَبْعَمَ ؛ أُحَدُها » أن 


من مقبُو ضر عند العَقدٍ . وقال فى « الرعاية الصّغْرَى » : هو بيع مَعْدُوم حاص 


من مَفْبُوضٍ » بشروط تذَكَرٌ . 
تنبيه : قوْلّه : ولا يصح إلا بشروط سَبْعَةٍ وکا دة جفاعة وذ كر فق 


. ۲۸۲ سورة البقرة‎ )١( 
. ١8/5 وأخرجه البييقى » فى : باب جواز السلف المضمون بالصفة » من كتاب السلم . السنن الكبرى‎ )۲( 
. أخرجه البخارى » فى : باب السلم فى وزن معلوم » وباب السام إلى أجل معلوم » من كتاب السلم‎ )*( 
ومسلم » فى : باب السلم » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم‎ . 1١7 ٠ ۱١١/۳ صحيح البخارى‎ 
. T/7 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى السلف » م. ن كتاب البيوع . سنن أبى داود ۲٣۹/۲‏ . والترمذى » 
فى : باب ما جاء فى السلف ف الطعام واتمر » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 48/1 . والنساقٌ »فى : 
باب السلف ف الهار » من كتاب البيوع . امجتبى ۲٠٣/۷‏ . وابن ماجه » فى : باب السلف فى كيل معلوم .. 
من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷٦٥/۲‏ . والإمام أحمد , فى : المسند ۲۲۲/١‏ ' 


1۸ 


صِمَاتِه » كالمكيل » وَالمَوْرُونِ » وَالمَذْرُوع, 


LS‏ شمن باختلافها ظاهرًا 
( الكل )امن ار ورا رورو كلقطْن » 
والإبريسم 4 وَالكَنَّانِ ¢ ا والصوفر 4 والشکر © 
والكاغد”؟ ء والځاري » والصفر » والتحاس ء والطيب 000 
والخلول » وکل مكيل أو مَوَزُونٍ » ( و ) كذلك ر 
كالقياب » وقد جاءً الحدديث فى القّمار . وقال ابن المنذرر : أْجْمَعَ أل 
الجلم على أن السّلَمَ فى الطّعام. جائ 


« الفروع » وغيره سنه . وذكر فى ١‏ الهداية » وغيرها حََمْسَةٌ . وذكّر فى 
١‏ الكافى » »و « المُحَرّرٍ » » وغيرهماأَرَعَةَ . مع ذكرهم كلهم جميعَ الشرُوط . 
والظاهِرٌ » أن الذى. ل يُككْملٌ عد ذلك » جعل الباقى من تة الشُرُوطٍ » لا شُروطًَا 
قوله : أَحَدُها » أن يكونّ فيما يُمْكِنُ صَبْط صِفاته ؛ كالمكيل والمَوْرُونٍ 
وَالمَذْرُوع. . أمّا الممكيل والمَوْرُونَ » فيح السّلَمُ فيهما » قَؤْلّا واجدًا . وأمًا 
المدرُوعٌ » فالصّجيح من الذهب » صِحُهُ الم فيه » کا قال المُصَنْفَ » 
الأصحابُ . وعنه » لا يصح السّلّمْ فيه . ذكرّها إ إشماعيل فى الطريقةٍ 1 


)١ - ۱(‏ زيادة من :م . 

. فى الأصل : « القنب » ولعله الصواب » وهو نبات تتخذ من للحائه الحبال‎ )١( 
. الشعير)‎ «: ١ فى ق » ر» ر‎ )۳( 

. الكاغد : الورق‎ )٤( 

. ) فى م : « المزروع‎ )٥( 


۲۱۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ناما الكقدوة الف ع الا فاگ وَالْبَُول 2 
اللو ؛ والرعُوس ؛ وَنَحوِمًا ففيه رِوَابئَانِ . 


كال او الود الولف الان 
والقواكه » والبقول » والجُلود » والرّعُوس » ونحوها » ففيه روايتانِ ) 
المت الروَاية فى السَّلّم فى الحَيوانِ » فرُوئ » أنه لا يصح السّلَمُ فيه . 
وهو قول لنْْرىً ؛ وأصحاب لري . وروئ ذلك عن عمرٌ » وابن, 
مَسعود وحذيفة » وسویلر بن جبیر والشغبی ا 

عنه : إن من لرا وا لا تَحْقَى » وإن منها اَل وا يول 

تاد يندب قاذ كر قبط ١‏ فى سا 
التى یح قلف بها الشمَنْ » مثل : ارج الحاجئين ” “ » اكحل العيئين » أقنّى 
الأنق 5 ؛ أَهْدَتُ الأشفار© ‏ أَلْمى الشفة” . تَعَذرَ تَسْلِيمُه ؛ لدْرَةٍ 


ول :ناما المقدوة ” الف #الكتران »رو افر ك والقولء 
ا > والجلود » ونځوها » ففيه روایتان . أمّا الحَيّوان > فأْطْلَقَّ المُصَنُْف 
فيه وک ا ا باطقا ى الهداية 9 


» ف م :« البسر‎ )١( 
والأثر أخرجه ليقي ٤ق : باب من أجاز السلم فى الحيوان ... » من كتاب البيوع . السنن الكبرى‎ 
. 55/8 وعبد الرزاق » فى : باب السلف ف الحيوان » من كتاب البيوع . المصنف‎ . 5 
. رج الحاجب » دق فى الطول وتقوّس‎ )۲( 
. قى الأنف » ارتفع وسط قصبته وضاق منخراه‎ )5( 
. شر الجفن » حرفه الذى ينبت عليه اهدب . وأهدب الأشفار » طويلها‎ )4( 
. اللّمَى : سمرة فى الشفة تستحسن‎ )5( 


۰ 


وجُوده على تلك الصفة » وإن ن لم يَذَكُرْها اخملّف بها امن ظاهرًا . 20 
E,‏ الك كي فيك e‏ فيه نص عليه أحمدفى رواية لأثرَم . 
قال ابن المنذرر تومن UNE‏ بالشلم” ENE‏ 
مَسْعُودٍ » وابنُ عَبّاس » وابنُ عمرّ » وسَعِيد بن المُسَيّب » وَالحَسَنْ › 
و و 2 £ س ۶ 
والشعبى اواو » وَالزّهْرِىُ > والاوزاعى » والشافعى » وإسحاق › 
وأبو تور . لأنَ أبا رافعر قال : اسْتَسْلَف النب* عو مِنْ جل بكرا .روا 
مسل . وعن عبار اللهربن عَمْرِو بن العَاصٍ > قال : أمَرَنِى رول الل 
عا أن ايتا ع البَعيرَ بالبَعِيرَين وبالأبعرَة إلى مَجىء الصَّدَقَة” . رَواهُ أبو 


وه المُذْهَب »» و« مَسبوك اذهب » » و « اهاوى » » و « المُحَرّرٍ » » الإنصاف 
وغيرهم ؛ إخداهما » يصح السّلَمُ فيه . وهو الصّحِيحُ يِن الذهب :قال المُصيف 

فى « المَعْنِى )29 : هذا ظاهِرٌ المذهب . قال الشّارِحٌ : المَشْهُورُ صِحة السّلّم فى 

الحَيُوانٍ . نص عليه فى روايّة الأثْرّم . قال ف « الكافى » : هذا الأظَهّرٌ . قال فى 

« تَجْرِيدٍ العنايّة » : صحّ على الأَظْهَّر . قال النَّاظِمُ : هذا أُوْلَى . قال فى 


(١)ق‏ : باب من استسلف شيئا تقطن ا . صحيح مسلم ۱۲۲۲/۳ . 

كا أخر جه أبو داود » فى : باب فى حسن القضاء » من كتاب البيوع . سن نألى داود ۲۲۲/۲ . والنساقٌ » 
فى : باب استسلاف الحيوان واستقراضه » من كتاب البيوع . امجتبى ۲١۹/۷‏ . وابن ماجه » فى : باب السلم 
فى الحيوان » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 717/7 . والإمام مالك »فى : باب ما يجوز من السلف ١‏ 
من كتاب البيوع . الموطأ 1۸٠/۲‏ . والدارمى » فى : باب فى الرحصة فى استقراض الحيوان » من كتاب 
البيوع . سنن الدارمی ۲٠٤/۲‏ . والإمام أحمد , فى : المسند 790/5 . 
(۲) ف الأصل : « المصدق » . 
(۳):انظر : المغنى 5/ ۳۸۸ . 


۲۲١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠ه‏ هوهو وو ووو ووو وه ووو ووو ووو و ووو ووو وو وو وهو ووو و ووو وو ووو ووو ووووه 


داو . ولأنه ثبت فى الذمة صَدَاا » فت فى السلَّمٍ > کالقیاب . 
200 ؛ فلم كر حاب الاخيلاف ۽ ٿم هو مَحْمُولُ على 

يشر طون من ضراب فل نی فلان . قال الشعْبئُ : إنما كر ابن 
غود ان ق لتر ؛ ل شزرا اخ قل مَعْلُوم . روا 
سَعيل0» . وقد روئ عن عَلِىٌ أنه باع جَمَلًا له يُدْعَى عُصَيْفِيرًا يعشرينَ 
بویرا إلى أجل ولو تبت قول مر ى تخر الشلم. ف الخيوان.: 


رده ع وهم 


ده قاور كن E‏ 

فصل : واخملَمت الروَايّة فى السَّلّم فى غير" الحَيّوانِ »مما لا يكال 
ولا يون ولا يَذَرَعٌ » فتقل إسحاق بن إبراهيم » عن احم » أنه قال : 
٤/۲و‏ ] لا أَرَى السّلَمَ إلا فيما يكال “أو يورن » أو يوقف عليه - قال 


« الفروع » : يصح على الأصمّ . قال فى « الفائق » : يصح فى أصمٌ الرّوايتين . 
واختارّه ابن عَبْدوس ف « تذکرټه » . وجرّم به فى « الإرْشاد  )‏ و« المُسْتَؤِعِبٍ » » 
و « التلخيص » »و ١‏ البلعَةِ») »و ١‏ الوجيز ) . وصححهفى « الَّصحيح ) 

و« َظم نھایة ابن رزين  »‏ والرّواية اانية » لا مح ا 
) الخلاصة ) »و ( شرح ابن رَزِين »۰و « الرّعايّةَ الصّغْرَى » »و ١‏ الحاوى 


الصغير ) . وصححه فى ١‏ الرعاية الكُيرَى غ0 . 


. ٠١١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 

(۲) وأخرجه عبد الرزاق » فى : باب السلف ف الحيوان » من كتاب البيوع . المصنف 75/8 . 
(۳) انظر الكلام عليه فى صفحة ٠١١‏ . 

: . سقط من :م‎ )٤( 


7 9 0 و م 2 1 ا 7 
أبو الخطاب : مناه يُوقَف عليه بح معلوم لايَختّلف » كالذرع - فاما 
الرّمّانَ والبيضٌ » فلا أرى السّلَمْ فيه . وحَكّى ابن المُنْذِرٍ عنه وعن 
° 2 َ0 . 03 ص 1 
إشحاق » أنه لا حير فى السَّلّم فى الرّمّانٍ » والسَّمَرجَل » والبطيخ »› 

2 وص م و را لو ره 
وَالقَنّاء > والخيار ؛ لانه لا يكال ولا ورن » ومنه الصغير والکبیر . فل 
. هذه الرواية لا صح السَّمُ فى كل مَعْدُودٍ مُختلف,ٍ » كالذى سَمِيئًا ¢ 
وكالبقول ؛ لأنه يَختَلِفْ اول تقديره بالحزم_ ؛ أن الحم يكن 
القع ولك ينقد EE E a I‏ 
سَعِيدٍ » وابن منصور › جَوَارَ السّلم فى الفواكه » والموز »› 
والخَطْرَاوَاتٍ » ونحوها ؛ لأن كيرا من ذلك يَتقارَبُ ويَنْصبِط بالكر 
والصّعْرٍ » وما لا يَتقَارَبُ يَنْصَبِط بالوزن » كابقُولٍ ونَُوها , يصح 
السَلم فيه كالمَذْرُوع, وهذا قال ابو حييفة » والشافي” الأو رّاعره . 
وح ابن لمر عن الشافوئ المع من‌السلم ف البيّض والجوز ول 
هذا قول اخ ع فيكون له فالا 


فوائد ؛ منها » يصح السّلَمُ فى اللّحْم الّىء - بلا يراع - ولا يعبر نزع 

عَظْمِه ؛ لأله اوی ف انر لک : قرأو عتم »أن أومَغرٌ» بذع 
أو ی » ذكرٌ أو ای > خحصئ أو غيره ؛ رَضِيعٌ أو فطِيم » ؛ مَعْلُوفة أو راعية » مِنَ 
المَخِذٍ أو الجَئْب - نقَلّها الجماعَةٌ - سَمِينٌ أو هَزِيلٌ . ومنها » لا يصح السَلمُ ی 
الحم المَطْبُوخ والمَشوئ . على الصحيح مِنَ المذهب . قدّمه فى ٠‏ الفروع. 26 
و « الرّعاية الكُبرَى » »وغیر هما . واختاره القاضى وغيره . وقيل : يصح . قدّمه 
ابن رَزِين . وها اختمالان مُطلقان فى « الَلخيص » . وأْطَلّقَ وَجْهَيْن فى 


0 
ت 


۲۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠ ©‏ 6ه ٠ه‏ هفه.ه ه٠.ع‏ .وو وهو ووه ووو و وهو هه و وو و ووه و وو و وو وو ووه و و و وو واو و ووه 


فصل : وفى اسم فى الرعُوس من الخلاف ما ذَكرْنَاةٌ » وكذلك 
الأطرّافٌ . وللشافهئ فها ولان ؛ أَحَدهما » يجوز . وهو قَوْلَ مالل » 
والأورَاعِىٌ » وألى , ثور ؛ لأنه لم ف فيه عَظمٌ جور شراوه ؛ فجاز السّلم 
فيه ية الحم . والأخرى » لا يجوز “وهو فول أن ينه )لان 
كه الام والمشافرٌ , الحم فيه فيه قليل + ولي يمر رون + ادف 
ا . . فإن كان مَطْبُونحا » أو مَشْويًا » فقال الشَافِِىُ ا 
فيه . وهو قياس قَوْلٍ القاضی ؛ لاه يتا" ويَخْتَلِفُ . وعلى قَوْلٍ 
ا اران ی کم غَيْره . وبه قال مالك » 
والأوْرَاعُِ » وأبو ا ر والعقد تقكضيه سَلِيمًا من الا" » والعادةٌ فى 
طبه قارب » فاب غير . وف اللو من الخلافي ما في الرئُوس 
والأطْرّاف . وقال الشافهىه : لايْصِحٌ السّلَمُ فما ؛ لأنها تَحَْلِفٌ » فالورلكُ 


> ل 


« المَعْنى » » و« الشزح ) » و ١‏ الرعاية ية الصَكْرَى » » و ١‏ الحاويين » . 

ومنها ء > يصح السّلَمُ فى الشخم . جرم به فى « الفروع, ) . قيل لأحمد : إنه 
اف قال کن عل لف وا ا والتقول طا ال ف 
جواز السَّلّم فهها روايتين » وأطلمّهما فى « الهداية » » و « عُقود ابن الا » » 
و « المُذْهَبٍ » »و « مَسْبُوك الذهَب » » و « المُسْتَوْعِب » » و « الكافى » » 
و« الحاوى » » و المُعنِى » » و « التّلْخِيص ٠»‏ و« البلَمَمَ » » و «المُحَرّرٍ » » 


(لمفع:دلا. 
(؟)فر١اءق‏ :«يتباين ». 
(۳) فى ر ١‏ : « التباين » . 


٤ 


وه و و هه و عو وو وو وه و٠‏ و نو و و و و واو وه وو و و وه و هه و هو هه وو وو و ووو ووو وم و ووو ووو وه 


نَخِينٌ قوئ » والصَّدْرُ تَخِينٌ رخو » والبَطَنْ رقي صَعِيفٌ » والظَهْرُ 
أقوَى ؛ فيتاج إلى وَضْفٍ کل مَوْضع, منه »ولا یکن ذَرَعْه ؛ لاختلاف 
أطرافه . ولنا أن لفات فى ذلك مَعْلُومٌ » فلم ينع م صِحة السَّلَْم فيه » 
E‏ والجلد والأطْراف والشخم ومافى 
البطن, » وكذلك الرس 2 مل على لحم الحَدَيْن ا 
ويختلف » ولم ا فيه » كذلك ههنا . 

فصل : وصح السّلمُ فى الحم . وبه قال مالك » والشافهئ . وقال 
أبو حديفة :م لا جوز ؛ لاه يَختلفَ . ونا قول البئ ملل : 
« من أَشلمَ ميلم فی كيل, مغو 3 " وَرْنٍ مَعْلُوم 26 . ظاهره 
إباحة السّلّم ف اا بيا جَوارَ ر السلمٍ فى الحيوان › 
تاللخم از 


و لشزح »» و« الظم ؛ عو« الفروع ) » و١‏ الفائق ) ؛ إخداهما , لا 
يصح . وهوالمذهبٌ حك قر التضحيع ٠ ٠‏ . قال ف « الرٌعاية الكبْرَى » : 

ولا يح فى معدو مُختِفٍ »على الأصحّ . قال أبو الحَطَاب : لاأرى السلمّ ی 
لرمَانٍ والبيْض_ وق ارج . وقدّمه فى « الخُلاصَة ( 1 رع 
ابن رَزِين و الو عاية لتر )عو( الحاوى الصغير ( . والرّواية الثاني 
يصح . جرّم به ابنُ عَبْدُوس ف ١‏ تذكرته » . وأمّا الجَلُودُ والرّعوسٌُ ونحوها » 
کالا کار ع فأَطلَقَ المُصَنّفُ فى جواز السَّلّم فیا روایتین» وأَطْلَمَهماف «الكافى »» 


(۱) فى م ٠:‏ أو . 
(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ۲۱۸ . 


)٠١ |١١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( Yo 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


7 عر و 6 2 و 26 لهم 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


sê ZS f oR‏ ٍ و 
وَالأسطال الصيقة الرعُوس_ وىة اطا كير 2 ١‏ ۽ کالقیاب 
المنسوجَة مِنْ نوعين » وَجَْهَانٍ . 


6 - مسألة : ( وف الأوانى المُخْتَلِفَةَ الرُمُوس والأؤساط ؛ 
كالقماقم © 4 والأشطال:الصيقة اووس دوا تج أخلاظًا 
مير ؛ كالثياب المَنْسُوجَةَ من نوين ٠‏ وَجَهَانٍ ) لا يم يصح السّلَمُ فى 
الأوانى المُحِفة الرُوس الأرْسَاطٍ ؛ لأ الصّفَة لا تن عليها . وفيه 
وَجَهُ آحَرٌ » أنه يَصِح إذا صّبط باتفا ع حائطه ودؤر أُسْفَلِه وأغلاه ؛ لأن 


و١‏ المعْنى ) ۰[ /١٠٠و]و‏ ( التلخيص, أو الْلعَدَ »و المحررِ ) » 
و الشارح ) عو( الفروع. ) »و ( ع ل 0 
لا يصح . وهو المذهبٌ . جزم به فى « الوجيز ) . وصححه فى « التصضحيح ) 

و ١‏ الرّعا ا . وقدّمه ابن رَزِين ا 
) الرعاية ادر 94و( الحاوى الصغير ( . والرُواية الثاني ؛ يصح السَلَمْ . 
واختاره ابن عَبْدُوس ف « تَذَكِرَته » . قال النَّاظِمْ : وهو أولى .. وقدّمه ف 
ولم قروا "جرّم به القاضى يَعْقُوبُ فى « اصرق » . 
وصحححه ف( 7 تصحيح المُحَرّرٍ ) فلت + وهو الشرات ينافال الق كله 

e 


قوله : وفى الأوانى المحافة ليذ س » والأؤساطٍ ؛ كالقماقم » والأشطال 


1 جمع قمقم : وهو إناء صغير من نحاس أو فضة أو حزف يجعل فيه ماء الورد‎ )١( 
8 د ؟)زيادة من : شس‎ 


۲١ 


» و © © »وو هو و .ووو وو ووو ووو و ووو و ووو وو و و و هو و وو و وه وه و وه و و ووه و ووو وه 


الثثاوت .ذلك بس :اما الات المتشوحة من زغ + كلفط 
والكنانِ » ”والقُطْن " والإبْريسَم » فالصّحِيحُ جَوارٌ السَلّمٍ فيها ؛ لان 

E 7 "8‏ 
الار . وقال الشافعئ : لا صح السَلَمُ فى كل مَعْمُول بالتار ؛ لأن لار 
تلق مرو اف ال ا »ريلف غا . ولناء أنه موْرُونٌ » 
فجارٌ السّلم فيه » كسائر المَوْرُوناتِ » ولغموم الحَدِيثِ » ولأن عمل 
ار فيه معو بالعادة مك صَبْطه بالشافة والرطوبة ا ی 
الشس: فاا لم المَطبُو ‏ والمَشوئ » فقال القاضى : لايح 
ا 0 ع مذْهَبٌ لشاف ا لأنه اوت کر 5 اوعادات 
فيه ؛ لما كنا فى الجر وال . 


الصَيقَة الرُعوس » وَجهان وأطلفيتا ف « الهداية ) » و( المُذَهَب » » 
و١‏ المستوعب )» و«الخلاصّة )ع و١‏ الكافى » 2 و « التلخيص »» 
و«المشادى ) »و ( شرح ابن مُنَجَى ۲ و « الررَكشِئ )عو( الشرّحر 20 
و لظم 9و ١‏ الحاوی الكبير و( الفروع ) »و ١‏ الفائق )؛ أحدهماء 
لا يضح وهو امدعب جَرّم .يه ف ملوك الذهب 26 و والوخير 6 


. سقط من :م‎ )١-1( 
. سقط من :م‎ )۲( 
. سقط من :ر › راء ق‎ )۳( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الإنصاف 


فصل : وصح السَّلمُ ى الشاب واليل, . وقال القاضى : لا صح 
السّلَمْ فييما . وهو مَدَهَبُ الشافهى ؛ لأنه يَجْمَعْ أخلاطًا من شب 
عقب وريش, ونصلٍ ؛ فجَرَّى مَجْرّى أخلاط الصَيَادَِةٍ ل 
ريشا نجسا ؛ لأله من جارح الطَّر SE ely‏ 
صَبْطه بالصّفَاتِ التى لا اوت الَمَنُ معها غاليًا » صح السّلَمُ فيه » 


و إذراك الغاية » . واختارّه ابن عَبْدُوس فى «تذكرته » . وقدّمه فى 
المُنى » » و « شح ابن رَزِينَ » . والوّجَهُ الافى » يصح . صححه فى 
0 التُصحِيح ) ) » فَيُضْبَط بازتفاع. حائطه » وَدَوْرٍ أسفله أو أغلاه . 

قوله : وف ما يمع أخلاط مُتمَيْرَة > كالثٌياب المَنْسُوجَةَ من نوْعَيْن » وَججهان . 
وأطلفهسيا فى «الهداية), ووالمُذهَب»ء وداطادوى )2 
و١‏ المستوعب )»ع و« التلخيص »» و «المخرر »» و ١‏ الرعايتين » › 
وه الحاوتين » »و ١‏ الفروع » »و ١‏ الفائق » .و « الرَرْكَشِئْ » ؛ أحدهماء 
يصح . وهو المذهبٌُ . جرّم به فى « المُعْنِى » » و ١‏ الوّجيز » . وصحّححه فى 
« الكافى  »‏ و «الشرح »» و« التصضحيح » . وقدّمه فى « الم » » 
و« شرح ابن رزین » . والوَّجْهُ انی » لا يصح . اختارّه القاضى » وابن 
دوس ف « تذکرټه . 
فائدة : حُكُم الشاب المَريش » وال المّريش » والخفاف » والرّماحر » 
حكم الثياب المَنْسُوجََ من نَوْعَيْن » لاا ومذهبًا . قالّه فى « الفروع »» 
و« المُحَرّرٍ » » وغيرهما . وقدّم فى « المُمْنِى » » و « الشرح ٠»‏ و « ابن 


. العقب » بالتحريك : العصب تعمل منه الأوتار‎ )١( 


۲۲۸ 


©ه 8 هم ٠.‏ هع .و٠‏ ...وو .و ووو وو وهو و ووه وهو وو ووه ووو و ووو وو ووو وو وو ووو وو وو وه 


كالقصَب » والحَشّب » وما فيه من غيره مُتَميْرٌ » كن صَبْطه والإحاطة 
٤ e‏ 
وقد يكون اليس طاهرًا » وإن كان سا لکن يصح بيه » فلا ُمْتَُ السّلَم 
فيه » كتجاسة البَغْل والجمَارٍ . 


رَزِين » » وغيرهم » الصّحَةَ هنا أيضًا . وأا القِسِئْ » فجعَلّها صاجبٌُ 
« الهداية » » و١‏ المِسْتَوْعِب »» و « الخلاصّة »ع و« المُحَرَّر ) 
و« اللخيص »» و« الرعايتين » » و «الحاويين ٠‏ » و «الفائق )ع 
0 والصّحيحُمِنَّ المذهب ‏ آنها ليست 
ب المَنْسُوجَةٍ من تَوْعَيْن'" » ولا يصح السّلَمُ فها ؛ لأنها مُسْتَملَ على حشَّب 
YY‏ ؛ بخلاف 
اقياب وما أَشبهَها . قدمه فى « الكافى » » و « الى » » و « الشُرْح, ¢“ 
و ١‏ الفروع ) » وغيرهم . قال المُصَنْفَ » والشارِحٌ : هذا أَوْلى . وجرّم به فى 
« الطاوى ) . 
تنبيه : مهوم كلام المُصَئّفْ » صِحّةَ السَّلّم فى اياب المَنْسُوجَةٍ من نوع 
واحارٍ . وهو صَّحيحٌ » وهو المذهبٌ » وعليه الأصحابٌ . وقد دحل فى كلام 
المُصَنْف السَّابِقٍ » ف قله : والمَذْرُوع, . وتقدّم هناك رواية » أنه لا يصح السّلَم 
فى المَذْرُوع, . 


. زيادة من : ش‎ )١ - ١( 
. » (؟) فى | : « وعصب‎ 
. ووتر » . والتوز : شجر وخشبة يستخدمها الصبيان فى لعبهم‎ « : ١١ فى الأصل‎ )( 


۲۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


رلا يصح فيمَا لا يبط ٠‏ كَالْجَوَاهِرٍ > كلها » وَالْحَوَامِلٍ مِنَ 


يوان » وَالْمَمْسُوشٍ من الَأثمَانِ وَغَيْرمَا وماع أو 
غير ميرو » كالعًالية 0 . وصح فيا رك 


2 


فيه سىء عير مُقصُودٍ لِمَصْلَحَتَهِ › ؛ كَالْجَيْن وَالْعَجِينٍ 0 
التمر E‏ 


5 - مسألة : ( ولا صح فيما لا يَنْصَبِطُ كالجواهر كلها » 
والخواملِ من الحيوان واوش من الأثْمَانٍ وغيرها ؛ وما يَجْمَعْ 


ت 


أخلاطًا غير مُمَيرَِ » كالكالية » وال » والمَعاجين . ويح فيما 
رك فيه شىءٌ غير مَقْصُودٍ لمَضْلَحيِه » الجن ٩”‏ » والعَجين » وخل 
ارام يو رع اح رح الا 1ه 
كالجواهر؟ من الولو > والياقوت » والرَبَرْجَد » والفيِرُورَجٍ © 


قوله : ولایصح فيما لا ينصبِط » > کالجواھر كُلّها هذا الذهب ل الجواهر 
كله . وعليه الأصحابٌ ‏ وقطع ؛ به كثيرٌ منم . وتقل أبوداوة » الم ا لاي 
0-0 وف طَرِيقَةَ بعض الأصحاب » فى الولو مَنْعّ وليم . وأطلَقَ فى 
د الفروع, ) » فى العقيق » وجهين . وجرّم فى ١‏ المَغْنى » » و ١‏ الكافى ) ١‏ 
و ١‏ الشرّح. ۲ » و « ابن رزين ) » وغيرهم › بعدم الصحّة فيه . 


. الغالية : أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر‎ )١( 
. الند : ضرب من النبات يتبخر بعوده‎ )۲( 
. ) كالخبر‎ ١: فى ق عر‎ )۳( 

. » ف الأصل »م : « كال جوهر‎ )٤( 


. (ه) لفظ فارسی معناه : حجر كريم‎ ١ 


ههه هه هو 4 وه هشه و وه و هو و و و وه هق هه وه هو و و و و و و ههه وه وو ووو وو هو وو وهو وو و و وو وه وو ووه 


8 عتم ءهر م م هرا ع 3 1# او ادر 7 
ر ؛/*اوع والبلور ؛ لان اثمانها تختلف اختلافا متباينا بالصعر » 
والكبر » وخسن التذوير » وزيادة صَوْئها » وصَفائها » ولا يمكن 
تقدیرها بشىءٍ مينر ؛ لان ذلك تلف r‏ » وأصحاب 
الرأى . وک عن مالك صح الم فهها ‏ إذا اث ااا 
إن كان وَرُنًا فبوَزْنِ مُعْرُوفٍ والصّحِبحٌ الأول ؛ لما ذَكرنا . ولايصِح 
ا TS‏ 
تيل 8 لحيل زد انعط الشتن» لاون يأ ا 
با حمل مطل للع » لن إن لم تكن حابًا فله ال » وإذا صح الج 
9 صَحَالسّلم ؛ لأنه يبع .ولايّصِحفى المَْشُوش, هخ الأتمان ؛ انول 


ر 


لاينضبط بِالصّمَةٍ ؛ولافيمايَجْمَعُ أخلاطًا غير مُمَيرَةٍ » كالغالية ز والتد « 


قوله : والحوامل مِنَ الحَيُوانٍ . لايصح السّلَمْ فى الحوايل, مِنَ الحَيّوانِ . على 
الصّحيح مِنَ المذهب > وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وجرّم به فى « الهداية )26 
و «المُذهَّب »» و«الخلاضّة »ع و« المحَرَّر »» و «الوجيز )»› 
و«الرّعاية الكْبُرَى 2 و ١‏ الحاوى الصغير 4 و«الفروع اق 
و« الرعاية ) » وغيرهم . وقدّمه فى « الشرّح )"' . وفيه وجه آخرٌ » يصح . 
وفى طَرِيقَةَ بعض الأصحاب » فى الخَلفات”" مَنْعٌ وتَسليمٌ . وأطلَمَّهما فى 
« الكافى » » و « اللظم » . و « الفائق » . 


. من : ش‎ ةدايز)١‎ - ١١ 
. الخلفات : جمع خلفة » من قوم : حلفت الناقة أى حمّلت‎ )۲( 


۲۳١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© ه هو هه همع وهو وو .هه و هو ووه وو واو عوقوو و وو و و وو و ووه و و ووو و وهو وو ووو و ووه وه 


والمعاجين التى يَتَدَاوَى بها ؛ للجهل بها ين 
صرب ؛ أحذها » مُختلِط مَقْصُود مير »> كالياب المنْسوجَة 
نين فالصجیح جوا زالسلم فيا TT‏ 
بمقصود فى تفیه ٠‏ كالإنمق فى الجن » والملح. فى العَجين والخبر, 
واماء فى حَلٌ الم » الخ فى السَكنْجَيين. » فیح السَّلَمُ فيه( ؛ لأنّه 
ينيد لمضلكية ع الاك جه أخلاط مقصودة غ م + #الغالية > 
واد » والمَعاجين » فلا يصح للم فيا ؛ ؛ لأنَ الصّمَة لا تأتى عليا . 
لرابعٌ » ماخَلَطه غير مَقَصوٍ » ولامَصْلحَةَفيه » كاللين, المشوب بالا 
فلا صح الُم فيه ؛ لأنَ لَه َع لولم بذ الصو مه » فكو 
و يصح السَلَمٌ فى القيئ. المشتولة على الخشب » 
القن" » والعَقّب”» والقُوز ‏ إذ لا يُمْكِنُ صَبْط مقادير ذلك وتمییز 
ماد اويل : جور السّلْمْ فيها » كلثيّاب المَنْسُوجََ من نوين » 
وكاتُشاب المُشْعَمل على الحَسّب والعَقّبِ والرّيش والُصول . والأَولَى 
ما ذكرّناه . 


فوائد ؛ إخداها, لا يصح السَّلَمُ فى شاق لَبُونٍ” . على الصّحيح مِنّ 
اذهب . وقيل : يصح . وأَطْلمَهمافى « النَظم » . الَانية » لا يصح السّلَمُ فى أَمَة 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

(۲) القرن : الحبل المفتول من لحاء الشجر » والخصلة المفتولة من العهر 
(5) فى م ١:‏ القصب © . 

. » فى را : « النور » . وف الأصل : « الثوز‎ )٤( 

(ه) فى الأصل , ط : « أيوب » . 


۲ 
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فصل : الشرط التَانى » ان يَصِفه بِمَا يَختَلِف به الثّمَنْ ظاهرًا › 
ر o‏ 72 اس سم 
فيذكرٌ جِنْسَهُ » وَنوْعَهُ » وَقَذْرَهُ » وَيَلدَهُ .ر » وَحَدَائئَه » 
وقدمه و جود ورد 1 وما لام يَخْتَلِفْ به الثّمَنُ لا يَحْمَاجُ 


إل كرب 


فصل :( الثانى »أن يَصفه ايكلف به امن ظاهِرًا فی کر جس ١‏ 
ونوعه » وقدرّه » وبَلّدَه » وحدائته ‏ وقدَمَه » وجودته » وَرَداءَتّه . وما 
لا يَف به اَم لا ياح إلى ذكّره ) إِنّما ارط ذلك ؛ لان ملم 
فيه عض فى الذمَةٍ » فلا بد من العلم به ؛ كلمن ولأن العِلْمَ شَرْط 


وها أو وأخيها ‏ أوعمّتِها ‏ أو خاليها ددر جَنْعهما الصف . اة يصح 
للم فى الشهد”" . على على الصحيح من المذهب . جرّم به فى « النظم 2 
و ١‏ الرعاية الصّغْرَى » ع وم الحاويين » » وم تَذْكِرَةٍ ابن بوس . 
وصحححه فى « التّلْخِيِص » . وقيل : لا يصح . وأَطَلَقَهما فى « الفروع » . 
و« الرّعاية الكُبرّى » . 

تبيه : مَفْهومٌ قله : ولا يصح فيما لا ينضّبطُ . ول ِن جُمْلَةَ ذلك » 
المَعْشُوش مِنّ الأئمانِ » أن السّلَّمَ يصح فى الأثمان تفيها » إذا كانت غير 
مَعْشُوشَّةْ . وهو صحيحٌ » وهو لصحي مِنَ اللذهب » فيصِحٌ أن يسم عَرْضًافى 
ذَهَبٍ أو فِضَّمَ . قال فى الفروع. » : ويصِحٌ إِسلامُ عرض ف عَرْضِرٍ » أو فى 

»على الأصمٌ . قال فى « الرّعايّة الصّغْرَى » : وإنْ أَسْلَمَ فى نقد أو عَرْض, 


. الشهد : عسل النحل مادام لم يعصر من شمعه‎ )١( 
» فى الأصل » ط : بياض بمقدارها‎ )۲( 


YY 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ههه و »> ٠‏ هاوه وو ووه و و و و6 وه ووه هه وو و وو وومةه و ووه هوي وه و ووو ووو ومو ووم و ووو وده 


فى المييع ٠"‏ » وطَريقه الروية أو الضف » والروية مُتَعذْرَة هلهنا فين 
الصف . والأؤْصاف على صَرْيين | ؛ متمق على اشتراطها » ومُخْتَلفَ 
فا . فالمتفق عا اة ضاف الجنس » [ ۲ظ والتوعٌ ». 
والجَوْدة أو الرّدَاءَةٌ . فهذه لا بُدَ منها فى كل ملم فيه . وكذلك 
”مَعْرفةَ قذره» وسََذكُرُها . وهذا قول أبى حَتِيقَة » ومالك » 
والشافعى . ولا نَعْلَمُ عن عَيْرهم فيه لاا . الضَرْبُ الثانى » ما يَخْيَلِف 
لمن باختلافه غير هذه الأوْصَافٍ » يی أن يكون ذكرها شَرْطًا » قياسًا 
على لمم عليبا » وتَذكرُها عند ره . وهذا مَذَهَبُ الشافعئ فال 
a‏ : كى كر الأوْصَاف الأول ؛ لأنها شيل على ما وراءَها 

ا و ت و و ا 


را مَمْبُوضًا » جار فى الأصحٌ . وجرّم به ابن عَبِدُوسٍ ف « تذکرته » . ونصّرّه 
فى « الى » .و « الشرْح. ( . وعنه » لا يسح . قدّمه فى « المُسْتَوَعِب » » 
و ١‏ الرّعا ية الكرَى ) . وأطلقهما فى « التَلُخِيص » . و « الفائق » . فعلى 
الذهب + يشعرط كوف ران الال غيرها عل عرزا ٠5/۳‏ ونيا 
الصحيح مِنَّ المذهب » وعليه الجمهورٌ . وصححه فى « الفروع, ) . وجرّم به فى 
« الرعاية » . وقال أبو الخَطَّاب : والمنافع E‏ 

. ) فى ق »م :« البيع‎ )١( 

()فى م :(و». 

(” - ۳) فی م ١:‏ معرفته ). 


(4) فى الأصل : و عوضا » . 
(ه) فى الأصل » ط : بياض بمقدارها . 


۳4 


١و‏ هو هوه و .وهو هه و و ووه هوهو وو ووه و ع وو ع ووو و وو و و وو وو وهو ووو و وا ووو ون و و ووه 


ما تلف الم والعوض ضن” لأجله , فوَجَبَ كه » كلع . 
يجب الْتِفصَاءُ كل الصَمَاتِ ؛ لأنه يدر » وقد ية ا 

ا فيه » فيَجبُ الاكتفَاءً ازاف الظاهرَة التى 
٠‏ ا . ولو اشتقصى الصّفاتٍ حتى انى إلى حال 
05 وجود ا فيه ب 0 اا بطل ؛ لأنّ من شرُوط 
السلم. أن یکرت المُسْلَّمْ فيه عَامّ الوجودٍ #عرة اق E‏ 
الصفات يَمْنَعٌ منه . 

ا 56 0 ء 2ه ع راس 0 
فصل : ولواسلم فى جارية وابتتها »اواختها »او عمتها »أو خالتها 4 


االذناد ارداق الود رساو فى عَرْضٍ . على الصّحيح, مِنَّ 
المذهب » وعليه أكثرٌ الأصحاب . وصِحّحَه فى « الفروع, ) وغيره . وجرّم به 
فى « الكافى » » و ١‏ ابن عَبْدُوس ) © وغيرهما oy‏ 
و ١‏ الحاويين » » وغيرهم رع عر السّلَم إلا بين أو رقو“ خاصّة . 
ذكرّها ابن أبِى مُوسی . قال ابن عَقِيل, : لاوز جنل رار E‏ 
وَالفِضّة . وعليها » ؛ لاتسَلُمُالعُروضُ بعصّها فى بعضٍ وهو ظاهر كلام الخرقى 
وعلى المذهب » يصح . فعلى المذهب » لو جاته بعَِْه عند مَجله » لزه وله . 
صخحه فى « الفائق ( . وقدّمه فى « شح ابن رزينر ١‏ »و ١‏ الرعايتين » . 
وقال : فإ اتخذا صِقَة + نجايه عند الأجل یما أده منه » لَرِمّه أخذه . وقيل : 


. » ف الأصل »ق » را : « العرض‎ )١( 
. ) فى م :« يتعذر‎ )۲( 

(۳ - ۳) فی م :(« فی عله 6 . 

. » ف الأصل : « وزن‎ )٤( 


Yo 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه 4 و هو © ههه و و وه هه هل و و وو و و و وه وه هه و و واه و و و وو و وه وو وم ةو و وو ود وةه م .وده 


أو بت عَمّها يصح ؛ لأنّه لابن يَطبِط كل واحِدةٍ منهما بصفات » 
ومو ل كناد ل ير وار اقل ل لز 
على صِفَة خرقة معيو ٠‏ ل جز ؛ لأنها قد تَهْلِكُ » وهذا غَرَر » فهو 
كا و رمه 


عو 2 42 o‏ و 
لا . وإن ألم جاريّة صغيرة فى كبيرَة" “» فصارّت عند المحل کا شرط » ففى 
بجواز أخذرها وَجُهان » وإن كان جيل حرم . انتهى . وقيل : لا يله أخد عَيْيه 
اتاد . ورده‌ابن رزین, وغيره . وأطْلّقَهماف١‏ الكافى ) . القّانية » 
ف جواز ام ف الفلوس روايّتان . وأطُلّقهما فى ١‏ الرّعاية الكبْرَى )2 
و «الفروع » . نقل أبو طالب » وابن مَنْصور فى « مُسائله » » عن لوئ ؛ 
وأحمد » وإشحاق » الجوارٌ » ونقل عن ابن سيد المَنْعَ . ونقل حل 
الكراهة . ونقل يَعْقَوبٌ » وابن أبى خرب » الفلوسُ بالدراهم يدا بار ونّسية » 
وإِنْ أرادَ فصلا لايجورٌ . فهذه نصّوصّه فى ذلك . قال فى « الرّعايّة » » بعد أن أطلق 
الرُوَابئيّنَ : قلت : هذا إن قلنا : هى سِلعَة . انتبى . اختارٌ ابن عَقِيل » فى باب 
7000 و هاو مو 5 00 9 
الشركة مِن « الفصول ( » أن الفلوسَ عروضٌ بكل حال . واختاره على بن نابت 
م هم o‏ کے ےر 5 2 ك8 
الطالبانئ”'مِنَ الاصحاب . ذكره عنه ابن رَجَب فى « الطبّقات » » فى ترجمته » 


(1) فى الأصل »ق »را : « نسبتها » . 

(۲) فى م ١:‏ معيية ). 

(۳) ف ط : ١‏ كبره 6 8 

. » ألى سعيد‎ ١ : فى الأصل‎ )٤( 

() هو على بن نابت - أوله نون - بن طالب الطالبانى » البغدادئ » الأزجى » الفقيه الواعظ » أبو الحسن » 
ويلقب موفق الدين » توف فى شعبان سنة تمان عشرة وستائة من الحجرة . ذيل الطبقات ۲/ ٠٠١‏ » شذرات 
الذهب /٩‏ ۸۱ . 


۳١ 


هوه ه» ٠#‏ وهو هه و و و وه وه هه وه وه ووو وه و وو ووه وم ووو وو وو وو ووو وو هو و ووو ووم ودوو ووه هه 


فصل : والجنيٌ والجَْدةٌ والقَدْرُ » شَرْط فى كل مُسَلَم فيه » فلا 


حاجة إلى تكرير كر ذلك » ويَذَكُرُ ما سواها ء قِيِصِفْ الثْرَ باربعة 
أَوْضَاف ؛ التتوع 4 بر و مَعقَلئ » وَالبَلدُ إن کان اف 


وهى قبل ترْجَمَةَ المْصَلّفر بسر . فعليه » يجو السّلمْ فيا . وصرّح به ابن 
0 ية المع . وقال أبوالخَطَّاب فى ٠‏ خلافه الصغير ) 
ه : الفلوس الاق فة أنمان . وهو قول كثير من الأصحاب . قاله ابنُ رجب . 

وار لقاع الهج  »‏ أنه شمان بل حال . علا نها كم 
الأثمانوفى جواز السّلَمٍ فيارعديه » فى ما تقدّم او ال ق جوا ِالسَلّم 
فيها » فقال ا . ذكرَه عنه بن رجب فى ترجَمَةٍ 
ابر الطالبانئ ا قلت : الصحيح » السّلمُ فيا فيا + لأنها إن عرض أو تمن + 
لايخرجُ عن ذلك . والصحيح م ِنَالمذهب ‏ صح اسم فى ذلك على ماتقدّم . 
وأا » آنا نقول بصِحُة السّلم فى الأثمان والعُروضٍ ولا نصَحْحُ السَلَمَفنها » 
فهذا لا يقُوله أَحَدٌ » فالظاهبُ أن محل الجلاف المذكور إذا قلنا" بِعَدَم صِحةَ 
السلّمٍ الما 

قوله : ولا يح فيما يجمَعُ أخلاطًا غير مَُميرٍَ ؛ كالغالية واد والمعاجين, 
ونحوها - بلا نزاعر أُعْلمُه - وصح فيما برك فيه شىء غير مَقَصود لصحيه ؛ 
كالجُبن تُوْضَعٌ فيه الإنمَحّة » والعَجين يُوضَعُ فيه ايح » وكذا الخبز وخل ار 
a‏ يُوضَعٌ فيه الخل » ونځوها . بلا تزاع, . 


. سقط من : الأصل »ق »را‎ )١ - 1١ 
. سقط : من الأصل » ط‎ )۲ - ۲( 


۳Y 


الشرح الكبير 


الأنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فيقول : بَعْدَادِئٌ - أو - بَضْرئئٌ . فإن البَعْدَاوِئٌ أخلى وأقلٌّ بقاءً ؛ 
لدوب الى »و اضرع بخلافة .والقدن کار اهيعار ر دت 
أو عت . فإن اطق العَِيقَ » أجزأ أئ عوِيقي كان » ما لم يكن موسا ولا 
حشفا ولا معيرا . وإن شرط عَتِيقَ عام. أو عامَين, ؛ فهو على ما شرّط . 
فأما لون » فإن كان الع الواح َيف » کالطبرز د“ ؛ یکون أَخْمَرٌ 
أو أَسْوَّدَ » ذَكَرَّه » وإلا قلا . والرّطبُ كالثّمْرٍ فى هذه الأوصَافٍ إلا 
الحَددِيتٌ والعتِيقَ » ولیس له من لوطب إلا ما أرْطَبَ كله . ولا يد 
مُشَدَّْاة؛ » ولا ما قارب أن يمر » وهكذا ما يُسْبِهُهُ من العِنّب 
والفواكه . 
فصل : ويف الب بأرْبَعَةَ أُوْصَافه ؛ النّوْعٌ» فقول“ : 
سلمُونى . ولد روي أو شِمَالِىٌ” . وصِغارٌ الحَبٍّ أو 
EEE‏ . وإن كان انوع EE‏ 


ع6 ت 0 و so‏ 
قوله : الان » أن يضفه بما يختلف به النّمَنُ ظاهرًا » فيذ كر جنْسّه » ونَؤْعّه » 
وقَذْرَه » بده » وحَدائتَه » وقِدمّه » وجَوْدَتّه »ورّداءَه . قال فى « التلخيص » 


(۱) فى م :« أو». 

(۲) فی را : « کالطبرد ۲ . 

(۳) فى ق »ر »راء م:(«و». 

(4) المشدخ : بسر يغمز حتى ينشدخ » أى يكسر . 

. ) بعده فى م :0 سبيلة أو‎ )٥( 

(5) السلمونى : نسبة إلى سلمون » خمسة مواضع بمصر . انظر : تاج العروس ( س لم ) ۳٤٤/۸‏ . 
(۷) الحورانى : :' نسبة إلى حوران » كورة واسعة من أعمال دمشق » ذات قرى ومزار ع . معجم البلدان 
0۸/۲ . 

(۸) ف م :« سمال ۲ . 


۳۸ 


ونه » كر » ولامْسََم ليه امْصَفَى . وهكذاالُكُمُ ف الشهير وسائر 
الحبوب و لان ر أَوْصَافٍ ب بالبلد 3 ویج زئ ذلك عن 
التوعر . والزّمان » ريع أو صَيْفِودٌ . واللوْنٍ » وليس له إلا مُصَفَى . 

0 : ولابّدٌ فى الحَيوانِ من ذكر الو ؛ اسن » والد كورية 
و" لوي »وبع لو إذ كن ال الواجة َش »ولاج 

سن العُلام إليه" إن کان بالگا » وإلّا فالَوْل قول سيره » ون ل يَعْلمْ » 
ل ل 0 
ذَكَر وع فى الرقیق » وكان ملفا » مغل الک ؛ منهم الجكلئ” » 
111101010100190 تول 
جهن › أۇلاهُما » أنه يحْمَاجُ ؛ لأنه تلف به لمن . ولا یځاځ ف 
ا جارية إلى ذكر الجُعُودةٍ والسّبُوطَة ؛ لأن ذلك لا يلف به اَم اختلافا 


0 


وأصحاينا يترون ذكر الود والرَداَةٍ » مع بق الصّفات . قال : وعندى » 
ته لا حاجة إلى ذلك ؛ لأنه إذا أَى بجويع, الصّفات التى يزيد القَمَنْ لأجلِها » فلا 
یکو إلا يدا » وبالكس . انتهى . ویذ کر عل المح رون الد وعليه 
أكثرٌ الأصحاب - ما يمير مُختلف انوع » وين الحَيُوانٍ » وذ کورته وأنوئتّه » 


(۱) ف راء م :(و). 


(۲) سقط من : الأصل 
(۴) الجكلى : نسبة إلى جكل » بلد بما وراء نہر سيحون » من بلاد تركستان » قرب طرار . معجم البلدان 
له 


)٤(‏ فى الأصل ٠:‏ الخرزى » . والخزرى نسبة إلى بلاد ا خزر وهى بلاد الترك » خلف باب الأبواب » المسمى 
بالدربند . معجم البلدان 235/5 . 


۳4 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه هش وه و وف هه و ووو وهو و و وهو هو و وه و وو وو و و و و و وه و و ووو ووو و وو ووم و ومو 6و6و9 


ّا » ومثل ذلك لا يُراعَى ٠‏ كالاتْرَاعَى صِفَاتَ الحُسْن ”" والملاحقٍ » 
فإن ذَكر سَيًْا من ذلك لَزِمَه ويذْكرُ ليوب والبكارَة ؛ لأ القن حيلف 
للف ون به اقرط . ويذَكرٌ الد ؛ ححمَاسَئٌ أو دائ » يَْنى 
حَمْسَة أشبار أو سمه أشبار . قال أحمد : يقول اماس سای اود 
يض » أغجوى أو فَصِيحٌ . فأمّا الإبل ٠‏ فيضبطها باربعة عة أوْصَافمٍ » 
فيقول نج نی فلان ss‏ 
ل ل لس شاه 
الاج » فكان فيه مَهْريّة" وأَرْحبية*» » فهل يَسْمَاجُ إلى صَبْطر ذلك ؟ 
ليل و . ولا يقر إلى ذكر ما زادَ على هذه الأوْصاف » وإن 

کر بعْصه کان تا كيدا ولَرِمَه . وأؤصَاف الحَيْل كأوْصَافٍ الإبل. .وأ 
البكال والحُمُرُ » فلا اح لها , فيجْعَل بدَلَ ذلك نِسْبتها إلى بَلَدِها . وأمًا 
البَقَرُ العم » فإِنْ عُرفَ ها تاج » فهى كالإبل » وإِلّا فهى كالحَمُرٍ . 
ولاب من ذكر انوع فى هذه ليوات » فيقول ف الإبل, 5 
ا .وف الحَيّل : عَربية ة أو جين أو يدون » وف العم : 
ا إلا الحَمِيرَ والبعَالَ » فلا أنواع فيها . 


2 00 عا رو عق ” 2 
وسِمَّئه وهزاله . وراعِيًا أو مُعلوفا . على ما تقدم أل الباب » ويذكر الة الصّيّدٍ ؛ 


.) سنجلا(:ارىف)١(‎ 

(۲) أى ف لونها بياض إلى سواد . 

(9) مهرية : إبل منسوبة إلى قبيلة مهر بن حيدان » وهی حى عظم . 
(4) أرحبية : إبل منسوبة إلى بنى أرحب » بطن من همدان . 

(ه) فى الأصل »)را : « أعرابية » : 


54 


هه م وهو واه و واو و ههه و و وو وهو ةو و و و و هو وو و ووه و وو و و وهو وو وو و ووو و و و ووو .و ٠٠.‏ 


فصل : ويَذكرٌ فى الحم السّنَّ » والذكورية والأنوثيّة » والسّمَنَ 
والهرّال » ورَاعِيأو ملو ؛ونوع الحَيّوانٍ ومَوْضِعٌ الحم منه . ویزید 
فى الذّكَر : فخلا أو حصا ون كان لَحْمَ صَيْدٍ» يتخإ كر العف 
والخصاء » ويکر الال التى يْصادُ , اسن جار أو أَخْبُوَةٍ . وفى 
اجارحة بذك صي كه »أو كلب برض ان الأخولة م 
SNE‏ صي الكلب عير يهن صي صَيّْدٍ الفَهْدٍ ؛ لون 
لكل شت كه اهر لکؤنه مَقُوحَ الم فى أكثر الأوْقات 
والصّحِيحُ إن شاء ال أن هذا ليس بضَرْط ؛ لأن اوت فيه ير » ولا 
ياد امن يباين باختلافه » ولا يَعْرٍ فه إلا القليل من اناس . وإذا و 
فى الرّقيق ق إلى ذكر السّمَنٍ » والهُرالٍ وأشباعها ما يباين بها الم عل تعلق 
بها الرَعْبَاتَ ويَعْرفها الاس » فهذاأوْلَى . ويرم بول الحم بعظامه ؛ لأنه 
ھکذا يُمَطَعُ » فهو کالئوّی فی النَمْرِ . فإن کان السَّلمُ فى لحم طبر < 
يَحْتَجْ إلى ذكر الذكورية والأئوثة » إلا أن يلف بذلك » كلحم 


0ء 2 0 رو ر £ 2م £ ر 52 ” 3 و 
احبولة »أو صَيدَ كلب او فهدٍ او صقر . وعند المصتفر و لا یشترا شط 
ذلك ؛ لأن التاوْتَ فيه يَسيرٌ قالا : وإذا ل يعبر فى الرقيق ذكرٌ السّمَّن والهزال 
ونحوهما » مما يتاينُ به القَمَنُ » فهذا أوْلَى . انتهيا . يعبر كر الطُول بالشبْر فى 

5 2 : هده 00 2 عد 
الرّقيق . قال فى « المستوعب » » و « التلخيص ) » و ١‏ الترغيب » : إلا أن 
یکون رجا » فلا يختاجُ”" إلى ذكره » لكن يذ كر طويلا أو قصِيرًا أو رَبْعَا . 
0 ف الأصل ء ط : « فيحتاج » . 


) ٠١/١١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( 54١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الدجاجر ؛ ولا إلى ذكر مضع الحم إلا أن يكو كثِير”" يذ منه 
بَعْضَّه » ولا يمه بول الرس والسَّاقيْنِ ؛ لاله لا لخم علا . وذ كر 
فى السّمَك الع ؛ روئ أو غيره » والكبرَ والصّعْرَ » والسّمَنَ 
ولال » والطرئ والمِلْحَ » ولا يقل ارس والذّنَتَ » وله ما هما » 
إن كان كيرا يح َه » دك مضع للخم منه . 

لعل : وتطبط السّمْنَ بلنّوع. > من صَأَنٍ » أو م معز » أو بقر » 
واللُوْنِ » ايض أو أَضْفَرَ . قال القاضى : وی کر المرْعَى وح 
إلى ذكر حدریث أو عَيق, َي ؛ لأن الإطلاق يقتضى الحَدِيتَ » ولا صح 
اسل فى عويقه ؛ لأ عيب » ولا تھی إلى خيبط به . ويصف اليد 
بأوْصَافٍ السّمْنٍ » وزی » رُبْد يمه أو اميه . ولا رمه بول متَعير 


وير فى الرقيق ذكرُ الكل » الدج » وتكلقم الوجو”” » وکن الجارية 
ية 4 ثقيلة الأرواف .+ ية بكرا أو ا وخر ذلك هما ينض ولا 
يطول » ولا يهى إلى عِرَّةَ الؤجود عند أكثر الأصحاب . قال ف « التلْخيص » 
قاله غيرٌ القاضى . وقيل : لا يعبر [6/+١٠وع‏ ذلك . اختارّه القاضى فى 
و المجرد » » و « الخصال ) الاق البلعَةٍ 94 الفروع. ) . قال 
فى« الرّعايّة الكبْرّى » : وف اسْتراط كر الكل » والدّعَج » وثقل الأزداف » 
)١(‏ فى الأصل : « كبيرًا » . 

(۲) البردى : نسبة إلى نهر بردى » نهر دمشق الأعظم . 


(۳) تكلم الوجه : اجةاع لحمه بلا جُهومة . 
(5) خميصة : ضعيفة ضامرة البطن . 


EY. 


ههه هوه هه هو و و و هو ووه وه هو وو و و وه ةو وو وهو وو و و وه و ةوهو وهو ووو و وو و واه ووم ...م و9٠‏ 


فى" السَّمْن والرْبْدِ » ولا رَقبق »إا ُن تكون ره لحر . وف 
ان" بالمَرعَى » ولا يَحْمَاجُ إلى اللَونِ » ولا حَليب يَوْمِه ؛ لان إطلاقه 
يَقَتَضِى ذلك » ولا يَرَمْه قبول متي . قال أحمدٌ : ويْصِحٌ السَّلَمْ فى 
المَخِيض . وقال الشافي” : لايْصِحٌ ؛ لأنَ فيه ما ليس من مَصْلَحَيه » 
وهو الماكُ » فصارٌ المَقَصُودُ مَجهُولَا . ونا أن مد ير بنرك لألجل. 
المَضْلّحَةَ » جَرَتِ العادة به » فلم ْنَع صِحَّة السَّلْم فيه » كلماء فى 
الشيرّج. » وف حل اشر . ويصف الجن باتع "لحري ؛ ورَطبٍ 
أو ابس . ويَصِفْ الل بصِمَات اللَبّنِ » ويَزِيد اللَونَ » ويذكرُ البح 


لم 


وعدلمه . 


ار ٠‏ ولا الزن 508 4 a‏ 


1 0 ر و - 
الجمُع بين صفاته المشترَطة مع وَزْنٍ مَعْلوم » فيكون فيه تغْرير ؛ لبعد 


ووَضاءَة الوَجْهِ » وکن الحاجيئن مَفرُوين » والشعر سَبْطا» أو جَْدا » 
أشقَرَ » أو أسود » والعيّن رَرْقاءَ » والأنف أقتى - فى صِحة السَّلّمِ - وَجْهان . 
و راو 3 0 و ا هھ 
انتهىى . وقال المصَنْف » والشارح : ويذ كر الُيوبَة والبكارة > ولا يحتاج إلى کر 
(۱) ق م :(من) . 
(۲) بعده فى الأصل : « باللون و » . 
(۳) فى را : « باللون » . 


(4-4) سقط من :2 + 
(5) سقط من : الاصل » ط . 


YE 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


اتفاقه . وإن ذَكَرَالخام و المَصُورٌ ؛ فله فله صَرْطه » وإن لم که ؛ 

e 
مَعْسُولَا أو لَبيسًا ؛ جز ؛ لان‎ E جار » وله خامٌ ؛ لأنّه الأضل‎ 
اليس يَف » ولا بنط :فزن أشلم قامشيوه هنا لصيل ءلم‎ 
جاز ؛ لأن ذلك من جُمْلَةٍ صِمَات الوب وود كان يكا عار يشخ‎ 
بعد نشجه » جز ؛ لأن الصّبْع يََْعُ مين الوقوفِ على مو مَةٍ الوب‎ 
ولأنالصَبْعْ غير موم . وإن أَسْلَم فى وب مُختلِف العُرُولٍ ؛‎  هيقوشخو‎ 
كقطنٍ و كان »أو قطن وإبْرِيسَم أو ضوف وإبْريسم ؛وكانت العُزولٌ‎ 
. مظبوطة بان يفول ای یر وا كان أو نحوه‎ 
جار » وقد ذکرتاه . وهذا جار السَلَمٌ فى الحَرٌ » وهو من عَرْلين‎ 
» مُختَلفَيْن . وإن اسل فى تب مُوَشي » وكان الوَشْئُ من تمام نجه‎ 
. جار . وإن كان زَيَادَة » لم يَجْرْ ؛ لأنّه لا ينصَبط‎ 


و ر 54 1 3 ص فال 2 
الجعودة) والسبوطة . انتبى . وإن أَسْلَمَ فى الطَيْرٍ » ذكر النَوْعَ واللَوْنَ » والكبَر 
والصّعْرٌ » والجَؤْدَة والرّداءَةَ » ولا يُعْرَف سِنّها أَضْلُا . وقال فى «عُيُونِ 
الال ( : حبر كر الوزن فى الطير > كالكرْكِى والب ؛ لأنَالقَضْد لَحْمُهِ » 
ورل الضف على اقل دَرَجَةٍ . وقال فى« التلخيصِ ؛ »و « عيونالمسائل, ¢ : 
ويذكرٌ فى السل. المَكان ؛ رئ أو جيلو » زربيو أو خر يفي ” الو i‏ 
(0مقم:«أو). / 

(۲) السدى من الثوب خلاف اللحمة » وهو ما يمد طولًا فى النسج . 
(۳) اللحمة » بضم اللام : ما نسج عرضًا . 


. » ف الأصل » ط . « الحقودة‎ )٤( 
. » ف الأصل » ط : « الوزن‎ )5( 


t٤ 


فصل : ويف عَزْلَ القطنٍ والكَنانِ » بالبلَدٍ واللّوْنِ » والغِلّظٍ 
والرقة » والتعُومَةَ والحشُودة » ويَصِفُْ القَطْنَ بذلك . ويَجْعَل مكان 
الخلظ والرفة" الطول والقصر +.وإن شَرَط فى القن روع الح » 
جار » وإن أَطلَقَ كان له به » كالشّمر توا . ويف الإبْريسَمَ للد 
والَوْن » والفّظر الد . ويَصِفُ الصوف بِابلّدِ واللّوْنٍ » والطول 
والقِصَرٍ » وَالزّمانٍ خريفى 'أو ربع ؛ لأن صوف ن اريف نظف . 
قال القاضى : ويَصفه بلذكُورية والأنوئية ولأن ضوف انات آنه : 
ا ا اله . وعليه 
ار . وإ اشيَرَطّه »جار »وكان 
تا | . وكذلك الشعَرٌ الور ربصا شل كار لل لی 
» ویصفه بالطل والعَرْضٍ » والدقة والغلَظر » واسْتواء الصَّنْعَمَ ‏ 
N‏ 


حاجة إلى عَتِيقي أو بريد . وقال فى « الرعاية الكُبرَى » : وقيل :فى المُسْلَم فيه » 
سه شرب ؛ الأول » ما يبع كل واحار منه كلاه أزصاف - إن حَفِظ 
أُؤْصافه - لبس وحجارة البناء . القانى » ا کل واحار قله بار 
أؤصاف » ون اخْتلَقَتُ » وهوأَرْبعَةعصَرَ شيا ؛الرّصاصُ » والصّفرٌ » والتْحاسٌ » 
وحجارَة الآبيَةَ ؛ كالبرام » والرّجس الطَاهِرٌُ » والشؤلكُ » ولحم الطير » 


(1) ف الأصل : « الدقة » . 
(۲) ف راء ق «٠:‏ الدقة » . 
(۳) فى م : ٠‏ الرقة ‏ . 


° 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل : ويطبط الرٌصاص والشحاسَ والحدية باتع ر » فيقول فى 
الرّصّاصٍ : قلئ" » أو سرب“ . والنْعُومَة َه ,والخشونة » واللَوْنٍ إن 
كان يكلف .ويد فى الححدوياوذَكَرً أو أنى ۽ فان الذّكرَ أَحَدُ وأمْضَى /' 
وان سل فى الأؤانی التى بی َب قذر ها وطولها وُمْكها ودَوْرهًا » 
E‏ مه ا 00 0 0 وإ 
من جوز » 1 توت » 42 ف ن وكير 2 اشن واليق ء 
واشَحانة والدكة" .وإن ألم فى سيف » بط بتع > ا ووه 
وعَرْضِه » ورقته وعِلَظِمِ » وده » وقديم الطّْع. أو مُحْدَثٍ » ماض, 


ل سار 


أو غيره » وف قَبيعتَه© و جف . 


والسمَكٌ 2 والبريشم > والآجُرٌ » والرّعوسٌ » والسَّمْنُ » والجبن > والعسل . 

الثَالتُ مايُضبَطُ كل واحدر منه بحَمْسَةأؤصافيٍ »وهوثَلانَةعشَرَ شيئا ؛الجلود» 
وججارَة الأرْحاءِ » والصوف” " » وَالقَطْنٌ » والعَزُل » وححشّبٌ الوقود واليناء » 
العاف وال اللا وال يات والطّعام » العم » والخيل . الراب » ما 
شيط كل راد جد اوا »وهو نَلامَة أُشياءً ؛ السّمَرُ فى العبِيدٍ » وخشبٌ 


. قلعى : اسم معدن ينسب إليه الرصاص الجيد » وهو شديد البياض‎ )١( 

(۲) الأسرب : الرصاص . وهو فارسى معرب . 

(5)يىم:دو). 

. » فى م :< الرقة‎ )٤( 

(5) فى م : « قبضته » . والقبيعة : ما على طرف مقبض السيف من فضة أو حديد . 
(5) الجفن : غمد السيف وغلافه الذى يحفظ فيه . 

(۷) فى ط : « والصرف » . 


ههه وه و و وهو و ووو ووو و وو و وم وهو و وو وو و وه وو و و و و ومو و ووو ووو و ...وه ...و٠5 ٠.٠.١.‏ 


فصل : والحَسّبُ على اضرب ؛ منه ما يراد ليا » فيَذكرُ عة » 
ورطوبگه » ويِيْسَهُ » وطوله » ودَوْرَه أو سْمْكَهُ » وعَرْصّه رمه نيدقع 
إليه من طْرّفه إلى طْرَّفه بذلك العَرّْضِ والدور . إن كان خد ريه علط 

ماق رقف فقن رادم CE‏ م رمه بوه . 
إن ذَكرَ الوزن أو سَمْححا » جار » وإن ل يَذْكرْه » جار » وله مځ حال 
من العْقَدٍ لكك عت . وإن كان للقِسىّ » ذَكْرَ هذه الأؤصاف » 
وزاد سَهِْيا » أو جَيِيا » أو خوط » أو ولق" ؛ فإن الجَيلى وى من 
اسيل والخوط أقوّى من الفلقّة . ويَذكرٌ فيما للوقود الغْلَظ › 
والس » والرّطويّة » والوَرْنَ . وذ ذَكْرُ فيما للنَضب اللَوْعَ > والخلظ » 
وسار ما تاج إل مغرف وخر جه ين الها . وإن ألم ف الشاب 
والتَّبل » صَبَطَهُ بتو ع خشبه وطوله وِصَّره » ودقّته وعِلَظِهِ » ولؤنه » 
ونصله » وريشه 


الق" . الخامسسٌ » ما يُضْبَطٌ كل واحدٍ عنه بِسَبْعَة20 أؤْصافه ء وهو شان ؛ 
اياب » ولحم الصيْدٍ وغيرُه . انتبى . قلت : جرّم بهذا فى « المستوعب » .ومن 
الأؤصاف المَطْبُوطة بذلك كله . وقال فى « الرُعلية » أيضًا » وغبره » غير ما 
تقدّم E‏ أيضًا ما اف قسن لأجله E‏ 0 ا 


2 


7 


والتذوير 4 والسنّ › ا و 34 وا 4 والخشولة ¢ وا لدقة » 
)١(‏ الخوط : الغصن الناعم . 


(۲) الفلقة : قوس يتخذ من نصف عود . ' 
(۳) ف الأصل » ط : 9 تسعة ) . 


YEY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © © © 89 © 9088 © ©ه 9886© © 6ه ههه هه ههه هه وها هه هه سوه وووووووهيهو و ووو وو ووو ووون 


فصل : والحِجَارَة منها ما هو لِلأرْحية" » فيَطبطّها بالتّؤر , 
والُخانة » والبلد » والتتوعر إن كان لف اومتها ما هو للا یذ 
لون » والقَرَ » والوعٌ » والوزن . ويذْكرٌ فى حجار الانية : اون 
والتوع » والقذر وال » والؤزن . ويصِف الور بأَوْصَافِهِ . ويف 
الجر وال بضع التربَةَ واللُوْنِ » والدور » والقّحَانة وإن أَشْلَم 
فى الجصّ » والثورَةٍ » ذَكَرَ اللّنَ » والوَزْن . ولا يبل ما أصابَةُ اما 
فجف » ولا ما قم دما بور فيه . ويَضبط الراب بمثل. ذلك » ويَقبّلٌ 
لطن الذى قد َف إن كان لا يَأ بلك . 

: وتطبط ار لزن" » البو » وإن شرط ق أو 
ين » جار » وإن ن لم يشرط » فله إِعْطاوه صِغارًا و كبارًا . وقد 
قيل :امات يَخلقه الله تعالى فى جات التخر . ويَضْبط العُودَ الهندِىٌ 
يده » وما يعرف به . ويطبط الان » والمَضطكاه» > وصَمَةً 
الجن + وال وسار م رر الكل فينو عا تسلف ب 


1 3 ف ضاق 4 عرز و 
والغِلظ » والرقة » والصفاقة »> وحَلّب يومه » وريد َوه » وَالحَلارَةَ » 
والحموضّة »والمرعى »والعلفر »و كون المبيع حَدِيًا أو عَتِيقا قا » رَطْبَ أُويايسًا » 


. الأرحية : جمع رحى‎ )١( 
.» فى م : « بالوزن‎ )۲( 
فرعم زأو).‎ )9 


)٤(‏ المصطكا » بالفتح والضم » ويمد فى الفتح فقط لاف روي 
)٥(‏ فى الاصل » ر ١‏ : « السمك ) . 


۲٤۸ 


~ © سمه 


فإن شَرَط الْأَجْوَهَ يصح ؛وَإِنْشَرَط ارا فعلى جهن 
وَإِذا جَاءَهُ بدُونِ مَاوَصَفَ ll‏ ت ا ا . 


۷ - مسألة :( فإن شَرَطالأَجْوَد ؛ يصح ) لتعذر ر الوصول 
إليه إلا تادا ( ون شَرَط لأا ) لم يصح فى أحد الوَجهَيْن ؛لذلك . 
والثانى » يْصِحٌ ؛ لأت يكئ تيم المُسْلّم أو خير منه » فَيَلرمُ المُسْلمَ 
قبوله . 

۸ - مسألة زاون جاده دوق ها سيف له أو نوع آاخرّء 
فله أخذه ) لأنه رَضِىّ بون حَقه ( ولا رنه ) لأ فيه إشقاط حقو . 
وقال القاضى : رمه » إذا لم يكن أذنَى من الع المُشترَط ؛ لأنه من 
جيه » أب الائ فى الصفَةٍ وا » فلم يَلْرَم 
ا ٠‏ كالأدَى » بخلافر الائ فى الصّفَةَ » فإته حر المَشْرُوط مع 
دو ا ا ا ا 


الي 
3 


ريا أو حريفيًا » وغير ذلك . كل شىء بحسي ِن ذلك وغيره . أنتهى . وتقدّم 
بعضٌ ذلك . وْكرُ أؤصافم کل واحدر مما يجورٌ السّلَمُ فيه فيه يطول . وقد ذكَرَه 
المُصَئْفْ » والشارِحُ » وصاحبٌُ « التلْخِيص » » و « الرّعاية » » وغيرُهم , 
فلي راجَعوا . 

قوله : وإن شرّط الأَرْدأ» فعلى وَجُهَيْن . وأطَلَقَّهما فى « الهداية ». 
و١‏ المُذْهَّب » »و « مَسْبُوك الذهَّب ؛ »و « المستَوعب » »و « الكافى » › 
و « المعْنى » » و «الحجاوى )ء و١‏ الشرّحر ۲ ١‏ شرح ابن مُتَجّى )ء 


۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وهاه و و ها هه هه و و و و عه هو و ووه وو وه و اوه و ود هة هو و وهاه و و و وه وو و وو وه و وم هوه وو و ووو و٠‏ 


واوف ف ف و و و عع وو وو وو يلعو وو ووه ووو وو ووو و ووو ووو ووو وو ووو و ووو و ووو و و نوو ووو وثوثونووهة 


:9 المحرر 6ه و «التظم امك و « الرعايتين » › و «الحاويين )»> 


و « الفائق » »و « الفروع » ؛ أحدهما » لا يصح . جرّم به فى « الؤجيز » » 
و١‏ تَذْكِرَةٍ ابن عَبْدوس » . وصحّحه فى ٠‏ التَصحيح » . وقدّمه ابن رزین فى 
« شَرّجه » » و١‏ تجريد العنايّة » . والوَجَْهُ الَّانىء يجو . جرّم به فى 
« المتور ) » و ١‏ متخب الأرّجىٌّ » . وصحّححه فى ١‏ التصحيح ) 
و ١‏ البلْعََ » » و الرّرْكَشِىٌ » . قال ف « التلُخيص » : لأن طلَبَ الأرْداً مِنَ 
الأرْدَاْ عنادٌ » فلا يور فيه ناح . 

فائدة : لو شرّطه جيِّدَا أو رَدِيئًا » صم » بلا بزاع . 


قوله : وإذاجاءه بدون ما وصّمّه له » أو بتو ع حر » فله أخحذه . إذا جاءه بدُون 
ما وصّف ين نَوْعِه » فلا جلاف أنه مُخيْرٌ فى أخذره . وإن جاءه بتؤعر اخ 
فالصحيح يِن الذهب آنه محر أيصًا فى أخذره وعديه . جرم به فى ( الوجيز 0“ 
وم لظم ) » وغیر هما اة المصلف غه . وقدّمه فى « الشرح 4“ 
و«الفروع )»و٠‏ الرعايتين » » و « الحاويين » » و « الكافى » - وقال : 
هو أصحٌ - وغيرهم . وعند القاضى وغيره ء يرم أحذه إذا ل يَكْنْ اذى مِنَ انوع 
المُشْتَرَطٍ “و امار اليد »وجو ظاهر ما تجزم يه ٠‏ المخرر ) . وعنه ؛ يحرم 
أخذه » كأخز غير جيه . نله جماعة عن أحمد . وأطلَقهُن الرر كشي » وأَطَلَقَ 
فى ١‏ التَلُخِيص » » فى الأخذ وعدّمه » روايتين . وقال : بناءٌ على كؤْن التُوْعِيّة 
تجرى مَجْرَى الصّفة أو الجئس . 


6 سس سمه 


ی ا 0 EET RS‏ 
وان جاءه بجنس اخرّ » لم جز له اخذه إن جَاءَهُ با جود مِنْهُ 
مِنْ نوعه »زمه قبُولهُ » 


8 - مسألة : ( وإِنْ جاءَهُ بجئس آخرّء ل يَجُرْ له أخذه ) 
قله عليه اللا والسّلامٌ : « من اسلف فى شىء » فلا يَضرفه إلى 
غيره » . رَوَاهُ أبو دود“ » وذ کر ابن ألى مُوسَى رواية » أنه يَجُورُ أن 
باأحد مكان ا . وله باه على هما جنْسٌ واحَدٌ : 
والأول صح 

) مسألة : ( وإن جاه بأَجْوَدَ منه من توه » رمه وله‎ - ٠ 
لاله آي جا تاؤله العف وزيادة تفغة ولا تضرة:‎ 


قوله : وإ جاءه بجئس آحرء لم يَجرْ له أخذه . هذا المذهبٌ » وعليه 
الأصحابٌ . ونقل جماعة عن أحمد جوارٌ الأخذ للأَرْدَا عن الأعْلّى » كشعير عن 
FA‏ مه َه ES‏ 5 7 5 2 7 2 ۶ 
بر بقذر كله . نله أبو طالب » والمَرُوذئ . وحمَّلّهِ المُصَّنْف » والشارح على 

:عه م مي £ ° 7 وم۶ ۰ س 
رواية انهما جنس واحد . قال فى ( التلخيصٍ ( : جعل بعض أصحابنا هذا رواية 
فى جواز الأخذر ين غير الجنسٍ بقدره 4 إذا كان ون المُسَلم فيه . قال 8 
لأر عنددى كذلك » وإنّما هذا عص الطة اشر ؛ مُطابقًا لنَضّه فى إِحدَ 
الروایتين عنه » أن الم فى الرّكاة يَخْصّهمار o‏ 
بناءً على كونهما جنْسا واجدًا فى إخدى الروايتين عنه » وإن تتوع . نقله حَتْبل . 
ولا يجوز التفاصضّل بيتهما . ذكرّه القاضى أبو يعلى وغيره . انتبى 


: يا أخرجه ابن ماجه » فى‎ . YeV/Y فى : باب السلف لا يحول » من كتاب البيوع . سنن أبى داود‎ )١( 
. 7557/5 باب من أسلم فى شىء فلا يصرفه إلى غيره » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه‎ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ب ~r‏ ور 8 E‏ م الس ر ف طى 2 ١‏ 
لمقنع فإن قال: خذه وزدنى دورهما. لم يجز .وإن جَاءَهبرِيَادَةٍ فى القدر »› 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


قال ذلك » صح . 
صل : لالت »أن یذ کرقَذرَه بالکیل ‏ فی المكيل, الوزن 
فى امرون والذزع فى المَذْرُوع, إن أسلَم فى المكيل, 


o م‎ 


ونا زف الك رون كام ؛لْمْ يَصِحّ . وَعَنَهُ » يصح . 


9 - مسألة : وإن . ِالأَجْوّدِ » فقال : ( خذه وزِدنى 
دِرْهَمًا . يصح ) وقال أبو حَبيفة ة :يصح , »الو جاه ياد فى القَدْرٍ . 
ولا :نالسر ذه رة ؛ فلا يجو فر اها بالق کا لو كان مكيلا » 
أو مروا( ون جاءه باد فى القَدْرٍ » فقال له ذلك صح ) لأن الرياذة 


ررد و 


هلها جوز رادها بالتع. . 

فصل : ( الثليث أن يذْكرَ فَذره بالكل فى المُكيل > وَالوَرْنٍ فى 
المَْرُونٍ » والذزع, فى المَذْرُوع, إن شل فى المكيل, و 
ارو لك ريوع الي )ردي لتر لد ليم 
فيه بالكل فى المَكيل . والوَرْنِ ف المَوْرُونٍ »فى إخدى الرُوَايئيْنَ ؛لقول 


قولف وان جاءه با جو د من ر علد له وله .هذا لهت ا وعلية حا 
الأصحاب » وقطع به كثيرٌ منهم . وقيل : لا يَلرَمُه وله . وقيل : يَحْرْمُ أخذه » 
1 2 عيبلا 11 20 2 
وحكى روايّة . نقل صالح وعبد اللّمء لا ياخذ فوق صفتِه » بل دُونها . 
فائدة : لو وجَده مَعِينًا » كان له رده أو أَرْشْه . 

قوله : فإن أَسْلَمَ فى المكيل وَرْئا »وف المَؤْرُونِ كيلا » لميْصِحّ . وهو إخخدى 


YoY 


البئ عله ٠:‏ من سلف فى شىء » ا يلف فى كيل مَْلُوم و ' ورت 
علوم إلى أجل مَعْلُوم » ملن غ . ويُشتَرَط مُعْرقة ة المَدْرُوع, 
بالذزع > والمَْدُودٍ COME E EEO‏ 
فشر ط مَْرِفَةقَدْرِه » كلمن .لالم فى اغتمار مَعرفة مقدار المُسَلّم 
فيه خلاقًا . قال ابن المنذرر : أجْمَعَ كل مَنْ تَحْفَطُ عنه من أهل, الوم 
على أن السّلَم جائرٌ فى اقياب ٠‏ بذزع, مَعْلُوم E‏ 
ورا أو فی المَؤرُونٍ كيلا » ففيه روايكان ؛ داهم ؛ لا يصح . نقلها 
عنه الأثرمٌ » فقال : سيل أحمد عن السّلّم فى لَمْرِ وَرْئا » فقال :لإ 
کيا . قلت :إن الاس هلهنا لايعْرفُونَ الكَيْلٌ . قال : وإنْ كانوالايعْرفونَ 
َبْلَ . فعلى هذه الروَاية » لايَجُورٌ ف المَكيل إلا كيد »ولاف المَوْرُونٍ 
5 ونا ھکد د که القاضنى »وان 0 يط 
مَعْرفَة قذره » فلم يَجُرْ بعر ما هو مُقَدرٌ به فى الأضْلٍ لربُويّات 


الرُوايتين . نص عليه » واتار أكثر الأصحاب . قال الرَرکشئ : هو المَشهورٌ 
والمُختارٌ للعامّة . قلت : منهم القاضى » وان ترس ا 
١‏ المفرداتي » » وهو منها » و « الخُلاصَةَ » » و الهاوى » » و ١‏ المَذْهَبٍ 
الأَحمّد » . وقدّمه فى « الهداية » » و ١‏ المُذْهَب »» و ١‏ المُسْتَوْعِبِ »» 


() فى م :«أو». 

(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ۲۱۸ . 
5 ف الأصل » ر : « بالعدد » . 
)٤(‏ ىم :« اسلف ». 

(5) سقط من :م . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© هه ههه ٠.‏ .ووم هوه هه ووو ووه وه هو ووه و ووو و وو وه هه هو و ووو و ووو و ووو وو ووه 


بعْضِها يض . ولأله قََرَهُ" بغير ما هو مُقَدَرٌ به فى الأضْل » فلم 
جز » كا لو أَشْلَم فى المَذرُوع. وَرْنا . والثانية » يجوز . قل المروؤئ 
عن أحمد » أن السّلَميَجُورُ فى اللين إذا کان كيلا أو وَرنا . وهذا يدل 
على إباحة ق السّلم ف المكيل وَرْنا »وف المؤزون كيلا ؛لأنَالبنََايَخْلُو 

من أن یکوت میا أو مَوْرُونًا » وقد أجَارَ السّلَمٌ فيه ِكل منهما . وهو 
قول الشَافِعِىٌ » وابن المُذرر . وقال مالك : ذلك جائرٌ » إذا كان الاس 


باون اروز . وهذا الصَّحِيحٌ إن شاء الله له تعالى ؛لأن رضن مغرف 
قذره » وإمْكَان :+/٠د‏ تَسْلِيمه من غير تناع ؛ فبأئ كدر ره ) 
جار . ويُفارق بيخ الربويات ؛ فإن التَمائلَء فما" بالكيّل فى المكيل › 

ولوف لون رط »ولا حذا قاقر فدارم 
الأصلى . وقد ذکرنا المَكِيل والمَورُونَ فى باب الب ولا يْسِم فى اللا 
لزت وال ا E‏ ب خلبه » فلا يُتَحَمَوَ يتَحَقَقُ الكَيْل فيه . فان کان 


وم التلخيصٍ »و ١‏ الرّعايّة الصّعْرَى 2 « الحاويين )»و ( إذراك الغاية 4 


و « الفائق ( . وهذا المذهبٌ . وعنه يضح : وه من زواار الشارخر . احتاره 
المُصَنْفُ » والقّارحُ »واب عبدُوس, فى تذکرته ) . وجرّم به فى « الوجيز » » 
و0 الور » »و ٠‏ مكحب الأرجى ( . ويَحْتَمِلّه كلامُ الحِرَقَىٌ » وهما روايتان 


ره بي 


منصوصتان » وأطلقَهما ف « الكافى » › وه المَحَرّر »» و١‏ الرّعاية 


(۱) فى م :( مقدر ) . 
(۲) سقط من :م . 
(۳) ف م : « موزونا ) . 


صَنْجَةَ بعينِهًا غيرَ مَعْلُومَة ءلم يَصِحّ. 


المُسَلَمْ فيه فيه مما لا يمْكِنُ وَزنه ببميزان قله > كازجي » والججًارة 
الكبار » وز بالسفيتة ترك السّفِيئَة فى الماء ‏ ثم يرك ذلك فيها 1 


ا 


إلى أئ مَوْضع, تَُوصُ » فيعَلْمُه م يُرقَُ ويرك مکانه رَمْل أو ججارة 
صِغارٌ » إلى أن ييلع الماءُ المَوْضِعَ المُعَلْمّ » ثم بُورّن بميزانٍ » فيكون زنة 
ذلك الى 

۷۳۲ باه ارقا كر الوقن O‏ 
كيالا ينه » أو صَنْجَة بها غير مَعلومة » ل يْصِحّ ) 4 شط أن 
يكو كيال والصّنْجَةُوالذرَاعٌ مَعْرُوقا عند العامة . فن عَيّنَ كيالا » 
أو صَنْجَةَ » أو راعًا غير مَعْلُوم » لم يْصِعّ ؛ لأنه َلك » فتعَدَرُ 

مَعْرقة" المُسلّم فيه » وهذاعَرَر لا تاج إليه اعد . قال ابن امور : 


2 - 


أَجْمَعَ كل مَنْ نَحْمَظُ عنه من أَهل, العلم » على أن السَّلّمَ فى الطّعَام لا 


0 


د )عو( . 
وعليه اا . وخرّجّ الجواز رز . 

قوله : ولا بُدَ أن يكُونَ المكيالَ مَعْلُومًا » فإن شرّط مكيالا بيه » أو صَنْجَة 
o‏ ر 0 5 7 2 و 5 3 إن 
بعينها غير مَعْلومّةَ » لم يصح . وكذا الميزان والذراعٌ . وهذا بلا يراع فيه » ولكن 


(۱) ف ر ۱ ۰ م :۱ بشرط ) . 
(۲) سقط من : م . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


انع وَفِى الْمَعْدُودٍ المُخْتَلِف غَيْر الْحَيُوانٍ رِوَايئَانٍ ؛ إِحَدَاهُمَا » يسم 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


5 ر مع 2 a e‏ رذ # و 9 
فيه عددا . والا خرى » وزنا . وقيل : يسلم فى الجوز والبيضِ 
عَدَدَا » وَفى لقوَاكهِ وَالْبُقول وَرْنًا . 


يَجُورُ بقفيز لا يُعْرّف عِيَارُه » ولا فى ثوب بذع فلانٍ ؛ لآن المِغيارٌ لو . 
يِف » أو مات فلان » بَطَلَ السَّلَمُ ؛ منهم النّوْرِئُ » والشافهئٌ » وأبو حَنِيقَة 
وأصحَابه » وأبوثَْرٍ . فإنْعَيّنَ ميال رَجُلٍ »أو مِيرَانّه ‏ وكانا موقن 
عند العامة ر »جار وض ا . وإن ن ل يُعْلَمَا » لَيَجَرْ ؛لماذكرنا . 

۴ -مسالة :( وف المَعْدُودِ المُختلِ ف غير الحَيُوانِ روايان ؛ 
E e‏ . وقيل کک 
لو عيّن کیال رَجُل واحدر أو ميزاله » صح » ول ين . على الم بح من 
المذهب . قال فى « الفروع. ( : ل يعن فى الأصحٌّ . قال فى « الرّعايَة ( : صح 
ال ”ولم يتَعينا “فى الأصحّ . وجرّم به فى « المُعْنِى » » و « اللَلخيصٍ (“ 
و « الشُرْح » ٠‏ وغيرهم . قال الرَرْكّشئ : هذا المذهبُ . وقيل : يتَعيّنُ . فعلى 
المذهب ف فساو المَقَدوَجْهَانَ . وأطْلّقَهمافى «٠اللخيص_‏ ) عو( الفروع, ¢“ 
و « الرَرْكَشی » - وأَطلىَ أبو الحَطًاب روايتيْن فى صِحة العقد ؛ يتعيّنُ كيال 
انتہی - أحدُهما » يصح . وهو الصَّحيحٌ Nos.‏ 
ظاهرٌ کلام المُصَنّفو » والشارح, > وغيرهما . والقّافى » لا يصح . 

قوله : وف المَعْدُودٍ المُخْتَلف غَيْرِ الحَيُوانٍ روايتان -يعْنِى »على القول بصحة 


. » يتعينا‎ ١ : ف الأصل , ط‎ )0- ١( 


والحَيّوان 4 وَالمَذْرُوعَ › فعل صربین ؛ معدود وغیره ¢ والمعدود 
توعان ؛ أحَدُما ‏ لا يتباین كثيرًا ؛ كالجَوزْ والبييض. » فيْسللم فيه فيه عدَدًا 
فى أظهر الرَوَايكين . وهو قول ای ية » والأوراىَ . وقال الشافعي* : 
لا يُسْلِمٌ فيهما عددًا ؛ لأن ذلك يباين E‏ > فلم جز علدا » 
كالبطيخ. ؛ وإنما يُسْلَمُ یما كيلا أو وَْنا . ونا ء أن لاوت يَسِير » 
يدهت ذلك باشيراط الكبر أو الضغر أو الو سط ذه الُقاءت . 
إن بی شىءٌ يَسِيرٌ » عُفِى عنه » كسائر الات فى المكيل والمَوْزُونٍ 
لفو عه » ويُفارق ابطخ » فان تاوت" كبا » لا يبط » وأنا 
فيه مع أيضًا RT‏ 
لقنا » والجیار » 0/4«رع فحُكمُه حُکم مالس بمَعْدُودٍ » من ال يخر 
والبقول » وفيه وَجُهانٍ ؛ أَحَدهما » يُسْلِمْ فيه عدا » ويُضْبّط”" بالصّعْر 


السَلّم فيه » کا تقدّم. وأْطلَقَهما فى « الهداية » » و «المُذهَّب »» 
و « التلخيص »و ١‏ المُسْتَوْعِبٍ » »و ١‏ المادی )»و « شرح ابن مُتجى ) ع 


ره رو 


و ١‏ الفائق )»ع و « الرُركشئ » - إخداهاء > يُسَلِم فيه عدّدًا اسه ف 
لمعي وو ی كلام ای وا ری يشلك نيه وز إقامه ف 
« الخلاصّة » » و ١‏ الرُعايتين » » و « الحاوئئن » , وقيل : يسم فى الجؤز » 
والبيْض عددًا » فى أظهر الرُوايئين . وأَطلّقَ فى القواكه وَجْهَيْن . وقدّم فى 
« الفروع » صِحَة السّلّم فى مَعْدودٍ غير حَيوانٍ يتَقاربٌُ عدّدًا . وهذا المذهبٌ . 
(1) فى م :9و 

(۲) بعده فى م : « تفاوتا » . 


(5) فى م : « يضبطها ۲ . 


(YINY المقنع والشرح والإنصاف‎ ( ' Yo¥ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فَصْلٌ : الرَابعُ ‏ أن ب يشرط اجا مَْلُوما لوقع فى 
للّمَنِ » کالشهر ونځوو اناسل الا أذ إلى أجل قريب 3 
كَايوْم وَنْحْوو » لَمْ يْصِحّ » 


والكبر ؛ لأنهُ باع هكذا...والئانى » لا يسيم فيه إلا وَرْنَا .وهنا قال أبو 
حنينة + والكافي/ 4 لأنه لامك تقد بالعدو ع اد كلك كرا 
وان جدًا » ولا بالکیل e‏ ولاک قد 
البقل بالحؤم. ؛ لأنه لف م ا 0 
یمک قد بر الزن »تن دراه » . وقيل : يسم فى | 
ك 
اط 

فصل : ( الرَابِعُ » أن يشرط أَجَلا معْلومًا » له وَقَمٌ فى اللّمَنِ » 

2 2 تع ك ٤‏ ع 2 ٠.‏ 
كالشهر ونخوه . فإن أسلم حالا » أو إلى أجل قريب » كاليوم ونحوه »› 


قال ف« الكافى » . آم الْمَعْدودُ قر بالعَدَمِ .وقيل : بالوزن والأولأَولَى . 
فإنْ كان يتَفاوَتٌ كثيرًا ؛ كالرّمّانِ والبطيخ, والسّفرّجَلٍ والبقول قدرَه بالوَزْنِ . 
وقال فى « المغْنِى )^ : يُسْلِمُ فى الجَوْز والبَيْض ونحوهما عدا » وفيما تاوت ؛ 
كالرّمانٍ » والسّمَرْجَل والقِنَّاءِ » وَجُهان . وتقدّم كلام الشارح, . والصّحِيح إذَنْ 
من المذهب ‏ أن ما يتَقارَبُ » السّلّمُ فيه عدّدًا » وما باوت تفَاونًا كثيرًا » السلَمُ 


فيه وَزنا . 


قوله : الرّابعٌ » أن يذ يشرط أَجَلا مَعْلُومًا له وَفْعٌ فى امن - يعْنى » فى العادَو - .. 


. 20١ /5 انظر : المغنى‎ )١( 


هو هه »© وه ههه وهو ووو ووم وو ووه و وهو ووو ووه و ووو وو وهو وم مو وو وم .وو ٠.٠.١...‏ 


م صح ) يشرط لصِحُة اسم كَؤْنه مجلا » ولا عد الك E‏ 
نص عليه أحمذ فى رواية المَرُوذِئ . وبه قال أبو حَنِيفة » ومالِكٌ » 
چ 5 ا £ 7 لە رو ق و 
وَالاورَاعِىٌ . وقال الشاذ فعئ » وأبو ثور » وابن المنذرر : يجوز السلم 
3 


حالًا ؛ لله عفد صح مجلا » فص حالًا ٠‏ كييوع. الاين » ولأنه 
ذا جا مولا » فحلا أجورُ ء ومن العرر عد . ولا قول اللبى عه : 


of 


, مَنْ أشلّف فى شىء » فاي فلیشلف فى كيل ٤و‏ “ون مغلوم إلى 

أجل ماو . فا ربا أجل الا يَقَتَضِى الو جوب انها 
5 2و 6 

بهذه الشروط تَبْيينًا لشروط السَّلّم » ومَنْعًا منه 57 » ولذلك”© لا 

2 ا ص ا ر 2 ا وااو ا 

يصح إذا انتفى الكيل والوزن » فكذلك الاجل . ولانه إنما جار رخصّة 
o‏ ر اواك رو 4 2 ا 

للمرفق › ولا يحصل المَرفق إلا بالاجل » فإذا انتفى الاجل انتفی 
و 0 a‏ مك اوه موه و 

المَرْفَقُ » فلا يصح » كالكتابة . ولأن الحُلول يخر جه عن اسوه ومَعْناه » 


كالشهر ونحوه . قالّه الأصحابُ . قال فى « الرّعاية » : ويتكيّر فيه امن غالا بحسب 
لدان » والأزْمانٍ » والسّلّع . قال ف « الكافى » : كالشْهْرٍ ونِضْفه » ونحوه . 
قال ال ْئ » وكثيرٌ ِنَ الأصحاب : بل بالشهرين ؛ فين كم قال بعضهم : 
قله سو“ ا . قلت :قال فى « الخلاصّة » : ويف إلى كر الأجل. ؛ فيُكون 
شَهْرًا فصاعِدًا . قال فى « الرّعاية الكَبْرَى »ء: وقيل : أقله شَهْدّ . قال فى 
« الفروع » : وليس هذا فى كلام أحمد e‏ ا 
كان أَجَلا قَرِيبًا . ومالَ إليه » وقال : هو أَظَهَرٌ . 


(۱) فى م ٠:‏ أو» 
(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ۲۱۸ . 
(۳) فى ر ١‏ »ق ١:‏ كذلك » 


CLI 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ها هاه و هه وه هه وو ووو هوهو وق وو وهو وو وو وو وه ووو ووو هه ووه وو ووه ع ووو ووو وهو وه١‏ 


عبن مو e,‏ وس غ2 9 رر 1 26 
الآخر » ومعناه ما ذَكَرْنَاه فى أوّلٍ الباب » من أن الشارع ارحص فيه 
من أجل الحاجة ر لداعي إليه » ومع حُصُورٍ ما تيبعُه حَالّا لا حابجة جَة إلى 


ول 


السَلّم ٠‏ فلا ّت . وفارقَ يوع الاين » فإنها م تيت على جلاف 
الأضل لمَعْنّى ب يحص بالا جيل . وما ذكروه من اتبيه غير صَحِيحٍ ؟ 
EP E‏ بصفة 


کید » وليس كذلك هلهنا ء فإن لبعد من الكرر ليس هو المُعْمَضىَ 


لصِحّة السلم المُوْجُلٍ 0 ل یکر 
تاهما فيه » وقد يما تراما . إذا ّت و ع/ادطع هذا » فإنه إن باعَهُ 
نانوي شك بيطا دالا تقو ضع بويا من لشم ؛ وإتما 
قرا فى اللفظ ؛ لکن يشرط فى البيع . ُن يكون المَبِيعٌ مَمْلوكًا للبائع. 
فإن باعَهُ ما ليس عِنْدَهِ » لم يصح » وقد ذَكَرْنَاهُ . 
فصل : ويُشْتَرَط كَوْنْ الأجَل مده لها وَقْعٌ فى امن » كالشْهْرٍ وما 


f e‏ ق ا ر 8 o‏ - لاع 
قارَبّه . وقال أصحاب ألى حنيفة : لو قدره ينصف يوم » جار . وقدره 


قوله : فإِنْ أَسْلَمَ حالا أو إلى أجل قريب ؛ كليُوم زتره م ييخ . وهو 
المذهبٌُ ‏ وعليه الأصحابٌ . وذكر ف ١‏ الاتقصار رواة ؛يصِحٌ حالا . واختاره 
الشْيْحُ تق اين إن کان فى مِلْكه . قال : وهو المُراد بقَوْلِهِ عليه أُفضصَلٌ الصَّلاةٍ 
والسّلامِ لحَكيم بن جزام : ١‏ لا تبغ ماليس عِندَك » . أى ماليس فى ملكك . 
(۱) ىمء)ق:ورخص). 
(۲) فى المغنق 407/5 : « نذكر ) . 


1۰ 


ل 


ره عي ا EES‏ 5 ووکرو ول 0 
ار لي ا ل 
ن - و £ كج اسداس - 
الشرّط » وهى اخرٌ حَدٌ القلة E‏ 
ع2 2 Sor o‏ 
لأن المُسْلَّمَ فيه مَعْدُومٌ فى الأصلٍ ؛لكوْنٍ السّلم | إنما نبت رُخصّة فى حَق 
المُفاليسٍ » فلاب من الأَجَلٍ ليَحْصُلَ فيسل » وهذا يَعَحَقَْ أل مد 
يضور حصوله فيها . ولنا أن الأَجَلَا إنمااغتبر إيتحقق امرف الذى شرع 
من أجل الم » ولا يحل ذلك بالمُدَّالتى لاو ق ها فى القّمَّن . ولا 
صح اماه بدو الخيار ؛ لان الجيار يَجُورُ ساعَةَ » وهذا لا يَجُورُ » 
والأَجَل يَجُورُ أن يكون أغوامًا اا 
وكؤنها جرح الي ) لا ية يفعض اتير بها . وهم : إن المقصوة 
تخل انل نة :لاص غدل إنما يكون اة جَة اميس الذين 
هم يمار أو ررُوحٌ أوتجارات يَنْمَظِرُونَ حُصُولّها » ولايَحْصل هذاف المُدَةٍ 
اليسِيرَةٍ غالبًا . 


.و 2 ٤‏ 0 ل £ ش 7 

فلو ل يُجِرْ السَلَمَّ حالّا » لقال : لا بَبعْ هذا سواءٌ كان عِندك أَوْ لا . وتكلّم على 
5 ا 7 و كك 

ماليس عنده . ذكرّه عنه صاجب « الفروع » » فى كتاب البيع » فى الشرط 
الخامسٍ > واختارّه فى « الفائق » . قال فى « النَُظْمٍ ): وما هو [6/ ۱۰۷و ] 
ببعیار . وحمل القاضى وغيره هذه الرواية على المذهب ١‏ وم ا ف 
« الفروع ) » واختار الصّحَة إذا أَسْلّمّه | إلى أجل قريب » کا تقدّم » ورد ما اتج 
به الأصحابٌ . قال فى « القاعِدة الَامَة والّلاثين » : لها(" وجه . قالّه القاضى 
.امه ٠ 0 ١‏ 
فى مَوْضِعر مِنَ « الخلاف » بصِحة السّلّم حالا » ويكون يَيْعَا . انتهى . 


.انلو:اىف)١(‎ 


۲1 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


القع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إلا أن سم فى سىء يذ مئه كل يوم أُجْرَاء مَعْلُومَةٌ » يصح 


4 - مسألة : ( إلا أن بشم فی شىء یا خد منه كل وم أ 
مَعلومَة صح )قال الأ :قت لأبى عبد اله :الرَجُليَدْفعْ إلى الرجُل 
لرام فی الشیء وکل » فیا خد منه کل بم من يَلْكَ السَلعَةٍ ينا . 
فقال : على مَْنَى السَّلّم ؟ فقت : نَعَم . فقال : لباس ثم قال : مغل 
الرجُل القصّاب ييه ادئار على أن ياد منه كل يوم رطلامن لحم 
قد وّصّفه . وبهذا قال مالك . وقال الشافية : إذا أَسلَمَ فى جنس, 0 
إلى أجلن > يصح » فى أحَد القولينٍ ۽ لان ما يقابل ْعَدَهما جلا أل 
مما يقابل الآحَرٌَ » وذلك مَجَهُولٌ . ونا » أن كل بيع جار إلى أجل » 
جار إلى أجلن واجال » > کبیوع الأغيّانٍ . فعلى هذا ؛ إذا قبَضَ البَعْضَ 
وتعذر” ف قبض الباقى ' » رَجَعَ يِه من امن > ولا جل لاباقی قضلا 
على المَقَبُو ضٍ ؛لأّه ميم واد مَُمائِل الأجرَاء فيْقَسّط الكَمَنَ على أجزائه 
بالسّويّةَ » کا لو اث أجل . 


8 فوع كا وتان 8 م رى عمو رول رك 5 ل 
قوله : إلا أن يسلم فى شىء يا خذ منه كل يوم أجزاء معلومة - كاللحم والخبز 5 
ونحوهما - يصح . هذا المذهبٌُ . نص عليه » وعليه أكثرٌ الأصحاب . وقيل : 
: 7 7 ر رل 0 55 ۲ 0 1 
إن شط کل أجل وتمته » صح » واا فلا . 


(۱ - ۱) سقط من :م . 
(۲) فى الأصل › ط : « وعنه ٠‏ . 


1۲ 


o0 ٤‏ ر م ته 
کک إلى أجلن “اوفى جنسين إلىاجل »صح . 
بد أن يَكُونَ الاجا ر برَمَنِ مَعْلُوم . 
6 -مسألة :( فإن أَسْلَمَى جئسٍ إلى أجلن »أو فى جنْسَينٍ 
إلى أجل » صح  )‏ ٤/۸و‏ ]اما إِذا أسْلَمَ فى جنس إلى أَجَلَيْنَ » فقد ذَكرناه 
ف المسألة قبلّها . فإن أَسْلَّمْ فى جِنْسَيّن إلى أجل واجدر » صح » قِياسًا على 


م 0 ۶ ٤ر‏ لوده 0 3 
١‏ - مسالة : ( ولاب أن يكون الأجل مقدرًا بِرَمَن مَعْلوم ) 


وإن ألم فى جنس إلى جين » أو فى سين إلى أجل » ص 
سدم فى جنس واحد إلى أَجَلَيّن » صح » بشَرْط أن بين قط كل أجل 
وه وها الق ا عل وغل الأصحاب إن أل فى تفن 
ل أجل » صحأيضاء ريمن كلبجْس . وهوالمذهبُ . نص عليه » 
وعليه الأصحابٌ . وعنه يصح وإن مين ويأتى هذاقَريًا فى كلام المُصَنّفْ » 
فى اخر الفضلٍ السادسٍ ف قال : وإن أسْلَم ثا واجدًافی جنْسَيْن » جز 
حتى ین تمن کل دس . وقال فى « الرّعايّة » » بعد ذكر هاتيّن ن المَسألئين 
وغيرهما : وعنه » يصح ف الكل قبل البيان . 

فائدة : مل المَسالة الانية » لو أَسْلَمَ نَمَنَيْن فى جنس واحدر . على الصّحِيحر 
مِنَ المذهب . نله أبو داود » واختاره أبو بكر » وابنٌُ أبى مُوسى . وقدّمه فى 
١‏ الفروع » وغيره . وقيل : يصح هنا . اختارّه المُصَنُفُ » والشارِحُ . قال 
الرَرْكشئ : وهو الصّوابٌ . 

قوله : ولا بدَ أن يكون الأَجل مدر برمن مَعْلُومٍ . فإن ألم إلى الحصادٍ 
والجداد » فعلى روايتين . وأطلقهما فى « الهداية » » و « التلخيص » › 


1۳ 


“المع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


للخبر . وهوأًنيُسلم إل وَقتٍ EE‏ » نحو اول الشهر a E‏ 
واخره أو يوم مَعْلُوم منه ؛ قول اللتََالَى : # يلوك عن الأهلة 
قل هی موقت لتاس ولج ٠4‏ . ولا جلاف فى صِحةٍ اتأجيل. 
بذلك . فإن ألم إلى عيد الفِطرٍ »أو النّحْرِ “ريطم عَرَفَة أ عاشورَاءَ » 
أو نحوها »جار ؛ لأنّهمَْلُومبالأِلةٍ .إن بعل الأجَل مه مد رابك الخ هون 
الهلالية » وكان مما يعُرفه المُسْلِمُونَ ؛ وهو مهو ينه » مثل الأشهّر 
لومي » كشبّاط ونْحُوه ‏ أو عِيْدٍ لايَخْيَلِفْ ؛ اروز والمِهُرَجَانٍ عند 
مَنْيَعْرفها ‏ ؛ فظَاهِرٌ کلام الخرقى وابنر ا موس أنه لايح ۽ لأأنه 
اسل إلى غير الشهُور اللاي ا ا ا إن الشعانين وعيد 
المَطِير” » ولان هذه لا برها كير من المُسْلِمِينَ ‏ هبه ما كنا 
وقال القاضى ل ا 


عا 


خلت ا ياد المُسْلِمِينَ . وفارّق ما يَخْتَلِف ؛ لكونه لا يَعْلَمُه 


المسلمون . وإن كان ممًا لايعْرفه المُسْلِمُونَ کالشتانین »ويد الفطير 


وه البلعة » » و « الرعايتين » » و ١‏ المُحْرّرٍ » ؛ إخداصا ء لا يصح . وهو 
المذهبٌ » وعليه أكثر الأصحاب قال الرز كف : اختارّه عامّة الأصحاب . قال 
فى « الخلاصّة » » و ١‏ الفروع » : لم يصِحّ على الأصح . وصحّحه فى 
« المُذَهَّب » » و « التَضْحيح » » وغيرهما . وجرّم به فى « الوّجيز ) وغيره . 
)١(‏ سورة البقرة 1۸۹ . 


(۲) الشعانين : عيد للنصارى يقع يوم الأحد السابق لعيد الفصح . والفطير : عيد لليبود يكون فى خخامس 
عشر نيسان » وليس المراد نيسان الرومى بل شهر من شهورهم . 


٤ 


© هه © هو وه وو ووو ووه وه هو و وو و وو هن و هع وهو ع و وه وهو وهو ةوق هه وو وهو و و وو وو و ووو وه 


ونَخوهما » م تح الم ليه ؛ لأ يلمي لا فقون »ولا يجوز 


تَقليدُ أل الذْمّة فيه ؛ لأن قولَهُم غير مَقبُول » ولانهم يقدمونه ويو خرُوته 


على حِسَابٍ لهم لا يَعِْفه المُسْلِمُونَ . وإن سل إلى ما لا خلف » 58 


كانون الأول » ولايعْرفه المُتَعَاقِدَ قذانِ أو أحَدهما 4 ل صح يول 


© 


عِنده . 

فصل : وذا عل الال إل هر + تعلق وله . وإن جَعَلَ الأجَلَ 
ل شيكين » كجمادى ويم ال تعلق بأوِّهما 00 
إلى ثلاثة فهر . كان إلى انقِضَائها ؛ لأنه إذا دک اة أشهر مبهمّة مبهمة 
وجب أن يکود ادها من جين. لَفظِهِ بها . وكذلك لو قال اقفر . 
کان إلى اجره . ويْْصرف إلى الأشهُر الهلالِيّةَ ؛ لقَولِ الله تعالّى : 3 إن 
عد آلشهُور عند آنا عَشَرٌ هر f‏ . وأراد” الهلالية . فإن کان 


ف أثناء سَهُر كمّلَ شَهْرًا بالعَدَدٍ اوش بالاهلة .وقيل : تكون اللائ 


وقدّمه فى « الكافى » »و ١‏ المعْنِى ) »و ٠‏ اشر ؛ » ونصّراه هما › وغيرّها . 
والرواية الَانيةٌ » يصح . قال الررْكَشئ : وقيل : محل الخلاف فى الحصاد إذا 
لال رعسب آنا إلى يه » فلا يح : قلت : جرّم بهذه الطَرِيقة فى « الرٌعايّة 
الحبرَى » » وهو ظاهِرٌ ٠‏ الرّعايّة الصّغْرّى ») ودم نطيرها ف مشالة شيار 
ارط . 

فائدة : لو اختلفافى قَدْرِ الأجَل »أو مُضِيّه » ولا بين » فالقَول قول المَلوين 


. ٠٠١ سورة التوبة‎ )١( 
إن أراد».‎ ١ : فى م‎ )۲( 


1° 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ان أله إلى الكطناد » أو الْجدَاذٍ او شط الْجَيّار! اليه ؛ فَعَلَى 


٠ روايتين‎ 


امد . وسَتذَكرُ ذلك فى غير هذا الموْضِع قلا 
كذا . صح تعلق بالج فيل ١‏ لايْصِم ؛ له جل ذلك رئا . 
فحتمل وله واخره . والصّحيح الأول ؛ فإنه لو قال لد : أنتَ حر 
فى شَهْرٍ كذا لى يأرل + وهى نظي مداتا :اوه روط فان قا : 
الق يعلق بالإخطارٍ والإغرار” » ويجُورُ تعليقه على مَجْهُولٍ » كنْرُول 
المَطّر » وقدُوم رَيْدٍ » بخلاف مسألينا . فلا : إلا أنه إذا جَعَلَ مَحِلَّهُ ى 
شَهْر » تَعَلَقَ بوه » فلا يكون مَجَهُولًا » وكذا السّلَم . 

۷ - مسألة: (فإن أَسْلَمَ إلى الحَصَادِء أو ”الجذاذء أو" شرّط 
الخبار إل فعلى رانين ) لا يصح أن بول السَلم إلى الحصاد والجذاذ 
وما أَشْبَهَه. كذلك قال اب عَباس» وأبو حَتِقَة والشافِئٌ» وابن المُنذرٍ. 


مع يميه فى قَذر الأجَلٍ > على المذهب » ونقله حَرْبٌ . وكذا فى مضه . على 


الصحيح ا . جرم به ف « المُحَورٍ ) وغيره . وصحححه فى ( الفروع. . 
وقيل : لا قبل قؤله » ويقبَل َل المُشلّم إليه » وهو المَددِينُ » فى مَكانِ سلمه . 
تقله رب . وجرّم به فى « الفروع. ) وغيره . 

قوله : أو شرّط الخِيارَ إليه ؛ فعلى روايتين . قد تقدّم ذكرٌ الرٌوایتیْن فى جیار 
الشرط » وذْكَرنا الصّحِيحَ مِنَّ ع المذهب هناك » فلا حاجة إلى إعادته . 
)١(‏ سقط من :م. 


3 » الإقرار‎  : فى الأصل‎ )١( 
. سقط من : م‎ )”- ۳( 


۲٦ 


ههه هو وه و و وه و وه هو هو وو وو وو و هو و و هو و وو و ون و وو وم وو ووو وو ووو وو و ووو ووو وه 


عه و 


ويه رولية ارا أنه وز . قال أحمد: ارجو ا وبه 
قال مالك وأبو ثور . وعن ابن عم أنّه كان باع إلى العطاء. وبه قال 
ابن أبى ایی وقال أحمد: إن كان شىء يعرف فرج وكذلك إن قال: 
إلى قدُوم العْرَاةٍ . وهذا مول على أنهأرَادوَقْتَ العَطاء؛ لأن ذلك مَعْلُومٌ؛ 
ظ فم فسن العَطاءِ فهو مَجْهُول يَخْتَِفْ وعدم ويَتاخرٌ. ويَحْتَمِل أنه راد 
تفس العَطاء؛ لكَوْنه قارب أيضّاء فأشيّة الحصاد. وَوَجَهُ ذلك أنه أجل 
علق بوقتي من الرمّن يعرف فى العادق لا يتفاوت تفاوتا كنيراء فاشبة 


فوائد ؛ منها » لو جعَل الأَجَلَ مُقَدَرًا بأشهُر الرُوم » كشباط ونحوه » وعِيدًا 
هم لا يَخْيَلِفْ » كاتيْرُوز والمِهْرّجان ‏ ونحوهما مما يَعْرِفه المُسْلِمون » صم . 
على الصّحيح مِنَ المذهب . وهو ظاهِرٌ كلام المُصَنّفِ وغيره . واختارّه القاضى 
وغيرٌه . وقدّمه فى ١‏ الكافى » » و١‏ الرّعايتين » » و«الحاويين)ء 
و« الفروع »+ وغيرهم . وقيل : لا يصح . كالشعانين » وعِيد المَطِيرٍ ؛ 
ونحوهما مما يَجْهَلُه المُسْلِمون غالبا . وهو ظاهِرٌ كلام الخرَقی »واب ابی موس » 
وا عبد ومن ف « تَذْكِرَيه ٩»‏ خت قارا بالأهلة 5 + وفنا لو قال : 
ا كذ . صح » تعلق بأو . على الضّحيح, م من المذهب . وصحّحه فى 
« المُغْنى » » و « الشزح ( . وقدّمه فى « الفروع ) وغيره . وجرّم به فى 
١‏ الرّعايّة الكبْرّى » وغيره . وقيل : لا يصح ونا لو قال مله اول شیر 
اه ومسو ال سميج ون الدب دقل :لا 


. سقط من : الأصل » ط‎ )١ -١( 
. » بأهلته‎ ١ : ف الأصل › ط‎ )۲( 


1Y 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إذاقال : إلى رَأس السَنَةَ ونا » قول ابن عباس :لاتبَاعُو ل التحصاد 
والدّياسٍ > ولا ليوا ا إلى هر مَعْلُومٍ " . ولأن ذلك يلف 
ويَقرْبُ ويبْعُدُ » فلا يجو أن يكونٌ أجَلَا » كقدوم. زيار . فإن قيل : فقد 
روئ عن عائشة أنها قالت : إن الى عه بعت إلى يوئ القت 
إلى بكوتين إلى الميْسَرَةَ 06" . فنا : قال ابن المثلرر : روه و 
عار قال ا وغ و دق . قال ابن المنذرر : فا حاف 
أن يكحُونَ من ابه » إذ ل يناب عليه . ثم إنه لا جلاف فى أنه لو َل 
الأخل ل المبصرة و ل يصح وإ عل الجر ليه فهو فى مَعْنَى الأجَل . 


فى « التُلْخيص » . ومنهاء لو قال . إلى شهر َمَضادَ وك او ينذا 
المذهبٌ . جرّم به الأصحابٌ . قال فى « القواعد الأصولة ) : ويتخرَّجٌ لناوجة » 
نه لا يجلاا بانقضائه اومتها » لوجعل الأجَلَ - مكلا -إلى جمادى »أو رَييعر » 
أو يوم افر ونحوه - مما يشترك فيه يمان - لم يصِح E‏ 
الذهب » وقشمه ف ٠‏ اخس »و « الفروع ول : يضح » وعلق 
بأولھما . جرم به فى « المُعْنى » » و م الکافی » » و « الشْرْح, ) » وغيرهم . 
وأمًا إذا جعله إلى الشهر » و کان فی ناء سر » فیاتی حُكْمُه فى أثناء باب الإجارَةٍ . 


)١(‏ أخرجه البيبقى »فى : باب لا يجوز السلف حتى يكون بئمن معلوم ... » من كتاب البيوع . السنن الكبرى 
5 . 
اا »ف : باب ما جاء فى الرخخصة فى الشراء إلى أجل » من كتاب البيوع . عارضة الأحوذى 


. ۲١۸/۷ والنساق » فى : باب البيع إلى الأجل المعلوم » من كتاب البيوع . امجتبی‎ . Y\v/e 


(۳) ف الأصل » ط : « لأجل » . 


۹1۸ 


َإِذا جاه بالسّلُم قل محلم وَلَا ضير فى قيْضِهِ rT‏ 
إلا فلا . 


4 - مسألة : ( وڏا جاءَهُ بالسّلّمِ قَبْلَ مَحِلّه » ولا ضَرَّرَ فى 
قَيْضِه » لَرمَهُ قَنِضُّه » وا َا ) عبر بالسّلَم عن المُسْلّم فيه » ها يعبر 
بالسرقة عن المَسْرُوقر » وبالرّهْن عن المَرْهُونِ . ”إذا أخضّر" المُسْلَمَ 
فيه على الصّمَةٍ المَشْرُوطّة » لم يحل من أخوال قَلَانَّةَ ؛أحدها أن يُْضِرَه 

ا : 
0 كالمبيع ”" المُعيّنٍ ا عر E‏ 
عَلَى المُسْلُم إليه ضَرَرًا فى بقائه فى ياوه . فان امَتََعَ » > قيل له : إِمّا 
عد لل ار يي كا الول أ وماك اكاك ل » وبرت 


أن َه 


ذه للم إليه منه” ؛ لأن قَبْضَّ الحاكم قم مقا بض المُمْتيع. » 


وله : واد جاه بالل قبل یله » ولا ضر ف نه » آرت قش » ولا 
فلا . هذا المذهبٌ . نقلّه الجماعَة عن أحمدَ . وجرّم به فى ١‏ المُحَرّرٍ » » 
و المُسْتَوْعِب ٠»‏ و١‏ الوّجيز )2 و١‏ المَغْنِى)» ووَالشُرّح »» 
و « الفائق )ع و ( الرعاية »2 و « الحاوى ا وغيرهم . وقدّمه فى 
« الفروع, ( . وقال ف« الرَوْضَق » :| :إن ان مالف أويتغير يمه أو حَدِينه » 
رمه قَنِضّه » وا فلا . وقطّع القاضى » وابنٌ عقيل » والمُصَئّفَ » والشارحٌ » 
وغيرهم » أنه إذا كان مما يَتلَفْ »> أو يتَعْيُرٌ [ ۲/ ۱۰۷ظ ع قَدِيمه أو حَديئُه لا يلرَمُ 
َبْصّه » للضّرّرِ» . وهو ظاهِرٌ كلام المُصَّئْف هنا . 
)١ - ١(‏ فى م ١:‏ وإذا حضر » . 
(۲) ف م : « كالبيع » . 


5 - ۳) سقط من : م 
)٤(‏ فى الاصل » ط : « للضرورة © . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هوه ه» © هش وا هه وه وه و وه هو ووه هه وه ووه ووه و و و و و و م و وه و و وو و وو وو وو وم م ووه و و ١.‏ و55 


بولايته » إلا أ نه ليس له الإبْراءُ . الخال الثانى » أن يضر بعد مَجلٍ 
الؤججوب » فهو كا لو أَحْصَرَ المبِيعَ بعد تفرقهما . الحال الثالث » أن 
يُحُضِرَهُ قبل مجله » فير ؛ إن كان فى فَبْضِه قبل المَحِل صر إمَالكونه 
مما عير > كالفاكهّة والأَطْعِمَة كلها » أو كان قَدِيمُه دُونَ حَدييِه ‏ 
كالحُبُوبٍ ونح هذا »)وو ل يرَم المُسْلِمَ بوه ؛ أن له عَرَضًا فى 
تاخيره » بان يج إلى اكله أو إطعَامه" فى ذلك الوّقتٍ » وكذلك 
لوان ؛ لأنه لا امن تلف »ويَحْمَاحُ إلى امن . وهكذا إن کان م 
يُحْمَاجُ فى جفظه إلى مونة ؛ كالقطن ونحوه أو کان القت مَخوفایخشى 
على ما يِه » فلا يرم الأحدُ فى هذه الأخوال ؛ لأنَ عليه صَرّرًا ى 
قَبْضِهِ » و م يأت مَل اسْيَحقًاقه له » فهو كتقص صِفَة فيه . وإن كان 
مما لاصَرَرَ فى قبْضِه ء ولا َير ؛ كالحَدِيدٍ » والرّصَاصٍ والشحَاسٍ 


فإنه يَسْتَوى فيه قديمه وحَلريكُه » ونو ذلك الرَّيِتُ والعَسَلُ » ول يكن 


تبيه :عبر المُصَنْف - رَحمّه الله - بالسّلّم عن المُسْلَّم فيه » يعر بالسرفة 
عن المَسْرُوْق » وبالرّهْن عن المَرْهُونٍ . 

فائدتان ؛ إخداهما » حيث قلنا : يَلْرَمْه يِضْه . امتح منه » قيل له : إِمّا أن 
بض حقك » أو تبْرئ منه . فإنْ أبى رُفِعَ الأمرُ إلى الخالكم » فيَفيِضُه له . قال 
ا ل موده 


. ) فى م » ق : « طعامه‎ )١( 
. سقط من :م‎ )۲( 
5 زيادة من : الاصل‎ (™ 
YY. 


ف له ضر الف » ولاتحُل ْو َيه شه + لخصول َر 
مع زيادة تغجيلٍ المَْمَعَةَ » فجَرى مجْرَى زيادَةٍ الصفة » وزيادَة الجَوْدَةٍ 
فى المسلم فيه . 

فصل : ولیس له إلا أكَنُ ماتَقَعُ عليه الصّمَةٌ ؛ لأنّه قد سَلُمْإليه ما ناوه 
اعفد » برت مت منه . وعليه أن يُْلمَ الحُبُوبَ لقي » فان كان فيها 
تراب يأ خد مَوْضِعًا من الِكيالٍ » ٠‏ جر وان کان يساور فى الكيل. 
ولايعِيبُ ‏ لَرِمَهُ أخذه . ولايرمُه أخد انر إلا جانا . ايلم أن ای 
جََافه ؛ لأنهيَقَُ عليه الاسم . ولا يَلرَمُه أن يَقبَلَ مَعِيبا حال » وإن قبَضَّهِ » 
فوَجَدَه مَعِيًا » فله المُطَاَةَ بالبَدَل » كالمبيع» والله أَعلّمْ . 


فصل : الشرّط ( الخامِسُ » أن يكون المُسْلَمْ فيه عام الوجُودِ فى 


« الكافى ) . وقال المُصَنّف » والشارح أيضًا : إن انی قَنْضّه ‏ پئ rE‏ 
المكفول به . قال فى « القاعدة الًالكة والعشرين » : لو أتاه الكريم بدييه الذى 
يجب عليه قَبْضْه » فأبى أن يَقِِضّه » قال فى « اغى » : يَفِْضُه الحاكمُ » وكير 
مه القريمٍ ؛ لقيام الحاكم E‏ ا ااي » وكذا الحُكْم فى كل 
دين ليجل , ؛ إذا أتَى به قبلَ مَجله ذكَرَّهى « الفروع ) وغيره ویأتی فى كلام. 
المُصَّنّف » فى باب الكتابة”"© :إا عجلهافل سعلها : 


a 7‏ و رو 
قوله : الخامِسُ »أن يكون المُسْلَّمُ فيه عام الوْجُودٍ فى مَجله » فإن کان لا يوجد 
(0 ف ط : و الأمانة » . 


مض 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فإن کان لا يُوجَدُ فيه أو لايوجدإلا ادرا »كلسل فى لعب 


وَالرَطْب إلى غير وقد لَمْ يمح E‏ 
بعينه اة ؛ لم يَصِحّ 


محل ) لا تَعْلَمُ فيه خلافا ؛ لأنّه إذا کان ظاهرًا" أَمْكَنَ تَسْلِيمُه عند 


٠ 7 ۴‏ الحم و سات اوو رع و ەھ 7 
وجوب التسليم . وإذا لم يَكنْ عَامٌ الؤجود » ل يكن مَوجودًاعند الممجل 


كذلك”” » فلا يُمْكِنْ تَسَلِيمَه » فلم يَصِحَّ » كبَيْع. الآبق » بل أَوْلَى » 
إن السّلَم اَمَلَ فيه أُواعٌ من العُرر للحاجة » فلا يحمل فيه غرَرٌ إا 
لا یکر ار ( فن كان لا بوڈ فيه أو لا بود إلا نارًا » كلسل 
ف التب والرّطب )إل شباط» أو آذازء أو أَسْلَ إل محل لا يعم وجوذه 
فيه » كرّمَانٍ أولٍ الهتب أو اجره الذى لا يُوجَدُ فيه إلا ناورًا ( ميصِح ) 
نمم انقطاعه »فلا يطب على انار على شيم عند و مجوب 

۹ - مسألة EEE‏ 0 
صَغِيرَةٍ » لم يْصِحّ ) لأنه لاوم تله وانقطاعٌه . قال ابن المُنْذرٍ : إنطال 


ص 


َك أو لا يُوجَدُ في إلا ناورًا ؛ كالسلم. فى العنب والرَطّب إلى غير وَقتِه 3 التضح.. 


بلا نزاع, . 
قوله : فإن أَسْلَمَ فى ثَمَرَةٍ بُسْتانٍ بعينه »أو قري يَةٍ صَغِيرَةٍ » لم يصح . وكذا لو 


(1) ف الأصل : « كذلك » . 
(۲) فى الأصل : « ظاهرا » . 


VY 


السّلّم إذا أَسلّم فى تَمَرَةِ بُسْعَانٍ بيه كالإجماع, من أُهْل العلّم ؛ منهم الشرح الكبر 
اقَوْرئ » ومالك » والشَافِبِىُ » والأوْرَاعِئُ » وإشحاق » وأُضحابٌ 
الَأ . قال : وروا عن الى ع أنه أْلَفَ إليه رَجُلَ من اليَهُومٍ نازير 
ف تمر مُسَمَّى » فقال اليَهُودِئُ : من تمر حائطر بَنِى فلان . فقال النبِىُ 
جه e:‏ انين خابط ب فلن قلا » ولكن کیل می إل 
أجل مُسَمّى » . رَواهُ ابن ماج“ وغيره . ورَواهُ الجُوْجَانِىٌ فى 
٠‏ المَُرْجَم » » وقال : أجْمََ الاس على الكَرَاهََ هذا ليع . ولأنه لا 
له أشْيَة ما لو أَسْلَم فى شىء قََرَهُ يمكيال مين أو 
صَنَْةٍ معيئة ز » أو أخطر جِرقة وأشلمَ فى يفلها . 

فصل :ولا يشرط وجوة المُسْلم فال افد بل يجو أن يسم 
فى الرَُطّب ف أُوَانٍ السْمَاء وف کل مَعْدُوم إذا كان مَوْجُودًا عند المَجِلّ : 


أُسْلَّمفى مل هذا الوب . وهذاالمذهبٌ فى ذلك » وعليه جماهيرٌ الأصحاب » وجرّم الإنصاف 
به كثيرٌ منهم . ونقّل أبو طالب » وحَتْبَل : يصح إن يدا صَلاحُه » أو الْمَخْصَد . 
وقاله أبو بكر ف « اليه » . إن أمِنَ عليها الجائحَة . قال الرَرْكَشِئُ : قلت : وهو 
و م يخصل ِجْماعٌ . وقال فى « الرّوْضّة » : إن كانت القّمَرَة 
مَوْجُودَة » (فعنه» يصِحٌ السّلَمُ فيا . وعنه» لا . وعليهاء يُشْتَرَط عدَمه عند العَقَلو . 

تنبيه : قى قول المُصَنّفٍِ :الام ع أن یکوت المُسْلُ فيه عام الؤجود 
فى مَجِلَّهِ . أنه لام يشرط وجودٌه حالَةَ العَقَدٍ » وهو كذلك » وكذلك لا يُشتَرَط 


. ۷٦٦/۲ ف : باب السلف فى كيل معلوم ... » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه‎ )١( 
. -؟) سقط من : الأصل » ط‎ ۲( 


يفف ( المقنع والشرح والإنصاف ۱۸/١١‏ ).. 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


نالم إلى مَجلّ بو جد فيه اما » انطع » خيرتيْنَالصّبْرِ وين 


وهو فول ماك و » والشافهى » وإسحاق » وابن المُنْذِرٍ . وقال القّوْرِئُ » 
والأوراعِئ » وأضحابُ الي : يُشْتَرَطُ أن يكونّ جنشه مَوْجُودا حال 
عمد إلى حال المَحِلٌ ؛ لأن کل رمان يب يجُورُ أن يكونَ مَجلا للمُسْلَم فيه 
مرت الم ليه »اتير وجوه فيه » لجل . ولّناء أن النب> علقم 
قد المَيَةَ وهم لفون فى الما ”السنة والستتينِ © » فقال :من 
شلف لشف فى کیل علوم ۽ ووَرْنٍ معو “إلى أجل مَعْلُوم 06 
وم يذکر الوجود > ولو كان شَرْطًا لذ كره » ولَتهاهُم عن السَلّفٍ 
0 يرم منه انقطاع المُشْلّم فيه أو سط الستَة N‏ 
ثبت ف الد » ويُوجَدُ فى مَجله غالا » ابه المَؤْجُودَ » ولا تُسَلْمُ أن 
ان محل بالمؤت » وذ َا »فلا يرم أذ , يشرط ذلك الوّجُود » 
إذ لو ارم أفضي إلى أن تکون آجال السّلّم مجه ا 
المتعاقدَ ِدَانِ مَحِلّا » وهلهنا لم يَجْعَلَاهُ . 


۰ - مسألة :( وإِنْأَسْلَمَ إلى مَجل بُو جد فيه عَامّا » فائمَطَمَ » 


00 3 م او i olo‏ م رن لي او .2 
عدمه . على الصحيح من الوجهين 8 قاله ابن عَبِدُوس المَتَقَدُمُ وغيره . 
ا ا ي 2 َ 2 لير o o‏ 
له وإن اسلم إلى مجل يوجد فيه عاما » فانقطع » خير بين الصبر » والفسخ 
)١ - ١(‏ فى م : ( السنتين والثلاث » . 
(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ۲۱۸ . 


(۳) فی ر :( سنین ‏ . 
)ىم :(لا). 


V4 


الفشخ وَالرجوع. u‏ ماله ا إن کان مدوم » فى 
أحد الْوَجْهَيْنِ وق الخو فسخ نفس عدر . 


موا 000 .وق الآخر ايخ تفس ار و 
ذلك ء أنه ذا“ تَعَذَرَ ر ف ا ا 
إليه » أو عجره عن التسليم حتى عَم المسْلَمَ فيه أو لم تحمل الثمارٌ 
تلك السئة » فعسم بالخار بين لصَبر إلى أن بوج فيُطَلِبَ به » وبين 
أن يسح المد وبرع بان إن كان مَوْجُودًا » أو بثله إن كان ما » 
ولا قِيمَته »ويلك فال الاي ا » وابن المنذرر . وفيه وجه 
آخرء أنه يفخ بتفس التعَذّرِ ؛ لكَوْنِ المُسْلّم فيه من تمر العام » 


والرجمع, ان ماله أوعِوَضِهنَ كان مَعْدُوم »ف أحدرالوجهين وف الآخر » 
ينفسىخ بتفسٍ عدر . اعلم أنه إذا تعذّرَ كل المُسْلَم ف عقن مله ا 
إمالعيّة المُسْلّم فيه » أو لعَجر عن القشايم »أو لعدم حَمْل الثّمار تلك السَنَةَ » 
وما أَشَْهَه » فالصّحيحُ مِنّ المذهب ء أنه مُخَيْرٌ بين الصّبْرٍ » والقشخ فى الكل أو 
البعضٍ بطي لوطو لاحر كل ورك اديه 
وغيرهم . وصخحه فى ١‏ الكافى ) › و و« الشرح )2 
و شرح ابن مَتَجَى ) ؛ وغيرهم . وقدّمه فى ١‏ الخلاصّة ) »و ( لادی )2 
و ١‏ المُحَرَرٍ »» و «الفروع )» و( الرعايتين ) › E‏ 
و « النّظُم » » و « الفائق » » وغيرهم . وقيل : بيبخ بنفس_ التْعذّر . وهو 


. سقط من :م‎ )١( 


Y¥o 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © هه »© هوه ههه هوه هه ههه و هوه هه و و وو وه و مويه وه و هوه هو و وه و و و ووو ومو و ووه 


بدلیل وجوب التّسْلِيم مہا“ a‏ 
باعَهُقَِيرًا من صُبْرَةٍ فلكت .ولول اصح ؛ فرن الد قد صح » وإنما 
عد رَالتَسْلِيمُ فهو کمن اشترى عَبْدا فب قبل ابض ولايصح دَعْوَى 
؛/ ٠ر‏ التعيين يعدا العام » فإِنّهُما لو تَرَاضيًا على فع المُسْلم فيه 
من غير ها > جار » ونا ير على دفوم من ثمَرَةٍ العام ؛ لمكي من دَفع. 
ماو يه » ولذلك يجب عليه“ الدع من ثُمَرَةٍ ق نفسه إذا قَدَرَ 
و جذ غيْرها » وليست متعينة اق عدن اليتق » فللمُشْتَرى الجيارٌ 
بين الفشخ, فى الكل والرّجوع. لمن وبين أن يُصِيرَ إلى حين الإمكان 
وطالب بحَقَه . فإن حب المَسْحَ فى المتذر وَحده » فله ذلك ؛ لان 
القسَادَ رأ بعد صحة الع > فلم يُوجب القساد فى الكل ار 
اشترى صبرتین, لمت إحداهما . وفيه وجة آخرٌ » ليس له الح إلا 
الكل و يبر » على ما نَذْكُرُه من الخلاف ف الإقَالَمَ فى بَعْض (السيلم. : 


اله الثانى, . وأطُلّقَهما فى « الهداية » » و ١‏ المُذَهَّب » . وقيل : يِنْفسِخ فى 
العف اللتخدر » وله الخيار ف الباقى . قالّه فى ( المخرر » . وقال فى « المعْنى » » 
و١‏ الشرْح » »و « الفروع » » فيما إذا تعَذَرَ البعض : وقيل.: ليس له الفَْحُ 
إلا فى الكل » أو يصبرٌ . 


(1) ف الأصل : « منهما » . 
(۲) سقط من : الأصل . 
(۳) ف ر ١۰م‏ :(نصف ) . 
)٤(‏ سقط من :م . 

(ه - ه) سقط من :م ٠.‏ 


۷ 


> 7 5 مه ره 2 8 5 2 
فصل : السادس » ان يقبض راس ۱۰۷ر ] مال السلم فى 


وإن قلنا : إن اقشع بب بتفس ادر .انسح فى المَفقَوو"" دون 
المُوْجُود ؛ لا ذَكَرّنا من أن الفَسَادَ الا على يض المَعْقَودٍ عليه لا 
يُوجِبُّ فسادَ الججميع. » وُت للمُشَْرى خِيَارُ الفشخ. فى المَوْجُودٍ » 

کا ذكرّنا فى الوجه الأول . 

فصل : وإذا أَسْلَمَ ذ 7 مئ إلى ذم فى خشر ثم اسم أحَدها . فقال 
ابن المنذرر : أجْمَعَ كل من حفط عنه من أهل. العلم أن امْسْلِم يَأ 
دَراهمّه ؛ لأنه إن كان المْسْلِمُ المسَلُم فليس له اشتيفاء الحَْرِ ققد تع 
ااال د » وإن كان الا حر فقد تَعَذّرٌ عليه الإيفَاءٌ ET‏ 
إلى راس ماله. 


4 8 ل و £ ر 7 » or‏ 
فصل : الشرط ( السادس »أن يُقبضّ رَانَ مال السلم فى مجلس 


تنبيه : قال فى « الفُروع. » » ف تقل المَسالة : وإن تعر أو بعطه . وقيل : 
0 فذكر أذ إذا اطع وحم بقاه » يلم َحصِيله ؛ على 
المَقَدٌ . وذكر الصف هنا ء آنه لايم بَحْصِيله إذا انقطَعٌ » بلا جلاف , 
كل أذ حل حل طاجره » فيكو مرا ل الف . ويحْتَِل أن 
الانقطاعَ فى كلام المُصّئّف على اَذ » فيكون مُوافِقًا للصَّحِيح . وهو أوْلَى 


8 ت 0 و كردق 0 6ه أ 
قوله : السّادسٌ » أن يض رَاسَ مال السلّم فى مجلس العقددٍ . نص عليه . 
)١(‏ فى م : « المعقود ». 


يفف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


العق د فإن تفرقا قبل ذلك بطل :العقة0© ..ويذلك قال أب فة 
والشافعئ . وقال مالك : يَجُورْ أن تأر يْضْه يَؤْمَيْن وثَلائة وأكئرٌ » 
ما م يكن ذلك رط ؛ لأنه مُعَاوَضَة لا تحرج بتَأخِيرٍ قَبْضِه من أن تكون 
سلما » فأشبة اجره إلى آجر المَجلسٍ :ولنا »أنه غغك معاوضة لا جوز 
فيه رط تأجير ابض المُطْلّق » فلا يَجُور ارق فيه قبل القض, ؛ 
كالصرْ فو ولا يصح قياسّه على المَجْلِسٍ » بدليل الصَّرْف . وإن قَبَضَ 
به ثم ترا » فكلا الخرقی يََضِى أن لا يَصِحّ . وحكى ذلك عن 
ابن سْبرْمَةه واللَوْرئ وقال أبو الخَطَاب: هل بصع ى غير المَُوض, 0 
على وَجْهَيْنِ » بناءً على تَفرِيق الصّفْقَةَ . وهذا الذى يَعَتَضِيه مَذْهَبُ 
الشافعي” . وقد نص أحمدُ فى روَاية ابن نور » إذا أَسْلَمْتَ ثلائمائة 
درم فى أَصْنافي شن ؛ مائّة فى جِنْطَةٍ » ومائة فى سير » ومائة فى شىء 
خر فرح فیا زوف ؛ على الأضناف اة »على کل ضفو بقَدْرِ 
ما جد من الزيُوفه . فصّححَ العَمَدَ فى الباقى بحِصّيه من 1 ۲٠١/٠‏ 
لمن . وقال الشريف أبو عقر » فى من أشلّف لا إلى رَجُل, لط 
نِضْمَهُ » وأَحَالّه بنِضْفِه » أو كان له دَْنٌ على المُسْلَم إِليّ بقَدْر نِضْفِه » 


2 ا‎ 2 ٠. 
الجامع, الصغير » » إن تاخرٌ‎ ١ وهذا بلا نزاع, > لكِنْ وقع فى كلام القاضى > فى‎ 
. لض اليوْميْن أو الُلانة » لم يصح‎ 
وو‎ ° 0 4# ٤ 
فوائد ؛ الأولى » لو قيض البعضَ > ثم افترقا > بطل فيما لم يقبضٌ » ولا بطل‎ 


)١(‏ زيادة من : الأصل 


YA 


فحَسَبَهُ عليه من الألفو » صح السَلَمُ فى الضف المَقبُوض, ؛ وتطل فى 
الباقى Es‏ : يطل ف الحوَاَة فى الكل . وق 
الا ی يطل فيما لم يق بقن وتجذه ياء غلل تفريق 
ال 

فصل : وإ بض الم » فوجَدَه رَدِيئا رده » ومن معن » بطل 
اعفد رده »فإن كان الم ناخد ادن » وأقأنا :ين الود د بالتعيين » 


ت 


بطل » وَييتَدِانٍ قدا آخر إن اختارا o‏ كان فى الم » فله داه 


فى المجلسِ #ولا يطل الد رده ؛ لأ المَقَدإِنْمَاوَقَعَ على تمن سيم 3 


فيما قبّض .على الصّحيح مِنَّالمذهب » بناءعلى تفريق الصّفْقَةٍ . قالهأبو الحَطًاب » 
وَالمُصَيْفْ > فق « الكافى ٠‏ وغيرها .قال الور كشي :هذا المشهورٌ ...قال 
الَاظِمٌ : هذا الْأَقَوَى . وجرّم به فى « الوّجيز » وغيره . واختارّه الشريف أبو 
جَعْفْر » وابنْعَبدُوس فی« تَذْكِرَتِه ) . وعنه ‏ يطل فى الجميع . . وه و ظاهِرٌ کلام 
الخرقئ ؛ وأبى بكر ف ١‏ الَنبيِ ( . وقدّمه فى « الخلاصة ) »و ١‏ الرعايتين » 
و « الحاويين » »و « الفائق) . وصخخه ف ( e‏ 


إلى 


وأطْلَقَ المُصَئُْفٌ وَجْهيْن » فى باب الصّرْفٍ » وكذلك صاب « التُلُخِيصٍ » 3 


وأطلّقهما هنا فى « الهداية )ء و المُدْمَبِ » كاي Ee‏ ن مال 
اسل » ثم افترقا » فو جد مَعِيبًا فتارَة يكون الَفدُ قد وقع على عن #وتارة يكون 


قد وقع على مال فى الدَمّةٍ ثم قبَصه ؛ فان کان وقع على عَيْنٍ » وقلنا : التقود تعن 


(1) فى الأصل : « المسلمة » 
(۲) فى م : و اختاره 6 . 


7⁄4 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فإذا دع إليه مهيبا »کان له رده والمُطََة اسيليم وار تش اليف 
في ال . وإن تفرقًا EE‏ ؛ فده » ففيه وٴجهانِ ؛ أخذهما» 
يطل العقة زرده ؛ لوقوع, القَبْض بعد التّمَرّقر . والثانى » لا يَْطُلٌ ؛ لأن 
لض الأول كان صَحِيسحا ؛ بتليل مالو أمْسَكه ول يرد مداد 
عن المَقبُوضٍ . وهذا قول اى ر يوسف » ومحمار . وأَحَدُ قَوْلَى الشافعئ . 
ET‏ لکن من شَرْط أن يَقبِضَ البَدَلَ فى مَجْلِسٍ الرد . فإن 
تفرقاعن مج لذ قبل بض البَدَلِ » بطل »وجهاواجدا ؛لخلوٌ لعَقَدٍ 
عن قبْضِ امن ا الوه بلع كه زدیا رده »> ففى 
المَرْدُودٍ ما ذكرنامن‌التفصيل . وهل يح فى غير الردِیءإذاقلنا اده 
فى الرّدىءٍ ؟ على وَجْهَيْن » بناءً على تفريق الصّفْقَةَ . 


بالتيين . وكان العَيْبٌ ِن غير يمه » بطل العَقَدُ » وإن نا : لا تين . فل 
ادل فى مجلس ارد . وإن كان عيب ِن جذيه فله [مساكه وأخذ رش يبه » 
أو رده وأخذ بدله فى مَجْلِسِالرّةٌ . وإ وإن كان العقدٌ وقّع على مال فى الذة “1# 
۸ ١اد‏ ] قبضّه » فتارة يكون العَيْبُ من جنْسه » وتار يكونُ من غير جنسه ؛ فان 
كان من نيه » بطل السّلَم . على الصّحيح من المذهب » وله البَدَل فى مجلس 
الد » وإن تفرقا قبلّه > بطل العَقدُ . قدّمه فى « الرُعايقين » » و « الحاوتين » » 
و ١‏ الفائق ) » وغيرهم . وعنه » يِبْطّلٌ إن اختار الود . وإنْ كان العَيْبُ من غير 


(۱) فى م : وعلمنا )»). 
(۲) فی م :« یدل » . 
(۳) فى الأصل » ط : و فكذا » . 


TA. 


وها هه واو ه ووه ووه ووه و و و و هم وه ووو وه و ع ووو .م ووه وم و ووو و ووو م م و ووه .و وأود 5٠5٠١.١٠. ٠.‏ 


فصل : وإن ظَهَرَت الدَرَاهِمُ مُسْتَحقة مُسْعَحَقَةَ » القن مُعيْن »لم يصح . 
قال أحمد : إذا حرجت الدَرَاِمُ مَسْرُوقَةَ » فليس بينهما بع . وذلك لأن 
قن إذا كان معا فقد اشترَى عن "مال غيره' ' بغير إِذْنَْهِ » وإن كان 
غير معن ب فله المُطَابَة يِف المَجلِسٍ وذ مضه م تفرك بطل 
لعقد ؛ لأنَ ابض لا يضح عوَضًا » فقد ترقا قبل أخذر لمن إلا 
ع اة ا تقول بضكة رف امول :اران ارد لا م 
لين . وإن وجد بعضه مُسْمَحََا » بَطَلَ العَقَدُ فيه . وف الباقى 
وَجْهانِ” » بناءٌ على تفريق الصَّفْقَةَ . 

فصل“ : وإن كان له فى وم جل وينارٌ » فجَعَله سلما فى طَعَامٍٍ إلى 
أجل » لم يصح . قال ابن المنذر : أجمَعَ على هذا کل مَنْ تَحْقَظُ عنه 

من أَهْلٍ للم ور عن ابن عر ءآ فال 9 تضاح ذلك : 
وذلك لان المُسْلَمَ فيه دَيْنّ . فإذا جَعَلَ الشمَنَ دنا » كان بيع دين بدن » 


جيه » فسَّد العَقّدُ . على الصّحيح مِنَالمذهب . وأَجْرَى المُصَنْف وغيره فيه رواية 


عَم البُطْلانٍ ؛ وله ادل فى مَجلس, ارد » على ما تقدّم فى الصف » يعاود . 


الغّالئة ٠‏ لو ظهر راس امال مُسَْحَفًا عضب أو غيره » وهو مُعَيْنٌ » وفنا : تتعين 
لود الين. . يصح العَقدُ . وإ فلا : لا تعيّنُ . كان له البَدَلْ فى مجلس 


.»عابيعمع«:١رف)1١(‎ 

م - ۲) فی ر ۱ :« ماله . 
(۳) فى م : « على وجهين »2 . 

. ) فى م : « يصح لذلك‎ )٤- ٤( 


۲۸1 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وهل + يشرط كوه مَعْلُومَ الضفة وَالَقَدْر كَالمُسْلم ف فيه 
وجهين 

ولا يصح بالإجماعر . ولو قال : أَسْلَمْتٌ إليك مائ“ فى كر طعام . 
00 


يصع اعفد فى الكل » ق قَوْلٍ الجرقى . ورج فى ځیه فى قذر 


المَّبُوض رخياق» اعدماء ببح . وهو قول أبى حَِيمَةَ » يناك على 
تفر يق الصَّفْقَةٍ . والثافى » لا يصح . وبه قال الشافي” وهر اڪ > لأن 
لعجل فضا على المُوْجُلٍ > فیفکضی أن یکوت ف مُفَاي أكثر مما فى 
ابل الو ر "» والؤيادة مَجهُولَة » فلا صح . 

1 - مسألة : ( وهل بُ يشرط كوْنه مَعْلُومَ الصْفَةٍ والقَدْر 
لشم فيه ؟ على جين ) امت الوا فى مغرف ص امن 


ارد . إن كان العَقَدُ وقع ف الدَّمّةَ » فله المُطالَبة بده فى المَجلِسِ » وإن تقرّقا 
بطّل العَفَدُ » إلا على روايّة صِحة تصرف الفُصُولِىٌ » أو أن التقُودَ لاتتعيّنُ . وتقدّم 
فى الصَّرْ ف أخكامٌ كهذه الأخكام » واسْنَوْفيْناالكَلامَ هناك بام من هذا » يعاود » 
فإن أكثرٌ أخكام المَوْضِعَيْن على حَدٌ سَواءِ . 

قوله : وهل يُشْتَرَط كَوْنْه مَعْلُومَ الصّفَةَ والقَدْرٍ كالمُسْلّم فيه ؟ على وَجْهَيْن 
أَطْلَقَهما فى « المُمْنِى » » و « الشّرْح » »و ١‏ المُحَرَّرٍ » » و « الفروع »)2 


. سقط من :م‎ )١( 
. » فی م : « شرطا‎ )۲( 
. » )فى ر 1 : «المۇجل‎ ۳( 


YAY 


0 ولا جلاف فى تراط مَِْفَ فته إذا كان فى ادم ؛ لأنه أحَدُ 

صَى السُلّم » فإذا لم يكن معنا » ا شير ط مَعْرِفَةَ صِفَته » كالآخر » 
لاله ذا أ وف انفد واج اصرف ا يي 
وإن كان النّمَنُ معي » فقال القاضى » وأبو الخطاب : ب يشرط ذلك ؛ لأن 
احم قال يفول : أُسْلَّمْتٌ إليك كذا و كذا دِرْهَمًا وف لثمن . 
فاغبَبَرٌ "صَبْط صِفته" ' . وهذا قول مالك » وأى حَِيقَة ؛ لأنه عَقَدٌ لا 


و#رءو 


يُمْكِنٌ إنَمامُه فى الحال » ولا تَسْلِيمُ المَعْقودٍ عليه ٠‏ ولا ْم اناه » ) 


وراش مال السّلَم فيه » لتر بده لا 
و ك 
0 : هذا مَوْهُوم » والمَْمُومات لا ت 

: الهم هنا م + .لذن الأَصْلَ عَدَمٌ الجواز انها رار 3 
0 من العَرّر » ولم يُوجَدْ هلهنا » بدليل ما إذا أَسْلَّمَ فى ثُمَرَةٍ بَسْنَا 
َيِه » أو قَدَّرَ السّلَمَ بصَنْجَة بعَيْنها . وظاهِرٌ كلام ا 
و 8 ر ع 0 عر و 5 
يشترّط ؛ لانه لم يذكرّه فى شروط السلم . وهو أحذ قولى الشافعى ؛ 


و « الفائق » ؛ أحدهماء يُشْتَرَطُ . وهر المذهبٌ . جرّم به فى « الهداية » » 
و « المستوعب ) » و«الخلاصّة »), و«امايٍى»ء و ١‏ التلخيص » 

و الوّجيز » » وغيرهم . وصحّحَه فى « التُضْحيح » .و « النَّظْم » . وقدّمه 
فى « الكافى » » و « الرٌعايتين » » و « الحاوتين » . واختاره القاضى وغيره . 


(۱) فى م :( ونصف ) . 
(۲ - ۲) فی ر ۱ : « ضبطه وصفته ٩‏ . 


A۲ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ءوض ضاق » فلم ج يَحْتَجٌ إلى مَعْرفة قذره > كبيوع الأغيان .كلام 
أحمدَ إنما تناؤل غير المُعيّن » ولا جلاف ف اغتبار ارصافه . ودليلهم 
ينمض بِعَقَدٍ الإجارَةٍ فإنه ينسح بف الین المُسْتَأجَرَةٍ عر يتاع 

مع الَْيينٍ إلى مَعْرِفَةَ الأؤصَافٍ . ولأن رَد مثل اقم إنما پښتحق عند 
شخ العقد لام ةعفد َظك لور كالو باع لمكيل 
وَالْمَورُونَ . ولأن المد قد تمت شَرائطه » فلا يطل بأر مُوهم 0 . 
فعلى الول الأول » لا يَجُورٌ أن َل رَأْسَ مال السّلّم مالا يُمْكِنُ صَبْطّه 
بالضَّفة » كالجواهر » وسائر ما لا يجوز السَّلَمُ فيه » فإن فَعَلُا » بطل 
الد بوي دزن كان مز ر ول رد ف فاق كلقا ف الي 
فالقول قول المُسْلّم إليه ؛ لأنه غارمٌ . وكذلك إِنْ حَكَمْنا بصِحة العَقَدٍ 
٤/ظ‏ ثم انْقَسَحَ . فإِنٍ اخملَما فى المُسْلَّم فيه » فقال أحَدُهما : فى كذا 
مذي“ جِنْطَةٍ . وقال الآخرٌ : فى كذا مذي“ شير . تحالفا , 
وتفاسخا . وبه قال الشافعئٌ » وأبو تور » وأصحابٌ لر » كا لو اما 

فضل ؟ وکل فان خم الا فيا + لاهو أن يدل اغاق 


الوه الثنى »لا يُشْتَرّط » وتکفی مُشاهدته بوهراظام 0 الخرقى ؛ لأنه 
م که فى شروط السّلَم > وإليه ميل المُصَتُفو » والشارج. واخخارة ابن 
دوس ف « تذكرته » . فعلى المذهب » لا جور أن يجَعَلَ رَأْسَ مال السَّلّم ما 


. ف م »ر ا :(موهوم)‎ )١( 
ف را :(مكد».‎ )۲( 


AE 


© هه .©« هوه هعو ووه ووه وهو و ووو ووو ووه هو و و و و و و وو و وه وم وه وه و و وق وه ووو و وده وه 


الآخر ؛ لأن السَّلَم من شَرْطِه النّسَاءُ ولأ جيل . والذى ذكره الِرّقِئث فى 


أنه لا جور النّساءُ فى العُرُوض . وهو إخدى الروايتين . فعلى هذا » لا 
يجوز إِسلام بْعْضِها فى بخض, . وقال ابن ألى مُوسى : لا جوز أن کون 
رات فال لشم إِلْاعَيْنًا » أو ورقا“ . قال القاضى : وهو ظاهر کلام 


أحمد . قال ابن المُنْذِر : قيلٌ لأحمّدَ : سیم ما بوژ فيما يُكال » وما 
کال فيما يُورَنْ ؟ فلم جه . فعلى هذا » لا جو جوز أن يکود المُسْلَم فيه 


ما . وهو ول أى َييقةَ ؛ لأنها لا بْتُ ت فى الذمة إلا تما » فلا يجوز 
أن کون م و رو اتی تقول : يَجُورُ ساف العرُوض. . 


جور أن كود رسن امال عَرَضًا » کانمن سُواءً » ويَجُورٌ إِسَلامُها فى 
. قال الشريف أبو عفر : يَجُوزٌالسَّلمُ فى الدرَاِمٍ والدنازير . 
وهذا مَذْهَبُ مالك » والشافعي ؛ لأنها تيت فى الذمَة صَدَاقًا قبت فى 
الكو شلكاء اررض ونلا ريا امن خخ ااا ولا 
النَسَاءُ » فصّحّ إِسْلامُ أحَدهما فى الآخر » كالعَرض بالعَوّض ‏ . ولا 
تح ما قله أبو حَيقَة » فإنه لو باع درام ناير » صَحٌ » ولا بد أن 
يكون أحَدهما مُنْمَنًا. . فعلى هذا » إذا اسل عَرْضًا فى عَرْضٍ مَوْصُوفٍ 
بصِفاته » فجاءَهُ عند الحُلول بذلك العَرْض,بِعيْنه » لَِمَهُ بول على أُحَدٍ 


e TS‏ و eee‏ اا 


5000 
(۲) فى م : ف العرض ٠‏ . 


YA 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ا oS, of‏ لاس و 3 
sS‏ 
جنس 


ت 


7 ؛ لأنّه أناةُ بالمُسْلَّم فيه على صِفيه » فلرِمّه بوه » کا لو كان 
ه . والثانى ا ؛ لأنه يُفضِى إلى كن النمَنِ هو المنْمَنَ . ومن 
e‏ » قال : هذا لا يصح ؛ أن امن إتما هو فى الدَمر وهذا. 
عض عنه . وهكذ الو أَسْلَمْ جاريّة صَغبرَة فى كَبيرةٍ فجاءً المَجل »)وهى 
على صِفَة المُسْلّم فيه » فََحَْصَرّها » خرّج فها الوَجْهانٍ ؛ أحذما » لا 
ريو ي تخا وه ¢ 4 
جور ؛ لأنه فض إلى أن یکونَ قد اسَْمَْعَ بها ورَدّها خالية عن عقر . 
والثانى » يجوز ؛ لأنّه أخصّرٌ المُسْلَّمَ فيه على صِمَتِه . ويبْطل الأول با إذا 
وَجَدَ بها عيبا » فْرَدّها . ”ولأصْحَاب الشافعئ” فى هاتين. . المسألتين 
وَجَهانِ كهذين . فإن فَعَلَ ذلك جِيلَة ليتَفِعَ بالعَين وا ليطا اعلا ريّة ثم 
يردها بغير ءوض ء لم يَجَرْ , وجا واجدًا . 
E bl‏ واد اسل تار حداف جين » م يج حتى 


ورلا ر ے2 ت 


ن ثمَنَ کل جنْسٍ ) غو أن يلم دينارًا فى قفي حنْطَة وقفيز شور » 


مِنَ الأثمان . 


0 84 لاي 52 ه 
قوله : إن ألم تنا وادًا فى جنْسَيْن » جز حتى ین من كل سر ٠‏ 
وهذا المذهبُ » وعلية الأصحابُ . وعنه » يصح قبل البيان . وهى تخریج وَج 


. العقر : دية الفرج المغصوب‎ )١( 
. » وللشافعى‎ ١: فى م‎ )۲ - ۲( 
. ) فی ر ۱ :۱ .لا يجوز ) › وف ق › م :۱ جوز‎ )۳( 


۲A٦ 


© © وه وهو وه و ووه و ووه ووه و وو هو و هس و اهو هو وو هم وو وهو وه ووو وو و وهو ووه و وو وو ووم وءع .هه 


: فلا" يَصِحّ ذلك لك . وقال مالك‎ , a 
,وللشافي ؤلان» لكين الان كل غفا بوعل بون‎ ١ يجوز‎ 
الأغيّانٍ 0 أن ما‎ 0 E عَقدينٍ‎ 
یښول روف نر تز .| اشع ر اندع‎ 

ر o‏ بم 
ِف ان ود فوا 0 حرج هلها مله ؛ 
مَعْنَاةُ . والجوازٌ ههنا أوْلى ؛ ؛الأنالعق لَعَقَدَ؟ هذا انف لايَعْلَم قدار 
ما يَرْجِعّ به » وهلهنا يَرْجعُ بِسْطِه من رأس. مال السَلم. . ولأنّه لوباع 
بده عبد عَيْرِهِ بكمَنٍ واجِدٍ » جار » فى أَظَهّر الوَجْهَيْنٍ » وهذا مثله . 
ولأنه لكا جار أن يشل ق د و اول أجلي بولا كر لم6 
منہما » يی أن يَجُورٌ هلهنا . قال ابن ألى مُوسَى : ولا يُجُورٌ أن سم 
حي كار وا ورهمااق 5 د » إلا أن شو كد 


نا 


للمُصَنُف والشارح ِن المَسَالَةٍ التى قبلّها » وقالا الجواز هنا أؤلى .قال 
الرركشوء : وهذه المَّسالة الفا ال فال اللي و ولكل 
الوجهين ثم مِنَ الرّوايتين هنا . وقد شّمِلَ كلام المْصَتّفٍ هذه المَسْأَلَةَ » حيث 


(۱ - ۱) فى م :« فان م ) . 
(۲ - ۲) فى م : ١‏ الشعير لم ) . 
(۳) سقط من :م . 

. ) فى م :« مالكل‎ )٤( 


YAY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف. 


فَصْلُ : السَابعُ » أن يُسْلِمَ فى الذمّة . فإن أَسْلَمَ فى عَيْن » 
o‏ ص 
لم يبح . 


واجدٍ منهما ”من المَثْمّنَ © ازل قر 4 صِحَّة هذا ؛ لأنه إذا عدر بعض 
المُسْلّم " رَجَعٌ قِسْطِهِ منهما ؛ إن" تدر رَ الصف رَجَعٌ بِالنُضْفٍ » وإن 
تدر الخ ر رَجَعّ بلوينار وعَشْرَةٍ دراهم . 

فصل :( السابع ءأَنْيُسْلِمَ ف الذمة . فإن أَسْلَمَ ف عَيْن » يصح ) 
أ ريما تلف َل وان لبه » فلم يَصِحٌ » كا لو رط کیا بيه » 
اة يدها غير مَعْلومَة . ولان لممينَ نيئه فى الحال » فلا حاجة. 
إلى السلَّم فيه . 


قال : وإن أَسَلَمّ فى جِنْسَيْن إلى أجل . وأطلقهما فى « الفائق » . 


قوله : السابع »أنيسلم فى الذمة ؛فإن أَسْلَمَ ف عَيْنٍ يصح . هذاالمذهبُ 4 
وعليه جماهيرٌ الأصحاب » وقطع به أكثرٌهم . وقال فى « الواضح » : إن كانت 
العَيِنُ حاضِرّة » صم » ويكون بيعًا بلَفْظ السَّلّم ؛ فيقبضن تمن فيه 

فائدة : هذه الشروط السّبْعَةُ هى المُشْتَرَطَةُ فى صِحَّةَ السَلّم لاغيرٌ » لکن هذه 

3 0 ا ت 9 0 
زائدة على شروط البيع_ المتقدمَة فى كتاب ابيع . وذكر ف« التَبْصِرَةٍ » أن الإيجات 
والقبول مِن شروط السّلّم أيضًا . قلت : هما مِن أركان السَّلّم » کا هما مِن أركان 
الببيع. » وليس هما من شروطه . 


)١- ١(‏ فى ر٠١‏ : « معالثمن». 
(۲) فى ق عم ٠:‏ السلم ». 
(۳) فى م ٠:‏ وإن ٩‏ . 


AA 


وَايُشْتَرَط ذْكرُ مَكَان الإيفاء لان يكُوَ موْضِعٌ اعفد ليفك اله 
الْوَفَاءُ فيه E‏ ار ولد 4 ETE‏ ا 


۳ - مسألة : ( ولا يُشْتَرَط ذكْرُ مُكان الإيفاء ) ذَكَرَهُ 
القاضى روكلا الندر ا 
الحلويث وبه قال أبويُوسف » ومحمّد . وهوأحد قؤْلى, الخافوى ؛لقوْلٍ 
الب عر : ١ ٠‏ من اشام فلم فى كيل علوم أو وَزن علوم إلى 
أجل مغلم 6 “ . ولم يذكرمكان الإيفاء » ولو كان شرطا لذکرّه . 

فى الحَدِيث الذى فيه أن الهو دئ أسلم إل النبى عه » فقال التب عَم : 
أمَا ين حائطر بني فلانو د » ولكن كيل مُسَمّى » إلى أجل 
مُسَمّى 00" ار . ولان عفد مُعاوَصَةٍ ؛ أشبة وع 
الأَعْيَانِ . وقال التّورئ : يشرط . وهو اقول الثانى للشافعئ دك 
ززا e‏ لض يجب بخلوله » ولا بعلم مَوْضِعْه 
جيتئذر يك . وقال أبو َة » وض أضحاب الشافعرء e‏ 


انهم 8ه ساسم 


مونة ا ةو أله ]ذا كان لشيله مزنة الف فيه 
الْعَرَضٌ » بخلافب ما لا مونة فيه 4 ظ] 


4 - مسألة :( إلا أن يكُونَ مَوْضِعٌ العَقَدٍ لايُمْكِنُ الوَفاءُ فيه » 


قوله : ولامُشترَط كر كان الإيفاء »إلا أن يكونَ مَوْضِعٌ اعفد لايُمْكْنٌ الوَفاُ 
فيه > كالبرية ترط كه إقاكات اند كن را ».لم يشرط 


. ۲۱۸ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
. ۲۷۳ نقدم تخريجه فى صفحة‎ )۲( 


۸۹ ( المقنع والشرح والإنصاف 19/١7‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَيَكون الوَفَاءُفى مَكَانِ العَقدٍ » 15 0 201701 


کو زه )للد کان باز ل كر انيم 
ل 

٥6‏ -مسالة :( ویکو ن الوَقَاءُفى مان العَقَدٍ )إذا كانافى مكان 
يُمْكنُ الوَفاءُ فيه » اقتَضَّى العَقَدُ اسيم فى مكانه » فاكتفى بذلك عن 
زگره . 


ا و و . : o‏ 

ذكر مُكان الإيفاء » ويكون الوَفاء فى مُوْضِع العقدد » على ما يأتى . وإن کان لا 
يُمْكِنْ الوَفاء فيه ؛ كالبرية ؛ والبحر » ودار الحَرْب » فالصحيح يِن ن المذهب أنه 
يشرط كر مَكانٍ الوّفاء » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وجرّم به فى ( الإرشاد € 2 


و«الكافى)2, و١‏ المعْنِى)ء و«الشرح »ء و «الوجيز )»› 


و« البلعَة »ع وغير هم . وقدّمه فى « المحَرر »» و ٠‏ الفسروعر ¢« 
و١‏ الفائق » »و ١‏ الحاويين » » و « الرّعا يََ الصَْرَى » » وغيرهم . وصححه 
ف اطم ) وغيره . وقال القاضى : لا يشرط ره » ويرف برب الأمالكن, 
إلى مكان العقد . قال شار ح « المَحَرَرٍ » : ولم أجده فى كب القاضى . وجرّم 
به فى ١‏ المُتور » . وقدّمه فى « الرعاية الكُبُرّى » » وقال : قلت : إن كان 
مَكان”" العَقَدٍ لا ر م للتّسليم »أو ي م لکن لتقل مونة » وجب ذ كر مُوْضِعر 
ب ات 


قوله : ویکون الوَفاءُ فى مان العَقَدٍ - يعْنِى » إذا عمّداه فى مَوْضِعيُمْكِنُ الوَفاءُ 


(۱) سقط من : م . 
(۲) سقط من : الاصل › ط . 


14۰ 


إن رط لوكا كان كيدا > وإن ا »صح . 


5 - مسألة : ( فان رط الوفاءَ فيه » كان تا كيدا ) وهو 
ع + لان شط ها E O‏ عتما لوس رط الخلول ف تعزن 
المبيع. . 

۷ - مسألة : ( وإِنْ ضَرَطّه فى غَيْرهِ » صح ) لأنه يع » صح 
شَرْطٌ الإيفاء فى غير مكانه » كبو ع الأَعْيَانٍ . ولأنه رط ذِكْرَ مكان 
الإيفاء » قَصَحّ » کا لو ذَكَرَه فى مكان العقدر ( وعنه » لا يصح ) كرما 
ابن أنى مُوسَى ؛ لأنه رط لاف ما انض الََدُ » لأن اعد يقَضى 
الإيفاء فى مكانه . وقالالقاضى » وأبو الطاب : متى کر مكان الإيفاء » 
ففيه روایتان » سوا سره فی مكان العقا »أو فى غيره ؛ لآنه وما عدر 
يمه فى ذلك المكانٍ » فاشبة تعْيينَ المكيال . واختاره أبو بكر . ولنا» 


٠. ۰ ۶ 2 2 -ٍ 2 ٍِ‏ ء۶ ۶ 
الأصحاب . وعنه » لا يصح هذا الشْرْطٌ . ذكَرَّها القاضى » وأبو الخطاب » 
واختاره أبو نکر . 
قوله : وان شرطّه ف غير ه »صح -وهوالمذهبٌ E‏ نات 
وقطع به كثيرٌ منهم - وعنه ؛ لایصح . اختاره أبو بكر أيضًا فى 0 اتبيه » . قال 
فى « القاعدة الثالكة والسّبْعِينَ » : والمنصوص فساذه فى رواية مهنا . وأطلقهما 
فى « الكافى » » و « القواعد )1 10۸/۲ظ ] . 
فائدة : يجو له أخذه فى غير مَوْضِع العَقد مِن غير شَرْطٍ » إن رَضِيا به » لا 


۲۹۱ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ولا صح بيع لمُسْلّم فبه فيه َبْلَ قَنْضِهِ ء وَلَا هبه » ولا أخذ غَيْرِهِ 
مَكَانَهُ I‏ و 


م SEET O: ٣ o‏ 
أن ف تغيين المكانٍ عَرَضًا ومَصْلّحَةلهما » أشبة غين لرمَانِ » وبهذا يطل 
ما ذَكَرُوه .ثم لا يَخْلو ؛ إمّا أن يكون مُقْتَضَى التقدر اسي فى مكانه » 
فإذا شر طه فقد شَرَطمُقَتَضَى العَقَدِء أو لايكون ذلك مَُتَضَى العَقَدِء يعر" 
ذكرٌ مكان الإيفاء» نفيًا للجَهالَة عنه» وقطعًا للَتارُّع, فَالعَرَرُ فى تَرْكه 
لا فى ذكره . وتعْيينْ المكيّال يُفارق هذاء ولاس انهم 
ويفوت به عِلْم المقدار المُشعَرَطٍ لصِحَة العَقدٍ» ويفضى نبى إلى التََارُع. 2 
وف مسألينا لا يفوت به سط » ويَقطعٌ اناع » فَالمَعْنَى المانع من التقَدِير 
بمكيال بعينه بعيْنه مَجْهُولٍ هو المُقَتَضِى لذكر مكان الإيفاء » فكيف يَصِحّ 

قياسهم عليه ؟ . 
4 - مسألة : ( ولا يجُورُ بيع المُسلّمٍ فيه قبل قَيْضِهِ » ولا 
هبن » ولاخ غَيْرِه مكائه » ولا الحوالة به ) لا جوز ْم المُسْلّمِ فيه 


مع أَجْرَةٍ حَمْلِه إليه . قال القاضى : كأخذ بل السّلَم . 
قوله : ولا يجوز بيع المُسْلّم فيه قبل قَبْضِه : هذا المذهِبُ » وعليه الأصحَابٌ» 
وقطع به أكثرهم . وف ١‏ المُنْهج » وغيره رواية ؛ بان بيه يصح . واختاره الشيْخُ 
م ت تة 
َقَىُ الدّين » وقال : هو قول ابن عَبّاس » لكِنْ يكون بمَذر القِيمَةٍ فقط ؛ لملا 
يربح فيما م يضمن .قال : وكذاذكره أحمدف بَدَلِ امرض وغيره . فعلى المذهب ١‏ 
(۱) بعده فى النسخة الخطية : ٠‏ ولا جوز بيع کل دين عر مُسْتَقِرٌ ِمَنْ هُوَ فى دمه ليرو » . ولم نجده 


فى غيرها . 
۹۲ 


© © © © هه وج وقف هه ووه وو ووو ووو و ووو ووو ووو ووو و وو و و وو وو وو و وه .ووو و ووه 


قبل َْضِه , بير لاف عَلِمْناُ ؛ لأن الى يه نى عن بَيْع. العام 


قبل قبضه » وعن ربح ما يَصْمَنْ 0° . ولأنه می ل يَدْخل فى صمانه ٤‏ 


Soros, 


فلم يجز بيعه > كالطعام. قبل قَبْضِه . وكذلك الَولية والشركة . ومبذا 
قال أكثَرٌ هل العلم . وځکۍ جواز ر الشركة اولي عن مالك ؛لمارُوىَ 
عن النبئ مه أنه نهى عن بَيْع ‏ الام قبل قَْضِه ؛ وحص ف الشركة 


والتولية”“ . وقِياسًا على الإقالَمٍ . ولا » أنها مُعَاوَصَة ف لملم فيه قبل 
القَبْضٍ ؛ فلم يصح » کا لو كانت بلفظر ر 0/4«رء الع . ولأنهما نوْعَا 


ربعي بي 


يبع » فلا يجوز فى" لسم قبل قبْضه » كالتوع او . والځاریث لا 
تغرفه » وهو حجنا ؛ لأنه هى عن بيع العام قبل فَْضِهِ » والشرِكَه 
وليه ي » فيذخلانِ ف الى . ويُحْمَل قله : وأرْحص ف الشركة 
والتولية بعل .انه ار خض ا > لا فى هذا الموضع is‏ 


فى جواز بيع دين الكتابة اوران مال الم بعة لخر هان DI‏ 
فييما فى ١‏ المَحَرّرٍ )ع ودانّظم ). وأطلقّهما فى دين الكتابة » فى 
« الفروع » . أما راس مال السّلّم > فالضّحِيحٌ ِن المذهب › آنه لا يصح بيه بعد 
الفشخ, . نص عليه » وعليه أكثرٌ الأصحاب . وقدّمه فى « الفروع_ ) وغيره . 
واختارٌ القاضى فى ١‏ المجَرّدِ ( » وابن عَقِيلٍ » الجوارٌَ . وهو ظاهِرٌ ما جرّم به فى 
١‏ المتوْرٍ » . وأما بعُ مال الكتابة » فالصّحيح مِنّ المذهب ء أنه لا يصح أيضًا 


(۱) تقدم تخريجه فى ۲۱۹/۱۱ . 
(۲) أخرجه ابن ألى شيبة » فى : باب التولية فى البيع والإقالة » من كتاب البيوع . المصنف 49/8 . 
(۳) فى م : ١‏ فيه ). 


۹۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الآقاله a‏ فش 4 E a‏ بر هله قات عل 
o‏ عن 4192 دو 3 م 44 

البيع “ . وأمًا أخذ غيره مكانه فهو أن ياخذ غير المُسلَّم فيه عِوَضًَّا عن 
المَسْلّم فيه . وذلك حَرامٌ » سواءً كان المَسَلَم فيه مَوجُودا أو مَعْدُومًا » 
وسواءٌ كان العَوّضٌ مغل المُسلَّم فاا E‏ 
قال أبو حَنيفة » والشافعئ . وذَكَرَ ابن ای مُوسَى رواية ف مَن أسْلَمَ فى 
ر فعلومَه عند المَجل » رض أن أخڌ شَعِيرا مثله » جا . وذلك 
مع مَحْمُولَ على أن لير اشير جل . والصّحِيحٌف المَذَهَبٍ خلافه, . وقال 
مالك : تجوز أن يا غير المُسلم فيه مكاله ‏ عله ولا وخره إلا 
العام . قال ابن المثلور : وقد َبَتَ أن ابنّ عباس فال إذا المت 

6مس 

شىء إلى أجل افآ أحدت ها انات ول مسد وما اسم م 


مسح ف د الرعاي الى » » ف باب اقب والشمان بن لع ول : 
يصح . وهو ظاهِرٌ ما جرّم به فى « المتور » . 

قول ولا هيه . ظاهره ‏ آنه سواء كان لمن هو فى ذم أو لغيره . فإن کان 
لغير منَ هو ف ذمُتِه » فالصحیح م مِنَّالمذهب ‏ أله لا يصح » وعليه الأصحابُ » 
وجرّم به كثير منهم . وعنه » يضح" . نقَلَها حَرْبٌّ » واختارها فى « الفائق » . 
وهو مُمعَصَى اخجبار الشخ تة تقئ الدين . ون كان لمن هو فى يه » فظاهرٌ كلامه 
فى « الوّجيز » وغيره »آنه لايصِحٌ . وجرّم به فى « الرّعايّة الكبْرّى » فى مكانٍ . 
والصحيح م مِنَّ المذهب » صِحَّة ذلك » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وقد نبّه عليه 


. »م‎ ١ سقط من : ر‎ )١-15١( 
. » فى الأصول : « لا يصح‎ )۲( 


۹44 


ههه هوه هو وه و وو وهو و هو وو و و و و وه و و و وو و فاه وه و وهو و و و و و وو وو و و و ووه وو ووو وو وه 


ولا تریح مرتین E a e‏ » قول النبى * ل :من 
ا » فلا ص رفه إلى غیره ) . رَوَاهُ أبو داود » وابنْ ماجه . 
ولأن أذ العوّض عن المُسْلّم فيه ْغ له ؛ فلم يجز » كبيعه ليره . 

عل رلا حر كران بالا بارا رد عر را 
والسَلَم بعَرّض الفشخ ET‏ ولأنه تقل للك ف المُسْلّم 
فيه على غير وجه الفشخ » فلم يَجَرْ ؛ كالبيعر . ومعنى الخوالة به" 2 


المُصّنْفُ فى كلايه فى هذا الكتاب فى باب اله » حیت قال : وإ يليم عريمَه 
من دينه » أو وهَبّه له ؛ أو أله ذه برت ذْمَيّه . فظاهره » إدذخال ين السّلَم 
. 5 5 3 ثم مك مه 78 

وغيره . وهو كذلك . قال فى ١‏ الفروع ( : ولا يصح هبة دين لغير غريم : 

ع 007 عه 0 گر 

قوله مورناتت رج Eee a‏ 
أكثرهم و ؛ يجوز أخذ الشعير عن ال . ذكرّها ابن بى مُوسى » وجماعة 
وحمل على أنهما جنْسٌ واحدٌ . وتقدّم ذلك عند قول المُصَنّف : وإن جاءه بجنس, 
خر لم جز له أخذه . 

وا TT e e‏ او 

ضحد الكوالة غل رس 9 للم E‏ هان . وأطلقّهما فى 


(۱) تقدَم تخريجه فى صفحة 10١1‏ . 
(۲) سقط من :م . 


۲40 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


م3 و o or‏ هك ماه لے 07 ٣‏ ا ا 
ويجور بيع الدين. المستقر لمن هو فى ذمته » بشرط ان يقبض 


رطا فى السكلن .و كور رو 


أن یکو ن لرَجُل سَلَمّ » وعليه مله من قَرّْضٍِ أو سلم اخراء أو بيع » 
فيُحِيل بما عليه من الطَعَام. عل الذى يق الل لا وز »وأا 
المُسْلَمْ إليه المُسْلِم العام الذى عليه » ل يصح يا ؛ لأنه مُعاوَضَةٌ 
بِالمُسْلَم فيه قبل قبْضِه » فلم يَجُرْ » كالبيع. . 

۹ - مسالة : ( ويَجوز بيع ادن ا 
بشَرْط أن يقبضَ عِوْصّه ف المَجْلِس » ولا يَجُورُ لعيره ) لحد 


« المحَررٍ»» و« الم »» و«الفروع »٠‏ و « الرعايتين » › 
و« الحاويين ؛ » و ١‏ الفائق )2 و١«‏ شرح المُحَرَّر » » و ١‏ الرركشى » ؛ 
أحدهما » لا يصح . قال فى « الرّعايّةَ الكُبْرَى » » فى باب القَبْضٍ والصّمَانٍ فى 
البيع : ولا يصح اصرف مع المَدْيُونٍ وغيره بحال فى دين غير مُسَتَقِر قبل قَبْضه » 
وكذارَأسُ مال السَلّم بعد فسخ مع اسْتِقْرارهإِذّنْ . وقيل : يصح تصرفه . انتهى . 
”'وَالوّجَهُ الان » يصح . قال فى تضْحيح المُحَرّرٍ » : وهو أصحٌ » على ما 
يظَهْرُلى » ومُسْكَئَدُعُموم عبارات الأصحاب »أو جمهورهم ؛ لأن بعضهم اشْترَط 
فى الديْن أن يكون مُسْمَقِرًا » وبعضهم يقول : يصِح فى کل دَيْن عدا كذا وم 
يَدُدٌدٌ هذا فى المُشتفتى » وهذا دَيْنّ » فصت الحوالة عليه على العبارتين . 
0 


انی 


ف o‏ ر 0ں o‏ ل 5 o‏ و 
قوله : ويجوز بيع الين المُسَْقِرٌ - من عَيْن وقرّض ومَهُر بعد الدخول › 


. سقط من : الأصل , ط‎ )١-١( 


505 


عمرَّ : كنا تييع الور بالبتقيع بالدنازير » وناخ عِوَضَها الدَّرَاهِمَ » 
وبال ف ونا خد وها اناير فسألا رَسُولَ الل » فقال Yo:‏ 
9 إذا ترما ولیس بیتکما شىء )00 . ققد َل الحَلِيثُ على جوازر 

بیع ماف الذمة من أحد دين بالآخر ؛ وغيْره مهاس عليه ودل 
اشتراط القَبْضٍِ فجن وله :) إذا ترما ولیس بیتکما شىء ) . 

ناه فى الصَّرْف افيه رواية أخرّئ د 

ح بیع يه لمَنْ هو ف ذه » م لا يصح ف السّلْم . الأول أَؤلَى . 

ورات تردق ومن قر لب > جار » ولا يرقا قبل 
القبْضٍ ؛ لأنه يكون” ب بيع دين بدين » وإن أغطاه معنا ا يد e‏ 
لتّقايْضُ » مثل أن أغطاه عِوَضَ الحنطّةٍ شَعِيرًا » جار » ول يز لُق 
قبل القَبَضٍ_ إن اغطاة نكا لا رد و جار لتر قبل 


ھە ا ل .> * و 0£ 8 ا وات 4 5 
وَأَجْرَةٍ استوفى نفعها وفرّغت متها » وأَرّش جناية » وقيمة متلفر » ونحو ذلك - 


لمن هو فى ميه . وهو المذهبٌ ¢ وعليه أكثرُ الأصحاب اختاره ال م ١‏ 


والشارح » وغيرّهما . وصځحه فى «النَُظْم » »و ١‏ الحاوى الکبير » »وغيرهما : 
وقدّمه فى « الفروع ) » و « المَحَررِ » » وغيرها . وقطع به ابن مُتَجى » وابن 
عَبدُو سر فى « تذکرته ) » وغيرهما . وعنه » لاججوزڙ . اختازه الخال » وذكَرّها 
فى « عُيُونٍ المسائلٍ ) عن صاحبه أبى بكر > کدینِ اك اطا ق 
» التلُخيصٍ ( . وتقدّم الخلاف فى جواز بم دين الكتابة قَرِيبًا . 


. ٥۰٦/۱١ تقدم تخريجه فى‎ )١( 
. ) «ولايكون‎ : ١ ف الأصل ,ر‎ )۲( 


4¥ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هوا واه ه وا هاه وه وهاه و وه واه ه هم وه ها هاه وهاو وي هو هوه وه هاو عه هه وه و قفوو و وم وو .وم ووو ووو وه 


ابض » ما لو قال : بِعْدّكَ هذا الشعيرَ اة وِرْهَم ف ذِمَيّك . ويَحْتَمل 
أن لا يَجُورَ لان المَبيعَ فى الدَمة فلم يجز اقرف قبل القبض » كالسّلّم . 

تبیه : يُسْتَْنَى » على المذهب ‏ إذا كان عليه دراهم من ثمّن مكيل أو مَوْزُونٍ 
باه منه بالنّسِيعَةَ » فإِنّه لا يجورٌ اَن يسْعَبْدِلَ عمًا فى الدّمّةَ بما يشار که المَبِيعُ فى عِلَةٍ 
ربا القفضل o‏ ق الصف 
فى آخر كتاب ال . م بی ایا ساق الذمد مخ راس: مال السلم إذا فيح 

: 

اغ :فإ لاوز لاضن عنه » ولذ كن شعي » عل اشح > کا تقدّم 
ريا . وقيل : يصح . وهو ظاهِرٌ كلام المُصَّنْفِ هنا . فعلى المذهب » ف أَضل, 
الا ر فى جواز رَه عند من عليه الق له روايتان . ذكرّهما فى ١‏ الانتيصار ( 
فى المُشاع, .قلت : الأَوْلَى الجَوارٌ . وهو ظا كلامكثير ِنَالأصحاب .حي 


Sor 


قانُوا : جوز رَهْنُ 1 ۲/ ۱۰۹و ] ما يصح بيه . 

قوله : بشَرْط أن يَقبضَ عِوَضَّه فى المَجُلِس . إذا باع ديا فى الذمَة مُسْمقِرَ لمن 
هوف مت » وقلنا بصِححيه » فان كان ممالا باع به ية »أو بِمَوْصُوف ف الذَمّةَ » 
اشير ط قَبْضُ عِوَضِه ف المَجُلِس » بلا راع . و إن کان بغر هما مما" لا يُسترَط 
فيه التقابُضٌ » ممْلَ ما لو قال : بعك الشْهِيرَ الذى ف ذمَيّك بمائة وِرْهَم . أو بهذا 
العبْدٍ . أو القَوب . ونحوه » فجرّم المْصَنّف باشتراط فض العوض ف المَجُلسٍ 
يا . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْن . جرم به ابن مُنَجّى فى« شرجه » . وقدّمه فى الرعاية 
الكبْرَى » فى باب القبض والصّمانِ فى البيوع . قال فى « الَلخيصِ اون 
بشىء . انتهى . والصّحيح مِنَ المذهب ء أنه لا يشرط للصّحة بض العوَض فى 


. » ف الأصل » ط : « بعدها فيما‎ )١ - ١( 


فصل : فإن باع الديْنَ لير مَنْ هو فى ذمته ٠‏ ل يح . وبه قال أبو 
فة > والتورئ 000 . قال أحمد : إذا كان لك على رجُلر طَعامٌ 
رض » فيه من الذى هو عليه تقد » ولا تبغ من غيره بتقار ولا نيك ( 


وإذا أفَرَضْتٌَ رجلا راهم أو دَنائِيرَ » فلا تاخ من غَيْرهِ عِوَضّا بما لّكَ 

عليه . وقال الشافعي* :إن کان الدَيْنُ على مُعْسِرٍ أو مُماطل, م يصح البيعٌ ؛ 
له نشمرز e‏ كان عل لو للك لض تراد 
أحما ء صح ؛ لأ قاع مال يتف الم » فص ٠‏ کا لو اشئرَى 
لف مه ع#ويشترط أن 2 يشر بين أو يَقَابَصًاف المَجلسٍ ؛ لبلا يكونَ 
َع دين بدين, . ونا » أنه غير قاور على تَسْلِيِه » فلم يْصِحّ » كبيْع . 
الآبق » والطيْر فى الهواء . 


المجلس . قدّمه فى «١‏ المَعِْى»)» و « اتلخيص »)2 و« المَحَرَّرٍ »» 
و9 الشرا 6+ وغيرهم + وضككاق « ال . 

قوله : ولايجوزٌ لغيره . يعْنِى الا جوز بیع الدين. ا وا 1 
وهو الصَّحيحٌ مِنَّ المذهب » وعليه الأصحابُ . وعنه » ي يصح . قاله الشيح ته 
الدين قال منرم ىف اتا الا وبين » :نم عله . وقد شيل 
كلام المُصَنّف مَسأَلََ بيع . الصّكَاكِ ؛ وهى الدُيونُ النَبَةُ على النّاس تَكْتَبُ فى 
ys‏ : فن كان ادن تدا وبيعَ 
بتقلر » لم يَجُرّ » بلا جلاف ؛ لأنه صَرْفَ بِنَسِيعَمَ . وإن بيع بعَرْضٍ » وقبَّصًّه فى 
ل #هموغررز د والجوات 
نص عليها فى رِوايّة حَرْب » وحنل » ومحمد بن الححكم . انى 


۲۹۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


اضرأ مال اا e‏ َة . 


الكل - مسألة : ( وتجُورُ الإقالة فى السّلَمٍ ؛ وتجُوژ فى بَعْضِه 
فى دى الروايتين ۰ لذا قبَضَ راس مال امك أو عِوَّضّه فى مجلس 
الإقالة ) الإالة فى لسم جائرة ؛ لأنها فلخ . قال ابنُالمُذرٍ : أَجْمَعَ 
م الجلم على أن الإقالة فى جوع . ما أَسْلَمْ فيه 
رة . ولأن الإالة َس للقدد » ورَفْعٌ من صله » وليست بي . قال 


2 ît کک‎ e اتاج‎ 


قوله : وتجوز الإقالة فى السَّلّم . وهذا المذهبٌ » وعليه الأصخابُ . وعنه » 
لاتجوڙ . ذکرها ابن عَقِيل » وابن ن الرٌاغونئ » وصاحِبٌ « اروص » . وظاهرٌ 
كلام المصَنِّ » صحة الإقالة ف المُسْلَم فيه » سوا فنا ا : الإقالة شخ أو . 
و . قال فى « القواعد الفِقهيّةٍ ( : قبل :تجوز الإقلُ فه على الطَرِيقتيّن » 
وهى طريقة الأكترين » ونل ابن الم الإجماع على ذلك . وقيل : إن قيل : 
هى سح . صخت الإقالةٌ فيه . وإن قل : ھی بيع . لم يصح . وهى طَرِيقَة 
القاضى » وابن عَقیل, وصاجب« الرَوْضَة » » وابن الرَاعُونىٌ . اتهى . قلت : 
جرّم بهذه الطرية ة فى( الرّعا ية الصّكْرَى » »و « الحاوييّن » . وقدّمهافى« الرّعايَةٍ 


الكبرى ( . وتقدّم ذلك فى فوائد الإقالة 1 


فائدة : لو قال ف دين السَّلّم : صَالِحْنى منهعلى مِثْل الثَّمَنِ . فقال القاضى : 


» ء ففيها : « أحد الروايتين‎ ١ فى ال خ : « أحد الوجهين » إلا ر‎ )١- ١ 
و‎ ) 


عنه انها لا تَجُورُ . وقد رُوِيَتَ كَرَامَتُها عن ابن عمرّ » وسَعِيد و 
المُسَيّب » والحَسَّن » وابن, يرين » والنّحعِى » وسويد ر بن جير » 
ورَبيعة » وابن ن أبى لَيْلَى » وإسحاق ووی رغ أخقة آل 
لايَأسَ بها . روئ ذلك عن ابن عَبّاس » وعَطاءٍ » وطاوّس » ومُحَمّدٍ 
ابن على »وَحْمَيْدٍ بن عبد الرحمن » وعَمرو بن دينار والحكم » 
اقرف E E‏ المنذرر ؛ لأن كل 
مرو جار ف ا > جار فى البَعْضٍ ؛ كالإيرَءِ والإنظار, . وجه 
لوا الأولى أ الل ف اغالب يرا فيفى امن من أجل التأجيل › 


فإذا أقَالَهُ ف البتعض » بى البعض بالباقى ]94/4[ من تمن » 


يصِح › يصِحٌ » ويكون | إقالّة . وقال هو وابنُ عَقِيل : ”الايجورٌ بيع الین مِنَ الغريم. 
بوفله ؛ لأنه تفس حقّه . قال فى « القاعدة الثَايئَة' "© والثّلاثين » : فيُخرَّحُ فى 
السات وجهان ؛ التفانًا إلى اللفظٍ والمعتى . 

قوله : وتجورٌُ فى بعضه ف إخدى الرّوايتين . وأطلقهما فى « الهداية » › 
و «المُذهّب »» و«داغادى ) »› و « المغنى ) › و «المخرر»» 
« الشرح »> و١‏ الرعاية الصَّعْرَى » » و «الحاويين » » و« الفروع » » 
و « شَرْح ابن مُنَجَّى » ؛ إخداهما » تجوز وتصِحٌ . وهو المذهبٌ . جرّم به فى 
« الؤجيز » »› و« المُتوّرٍ »» و«العمْدَة » . وصحححه فى «الكافى » » 
و ١‏ النّظْم ٠»‏ و١‏ التُضُحيح » » و « الفائق » . واختارّه ابن عَبْدوس فى 


. سقط من : الأصل , ط‎ )١ - ١( 
. ٠٠ فى الأصول : « التاسعة » خطاً . انظر القواعد‎ )١( 


۳۰۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه ها و هاو ه ها و و هاه هه وهو و وه وه وه و وه همه و وه هو و و واو و و و وه و وهو ووو وه ووو ومو هوه وو وه 


وبمَنْفعة الجُزْء الذى حَصَلَّت الله فيه » فلم يجُرْ » م لو شَرَطَ ذلك 
فى الِداء العقدٍ . ويُحَرّجُ عليه" الإبُراء والإنظَارٌ ؛ فإنه لا يعلق به شىء 
من ذلك . 

فصل : إذا أقاله ردان إن كان بايا 00 ١‏ 
أو يمه إن لم يَكُنْ يليا » ويُشْترَطُ رده ف املس » 6 يشرط 
السلم . 


« تَذْكِرَتِه » » وهو ظاهِرٌ ما اختاره أبو بكر » وابنٌ أبى مُوسى . والرُوايَة الانية » 
لاتجورٌ ولاتصِحٌ . وصحّحه ف « الَلخيص » . وقدّمه فى « الرّعاية الكبْرَى » » 
وه الخلاصّة » ء و « المُسْتَوعِبٍ » . 

قوله : إذا قبض رَأسَ مال السّلَّم أو عِوَصّه » يعْنى »إن عدر ذلك » ف مجلس 
الإقالَةٍ ينی » يُشترَط ذلك فى الح . وهذا اير أب الحَطاب وغيره . وجرّم 
به ابن مُتَجّى فى « شر ه۲ . ؤقال : صرّح به أصحابنا . وجرم به فى « الهداية » › 
و و المُذْمَبِ »» و« الخلاصة 4“ و «الغارى » » و١‏ المستوعب ) . 
وصححه فى ( الثم ( . وقلمه فى 9 الرعايتين ‏ »و ؛ الحاويين » . والصحيح 
مِنَ المذهب ء أنه لامُشْترَط بض رَس هال السَلّم ولاعِوضه ء إن تعَذّرَفى مَجْلسٍ 
الإقالم . جرّم به فى « الوجيز » » و ١‏ المُتَوّر » . وقدّمه فى « المُحَرَّرٍ » » 
و « الفروع, ) » و١‏ الفائق » . قال فى ١‏ الفروع, ): وف « المعْنى » » 
لاي يُشتَرَط فى تمن ؛ لأنه ليس برض » ويرم رد القَمّن المَوجُود » فإن أذ بدَلّه 


(۱) ف ر ا١‏ ›ق :( ينعه ) . 
(۲) سقط من :م . 


د ديا و 876 مسر و ا و ت 
وَإنِانفْسَحَ العَقَد بإِقالَةٍ اؤ غَيّرِهَاء لم يَجْرْ ان ياخذ عن النّمَنٍِ 


47 ° 0 3 
عوضًا [١١ظع‏ من غير جنسه . 


١‏ - مسألة : ( وإن انسح اعفد بال أوغيرها » يج أن 
أذ عن امن چوا من غير سه ) متى أراد أن ييه عِوَضّا عن 
لمن فقال الشريف أبو جَعْفَرِ ل ار فى عَقَدٍ 
آخرٌ حتى يَقَبِضّه . وبه قال أبو حنيفة ؛ قول الى عر : « مَنْ اسلف 
فى شىء فلا يَصْرِفه إلى غَيْرِه »2 . ولأن هذا مَضْمُونْ على المُسْلّم إليه 
عق السّلْم > فلم جز اصرف فيه قبل قَْضِهِ » ا لو كان فى يد 
المُشْعَرى وان هذا E‏ إليه بعقدٍ السَلَّم » فلم جز 
أَخذعِوَضِه » كالمُسْلّم فيه . . وقال القاضى أبو يعلى يُجُورُ أذ وض 


ِ 


عنه ۇاغۇ قۇل لشاف لاه ءوض مسر فى الم » فجارٌ أخذ وض 
عنه > کا لو كان قرا . ولأنهُ مال عاد إليه فسخ العَقَدٍ د 


العوّض عنه » كالثّمَنَ فى ابيع ٠”‏ » والقَرْقَ بينَ المُسلَّمٍ فيه واللّمّن » 


ما وهو ثَّمَنٌّ » فصَرْف » وإلا فيع يجوز اصرف فيه قبل القَبْض . 

قوله : وإذا انفَسَحَ العَقَدُ بإقالّة أو غيرها 2 م جز أن يد عن القن عِوَضًا 
من غير جنسه . قدّمه فى ( الرّعايّة الصّغْرّى ) »و« الحاويين ) . وجرّم به ابن 
مُنَجّى فى ١‏ سرجه » . وقيل : جور مِن غير جنه . وهو ظاهِرٌ ما جرّم به فى 
١‏ المُسْمَوْعِبٍ » . وقال فى « المُْنِى » » و ١‏ الشرْح » : إذا أقاله » رَد القَمَنَ إن 


. ٠١۱ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
. » فى م : «المبيع‎ )۲( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 


هه ه وو ٠.‏ وه هفو و ...ههه و ووو و ووه ووو ووو و وو ووو و ووه و ووو و ووو و ووو و و و و وه 


أن المُسْلَمَ فيه مَضْمُونَ الَف »امن مَضْمُون بعد سه » والحَبرأرِيد 
به المُسْلَمُ فيه . فإن قُلنا بهذا » فحَكْمُه حَكُمٌ ما لو كان فى رض أو 
اق رم الأغيان الا يَجُوزُ أن يُجْعَلَ سلما فى شىء آخر ؛ لأنه بيع 
دين بين »يجوز فيه مايَجُورْفى القَرْضٍ وأثمانٍِ البيَاعَاتإذافيِحَتٌ 3 


ويد أحد لتّقَدَيْنٍِ عن الآخر » ويَقبِصُه فى مجلس الإقالَه ؛ لأنه 


e 


کان باقیا »أو نله إن كان ييا أو يته إن إن ل يكن بغي . فإن أراد أن يُعْطيه عضا 
عنه » فقال الشريف أبو جَعْفَر : ليس له صرف ذلك النّمَن فى عَفدٍآحَرٌ حتى يَفْبِضّه 
[5/١٠ظ]‏ . وقال القاضى أبو يَعْلَى : جور له أخذ العوّض عنه . انتهيا . وقال 
ف« الفائق » : يرجم برس امال أُوعِوَضِه عند الخ ا : 
ی و . وقال فى موضح, خر : ذا تقايل السَلَم » ل جز أن يشتر 
97 ي امل شيا قبل قنْضِه . نص عليه » ولا جَعله فى سَلَم آحَرَ i‏ 
ال : جوز الاغتياضُ » حلا عنه قبل َه . انتبى . وقال فى « الرعاية 
الكبْرى » »فى الإقالة : قيض امن أو ِوَضْه من غير جيه فى ملس الإقالة . 
وقيل : متى شاءً . وقيل : تی انسح بإقالق أو غيرها ء أذ مته" المؤجوة . 
وقيل : أو بدله مِن جنْسِه . وقيل : أو غيرّه قبل افقو » إن كانا وین . وإن 
كان امن مَْدُومًا أحذ قبل التمُرقر مل الِملىٌ . وقيل : أو بدله كغيره . وقيل : 
لا يشتر يشترى بِنَمَنِه غير قبل قَبْضِهِ . نص عليه . وقيل : يجوز أخذ عِوَضِه » ول جز 
قبله » سلما فى شىء آخرّ . انتہی . 
(1) فى الأصل ‏ ط : « عنه » . 
(۲) فى الأصل › ط : « يومين ) . 

€ 


إن کان ِرَجُلٍ سَلَمّ »و E‏ عليه صلم مِنْ جه » فقال لِعْرِيمٍ : المقنع 


OT‏ » لم يصح به لتفسه وَهَل يَمَعْ 


َيِه لامر ؟ عَلَى وَجْهَيْنٍِ 


۲ - مسألة :( وإذا کان لرَجُل رفك وغل بو كيه 
قال اتريية :اصن ي اننوك . ففعَل0) 0) 
لان قبْصّه لتفِه حَوالَة به » والحوالة بالسّلّم لا تَجُورْ ( وهل يَقَه") 

به لآير ؟على روایتین ) إخداهما » يصح ؛ لأنه أن لهف القيْض, 
TT‏ . والثانية » لا 
صح ؛ لأنه لم عله نایا له فى القَيْضٍ » فلم يَقَعْ له“ » بخلاف 


الو کیل » فصارٌ كالقابضٍ عير إن . فإذا قلا : لا يصح الَبْض . بق 


غل ملك اللي ل ال ST‏ 


قوله : ون كان لرَجُل, لم » وعليه سم ِن نيه » فقال لقريمه 3 
لسن فف . ففعله » لم يصح قَنِصّه لنفسه . أن قَبِضَهلتفسه حَوالَة به و 
بالسلم لا تجوز . 

قوله : وهل يق قبْصّه لامر ؟ على وَجْهيْن E‏ . وأطلَقّهما ف 
« المُعْنى » » و ١‏ التلخيصِ ٠‏ و الشرْح )»و « شرح ابن متجى ) » 


و « الفائق » ؛ أحدهماء لا يقح قبْصُه للامِر . وهو المذهبٌ . صحّحَه فى 


. سقط من :م‎ )١( 


(۲) فى م : «ديقطع ). 


۳.0 ( المقنع والشرح والإنصاف 7١ /١١‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وان قال : اقِضْهُ لى » ڈ نم اقبضْهُ لِنَفْسِكَ . صَح. 


2 قبْضّهِ لك . ففعل » ل يْصِح لِه لان . وهل يكون قابضًا تفه ؟ 
على وَجهين ؛ أؤلاهما » أنه کون قابضًا تفه ؛ لان فَبْضَّ د ۲2٠4/٤‏ 
المُسْلّم فيه قد جد من مُسْتَحِقه » فَصَد0" » کا لو وى القَبْضَ لنَفسِه . 
فعلى هذا » إذا قبَضَّه للاخر صح . 

۴ - مسألة : ( وإن قال : اقبطه لى » ثم اقبطةُ لتفيك . 
صح ) لاه اشتتاټه ى فَْضِهله فص » كالو ل يقل الاك 59 
وإذا وَقٌَ القبض للامر > ملکه وقبَضّه ائه » فجازٌ أن يقب 5 5 


) التَصحيح ) » وجرّم به فى ( الوجيز ) . وقدّمه فى ( الرعايتين ) »و ( الحاوى 
الصغير » . والوَّجْهُ اللّانى » يقعُ قبْصه للامر . وجرّم به ابن عَبْدُوس ف 
تذكرته ) . فعلى المذهب » يِبْقَى المَقبوضٌ على ملك المُسْلّمٍ إليه . 

فائدة : لو قال الأول للَنى : اضر اكتيالى منه؛ لابه “لك . ففعل » لم 


يصح َه للتانى » ویکون قابضًا لتفيه , > على أولى الوجهين AAG,‏ 
والشارحٌ . وقيل : لا يصح قَنِضُّه لنفسِه أيضًا وأطلقهماق و الاي الكبرئ 6 : 

قوله : وإن قال : اقبضه لى » ثم اقبطه لتفييك » صح . هذا المذهبٌ » وعليه 
الأصتحات: . وجرّم به فى « الرعاية الصف ) » و «الحاوى الصغير 20 
و « الوخيز »” و ١‏ تَدذَكِرَةٍ ابن عَبْدُوسٍ ) » وغيرهم . وصححه فى ١‏ الرعاية 
)١(‏ سقط من :م . 


(۲) فى م : دثانية » . 
(۳) فى الأصل , ط : « لا أقبضه » . 


0 : أنا أقبِصّه لِنَفسى » وَخذه بالْكَيْل الى تسَاهده . هل 


يجوز ؟ على روايكين 


کا لو كان فى ر يد غَيْرِه . وكذلك إن قال الأمِرٌ : احصّرّنا حتى أكتاله 
لتفيى » ثم تكَتالّه أنتَ . وفعلا" صح . 

4 - مسألة : ( وإ قال : أنا. اقبصّه لتفسى › وخذه“ 
بالكل الذى تُسَاهِدُه ) جار فى إخدى الاين يم 
کله Us‏ ووه وعدت الفاق #الأن اله علا 
عن بيع العام حتى يجرۍ فيه الصَاعَانٍ » > صاع e‏ 
المُشكر 9 ول بوج ذلك + ولأنه قنضّه يكير كيل + أشية ما لو 
قَبَضّه جرَافا . 


الكبْرَى ) »)و () الفروع ) » وغیر هما . وعنه الايصِح . قال فى( الَلْخيص » 


or م‎ E 


صارٌ مَفْيُوضًا للآمر . وهل يَصِير مَقبُوضًا له ِن تفه ؟ على وَجَهَين . 


قوله : وإِن قال : آنا أقبصّه لتفيى » وخذه بالكئل الذى تشاهده . فهل يجورٌ ؟ 
على روایتین . وأطلَقّهما فى « المُعْنِى » » و ١‏ الشرح ۲»> و« شرح ابن 
مَتَجَى ) » و « ابن رزین »۰ و١‏ الرعايتين »» و١‏ الحاوى الصغير ٠‏ › 
و« الررْكَيِىَ » »ف الرهْن ؛ إخداماء ور وصح » ويكون طا فيه . 
وهو المذهبُ . صحححّه فى ١‏ التَصحيح » . وجرّم به فى « الوجيز ) »و « تة 


. سقط من :م‎ )١( 
ىم: «وحده).‎ )۲( 
. ٩۱۳/۱۱ تقدم تخريجه فى‎ )۳( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن ااه رک فی كيال وَسَلْمهُإِلَى غَرِيِمِهِ ٬‏ فَقَبَضَّهُ , 
صح اقيم ا 


E کو : ( وإ اتال » وتَرَكَهُ فى المكيّال‎ 1Voo 
£ و م‎ 
E ققبضه » صح القبض هما ) لان اشجدامة‎ » 0 
مَعْنّى لابتداء اليل هلهنا ؛ لأنه لا صل به زيادة عم بالاو قالع‎ 
لاع ؛ للحديث الذى ذكرناه ف الشالة لها . وهنا‎ : © 
يكن القَوْل بمُوجَبه ؛ لأن قَبْضَ المُشتر ى له ”فى المكيال" جَرئ لصاعه‎ 


شه . 


ابن عبدُوسٍ » . والثانية » لا يجوز ولا يصح ؛ ولايكون قَبْصًا لتفیه نة 
فى ١‏ ام ( . واختاره أبو بر » والقاضى . قال فى ( الفروع, » » فى باب 
اصرف فى المٌبيع. : وإن قبَضّه جُزافا لعلمهما قَدْرّه » جار » وف المَكيل 
e‏ المحرر » ار 
روایتین فى شاه ٩‏ بلا كيل ثانٍ . وخصّهما ف « التَلْخِيصٍ ) بالمجلسٍ »وإلا 
م ج » ون المَرُونَ وله . ونقل حَرْبٌ وغيرٌه » ! 0 
التتكيل »فلا إلابكيل, . وقال ف « الانتصار » : ويُفْرغه فى المكيال »م 
انتَهى كلامُه فى « الفروع, . 
5 5 - 5 و pf‏ 8 ره #2 
قوله : ون اكتاله» وت رکه ف المکیال» وسَلّمَه إلى غَرِيمه فقبَضّه صح الَبِضُ 
.ابم 78 5 0 8 ١‏ 
لهما. وهو المذهب . جزم به فى «المعْنى» > و « الشرح» و « النظم 4# 
)١- ١(‏ فى م »ق ١:‏ وقال الشافعى » . 
(۲ -7) سقط من :م . 
(۲ - ۳) سقط من : الأصل » ط . وانظر الفروع وتصحيحه 4/ 185١8‏ . 


۳۰۸ 


ههه و و هو و و ف هه و و و و ووو وه ووو ووو وو ووو ووم وو وزو وم و ووو ووو و ووه وو و ووو ٠*9.‏ 


فصل : إن دقع رَد إلى عَْرو راهم » فقال : اشتر لَك بها مل 
الام الذى لَك عَلَىَ . ففعَل » ؛ لم يصح ع ؛ لن درام َي لا تكون عِوَضًا 
لعمرو : إن ری العام بها أو ف ميه » فهو كتصرف المُضُولِئ . 


إن قال : اشر لى بها طَعامًا » ثم افبطة لنَفْسِكَ . فَفَعَلَ » صح الشراءُ » 


ولم يصح القبض لنّفسه ؛ على ما تقدمٌ فى مثلر هذه الصورَة . وإن قال : 
اقبِضْهُ لى » ثم اقبِضْهُ لنَفسِكَ . ففعل › ص . نص عليه . وقال 
أضحابٌ الشافيي اتی لله ليكول أن بكون قابطا من تفه 


فة eos‏ يشر ی فيه“ من مال وَلَدِه » وتبيعه ¢ 


و «الوجيز )»»› و ابن عَبدوس “< و «الرعاة »› 
و « الزركشئ ) » وغيرهم . 
0 5 7 _- 
فوائد ؛ منہا الوؤدقم له كينا يقال له امتوف قن قدر حلت . ففعل › 
فهل يصح ؟ على وجهيْن » يناءعل قَبْضٍ المُوَكلٍ من فيه لتفیه وار 
الصّحَّةَ فى رواية الأثْرَمِ . وهو المذهبُ » ويكون الباقى” يدو وديعة ,وغل 
١‏ 5 3 5 موه عع r‏ َه £ 
عدم الصحة » قذر حقه كالمَقبوض على وجه السّوم » والباقى أمانة . ذكره 
فى « التلخيص » . وتقدّم ذلك ف أخكام الق ضِ »فى آخر باب الخيار ف البيع_ ١‏ 
2 7 5 ا 07 5 ٤‏ 5 ماه £ 
ومنها » لو اذن لعُريمه فى الصدقة gs‏ 
المُضارََة به ۰ لم يصح » و بير . على الصَحيحر مِنَ المذهب . وعنه ‏ يح . 
ناه القاضى على شرائه من نفسه » وبناه فى ( النهاية عل نشدي هي تر كلق 


د 


(۱) سقط من :م . 
")قط :«الثالى ». 
(۳) سقط من : الأصل » ط . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الإنصاف 


ههه قفوو هع وو ووو وهو وو ع وهو وق هه و ووو وو وو وو وو و و و و و و و و و و وه وه وو ومو وم ووم ووه 


ر ص ص ع م 


ويُقبض لنّفسِه من نفسه » ولوَلّدِه من تفه » وكذلك لو وَهَبَ وَلَدَه 
الصقْير شيا جار أن ل لين لفون 6و قط ا فة ههنا : 


وفههما روايتان تقَدّمَتا فى أخكام القَبْض_مِن تفه لمُوَكَلِهِ » وتأتى المُضارَيَة فى 
كلام المُصَتف فى الشركة . وكذا الحَُكُم لو قال : اعْزله وضارِب به . ونقل 
ابن منْصُورٍ » لا عله مُضاربة إلا أن يقو : اذْقَعْه إلى ريد » ثم يذه إليك . 
ومنها » لو قال : تصَدَّق عنّى بكذا . ولم يقل :ِن نی . صحّ » وكان إقراضًا » 
کا لو قال ذلك لغيرٍ غَرِيمه » ويشقط من الديين بمقداره للمُقَاصّة َة . قالّه فى 
« المخرر ) » و ١‏ الفائق ) » وغيرهما ما العا المقاصة » وا 
المُصتفين ؛ بعشهم يذكُرُها هنا » وبعشهم يذكُرُها فى أواعر باب الحوالة .. 
والمُصَنْف » رَحِمَهُ لله » لم يذكُرَها رار ۲| وم اول EES‏ 
فى كتاب الصداقر » وهو قؤله ES‏ ف 
ال » حول صدافها أو مُه » إن كان قبل الذخول » إلى ميه . فقول : : من 
ثبت له على غَرِيمِه مل ما له عليه ك2 ندرا فين ا - فالصحيح مِنَّ 
اللذهب ء أنهما يتساقطان » أو يس منَ الأأكثر كدر الل مُطْلَ . جرم به فى 
الى » » و « الشرْح » فى هذه لمال » وجرّم به اب عَبدُوس, ف 
ودک وصاحبٌ « المَنَوْرٍ )ع وغيرهم . وقدّمه فى د المحَرّر ») ع 
و « الم » » و« الرٌعايتين » » , « الحاوى الصَّغِيرٍ ٠‏ » و « الفروع »2 
و « الفائق » » وغيرهم »بل عليه الأصحابٌ . وعنه » لايكساقطان إلا برصًَاهُما . 
قال ف « الفائق » : وتتَحَرّجُ الصحة بتراضيهما » وهو المُختارٌ . وعنه » يتساقطان 
بِرضّى أحدهما . وعنه » لا يتساقطان مُطْلَقًا . 


. » فى الأصل » ط : « للمفاوضة‎ )١( 


1۰ 


والوواوا و و وو واو ووو ووو ووو وت وتوت و و6 وهنو و و9 وده و 5 ه © ه هت 596 ١ه ٠ ٠ ٠١‏ © © © © 5 


ووو وه قو ووو م وو وو فوع ووو و وو وو وو ووو وو ووو ووو ووو واو وا ووو و ووو و لوو ووو 66م 560 


o 3 2 7‏ 8 £ 9 03 £ کے 
تنبيه : محل الخلاف فى غير دين السلم » اما“ إن كان الدينان أو أحذها 


دين سَلَمْ » امعت المُقاصّة » فَوْلّا واحدًا . قطّع به الأصحابٌ ؛ منهم صاحِبٌ . 


« المحَرَر »» و ائم 3 و « الرُعايين 2 ٠‏ , و«الحاويين)» 
و١‏ الفائق بق ٩‏ » وغيرهم . وقال القاضى أبو الحسينِ فى( فُروعه ) : وكذلك لو 
كان الذينان من غير الأثمان . وقال فى « المَعْنِى » »و «١‏ الشزح . ) : من عليها دين 
من جنسٍ واجب نفقتِها » یسب به مع عسرتها ؛ لان قضاء لين فعافضل.. 
ومنبا » لو كان أَحَدُ اين حالا » والآَ خر وجلا » لم ساقطا . ذکرّه الشیرازئ 
فى( المُنقخب ( ا المغيى ( والشار حف وط ءالمُكاتبة ؛وذكرَه 
لمُصَنْفُ أيضا » والمّارِحُ فى اة افر . ومنها » لو قال لگریمه : اسلف“ 
لها فى ذْمتِكِ فى طعام. » ففعل » ثم أذِنَ له فی قضائه بِالنّمَنِ الذى له عليه » فقد 
اشتَرَى لغيره بمال ذلك العَيرِ » وو کله" فى قضاء دَينه يما لَه عليه مِنَ الین . ومنها » 
لو قال : أغغطٍ فلانا كذا . صم » وكان قَرْضًا اود كز ايو المجموة )»© 
و ١‏ الوسِيلَة » فيه - روايتّئ قضاء دين غيره بغير إذنه ولام و اعرد كم 
يرم إن قال : على . قط » وإن قال لغیر غَرِييِه » صحّإنَ قال : عنّى . وإلافلا . 
ونصّر الشريفٌ الصّحةَ ؛ جرم به الخلوائر وما »لو دقع لعريمه نَقَدًا »ثم قال : 
اشتر به ما لك علو , ثم اقِضْه لك . صا . نص عليه . قاله فى « الرّعايّة » . 
٥‏ 9 إن 0 9 ا ء 7 ٠‏ إن 5 6 

وإن قال : اشئرهلى » ثم اقبضْه لنَفسِكَ . صح الشراء » ثم إن قال : اقبضه لتفيىك . 

E ور‎ 6 5 5 4 o 

لم يصِحّ قْصُه لتفسيه . وفى صِحّةٍ قبضه للموكل روايتان . وأطلقهما فى 
( ف الأصل ء ط : دلها» . ش 
(۲) ف الأصل » ط : « أسلف » . 

(۳ - ") سقط من : الأصل » ط . 

() فى الأصل » ط : « بمالك » . 


51١ 


٠‏ > هوه فقوو .ووو وو وو و ووو و وو وف وو ووو ووو ووو وو وه ووه و و ووو و ووو رو واو وه 


لعو عه 8 موده E a‏ ايه E‏ إن عا نا اه ع وا فاه لوح اهارن هد ووه 0 لزاه لاح ع و م و ا 


الفروع ) ال ٍ صم الشراءُ دُونَ القَبْضٍ لنَفْسِه . وإن قال : 


اقبطه لى » م اقبضه لك . صح . على الصحيح من المذهب . وعنه » لا يصح . 
وان قال : اشئر به مِئْلّ ما لكَ عله . ل يصح . جرم به فى « المغنى » » 
و« الشْرْح )عو( الرعاية » » وغيرهم . قال فى « الفروع, ( : يصح ؛ لأله 
فصول . قال : ويوج فى ځیه الرُوايّتان فى التى قبلّها . ومنها » لو أرادَ قضاءً 
دين ر عن غيره » فلم يله ره » أو أعسَر فة فة رَوْجتِه » فبذلها جت ة ؛ جرا 
وفيه اځټمال كت ؤكيله » وكتمليكه لارو ج والمَيُونٍ . ومتی نوی مَديُونَوَفاء دين 
ل ل ا وف 
روم رب دنر ل نة نض منه وَجُهان . وأطلقَهما فى « الفروع » . 
صاب عتم اروم . ولذ رذ بل عن » فين لل ا 
واققَصَرَ عليه فى « الفروع "١‏ 

تنبيه : عادّة بعض المُصَئّفِين ذكر مَسْأَلَةَ 5 بض أحاد الشریگين مِنَ الدين, 
المشترك » ف التٌصَرضو فى الديين, ؛ منهم صاجبٌ ١‏ المُحَرّرٍ » »و « الفروع 2 
وغيرهما . وذكرّهافى « الَظّم ١‏ »و الرعايثين )عو( لحاويين ٩‏ »وغيرهم » 
فى آخر باب الحَوالَةٍ . وذکرها المُصَنْفَ » والشارځ فى باب الشركة » فذّكرُها 
هناك » ونذكرٌ ما تعلق بها ين الُروع. ؛ إن شاء الله تعالى : وغادة ال + 
أيضًا » ذِكرُ مَسالَّة البَراءَةٍ مِنَ الدين والبَراءَة من المَجهُولٍ هنا » ولم يذكرهما 
الصف هنا » وذكر البراءة منَ لين فى باب الهبة ؛ فد رهما » وما تعلق بهما 
من الفرو ع هناك » إن شاءً الله تعالّى . 


. » بعدها فى الأصل » ط : « التى قبلها‎ )١( 


۴1۲ 


وَإِن قبَضَ المُسْلَمّ فيه جُرَافا » فالقول قولهُ فى قرو . 


5 - مسألة : ( وإن قَبَضَ المُسْلَمَ فيه جزافا فالقَوْلُ قوله فى 
ذره ) لاض ما ألم فيه كی إلا بالكل ولاوَرْنَ إلا بلوَرْدٍ › ولا 
بير ما قدّرٌ به وقْتَ العَقَدٍ ؛ لأن الكَبل والوّرْنَ بُختلفان » فإن به 
بذلك » فهو كه راا وني قَنضه راا » ناخد در حقه ۽ 
ويرد البلقى » ويُطاِبُ بالتّقصٍ إن نَقَصَ . وهل له أن يََصَرْفَ فى قَدرِ 
۰/۱و ] حه منه قبل أن يمر عل جهن ؛ مص ْكَرُهُما فى كتاب 
اع . وإن املا فى قَدْرِه » فالقَول قول القابض_مع يجنه ؛ لأنه غلم 

بكله » ولأنه مُكرٌ للرٌائد » والمَوْلُ قول المُنكر . 


قوله : وان قبَض المُسْلَّمَ فيه جزافا » فالقَوْلُ قَوْله فى قَدْرِه . متى قبَضّه جُزافا » 
أو ماهو ف کم المَْبْوض جُرافا » أخذ منه قَدْرَ حقه ورد الباقی إن كان » 
وطالب بالٌقص إن كان . وهل له أَنْ يعَصَرّفَ فى قَدْرٍ حقه بالكل قبل أن سيره 
کله ؟ فيه وَجُهان . وأطلقهما فى « المي ) »و ( الاي )عو( الشرّحر ¢“ 
و «القروع ) ؛ أحدها ؛ يصح اصرف فى قَدْرٍ حقه منه . مه ابن ور ف 
« شرجه ) عند کلام الخرقى “فى الصيرة . والوجةُ الانى » لا يجورٌ ولا يصح 
ولو اختلّفا فى قَدْر ما قط َه جُاًا » فالقَْلٌ قول القابض, ؛ بلا زا 0 
يذه يد أمانة أو يَطَْنُه الک e‏ ؟ فيه[ ۲/ ل 
اروا 3و ر قلت : الصّوابُ أنه يَْمَنه . ثم إنه فى 
« الكافى ۾ عل القَوْلَ بجواز اصرف فى قَدْرٍ حقّه ا » وقد أخخذه 
0 . وقأل فى « التُلْخِيِصٍ » : لو دفع إليه كيسًا » وقال :اتن منه 
قَذرَ حه حك . لم يكن قابضًا قَدْرَ حه قبل الوَرْنِ » وبعدّه فيه الوّجْهان . وعلى انتفاء 


1۳ 


القتع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن قَبَضَهُ کد اوور »ثم ادعَى علطا » ا فى خد 


6 مه 


الوَجْهَيْن 


2 


» مسألة : ( وإن قَبصَه كيلا أو وَرْن » ثم ادَعَى عَلَطًا‎ - Vo 
ل يل َوه »فى أحاد الوجهين. ) لأن الأصْلّ عَدَمُ القلطر » والآحرٌ ء‎ 
. يل ؛ لأنه غلم بكيْل ما م قَبَضَ » يعنى إذا كاله فْوّجَدَه ناقصًا‎ 


الصّحّةَ » يكون فى حُكُم المَقبوض للسّوْم » والكيس وبَقِية ما فيه » فى يده أمائةٌ » 
كل . وى طريقة بعض الأصحاب » فى صمان الرَهْنٍ » لو دقع إليه عَيْنَا » 
وقال د ی ا يان متا ولا ذا لنت . قال : ومن قبَبض 


ر0 


أ » ضَممِنَه . قال : ولو اشْتَرَى به عَيْنا »ثم بان لا دَيْنَ له » 
قوله :وإن تبه كيلا روزن م ای َل قبل وله »فى احا الوَجْهَيْن 
طلقا فى «الهداية )2 و و ا 
و « ادى » » و المَعْنى » » و « الكافى » » و ١‏ المَذَهَبٍ الأَحمَدِ » » 
و ١‏ اللخيص, ١‏ »و المُحَرّر »عو « الشزح »و ١‏ شرح ابن مُنَجَّى ) » 

وم الفروع, ) »و ١‏ الفائق ) ؛أحدهما لاقل . صححه فى « التُصْحيج, ) 

قال فى « الخلاصة » : م يُقبَلَ ف الأصحٌّ . قال فى « تجريد العنايّة » i:‏ 
لهف الأظهر . وجرّم به فى « الوجيز ) . وقدّمه فى ١‏ الرّعايّة الكيْرّى » . والوجة 
الثانى » قبل فونه إذا اَی علطا مُمْكِنًا عا . صححّه فى « الرّعايّة الصعْرّى » » 


وم الحاوى الصغير او « الثم ( . وجرّم به ابن عَبدُوسٍ فى م نذکرټه » » 
و «المتور » و « مُْتَحَب الأرجئ ) . وقدّمه فى « إِذْراك الغاية ). قلت : 


. سقط من : الأصل » ط‎ )١( 


"1 


وَهَل يجوز الرّهْنُ وَالكفيل بِالمُسْلّم فيه ؟ عَلَى روايتين 


۸ -مسألة :( وهل يُجُورُالرّهْنُوالكفِيل بالمُسلّم عل 
رواكين, ) المت الروَاية فى الرّمْن والضَّمِين ف السَّلَّمِ » فْرَوَى 
المروذئ و إن الام ام » من ذلك . وهو الذى ذكَرَه 
00 . واختارة أبو بكر . وروت يه » وابن عر 

بن عباس ا وسَعِيدٍ ین وا راض دورو سيل 


7 . وهو قول عَطاءِ » 0 ؛ e‏ بن دينار والحَكم » 
ومالك » والشافعئٌ » وإسحاق وأضْححاب الرأي »وابن المثنور لول 
ال رتعالي : ل يلاها لذن اموا ذا دي بدن إلى قوله ط( فَرهنٌ 
مُيُوصَة 0 . وقد روئ عن ابن عَبَاسٍ » وابن, o‏ 
الس . ولأن اللَفْظَ عام » فيذخل فيه السّلمْ لاله عد عق ا 
فجارٌ أخذ الرّهْنٍ بما فى الذمة منه © کبیوع الأعْيَانِ E‏ اَن 
الرّمْنَ والصّمِينَ إن أذ برأس_مال السّلّم » فقد أحدَ ما ليس بوَاجِب > 


والنَفْسُ تميل إلى ذلك » مع صِدقه وأمانيه . 


فائدة : وكذا 4 حكم ماق قبَضَّه من مبيع_ غير ه »أو دين آخرَ ؛ كفَرْضٍ وثُمَنٍ 


بيع وغيرهما » خلافا ومذهيًا . قالّه فى « الرّعايّة » وغيرها . 

قوله : وهل يجوز الرّهْنُ والگفیل بِالمُسْلم فيه ؟ على روايتين . وأطْلقَّهما ف 
٠‏ الهدايّة » » و « المُذْهَب » » و « ادى » » و « الشرح »و « شرح 
ابن مُتَجّى » . وأطلقهما فى « المُحَرّرٍ » ف الرّهْن وف الكفيل » فى بابه . 
)١(‏ سورة البقرة ۲۸۲ 2 ۲۸۳ . 


للا 


المقنع 


الشرح الكبير 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ولا" ماله إلى الوْجُوب ؛ لأن المُسْلَمَ Es‏ 
یه »فلن [نما جور بشیء کن اشیبفاؤه من قن نر ارهن » والمُسْلم 
فيه لا من اشټیفاوه من ثه e‏ 
لايامَنْهَلاك اليّهْنٍ فى يده بِعدُوَانٍ » فِيَصِير مس مُسْعَوًْا لحَقَه من غير المُسْلّم 
فيه ٠‏ وقد قال النبی عي 6 مَنْ أشلف فى شىءٍ فلا يَضْرفه إلى غير )6 . 
قاف ابو كار وقاي رولا ْقِيِمُ ما فى ذمَّةَ الصامن مُقَامَ ما فى ذمَّةَ 
المَضْمُونٍ عنه » فِيَكُونْ فى حُكم أخذ العِوّض والبَدَلِ عنه ‏ ولا يَجُورُ 
ذلك . 

فصل : فإن أخذ رَهْنًا أو صَمِيئًا بالمُْسْلَّم فيه » ثم تقايلا السَّلَمّ » أو 
فيح العَقَدُ لِتَعَذّرٍ المُسْلّم فيه » بَطَلَ ارهن ؛ روَالٍ التي الذى به 
اهن وبرٌِالضامِنُ »وعلى المُسْلّم إليهرَدُ رس مال السَّلّم فى الحال » 
ولا ترط به المَجلٍِ ؛ لأنه ليس يعض ولوأقرضه ألا , وح 
به رها ثم صاَحه من الألْفي على طَعام. مَعلُومٍ فى فته 0 » وزال 
الرهن ؛ رال دنه من الم » وبَقِى العام فى الم يشت بشم ل وه 

فى المَجَلِس كيلا يكون بَيْعَ دين بدين . فإن فقا قبل القَبْض » 


وأ 2 فى « المستوعب » » و « الكافى » » و ١‏ التلخيص » . و ١‏ الرعاية 
و 7 . 0 5 7 و 
الكبرّى » »و « الحاوى الكبير » ف الكفيل ف بابه ؛ إخداهما ‏ لا جوز . وهو 


(۱) بعده فی م : « ما) . 
(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ٠۵۱‏ . 


(۳) ف الأصل , ط : « الأصل » 


515 


١‏ ٠ط‏ بَطَلَ الصّلْحُ » ورَجَعَ الألف إلى ذمِّه برَهِْه ؛ لأنه يَعُودُ إلى ما الشرح لكر 
ا : 

كان عليه لمعي إذا ر و ان ر 
بِدَنانِيرَ فى ذمته » فالحكم على ما بيتا فى هذه المَسَالَةَ . 

فصل 0 ٠‏ فلصاجب الحَقّ مُطَالبَة 
افونا وروا نانفا 1 نت ذمتهما منه Ns‏ 
المُسْلَمَ فيه إلى الضاين د[ ا از و كان و كاذ .وان 
قال : خذه عن الذى صُِدْتَ عى . يصح » وكان قبْضّا فاا مَضْمُونا 
عليه ؛ لأنه إنما يَسْتَحِقُ الخد بعد الوَفاء » فإن أوْصَلَه إلى المُسْلِم بری 
بذلك ؛ لأنه سل ليه ما سَلَطَه المُسَْمُ إليه فى الصف فيه . وإن تلف » 
له خان لاه اعا :ذلك . وإن صالَحَ المُسْلِمُ الصّامِنَ عن 
المُشَلّم فيه بِكَمَنه » م يَصِحّ ؛ لأنه إقالة فلا يصح من غير المُسْلَم إليه 
وان صالحه المُسْلَمُإليه كيه » صَحّ »وبرت مت وذِمّة الضاون ؛ لن 
هذا إقالّة . وإن صالّحَه على غير تَمَنِه » ل يَصِحّ ؛ لأنه بيع للمُسْلّم فيه 


المذهبٌ . جرّم به الخرّقئ » وابنْ البَنَا فى « خصاله » » وناظم « المَفرّدات ) . الإنصاف 
قال فى « الخلاصّة » : لا يجوز أخذ الرَّهْن » ”'وإلا كفل" به على الأصح . 

واختاره أبو کر فى 0 ابي » » وابنْ عَبْدُوس » تلميذ القاضى ؛ وابن عَبُو سر 

فى «تذكرَته» ٠‏ وإليه ميل ارچ . وقدّمه فى « المُسْتُوعِبٍ»» و « اللخيصٍ 4 


و ١‏ الرعايتين ) »و ١‏ الحاويين » » فى هذا الباب »و ( الفروع )عو ١‏ شرح 


ر١‏ - 0 ف الأصل » ط : « والأصل » . 


1¥ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه ها هه و ها و هوهو ةو و و واو وم و و و وو ووه و و و و و وه ووو و مو وو وو وو و و ووو وم م.م ...وه 


0 5 ع هه امن 5 ٠.‏ 8 2 
فصل : والذى يصح أخذ الرهن به : كل دين ابت فى الذمة يصح 
o o‏ 96 1 2 : 

استيفاوؤه من الرَهْن ؛ كأثمان البياعاتٍِ » والأَجْرَةَ فى الإجَارَاتَ » 
والمَهِر , وعوضٍ الخلع. 4 والقَرْضِ 4 وأزش الجنايات » اوقم 
المتلقات . ولا يو اد الرّهْن ما ليس يواجب » ولا" مله إلى 
لكر ت على العاقَة قبل الحَوْلٍ ؛ لأنها م تَجبْ بعد » ولا يلم 
إفضاوها إلى ابجوب ا EG‏ 
لأن د أل يه وسار والتقل اتا بع لزل كول ا 
قبل العَمَل ؛ aT‏ إلى الؤججوب . ويَحْتمل 
غوان اد ارهن مالقا + لان ال الروت 
ابن رَزِين » و 3 إذراك الغاية ) ¢ وغيرهم 5 PT‏ المذهب 5 


9 7 2 له 0 Ek‏ ا > ١‏ ج 3 
والرواية الثانية يجوز ويصح . نقلها حنبل . وصححه فى ١‏ التَصجيح ( . وجزم 
به فى « الوّجيز » . واختاره المُصَنْف . وحكاه القاضى ف ١‏ روايتيّه » عن أبى 


بكر . قال الرَرْكشِئٌ : وهو الصّوابٌ . قال : وف تَعْليلِه على المذهب نظَرٌ . قال 


الَاظم : هذا أَوْلَى . قال المي“ فى « منتحبه » : ويصِح الرَّهْنُ فى السَّلّم . 
٤ o 5 5‏ 4 1 
فعلى المذهب » لا جوز الرّهْنْ براس مال السلم . قدّمه فى « المُسْتَوعِبٍ » » 


(۱) بعده ی م: وما ). 
(۲) ىم:دأو). 

() سقط من : الاصل . 
)٤(‏ فى ط : و الأزجى » . 


۴1۸ 


o ٤ 


وَاللَرُوم. ؛ فاشيَهَت أثمان الاعات والاول الى ؛ لان إفضّاءَها ”إلى الشرح الكبير 
الوجو ب" مُحْمَلَ » فأَشْبهتِ الذي قبل الحَولٍ . ويجوزُ أخذ الرّهْن به 
بعد العمل ؛ لاه قد وَجَبَ . ولا يَجُورُ أخذ الرَهْن بال الاب ؛ لأنه 
م ؛ فن لعب تَعْجِيرٌ نفسِه . ولا يُمْكِنْ استيفاء دنه من الرّهْنٍ ¢ 
وه للسيد يد ؛ لأنّه من حمل مال المُكاب . وقال 
أبو حييفة : : يجوز ENN E‏ 6 
يصح ) ؛ كضّمَّانٍ الخمر . ولايجُوزُ أخذ الرّهْن بعوّض المسابقة [ ؛لأنها 
اة » ولا يلم إفضاوها إلى الوجُوب ؛ ر »٠٠و‏ لأن الوْجُوبٌ إنما 
يقبت بِسَبْق غير المُخرج » وهو غير مَعْلُوم ولا مَظَنُونٍ . وقال بَحْضْ 
أضحابتا : فها وَجُهانٍ » هل هى إِجَارَة أو جَعَالَة ؟ فإن قلنا : هى إجارّة » 
جاز أخذ الرَهْنٍ بووضها . وقال القاضى : إن لم يكن فیا مُحَدْلُ » »> فهى 
جَعالَةَ » وإن كان فيها مُحَللٌ ؛ فعل وَجهيْنٍ . وهذا کله بيد ؛ لأنَ لمعل 
ليس فى مُقابلَةٍ العَمَل, > بدليل آنه لا يسَْحقه إذا کان مَسْبُوَا وقد عمل 
العمل » وإنما هو عِوَضٌ عن السب ؛ ولاتغلم القذر قله ولان لافائدة 
للجاعل فيه , ولا هو مُرَادُ له » وإذا ل يكن إجارَة مع عَدَم المُحَلْل › 


۶ واس 


فمع وجُودِه أوْلَى ؛ لأن مُسْتَجِقَّ الجُعْل هو السابق » وهو غير معينِ 4 


و ١‏ الرُعايئيْن » » و « الحاويين ) . وعنه » يجوز ويصِحٌ . صححه فى « الرّعايّة الإنصاف 
س ا ًِ o 0 ٠.‏ ع 
الكبرّى » فى آخر باب السّلّم . وقال ف باب الرَهْن : ويصِحٌ الرَهْنْ برأس مال 
السلم على الأصح . قال فى « الوّجيز » : ويجورُ شَرْط الرَهْن والصمين ف السّلّم 
)١- 1١١‏ سقط من :م . 
۳۱۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ولا يجوز اسْتجارٌ رَجُل غير مين »ثم لو كانت إِجَارَةَ » لكان عِوَضُّها 
غير واجب ف الحا » ولا بعلم ضَاوٌه” إلى الوجُوب » ولا طن » ؛ فلم 


of” 


يجزأخد ارهن به » کالجعّل فى رَدالا بق .ولايَجُوزأخذالرَهْنٍ بعوضٍ 
EE‏ المعين اه جر المعينَة فى الاجَارَةَ » 
والمعقود عليه فى الإجَارَ إذا كان منافع معيئة م ؛ كإجارة الدار » والعبد 
المع والذالة المُعئكة مده مَعلُومةٌ » أو لعن شىء معَیّن إلى مَکانِ 
0 1 36 2ق بقار o‏ 1 37 و 1 
معلوم ؛ لان هذا حق تعلق بالعين لابالدمة اول يك امتيفاوه م 
َه و Ns 8 7 3 or‏ 
ارهن ؛ لأن مَنْفَعَة الَيّن لا يمكن اسْتِيفَاوها من غَيْرها » وتبطل الإجارة 
و o‏ کس 5 ليم 4 1 or‏ 2 3 
بتلف العّين . فاما إن وَقعَتٍ الإجَارَة على مُنفعَةَ فى الذمة » كخياطة 
2 م £ هه ع3 ا o£‏ عو 
ثوب » وبناء دار > جار اخذ الرهن به ؛ لانه ثابت فى الذمة ؛ ويمكن 
3 7 1 0 ا ا 7 ا 7 
اسټيفاوه من الرَّهْن » بان يَسْتَاجرَ من ثمَنِه من يَعْمَلُ ذلك العَمَلَّ » فجارٌ 
عه 4 َه 7 0 ول وه 
أخذ الرهن به ؛ كالدين . ومّدْهَبٌ الشافعىُ فى هذا كله م قلتا . 
ف 7 د 0 اموي 000 
مهأ وهومَدهَتُ الشافم” ما غير ايشوف الم a‏ 


والقرض . اطا ف ١‏ تيص ¢“ و « التَرْغِيب » . وحكى ف 
« الفروع. » كلام صاجب « التَّرْغِيبٍ » » واقَقَصّرٌ عليه . 


. ) إفضاؤها‎ ١: فى م‎ )١( 
. سقط من :م‎ )۲( 


Y۰ 


ولأنه إن رََنه على يھا إذا تلفت » فهو رَهْنَّ على ما ليس بوَاجِبٍ » ولا الشرح الكيم 
يلم إفصَاوه إلى الوْجُوب » وإن كان الرّهْنُ على عَيْها » ل يصح ؛ لأنه 
لا يكن استيفاءً عَيْنِها من ارهن > فأشبّهَ أثمانَ البياعات المتعيّئَة . 
والثانى »يح أخذ الرّهْن بها . وهو مَدَهَبُ ای حنيفة » وقال : کل عَیْن 


ار ؛ جاز أخد الرَهْنٍ با . بريد ما يُضْمَنْ يله أو 
ق 0 »> كالمبيع يَجُو رخذ الزن به ؛ لأنّه مَضْمُون بقساد العف ان 
مَقصود الرّهُنٍ الوقيقة بال > وهذا ا 2 فان الرَّهْنَ بہذه الأغيان 
يحمل الرَاِنَ على أدائها » وإن تَعَذَّرَ د ۲د ] أداوها » اسْمَوْقى يَدَلَها من 
من الرّهْن » فَأَشْبَهَت الدَيْنَ فى الذمة . 
فصل : قال القاضِى : کل ماجاز أذ الرّهْن به » جاز خد الضَّمِين 
به » وما ل يج ارهن به » ل يرح الصّجين, به » إا اة أشياءَ ؛ 
عهدَة المبيع صح صمانها ؛ولايَصِحٌ الرّهْنُمها . والكتابة لصح الرّهْنُ 
بدننها » وصح صمانها ف إخدى الرو ينه وما لايَجبُ لايْصِح الرَهْنْ 
به » وح مانه . والقَرْق بيتهما نوين ؛ أحَدهما » أن الرّهْنَ ببذه 
الأشياء يِل الإزفاق فإته إذاباع عَبْدَه بالف » ودقع رها يُساوى ألما 2 
فكا ساك قَبَض الثَّمَنَ ولاازتفق به » والمُكاتبٌُ إذا دقع مايُساوى كِتَابتَه 2 
فماارْتَقَي بالل ؛ أنه كان ينه بيع ارهن وإنقاء الجتابة ويستريح » 
والصّمان بخلاف هذا . والثانى أن راش رم ؛ لأنه يذوم بقاوه 


عند المُشْتَرِى » فيَمْتَعُ البائ التّصَرْفَ فيه » والصّمان بخلافه 
الإنصاف 


وفع فوع ووو وه ووو ووو ووو و ووو و ووو و ووو و ووو وو وو وو ةا و ووه هو ووو و و ووو و ووو ووو ود ووو 


) 17١/١5 المقنع والشرح والإنصاف‎ ( ۳۲١ 


الشرح الكبير 


ههه و وه وه و و .ووو و ووه ةو ووو ووو وو ووو و و ووو وو و وو ووو وو وووو. .و وو وو و ٠‏ 


فصل : وإذااحلَفَ المُسْلِم ولمُسْلمُ إليه فى حول الأجل. » فالقول 
قول المُسْلّم إليه ؛ لأنهُ منك . وإن اعلا فى أداء المُسْلّم فيه ؛ فالقول 
ول المَسْلِمِ كذلك” . وإِنِ اخملا فى فض الثّنِ ا 
المُشلع: إليه ؛ لذلك”" . وإِنِ اقا ل وقال أَحَدّهما : كان فى 
املس قبل لتُق . وقال الآححرُ : بعده . فالقول قول من يَدّعِى الْضَ 
ا 4 لأن مه سَلامَة المقذ وإن اقام کل واج به جا اّعاه » 


رورو 


ديت اک ا ا ابخلاف الأحرى:. 


والوعم و ووو وو وعم ون TT‏ 


ر١‏ ف الأصل .م : « لذلك » . 
(۲) فى ق : و كذلك » . 


فضا 


٠» © «©‏ ...هه .و وفوووو.وووو و ووو ووو ووو وو ووو وو وه و و ووه ووو و و و وو و وو و ووه 


بابُ القَرضٍ 

وهو نَوْعٌ ن السَلّفٍ هو ا والإمجماع. ؛ ما السّنّةَ » 
فى أبو راقع. ‏ أن البئ مه اسلف ین وجل, کر دت 
على النبئ زيه إيل الصّدَكََ » فام أبا رافع أن يُقَضِى الرجل بكر ؛ فرج 
اليه أبو رافع, قال : يارَسَولَ الله » ل أجد فيا إا خيارًا رَباِيًا . فقال : 
١‏ أَعْطِه » فَإِنْ حير الاس أحسَنَهُم قِضَاءٌ » . رَواه ملم“ . وعن ابن 
رد أن النبئ عه قال :) كارن مشر رض مُسْلِمًاقَرْضا مركن » 
اا کا مره » . وعن أنّس » قال mm“‏ 
0 رات لله رۍ بى عَلَى بَاب الجن كوا : الصّد صِدَقة ب بعشر امالا » 
والقرْض اة عَشْرَ . فلت : 0م أفصل من 


N TE ال‎ 


باب القَرْضٍ 
اتاب ؛إحداها ١‏ يُشترّط ق اة الق ض مَعْرِفَة فده يمقر مغروفي » 
ووَصْفه ویاتی فَْضُ اماء » ون یکوت امرض ممن يصح نر . ويأتى » هل 
لى أن برض من مال المُوَلّى عليه ؟ اَانية » القَرْضُ عِبارَةٌ عن دَفْع. مال إلى 
الغير ؛ لنَْفِعَ به ويرد بدلّه . قالّه شار « المُحَرّر » . 


. البكر : ولد الناقة إذا استكمل ست سنين ودخل فى السابعة‎ )١( 
. ۲۲١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )۲( 


۹۳ 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَهُوَ مِنَ الْمَرَافِق المَنْدُوب ليها . 


يَسْمَفرِض إلا ِن حَاجَةٍ » . رواهما ابنُ ماجه" . وأَجمعَ المُسْلمُون على 
جواز القرْض . 

۹ - مسألة : ( وهو من المرافق المَنْدُوب إليها ) فى حى 
المُمَرضٍ لما رونا من الأحاديف ولمازوئ]عن الى راء أنهدقال : 
e‏ 
لان اقرض دينارين ثم یردان ثم أَقَرضَهما اخ إل موان ادق 
بهما وان نيه شر يكاعن ااا » وقضاءً لحاجته » فكان مَنْدُويًا 


إليه » كالصّدَقَةَ . وليس بواجب . قال أحمدُ : لا ثم على من سيل فلم 


ا 
ميض » وليس مَكْرُوهًا . قال أحمد : ليس القَرْض مِن المَسالة . ير 

أنه لايْكْرَهُ؛ لان ابی ع كان يَسْعَفْرضُ » وقد د کرنا حدی ت ای 7 و 
ولو کان مكروما > كان أَبِعَدَ الاس منه . قال ابن ألى موسى : لاحب 
أن يحمل بأمائته ما ليس عِنْدَه . يُِيدُ ما لا قد على وفائه . ومن اراد 
أن يَسَْفْرضَ » فليم المفَرضَ بحاله » ولا يره ِن تيه » إلا الشىء 
الس الذى لا ذز رَد مله و : ذا اقعَرَض لغيه و ل يِه 
بحاله » لم یعجبنی re Yaa‏ 
القاضى نإنا انين اقترصن بعر ر بالؤفاء «الكؤيه را ا 


مهاوه وقوه وف ووه و داع ووو ووو ووو وه ووو و ووو و وو وهو ووو و وو وو وووو و ووو وه وواواة م 6م و6 وه 


. ۸۱۲/۲ فى : باب القرض »من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه‎ )١( 
سقط من :م‎ )۲( 


ونا 


وَيَصِحّ فى کل عَيْن يجوز بيعها » إلا بنى ادم » وَالجَواهِرَ 
: وَنَحْوَهَا » مما لا يصح السّلّمُ فيه » فى أحد الوجهين فِيهمًا . 


امرض وإضرارًا به أ ما إن كان مَعْرُوفًا بالوّفاء » لم رَه ؛ لكونه إعانة 
له » وتفریجًا لكريتِه . 
فصل : ولا يصح إا من جائز انضرف ؛ ”لأنّه عَقَدٌ على المال » فلم 
2 و ٠‏ 2 
يصح إلا من جائز التصّرفب" , كالبيع. . وحكمه فى الإيجاب والقبول 
حُكْمُه” » على ما مَضَى . ويَصِحٌ بلفظ السّلّفو”” » والقَرّْض ؛ لوَرُودٍ 


3ى و o‏ و“ ر و aE‏ ر رو ١‏ 
اشر ا » وبکل لفظر یود مَعْناهُما > حو قوله : مَلكتَكَ هذا » على 


أن ترد عل لَه أو تُوجَد قري دالة على إرادته . وإن م يُذكر البَدَلَ ؛ 
ولم توج قَرِيئَةَ » فهو هة .فإ انحلا » فالقول قول المَْهُوب له ؛ لأذ 
الظَاهِرَ معه ؛ لأ ليك من غير عض هة ولاش يبت فيه خيارٌ ؛ لان 
امرض دَحَل على بَصِيرَةٍ أن الحَظ لَيْره » والمُفتَرِضُ متى شاء رَه » 
وذلك ييه عن بوت الخيار . 

مسألة :( ويَصِحف کل عَين يَجُورييِعها ا 5 
والجواهِرَ ونحوها » مما لا يصح السَّلَمُ فيه » فى أَحَد الوَجْهَيْنَ فيهما ) 


2 9 ره و رەو ور 7 9 م 

قوله : ويح ف کل عيزر يجوز بيعها E ٤‏ 
مما لا يصح السّلَمُ فيه ق أحد الو جَهَيْن فيبما . أماقرض تى آم » فأطلقَ الصف 
)١-1(‏ سقط من :م . 


(۲) سقط من :م . 


(۳) فى م ١:‏ السلم ». 


نا 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


جوز فرص المكيل والمَوْرُون غير جلاف . قال ابن انير : أجبتع 
کل من َحْمَظٌ عنه ِن أَهْل, العم » على أن قاض ما لَهُ يفل » من 
المكيل والمَوْرُونِوالاَطِْمَة » جائرٌ . ويَجُورُقَرْضُ كل مايكُتٌ فى الم 
ا غير بن اد . وبه قال الشافعىئٌ . وقال أبو حنيفة :0/41 ظع لا 
ورس غير الكل والتؤزون ؛ لآ لايل أذيةالخواهر . 
ابی عه اسلف بكرا . ولیس بمكيل, ولا مَوْرُونٍ . ولأن 

1 ْب لما ملك بالتيع. > وْصْبَط بالقضف » فجاز قَرْضُهِ » 
0 والمَوزُونٍ قوم : لال له . جلاف أَصْلِهم » فإن عند 
أ خنيفة : لو أقلف وبا ل بت فى مه ْله » ويجُورُ الم عنه بأ ككرٌ 
من قِيمَتِه . فأمَا ما لا يت بت فى الذمّة سلما » كالجواهر وشِيْهها » فقال 
اقا ار ما ورا ر ا ا ا ره 
CTE‏ . وقال أبو الخطاب : لا 
E RE‏ قكضى رَد المثل ay Us‏ 
َرْضُها ET‏ ؛ لكونها ليست من المرافق » 


فى صحة قرضه وَجهَين › وأطلقهما فى «الهدايّة » » و«المذمَّب »)2 
و « الكافى »)2 و١‏ المَغْى)ء و « الغشارى )» و« التلخيص » 
و( المُحَرْرٍ » »و « الشرّح »و ١‏ شرح ابن متجى )عو ١‏ الفروع ) ؟ 
أحدها > لايصِح . وهوالمذهبٌ . وصححه ف ١‏ الَصحیح » . قال ف « تجريدٍ 
العنايّة » : لا يصح قِرْض ادَمِىٌ فى الأظهّر . واختارّه القاضى وغيره . وجرّم به 


. سقط من :م‎ )١( 


٠‏ ٠ه‏ 8ه .عه عوفووهو ووو وهو و ووو وو وو و وهو و ووو و وو وو و ووو و و و و ووو ووو و وو ريه 


ولا تبت بت ف الذمَة سَلَمًا » يجب إنقاؤها على المع . ويمكن باء هذا 
الخلاف على الوجهين فى الواجب ف بَدَلِ ع غير المكيل والمَوزُونٍ » فإذا 
قلا : جب رد المثل, يَجُرْفرْض الجوار » ولاما لان يميت فى الذمة 
َلَما ؛ لتخذر رَد يلها . وإن نا : الواجبٌ رَد القِيمةٍ . جاز قَرْضّه ؛ 
لإمُكان رد القِيمَةَ . ولأضحاب الشافعى وجهان كهذين . 


فى ١‏ المَذْمَبِ ل ابن عبدوسٍ ۰ 
و« الور »» و١‏ متخب الأَرَجَئٌ » . وقدّمه فى « المُسْتَوْعِب ) » 
و« الخلاصّةٍ ), و«التّظم )» و( الرعايتين»» و « الحاوييتن » »› 
و« شرح ابن ريت ؛ . والوَجْةُ انى » يصح مُطَْق, . وقيل : يح ف عبد 
E E‏ . وقدّمه فى « الم » e‏ )۰ 
و « الفائق » . وقيل : يصح قَرْضُ الأمَة ذا كانت غير مباحة حَةَ للمُقَرضٍ . 

فى « الرّعاية الكبْرَى » : وقيل لت “© لمَحْرَيها ا 
لر را وان كرض التواهر وغيزها ما وح ا يعُه » ولا يصح السَّلّمُ فيه ؛ 
فأطلّقَ المْصَنّف فى صِحتِه وَجْهَيْن» وأطلقهما فى «المُذْمَّب »» و 
« المستوعب او لكاي 0 ٤ر‏ المُْنِى » 1 ۲/١١١ر‏ ]و « التَلُخِيِصٍ €“ 
و١‏ المُحَرْرٍ » »و ٠‏ ال ) )و( شرح ابت متَجى » » و « الحاوتين » » 
و«الفروع » و ١‏ الفائق » ؛ أحدهما » يصح . وهو الصحيح ا 
القاضى فى ١‏ المُجَرَّدِ » وغيره . وجرّم به فى ١‏ الوجيز » . وصحّحه فى 
« احير » . فعليه » يرْدُ المُفْمَرضُ القِيمَةَ » على ما يأيّى . والوَجْهُ انى » لا 
يصح . جرم به فى « المُتوْرٍ » » و « تذكرَة ابن عَبْدُوسٍ 26 و « مكحب 


. سقط من : الأصل » ط‎ )١ - ١( 


خض 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هله ها وا هاه ها و هه هه هه و وه ووه و واو و هو وهاه هو و و و هاو و وو و و 5ه وو وو و اواو م و6 و6 م.م مووود ٠6.5‏ 


فصل : فأمًا بن آدم » فقال أحمد : ره رهم . فحتمل كراهة 
0 ؛ وصح فَرْضْهم لو فقول ان جرج » والمُرَنى' ؛ لأنه مال 

قت فى الم سَلَمَا » فصَعٌ قَرْضُه » كسائر الحَيّوان . وحمل ”أنه 
أراة كراة اريم » فلا يصح فَرْضُهِم . احتاره القاضى ؛ لأنه م يقل 
قَرْضُهم » ولا هو من المُرافق . ويحْقَل" صِحَّة قَرْضِ العبد ون 
الأَمَةٍ . وهو قول مالكٍ» والشافعى” »إلا أن يُفْرِضَهُنَمِن ذَوِى مَحارٍمِهِنَّ ؛ 
لأن الك بِالقَرْض_صَعِيفٌ » فإِنه لا يَمتَعُها ِن رها على امرض ؛ 
فلا سباح به الوطءٌ » كالِلك فى مُدََ الجيار » وإذا ل 4 بح الوط »لم 

يَصِحَّ القَررْضُ ؛ لَعَدَم القائل ارق ؛ ولأن الأبضاع مما يماط ها 
ولو أبنا رَه » أفضى إلى أن الرجل تفر ضر أمة فيه ثم يدها 
لآب » » و ١‏ المَذْهَب الأَحْمَدِ » . وصحّحه فى ١‏ النَظْم ) . وقدَّمه فى 
0 لكام ) » Jy‏ شرح ابن رَزِين ) » و( الرعايتين ¢ . واخفازة أبو 
الخطاب فى « الهداية » . قال فى « التلخيص » :أل الو وت هل دق 
ر 7 e‏ و o ١‏ و 

فائدة : قال فى « الفرو ع » : ومن شأن الَرْضٍ » أن يُصادِفَ ذمَةَ » لاعلى 
ما يحَدُتُ . ذكرّه فى « الانقصار » . وف « المُوجز ١‏ » بح فَرْضُ حَيوانٍ » 
ووب لبت المال » ولآ خاد المُسْلِمِين اما > لا يصح فَرْضُ جهة » 
كالمَسْجِدٍ والقنْطَرَةٍ ونحوه , مما لا ذمّة له 


)١- ۱(‏ سقط من :م . 5 
(۲ - ۲) سقط من : الاصل » ط . 


۸ 


.© © 6 هه هه قوقع و وو .و ومو و وو و و وم و وده هم و وو وه و وه وهو وو و و و و هن و وفو وه وه وو و مع ووم و6١‏ 


من يمه » ومتى اختاج إلى وَطيها اَْقرَضها فوطتها ثم رَدها ۽ ٠‏ کا يَسْتَعِيرٌ 
e‏ به م ره . وآناء آنه عمد نال للك » فاشْتوَى فيه ال 
والأَمَة » كسائر العُقُودٍ . ولا نْسَلَّمْ ضَعْفَ المِلكِ » فإنه مُطْلَقٌ لسار“ 
التُصَرَّفات بخلاف املك ف مُدَةَ الخيار اوقل : متى شاء امرض 
رَدّها . نوع ؛ فإننا إذا لن : الواجبٌ رَد القيمة . يلك المقعرضُ 
الأ » وإنما بره مها » وإن سلما ذلك لکن مى قَصَد امرض 
هذا » م يَحِلٌ له عله » ولا يصح اقرا » كا لو اشتری ام ليها نم 
برها بلمُمَابلَ أو بْب فا » وإن وَقّع هذا بحم الاتفاقر ر ٤ه‏ رع لم 
يع الضصّحةَ » ا لو َع ذلك ف البيْع. > وکا لو أَسْلَمَ جارية فى أخرّى 
موْصوفةٍ فة بصفاتها ثم ها بعينها عند حول الأجل, . ولو تبت أن القَرْضَ 

ضویف لامح الوَطءَ » ينغ منه فی البجوارى » كابَع رف مدو الخيار . 
وعَدَم القائل بالفرّقر ليس بشىء » على ما عُرِفَ فى مَواضِعِه ضِعه . وَعَدَمُ قله 
ارا ا ا ا 

:فصل : ولو اقتَرَضَ راهم أو نازير غير مَعْرُوفة الوزن » لم يَجُرْ ؛ 
لأن القَرْضَ فيها يُوجبٌُ رَد المثل » فإذا لم يعرف القَدْرُ » لم يكن 


تيان ك : ويخ ف كل کور يجوز بيعها 3 
ل E‏ صم اسل 
(۱) ف راء م ٠:‏ کسائر ». 

(۲) فى الأصل » ط : « السلف » . 


۲۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


القضَاءُ . وكذلك لو اقتَرَضَ مكيلا أو مَوْرُونا جُزافا » ميجر ؛ لذلك . 
ولو قَدَرَه بمكيال بعيْنه » أو صَنْجَةٍ بعَيْنها » غير مَعْرُوفين عند العامة » 
ع برعا هم ع رکرو < 5 رو را 7 ر 7 

م يَجَرُ ؛ لأنه لايا نتف ذلك » فيتعَدَرُرَدْ المثل, » فأشبّة السَّلَمّ . وقد 


اد وماد رار م نوب فى أيام. مسَمَاة » فاختاج بَعْضّهم 
إلى أن يَستَقى يستق ˆ ف فى غير ته » فاسقَرَضَ من نوب غيره » ليرد عليه دل 


ف يوم a‏ > وإن كان غير مَحْدُودٍ كرهْه . فكرهَه إذا لم 


يكن دا لأنه لا يشكن رد مكله . فإن كانت الدَراهِمْ عامل بها 
عدا » جاز قَرْضُها عَدَدا » ويرد عَدَدا . وإن استَقرَض ونا رذ وَزنا . 
وهذا قول الحَسَّن » وابن سِيرِينَ » والأؤزاعئ . واستَقرض أيوبٌُ من 
حَمَادِ بن ريد درام بمَكَةَ عدا . وأغطاه بالبَصْرَة عَدَدًا . ولأنه وَفاه 
ل فافض قينا تام به الا عا مالو نوا يتعاملون الو رن 
َافقرَضَ وَرْنا ورد ونا . 

9١‏ - مسألة : ( بْب المِلّكُ فيه بالمَبْض ) لأنه عَفَدُ قف 


فيه > صح قرْصه ؛ إلا ما اشتة . وقال | شيخ َي الدينِ : جوز فض المنافع_ 2 
مكل أن يخصٌة مخ يوا و يحضد معد الا حر وما » أو يُسْكِنّه الا خر دارًا ليسكته 


الآخرٌ بدَلّها . 

انى » ظاهرٌ قوْلِه : ويثْبْتَ اليك فيه بالقَبْض . أنه لا يبت الملك فيه قبل 
قَبْضِه . وهو أَحَدُ الوَجهَيْن . جرّم به المُصَئْف ف « المَعْنِى » »و « الشرح, »› 
و١‏ شرح ابن المتَجى » . قال فى « الهداية » › و «المذهب »» 


۳۰ 


هوه © وه ووه ووو و ووو وو ووه وو ووو ووو ووو عو و ووو وو ووه وه و وو ووو وو وو و وو و وو وه 


اصرف فيه على القَبْضْ » فَوَقَفَ المِلّكُ عليه » كالهبة . 


و 3 5 و 
و«الخلاصة ) › و « التلخيص )»2 و9 المخرر #خ وغيرهم : ويملكه 


امرض بقيْضِه .| . انتهو ١‏ .والضّحيحُمِنَا مذهب »نهم بقَبُولِه » ويمْلِك بقَبْضه . 
قال فى( الفروع, » : وتنم بقبُوله .قال جماعة : وَيُمْلَّكُ .وقيل :يليت ملك به 
كهبَة » وله الشراءٌ من مُفْرِضِه . نقله مُهَنَا . قال فى « الرّعايتيين » » ر 
« الحاويشن » » و ١‏ الفائق » » و « الؤجيز » » و ١‏ تذكرة ابن عَبْدُوس »» 
وغيرهم : ولتم بالقبُول » ويَمْلِكُ بِقَبْضِهِ . وقال فى ١‏ القاعِدَةٍ لتَّاسِعَةٍ 
والأربعين » : القَرْضُ9" » والصَّدَقَة » والرّكة > وغيرها » فيه طريقان ؛ 
إخداهما » لا يُمْلَكُ إلا بالمَبْض » رواية واحدة . وهى طَرِيقَةٌ « المُجَرّد » » 
و « المُبْهج » . ونصّ عليه فى مُواضِعٌ . والثّانية لا ملك المَبْهُمُ بدُونٍ القبض . 
ويُمْلَكُ لمعن" بالعقد2” . وهى طَرِيِقَة القاضى فى ٠‏ خلافه » » وابن عَقِيل فى 
« مُفرّداته » » والحلوانی » وابنه» إا أنهما حكّيا فى المُعَيّن روايتين . وأمًا 
اروم . فن کان مكيلا أو مروا » فبكئله أو ونه » ون كان غير ذلك » قفيه 
روايتان . وأطلقهماف: الفروع. » . قلت : حم المَعدُودِ والمَذرُوع, كم 
ال والموزون'. و أنه لا ا د بالقبض ‏ . وجرّم فى 
١‏ الثَلخيصِ ( ال ال 6+ مُعَينًا . وكذا جرّم به فى « الرّعايَة 
الكبرَى » » فى باب القَبْض والصّمانِ . 


. ۷١ انظر : القواعد الفقهية‎ . ٠ فى الأصل »› ط : « المقرض‎ )١( 
. 7١ العين » . انظر : القواعد الفقهية‎ ٠ : فى الأصل , ط‎ )١( 
. بالقبص » . والمثبت 5 فى القواعد الفقهية » وتصحيح الفروع‎ ٠ : فى النسخ‎ )5( 
. بياض فى : الأصل › ط‎ )٤( 
. (ه - ه) سقط من : الأصل » ط‎ 
۳۳۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


لا يَمْلِكُ المقرض اسْتِرْجَاعَهُ » وَلَهُ طَلَبُ بَدَلِهِ » a‏ 


۲ - مسألة : ( فلا يَمْلِكُ المقرض ا 
ذلك »أن القَرْضَ عَفَدٌ لازم ِن جهة المُقَرض » جار فى حى المُقَتَرض » 
فلو أراد المُمَرِضُ الرّجُوع فى عَيْن ماله لم يَمْلِكْ ذلك . وقال الشافعئ : 
له ذلك ؛ لأن كل مايَمْلِكُ المُطَالبَة بمئله » يَمْلِكُ أخذهإذا كان مَؤْجُودًا » 
كالمَعْصُوب والعاريّةٍ . ولناء آله رال ملک عنه بعقار لازم مق غير 
جیار » فلم کن له ار م » ويُفارق المَعْصُوبَ والعاريّة ‏ 
فاته لم يرل مِلْكه عنبما » ولأنه لا يَمْلِكُ المُطالبَةَ مثْلهما مع وجُودهما » 
ونی مُسْألَينا بخلافه . 

۴۳ -مسألة : ( وله طَلَّبُ بَدَلِهِ ) فى الحال ؛ لأنّه سَبَبّ يُوجِبُ 
رَد الل ف اللي اللات » فأوْجَبَه حالًا » كالإثلاف . ولو أقَرَضَّه تَفارِيقَ » 
نم طايه بها ْله » فله ذلك ؛ لأ اليح حال » » فأشبة ما لو باه ُو 
حال » نم طالب بكميها جُمْلَة . وإن أجل الفَرْضَ » ل تأجل e‏ 
۲۸/٤‏ ظ ] دين حل أجَله ٠‏ ل يَصِرْ مؤَجُلابتَأجيله . وبه قال الأوْزاعِىُ » 
والشافنئ > وابن المَنْذر . وقال مالك » والليْثْ : تأجل الجريعٌ 
بالتأجيل ؛ لقوْل النبى” ع : ١‏ الْمُؤْمنُونَ عند شرُوطِهمْ ۲ ولان 
المتعاقدين يَمْلكان التَصَرّفَ فى هذا العَقدٍ بالإقالة والإمُضاء » فملكا 


(لل)ىقعم:«زال». 


(۲) تقدم تخريجه فى ۱٤۹/۱۰‏ . 


امرض 


إن رده امقر ض عليه » لَزِمَهُقبُولهُمَالَمْيَعَيّبْ أؤيَكْنْفلُوسًا ٠‏ بس 


الزيادَة فيه ٠‏ كخيار المَجلس, . وقال أبو حنيفة ف القَرْضٍ ودل المُْلّفٍ 
کقولنا »وف لمن المبيع_والأَجْرَةٍوالصّداق وض الخلع _كقولهما ؛ 
أن أجل يَفَتَضى جُرْءًا م من‌المعَوضِ والقَرْضٌ لايَْمَِل الريادةوالقصَ 
فى عِوضه » ودل امَف يِب فيه الئل ِن غير زياد ولا تفص ؛ 
فلذلك م يتأ جل » وبَقِيّة الأغواض, يَجُورُ الريادةُ فها » فجاز تأ يلها . 
وا أن اقبت حال » وأ جيل دع ووَغد » فلا الفا به » 
كا لو أعارّه شيعًا » وهذا لا يَقَعُ عليه اسم الشزط » ولو سمّى » فالخبر 
مَخْصُوصٌ بالعاريّة"' , قيلح به ما امنا فيه ؛ لأنه مله . ونا على 
ى حنيفة ‏ أنها زيادة بعد استقرار العقَدٍ » فأشبه القَرْضَ . وأمًا الإقاّة » 
فهى فس والتداءً عقا خر ؛ بخلاف مُسْأْلتنا » وأمّا خيارٌ المَجلِس » 
فهو بِمَنْرَلَةَ ابتداء العَقَدِ » بدليل أنه "يُجَرَِعٌ فيه" القَبْضٌُ لما يشرط 
قَبْضّه » والَّعِْينُ لما فى الذمَة . 

4 - مسألة : ( فإن رده الممََرضُ عليه » لَرِمّه وله ما لم 


قوله : فان رده المُقتَر ضٌ عليه » لر مه قَبُولهِ . إن كان مِمْليًا ‏ زمه قَبُوله . بلا 
5 /. 00 و ع ارو يو م مي 
بزاع . وإن كان غير مِمْلِىّ » فظاهِرٌ كلام المَصَئْف ‏ أنه يلرَمُه قبوله أيضًا . وهو 
أذ الوَّجْهَيْنَ . وهو ظاهِرٌ كلامه ف « الهداية » »و « المذْهَبٍ » »و ١‏ مسبوك 
0 ه 
الذهب »› و«المستوعب )› و «الخلاصة ) › و «الكافى )› 


١ (‏ ف الأصل : و بالعادة » . 
(۲ - ۲) ف م ٥:‏ ری ) . 


۳۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


5كين مكمه السلطان» كرون له E‏ قت 


يعيب لوقا أو مُكسَرَة »يسمه السَلْطانُ » فتكون له القِيمَة 
وَقَتَ رض ) يجوز ز للمُقتَرضٍ رذ ما اقمَرَضّْه على المَُرضٍ إذا كان على 
صِفَِه يفص » ول يد به عَيْبٌ » ويرم المُفْرض بوه ؛ أله على 
صِفَة حقه » به ما لو أغطاه يره » وقياسًا على انلم فيه » وسواعء 
ت عر » أو يعي . ويَحْمَِل أن لا يرم امرض قبُولُ غير الِفلئ ؛ 
لأن اقرش فيه يوحي رد اة » على اجار الوَجْهَيْنَ » فإذا رده بعييه 


رو 


م يَرْدّ الواجبَ عليه » فلم يجب بوه » كالبيُع. . 


وه التلخيص » ام والنُظم. 4“ و١‏ مُْتَحْب الآدمئة »» 
وغيرهم ؛ لإطلاقهم اله . وقال شار« المُحَرّر ٠‏ : وأصحاينا ل يفرفوابيتهما . 
وقدمه فى « المُعْنَى و( الشرح. » »و ١‏ الرعايتين ) .وقيل 00 
لذن لقاع فيه ولوقت اغ ا ال هد وجو فزن د ييه لا 
يرد الواجبٌ عليه . وهذا الوَّجْهُ هو الصَّحِيحٌ مِنَ المذهب . جرّم به ابن رَزِين 
و « الحَاوييْن » . وقدّمّه فى « الفروع » . وهو ظاهِرٌ كلامه فى « المُحَرّرٍ » 
وغير ه . قال شارخ « المُحَرر » لوقي ان كا a‏ 
ف« الى ٠‏ و « اشر ¢ . 

تبيه : ظاهر كلام المصتفٍ n‏ وغو 
صحيحٌ » وهو المذهبٌ » وعليه أكثرٌ الأصحاب . وقيل : يرم القِيمَة إذا رخص 


. » بعيب‎ ٠: ف الأضل » ط‎ ١ - ١( 


4 


واه و وهاه ها هه و هش وه هو و وو قم ةو ووو و واه وه و و و ونه هه وه و وداه وو و واو هو و وه م وو وم وو وو و ووه 


فصل : فإن تتاو ت .ل يحب ورل ؛ لن عليه ف قَبُوِه ضَرَرًا » 
a‏ ام أو U 2 NEE a‏ 
أو رة افك ها الشلطان ور كف ال م ا أنه افيه » فل" 
يَلرَمُهُ قبُولها » ويكون له قِيِمَتُها وَقَتَ القَرْض » سواءٌ كانت باقِيّة أو 
اسْتَهْلكها . نص عليه أحمدٌ فى الدراهم المُكَسَّرَةٍ » فقال : يقوْمُها 5 
تسَاوى يوم ذا ؟ م يُغطِيه » وسواءً صت يها قلا أو كفيرًا . 
وذکر أبو بكر فى « اليم » آنه کون له متها فت دت وت کت 
المُعامَة بها ؛ لأنه كان يَلرَمُهِ رَدُمثْيها ما دمت نافقة”© » فإذا قَسَدَت » 
انتَقَلَ إلى يمتها جيئئذٍ » کا لو عَم المثل  .‏ ٤/۹و‏ قال القاضى : 
هذا إذا ات الاس على تَرْكها » فأمًا إن تَعَامَلُوا بها مع تخريم السلطانِ 


الْسْعْرٌ . 
قوله : ما ل يعيب أو یکن فلوسًا ‏ أو مُكْسَرَةٌ » مها السلطان » کون 

ا . "إذا ّت أو تعبرت فله القمَةُ » وإن کات فلوسًا أو مُكَسَرَة » 

هنا اطا" ' » فالصحيحٌ م مِنّ المذهب » أن له القِيمَةَ أيضًا » سواءٌ اتف 
الاس على تر ها أو لا » وعليه أكثر الأصحاب . وجرّم به كثيرٌ منهم . وقدّمه فی 
« المعِْى ) › و#الشياع 4“ و«الفروع 4“ و « الرعايتين » › 
و « ال حاون » . وقال القاضى :إذِانفقَ الاس على تر كها » فله القِيمَة » وإنْتَعامَلُوا 
بها مع تخريم السلطانِ ها ء'لرمّه أخذها . 


)١(‏ فى م ١:‏ نافعة © . ونافقة أى رائجة 
(۲ - ۲) سقط من : الأصل ٠١‏ . 


رضلا 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © > هش وهاه هو و وق و هه وو و ع ووه هو و وق هو هو و و و و و و و و و وو ووو ووم و و و وو معو و ووو 6و9و9 


ها » لَرِمَهُ أخذها . وقال مالِكٌ » وليت » والشافعيئ : ليس له إلا مل 
ذا ا لن ذلك لين يكنب كنات فيا عفتري مجري ر حصن 
سعْرها . وآناء أ ريم السطان مع إنفاقها ء وأبعل مالينها » فأب 
كَسْرّها ‏ أو تَلَفَ أزائها » وأمًا رخص السّعْر » فلا يَمْتَعُ » سواءٌ كان 
يلا أو كبر ؛ لأنه ل يَحُدْتْ فيبا شىء » إنماتَعيرالسَعْرُ» فأ شب الجئطة 


إذارَ حصت أُوغَلَتْ . وكذلك يُحَرّجُ فى المَعْشُوضَّةِ إِذا حَرَمَها السُلْطَان . 


قوله : فتَكون له القِيمَّة وَقَتَ القَرْض . هذا المذهبُ » نصّ عليه » وعليه جماهيرٌ 
الأصحاب . وجرّم به فى « الإرشاد » » و ١‏ الهداية » > و « والمذهب ).2 
و«الخلاصة ) »)و ( الكافى ( »و ١‏ المخرر ) عو( الوجيز ( »و شرح 
ابن رَزين »۰و ( المنوو ) » و( تذكرة ابن عَبدوسٍ ( ؛ وغيرهم . وقدمه 

« التلخيص )ء و«الفروع )2 و ١‏ الرعايتين » » و « الحاويين » » 
ا لسر E‏ برهم . واختاره القاضى 

ه . وقيل القت ت تخريمها قال بو کر فى 5/١1١ظ‏ ]< ایبد . 

ال a‏ 
والخلافٌ فيما إذا كانت نَّمَئَا . وقيل : له القِيمَة وَقتَ الخصومة . 

° 3 3 e 2 2 2 1 5 3 ٠ 

فائدتان ؛ إخداهما , قؤله : فتكون له القِيمّة . اعلم أنه إذا كان مما يج رى فيه 
الرّبا » ”'فإنه يُعُطَى مما لا یج ری فيه الرّبا'' ؛ فلو أَقْرَضَه دراهم مُكَسّرَةَ » فحَرّمها 
ET‏ ا 1 3 2 ور 5 0 
السلطان » اعْطِى قِيمَتها ذهبًا » وعكسه بعكسه . صرّح به فى « الإرُشاد » , 
و ١‏ المبهج » . وهو واضِحٌ . قال فى « الفروع » : فله القِيمَة من غير جيه . 

7 س و ور 6 ا ورم o‏ و 9¢ 
الثّانية » ذكر ناظم « المُفرّدات » هنا مُسائل تشبة مَسَالة القرّض » فاحيّبت أن 
)١ -١(‏ سقط من : الأصل » ط . 

۳٦ 


هه ها ها و و هه و و اه هه هش هه وقوه و ووه .و و وو وو و وو و و و وه و و6 .وم وو ووم وو و وو و ووو ووو ووه 


وأوقاوو وه و وو و هو ووو ومو و ووو وو ووو وو ووو وو ووه و ووه و ووو و هتروع ووو وو وواوام ءا مم م مقو 


أذكرّها هنا ؛ لظم تفعها » وحاجّة النّاس إليها » فقال : 


والتّقَدُ فى المبيع. حيثٌ ينا 
و ال 

قيمة الفلوس يوم العقدٍ 
ومثله من رام عَوْدَ امن 
قد ذكر الأصحابٌ ذا فى ذى الصور 
لَص بالقِيمّة فى بُطلانِها 
بل إن لت الئل فيها أخرّى 
والشيْحُ فى زياد أو تقص, 
وشي الاشلام فى يميه 
الطّرْدُ فى الديون کالصداقر 
والعضْبُ والصّلحٌعن القصاص, 
قال : وجا فى الدين نص مُطْلَقٌ 
وقؤلهم : إن الكاة قا 
قال : ونقص انوع ليس يعمل 
وخرَّج القِيمّة فى اليفلئ 
واختاره وقال : عدل ماضى 
لحاجَة الئاس إلى ذى المَسَألَه 


ود 215 كد ا 
با الع عي ل حل 
والقَرْضِ أيضًّا » هكذا فى الرَّدٌ 
ارده ال خد الان 


8 ا كن 9 2 
. والنص ف القرّض عيانا”' قد ظهَرٌ 


چو ا 


لا فى ازدياد القذر أو نقصانها 
كدانق عِشرين صارٌ عشرًا 
ملا كقرّض ف العّلا والرخصٍ 
قال : قياس القرض عن جلية 
وعِوّض فى الخلع والإغتاقر 
ا ل م 

of 07‏ رو ° و و 7 
حرّره الأثرّمُ ؛ إذ يحقق 
فذاك نَقَصُ الَو ع عابت رُخصًا 
فيما سِوّى القِيمّة » ذا لا يجهل 
خحوف انتظار السّعْر”" بالتقاضى 


CT 


(1) ف الأصل » ط : « عينًا » » ولا ينتظم بها الوزن . 
(۲) فى الآصل ٠١‏ : « العسر »© . 


فس ( المقنع والشرح والإنصاف 7١/١١‏ ) 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَيَجبُ رَد المْل فى المَكيل مر لوال قِيمَةَ فى الْجَوَاهِرِ 


وَنَحُوِهَا » وَفيمَا وى ذَلِكَ وَجُهَانِ . 


6 - مسألة : ( وجب رَد اليل ف المُكيل والمَوْرُونِ» 
القيمَةٍ فى الجَواهِر وتخوها . وفيما سِوّى ذلك وَجُهانِ ) لا تَعْلّمُ جلافا 
ف وُجُوب رد الجثل ف لكيل والمَؤرُونٍ . قال ابن ادر : أَجْمَعَ كل 
من حفط عنه ين أهل العلم على أن من اسلف سَلَفا مم يَجُورُنْيُسْلَفَ » 
فد عليه مله » أن ذلك جائ” وان الشات اح فلك . ولأن اليل 
والمَوزُون يُطْمَنْ ق الكَضب والإنلاف يريه » فكذا هلهنا . فان أَغوّرَ 
الل » زمه قيمتّه و و ؛ لأنها يتيز كب كت فى الذمة وير القيكة 
ف الجواهر ونخوها إذا نا بجواز َرْضِها ؛ لأنها ِن ذّوات القِيّم ولا 
مِثْل لها ؛ لأنها لا تَنْصَبِطُ بالصَمَة“ . وفيما وى ذلك وجهانِ ؛ 
ادها ند القيمة ان ا اليكل ف الات اوج اة يا 


ر رە 


قوله : ويَجبٌ رَد الل ف المَكيل والمَوْرُونِ » والقِيمّة فى الجّواهر ونحوها . 
يجب رَد المئل ف المكيل: ENE‏ اکا ا ی 
رمه ينه يوم إغوازه . ذكزه الأصحابٌ . وقال فى « المُسْتَوْعبٍ » : ولو اقترضّ 
جنْطَة ‏ فلم تكن عند وت الطب » فرَضِئ بجطل. كيْلها شهيرًا » جا » ولا جور 
أخذ أكثرٌ وما الجَواهرٌ ونحوها . فيب رَدُ القِيمَمَ . على الصّحيح مِنَ المذهب » 
قال الف ؛ وعليه جماهيرٌ الأصحاب » وقطع به أكثرهم يَوْمٌ قبْضِه . وقيل : 


يجب رَد مله جنْسا وصِفَة وقِيمَة . 


. سقط من :م‎ )١( 


۳۳۴۸ 


هه ها وا وه ع6 وه و وو و هو هو و و وهو ووو و و وهو ووو وو وه و ووو و وو وهو وو وو وهو ووو وو و66 موده 


لاِثْلَ له , كالإثلاف . والانی »يجب دنله ؛لأنَالبئ ع الف 


من رجل بكرا » فرَدَ مله . ولان ما ل بت ف الم ف السّلّم ا 


رض E‏ وُخالف الإتلاف » فإنه لا مُسامَحَةً فيه فجت 


لقيمَُ ؛ لأنها أخْصرٌ » والقَرْضُ ُ أَشهَلُ » وهذا جازت الي فيما فيه 
الربا . وير مل صفاته ت ريا » فإن حَقيقَة لجل إنما توججه فى اليل 
والمَورُونٍ فان تعَذرَ اليل فعلي يمه يو ادر . وإذا فلن : تجبٌ 
ا رحبت ين الفرض: ؛ لأنها. جيتدذر ب يكت فى الذمة : 


قوله : وفيما 7 » والحيوانِ ونحوه - 
وَججهان . وأطلقهما فى « الهداية » » و « المُذْهَبٍ » » و ١‏ المُسْتَوِْبٍ » » 
و « الكافى ٠»‏ و «المُعِْى »» و«المحَرّر)ء و«الشزع »» 
و « للظم » » و « الحاويين » » و « الفروع » » و « الفائق » » و « تَمجريدٍ 
العناية » ؛ أحدهما » يرد القِيمة . صحّحه فى « التُضُّحيح » . وجرّم به فى 
« الؤجيز » » ف دة ابن عَبْدُوس » » و« نهايق ابن رَزِينِ »)» 
و« شخب ES‏ و«التشهيل » . وقدّمه فى والخلاضة عع 
و«الغارى »> و( شرح ابن رَزِين » » و ١‏ الرعايتين » . والوجة اانى › 
يجبُ رَد مله ِن جيه بصفاتِه . وإليه ميه فى الكافى » » و ١‏ المُغْنِى » » 
وه السرم » . وهو ظاهِرٌ كلامه فى « العُمْدَةَ » . فعلى الأول » يرد لقِيمَةَ يوم 
الفَرْضٍ . جرّم به فى ١‏ المَعْنِى » » و« الشزح »» و 
و الفروع. ) » وغير هم .وغل الثانى ب متلق الصفات و تَقَرِيبًا ان 1 

8 
المثل » فعليه قِيِمَنّه يوم التَعَذْرٍ . 
فائدتان ؛ إخداهما » لو اقتَرض خبْرّا أو حَمِيرًا عدّدًا » ورد عدّدًا بلا قَصدٍ 


۳۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرخ الكبير 


الإنصاف 


وت العوض فى ا جا ا 


ا 2 5 6# 52 2 f‏ 
۱۷٦‏ - مسالة : ( ويثبت العوّض ف الذمة حالا » وإن أجله ) 
ع ع ر 9 و 
لان التاجيل فى الحال عة وتبرّعٌ » فلم يَلرّم الوفاء به . وفيه اختلاف 
د کر اة اهما مض د وین أن ي لا وغ 


ا ا رم 

لجماعَة عن 0 أحمد . وعنه , بل هونا . وقدّمه ابن رزین فى« سرجه » . 
وأطلّقهما فى « اللَلْخيصِ a‏ ( . وقال فى ٠‏ الرغاية ( : وقيل رد 
ِل عدا - مع تحررى التساوى والتٌمائل - بلاوَزْنٍ ولا مُواطَاٍ . اقانية ؛ يصح 
قَرْضُ الماء كيلا » ويح فَرْضُه للسقى » إذا در بانيوبة ونحوها . قاله فى 
« الرعايتين » » و ١‏ الحاويين » » و ابن عَبْدُوسْ » . وسأله أبو 
الصّقرٍ , عن عَيْن بين أقؤام لهم نَوَائْبٌ ف أيّام ؛ يقتَرضُ الماءَ من صاحب توب 
ال يی به وتر عليه يوم الت ؟ قال : إذا كان مَحَدُودًا » عرف ک 
حرج منه » فلا يأ » وإلا أكْرَهه . 

قوله : يقبت ال فى الدمة خالا »وان أجل . هذا المذهبٌ » نص عليه 
فى رواية وف بن مُوسى » وأخيه انر علي الأصحابٌ » وقطّع به 
أكثرهم . واتار اشح تة تئ الین ؛ صِحة تأجيله » ولرُومه إلى جه » سواءٌ كان 
رْضًا أو غيرّه » وذكَره وَجْهَا . قلت : وهو الصَّوابُ . وهو مذهبٌ مالك . 
واللّيْثٍ . وذكره البُخارئ فى « صجیجه ۲ ' عن بعض السَّلَف . وقال فى 


. » فى الأصول : « القرض‎ )١( 
. ٠١١/۲ فى : باب إذا أقرضه إلى أجل مسمی أو أجله فی البيع » من كتاب الاستقراض . صحیح البخاری‎ )۲( 


u2 


وج كر شاط ارد وَالضَّمِين فيه . 


۷ د مسألة : ( ويَجُورُ شَرْطُ الرَهْن والصّمِين فيه ) لأن 
النبئ ل رن ورْعه على شهير أخبذه لأخله . ممن عليه . 

فصل : ويَجُورَُرْضُ الخبز . ورخصَ فيه أبوِلاَةَ » وماللكٌ . ومع 
منه أبو حنيفةً . ۰/٤‏ لع ونا » آنه مَوْرُونَ » فجاز قَرْضّهِ » كسائر 
المَوَزُونات . وإذاأَقرَصًّه بالوَرْنِ رَد المقتَرض مِثلّه بالوَزْنِ ونا د 
عَدَدَا رده عَدَدًا . وقال الشريف أبو جَعْمَر : فيه روايتان ؛ إحداهما » لا 
يَجُورُ » كسائر المَوْرُونات . والثانية » يَجُورُ . وقال ابن ای موسى : إذا 
كان ری أن َون ثلا بجفل. » فلا يتا إل ون والوْنُ حب 
إل . وجه الجواز » ما رَو عائشة » رَضِىَ اله عنها » قالت : قلت : 
يا رسول الل إن الججيران يقر ون احير والحَهيرٌ ٤‏ ونردون زيادة 


وا اوقل :إن کان دون ناض أو عضب جار تاجيله إن رضي : 
وخرج ['/ لامع رواية من ال العارية > ومن إخدى الرُوايئّين فى صِحة 
إلحاق الأجَل والجيار بعد روم العَقدر . 

فائدة : وکذا الحُكمْ فى كل ین لاله ل صر مو جلد أجیله . فعلى 
المذهب »فى صل المَسْألَةَ حرم جيل . على الصحيح مِنَ المذهب . قطع 
أو الطاب وغير» وصخحهف « الفروع, ( . قال الإمام أحمد القَرْضُ حال » 
وشقن أن ب بوغدة :قل : لا حرم تأجيله فول 0 عر لباك 
جوت أداء بون الآدَميين على الفؤر فى الجُمُلة . 


. ۸۷/۱۱ تقدم تخريجه فى‎ )١( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ق و 
ولا يجوز شرط ا جر فعا ؛ نحو أن يُسْكِتهُ دارم » أو يَفْضِيَهُ 


لوو 2 1 
خيرًا مله » أو فى بر آخرٌ . وَيَحْتَمِلَ جَوَارُ هَذَا الشرْطٍ . 


ونقصانا . فقال : لا اس »إن ذلك من مراف الاس » لا برا به 
الفضل ( روا ابو یکر ف« الشافى ) با ستّادو . وروی أَيْضًا بإٍسنادِه » 
عن معا بن َل » أنه سيل عن راض . الخبز والحَمِيرٍ » فقال : 
بخان الله ر إنماهذَامِنْ مکارم الأخلاقر فخا لكر وأغط الصّغِير » 
وخر صر وأغط اكير » خيرم اکم قَضَاء سمغت رسول الم 
عه قول ذلك”" ا e‏ 
فيه » وتذخله المُسامَحَة » فأشبة ذخول الام اك 
الاح من غير تَفَدِير أَجْرَةٍ ٠‏ فإن قرط أن ييه أي ما آرت أو 
جود » كان ذلك حرام . وكذلك إن أقرَصًّه صَغِيرًا » قَضْدًا أن يليه 
كرا ؛ لأ الأصلَ تحْرِيمْ ذلك » وإنّما ببح لم إمكان احور منه » 
فإذا قصَد أو رط » أو آفردت الزيادَُ » فقد أمْكَنَ الّحَورُ منه » قحم 
بحُكم الأصْل » | لو فَعَل ذلك فى غيره . 

۱۸ - مسألة :( ولامَجُورَُرْطمامَجتَفْعًا ؛ تخو اشک 
داره »أو يَقضِيه حيرا منه » أو فى بَلَ د آخرٌ . ويَحْعَِلُ جوا هذا الشرْط ) 
کل قَرّْضٍ شَّرَط فيه الزّيادَة فهو حرام » بغير لاف . قال ابن المُنِِْرٍ : 


قوله : ولايجورٌ شَرْط ما جر نفعًا » نحو أن کته دارّه » أو يفْضِيه حيرا منه » 
اوق بد احر. آم شط ما ی نفع + أو أن يقضيه ا عنه فد حلاف فق 
انایو واا شرط أن يفضي وا ا تدوع امن عن اللا ف 

EY 


هه ههه ووه هو وو و وه وو هه واو وه واوا وهو وو وه واواو و و و وه و ووو .و و و6 وم وود .ووو ٠و٠و5‏ 5 


أجْمعُواعلى أن المُْلِفَ إذا رط على اسلف لعلف زيادة أو هَدِية » فأشلف 
0 » أن أذ الرّيادَة على ذلك ر 3 . وقد روئ عن أب بن_كَعْبٍ » 

بو عابو > وابن مسعوح » أنهم نوا عن قرْضر ف . ولأنه 
له ا . ولافرق 


3 


بِينَ الرّيادَةِ فى القذر أو فى الصفة. مل أن يقر يقر صه مكسرة » فيعطِيّه 
صحاحا » أ تدا شیا امه ا 0 
يِج إن كان لصحمله مُوْنَة ؛ لأنه زيادة . وإن كن لله مؤنة » فقد 
رُوئ عن أحمد أنه لا يَجُورُ أيضًا . ورُويّت كَراَيُه عن الحسن البَصْرِىٌ » 
ومَيِمُونٍ بن ألى شَبِيبٍ”© وعَبْدَةَ بن ألى لبابة”» ومالك » والأؤزاعئ » 
والشافعئ: ؛ لأنْه قد يَكُونُ ر ؛/.+ و فى ذلك زيادة . وقد نص أحمدُ 
عل" اذ قن قرط انا كن دسي لتك لالخ بولسا 
اشتراط القَضاء فى بَلَدٍ آحَرَ . ورُوئ عنه جُوارُ ذلك . حَكاهُ عنه 
ابن المُنْذِرٍ ؛ لكونه مَصْلَّحَة هما . وحكاه عن عل » وابن عباس » 


ا 0 
وهو رواية عن احمد . وهو هو الصحيح . جرّم به فى « الوّجيز » . وقدّمه فى 
« الرُعايتين » » و « الحاوئين » » و « شرح ابن رزین, ال 


(افيعوة بن أل ی :فلس ی ساف توق کوک ی لزنيب اللي 
۰ . 


(۲) عبدة بن أى لبابة الأسدى مولاهم » نزيل دمشق » تابعى »من فققهاء الكوفة . تهذيب التهذيب 451/5 3 
۲ . 

(۳) سقط من :م . 5 

: السفتجة : أن يعطى مالا لاحر . وللاخر مال فى بلد المعطى »> فيوفيه إياه نَم » فيستفيد أمن الطريق‎ )٤( 


4 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


و ن عل وابن ن. الزيير ون یران اوغا ارهن بن 
0 ووب السخْييانى ؛ والتؤرئ » وإشحاق واتار 28 
القاضى أن للوصئ فَرْضَ مال اليقيم ف بار لی ويه فی لاحر » ربح حطر 
الطريق . قال شيخنا(» : والصجيح جوازه ؛ لأنه مَصْلّحَة هما مِن غير 
ارو اويا ارح لابه بتَخْرِيم المصالح التى لا مَضّرَّة فما » 
ولأذهذالس برض عله ولاق ى الود » فو جب إِبقاؤٌه 
على الإباحة . 

فصل : وان شَرَط أن جره ذارَه » أو تييقه شيا » أو أن برک 
المُفترَضَ مَرَةٌ أخرّى » ل جز ؛ لان الب عه تھی عن بيع وسَلّفي© . 


و « المُسْتَوْعِبٍ » . قال المُصَئُفْ هنا : ويحَْملٌ جَوارُ هذا الشَّرْط . وهو عائد 
إلى هذه المَسالّةٍ فقط . وهو رواية عن أحمد . واختارّه المُصَْفٌ » والسَيْح تق 
لين وصخحه فى « لظم ؛ » و ١‏ الفائق » . وهو ظاهرٌ كلام ابن أبى 
موس . وقطع المُصَنْفَ والشارِح عقن [ا يكن لمقل ا 
يي 8 بكو قينا فى ١‏ المُغنى » » و « الكافى » , 

E a‏ ابن مُنجّى » » و « الفروع, ) . وعنه » الكراهَة 
e‏ و يدعل وج ارف . على الأول » فى قاد العقاد 
روايتان . وأطلّقهما فى « المُسْتَوْعبٍ » » و « اللْخيص ۲ و ١‏ الفروع 4“ 


. 4710/5 فى : المغنى‎ )١( 
. 717/1١ تقدم تخريجه فى‎ )۲( 
. سقط من : الأصل » ط‎ )۴ - ”( 


3: 


س يه 07 و و توس ه ا ع ر ر 
وَإن فعَلهُ بعيْرِ شرط » او قضّى خيرًا مِنْهُ » اؤ اهْدَى له هدرية بَعدَ 


ولأنه شَرَط عَقَدافى عقا فلم يَجُرْ کالو باه داره برط نيه الآ 
دارّه . وإن شَرَط أن يُوْجِرّه داه بأل م من ارتا » أو على أن يسا جر 
دار المقرض بأ كترم من ا ھا أوعل أن تقد لى اريثم غا 
كان ابلح فى التُخْرِيم . 

فصل : وإن رط أن يفيه أقَصَ مما فْرصَه » لم يَجُرْ إذا كان مما 
يَجْرى فيه الرّبا ؛ لإفضائه إلى فوات المُمائَلةٍ فيما تُشتَرَط”" فيه » وإن 
كان فى غيره » فكذلك . وهو أَحَدُ الوَجْهِين لأضحاب الشافعئ ؛ لان 
الق اض يَف رَه البثل. > وشَرْط التقُصانٍ يُخاِف”" مُفْمضاه » فلم 
يج ير » كشرّط الزيادَةٍ . وهم وَج آخر » أنه يَجُورْ لان اقرط حمل 
لقي المُسْعَقَرضٍٍ ؛وشَرْطالتقُصانٍلايُخْرٍجُهعن مَوْضُوعِه بخلافالريادَة . 

8 - مسألة : ( وإن فَعَل ذلك من غير شَرْطٍ » أو قَضَى خيرًا 


ا . وجرّم ابن عَبْدُو سر ىم « تَذَكِرَيِ ‏ بالفسام 7 


فائدة ورادا رسال نفقة إلى أَهْلِه فا فر هار جلاليرفيهَاهم » جار . وقيل : 
لا جور . ذكرّه فى « الرّعايّة الصّغْرى » وغيره . ش 
o E ِ‏ 8 2 وم اه 3 0 
قوله : وإن فعلّه بغير صَرْطٍ » أو(" قضّى خَيْرًا مله - يعْنى بغير مُواطَاةٍ » نص 
(۱) ف م ١:‏ هی شرط ؛ . 


(۲) فى الأصل : و بخلاف » . 
(۳) بعده فى الأصل » ط : « ذكر ٠‏ . 


{o 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وء » جَارٌ أن الى َه املف مِنْرَجُل_بَكْرًا »فر حا 
مِنْهُ » وَقال و م قَضَاء 6ن 


منه » أو أَهْدَى له هَليّة بعد الفاء » جار ) ”إذا أعَرَضَه مُطْلَهَا » فمّضاه 
كر منه » أو حَْرَامنه فى الصف أو دونه برضاهما » جاز" . وكذلك 
إن کپ له سَفْتَجَةٌ »أو قضاهف باد حر جاز ورخصَف ذلك ابن ع 
وسعید بن المُسَيّبٍ » والحَسَنُ » الهئ » والشغيئ » والزُهْرئُ 
واد ومَحخْحُول» ومالك والشافعئ» وإشحاق . وقال أبو الخطاب : 
إن قضاه حيرا منه » أو زاده زيادة بعد الوفاءِ من غير شَرْطر ولا مُواطَةٍ ظ 


دا 


ندا 


' فعلى روایتین . وروكا عن أن بن كَعْب » وابن عباس آنه خد مل 


قَرْضِه » ولا يَأ خد فطلا ؛ لقلا کون صا ج مْفعَة ولنا أن ( النبى 
يله اسلف بكرا » فرَدٌ حيرا منه » وقال : خیرم أَحْسَئكْ 
قضَاءً » ) 1 4/.؟ ط مف عليه”" . ولأنه مَل تلك الريادة ةعِوَضافى 
القَرْضٍ » ولا وة إليه » ولا إلى امستيفاء ديه » أَشبَة مالو يكن رض 


عليه - أو أَهْدَى له هَدِيةٌ بعد الوَفَاءِ » جار . وهو الصّحيحُ مِنَّ المذهب . قال فى 
« الفروع. » : صم على الأصح . وكذا قال فى « الخلاصّة » » و ١‏ اللَظّم » . 
وصحّححه فى اَانِيَةَ والثالة فى « الفائق » . وجرّم به فى ١‏ المُحَرَّرٍ »» 
و ١‏ الؤجيز ٠‏ » و«المُتوّرٍ ». وغيرهم. وجرّم به فى «المُذْهَبِ »» 


5 سقط من :م‎ )١ - ١١ 
. 77١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )۲( 


۳٦ 


هه » ها هه وه و و و و وو وه ووه هه هو هوه وه و و و هو هه هو هو و ههه هه هه ةوهو هو ووو .و وو وو وو وه 


وقال اب نٌأبى مُوسى : إذا زادّه بعد الوّفاء » فعاد المُسْتَمَر ضّ بعد ذلك يمس 
Pa 000 <o‏ عع 5 3 a TE o£ - e‏ 2 

منه قرضا ثانيا » ففعل »› لم يا خذ منه إلا ثل ما أعطاه » فإن اخذ زيادة › 

أو أَجْوَدَ مما أغطاه » حرم » فوا واجدًا . وإذا كان الرجل مَعْرُوفا بحسن 


لاء ل يكره إقراضٌه . وقال القاضى OE‏ ا ¢ 


و « الفائق »» فيما إذا فعلّهِ بغير شَّرْطٍ . وقدّمه فى الجميع. فى« الرّعايّة الصغّْرى )» 
و « الحاوئين » . وعنه » لا يجو . وأطلّقهما فى « التلخيص » » . وأطلقهما فى 
« المُذْهَب » »و « ار ( » فيما إذا أُهْدَى له هَدِيةٌ بعد الوّفاء »أو زاده . 
وجرّم الحَلْوَان أن يأخد أَجْوَدَ مع العادق . 

فائدتان ؛إخداهما » لو عَلِمٌ أن المُعََرضَ يزِيده شيئًاعلى قَرْضِه » فهو كشَرْطِه . 
اختارّه القاضى . وجرّم به فى « الحاوى الصغير » . وقدّمه فى « الرُعايين » . 
وقيل : يجوز . اختاره المُصَنْفَ » والشارح . وفى « الحاوى الكبير ) ٠‏ وقالوا : 
لأنه عليه فصل الصَّلاة والسّلام کک نر القع فول يشو أ 
ن يقولّ : يُكْرَهُ القَرْضُ له ؟ وعلْلُوه بتغليل جير . وقدّمه ابن رَزِين فى 
لي ال ا ار ل 
« الفائق » . و « الفروع » . وقيل : إِنْ زاد مره فى الوفاء » فزيادة مر ثانيم 
مُحرمة . ذكرَه فى « اطم » . الثاني » سط التقَصٍ كشَرْطٍ الزيادةٍ . على 
1 محيح يِن المذهب . جرم به فى ١‏ المُغْنِى ٠»‏ ووالشرّح ۲ 
و « الحاويين » » وغيرهم . وقدّمه فى « الفروع » » و « الرٌعايتين » . وقيل : 
يجورُ . قال فى « ارو ع » : ويك وجه أنه فيما لا ريًا فيه . قلت : قال المُصَنّف » 
والشارح : وإن شرّط ف القَرّْض أن يُوَفيّه أنقَصَ » وكان مما يَجُرى فيه الرّبا » 


)١(‏ زيادة من :م 


خسن 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الانصاف 


2 22 0 ا of‏ دنه ب 2 0 2 ا ا E‏ 
وإن فعله قبل الوفاء » لم يَجَرْ » إلا ان تكون العَادَة جَارِية بَينَهُمَا 
به قبل القرض. 


او ف . وهذا لا يصح ؛ فإن التب َيه » كان مروا 
بحُن القَضاءِ » فهل يسو ع لحار أن يقول : إن إفراضه مَكُرُوةٌ ؟ ولأن 
المَعْرُوف بحسن القضاءٍ خير اناس وأفصَلْهم »وهو أَوْلَى 0 بقضاءِ 
حاجته » وإجابة مَسْالَتِهِ » وتفريج. ریه » فلا جور أن يَكُونَ ذلك 
مَكْرُوهًا » وإِنْمايُمْتَعُ من الريادَة المَشْرُوطَةَ و رَضه مُكسرَة فجاءه 
مكانها بصحاح, بغير شط » جاز رواسا e‏ ا ا 
فاخا بجَمِيع حَقه » جر ؛ لان ذلك مُعاوَضَة لتقد باق منه » فكان 
ربا » وكذلك ما يشرط فيه المُمائَلة . 


1 


٠‏ - مسألة : ( وإن فَعَلَهِ قبل الوّفاء » لم يَجُز » إلا أن تَكُونَ 


م يَجُرْ » وإن كان فى غيره » لم يَجُرْ أيضًا . وقال ابن رَزِين فى « سرجه » : وإ 
شرط الوفِيَة نص » وهو مما يَجْرى فيه الرّبا » لم يجُرْ » ولا جار . وقيل : لا 
يجوز . 

فائدة : لو أفرَضَ عَرِيمَه ليه على ماله » عليه وعلى المُفْرَضٍ » ففى صِحته 
روايتمان . وأطلّقهما فى «الفروع »» و«الرّعايَة الكُبرَى )2 
روا . قال فى « الحاوى الكبير » : لو قال صاحب ب الحق : أغطِنى 
رها » وأغطيك مالا تَعْملُ فيه وتقضِينى . جار و ا 
الكُبْرَى » » وجرّم به فى مَوْضِعر . 


5 :او له قل رقب لجز إلا رة دة جار ينها ل 


۳۸ 


وه ه هق و وه و و و و مع و و و ووه همه ووو وو وو وو و هو ووو و و ووو م و ووم و ومو ووو ٠.9.66...‏ 


العادة جاريّة بيتهما بذلك قبل المَرْضٍ )إلا أن يكافقه أو يَحْسُبّه من ديه » 
إلا أن يَكُونَ شيمًا جرت العَادَة به قبل القَرْضِ :لذن ارم ن ا 
ا ودلك لما روي الائرم أن رجلا كان له عل ساك عشرون 
دَرهمًا ؛ فتعَل يها إليه السّمَكَ ويُقَومُه حتى بلغ ثلائة عشر رهما ؛ 
فسَأل ابن عبّاسر > فقال : أَعْطِه سَبْعَة دراه ٠‏ وعن ابن يرين » أن 
مر اسلف أ بنّ كشب عَشَرَّةآلاف زعم فأهدى إليه أنَئ بن عب 
من تمر أَْضِه » فرَدّها عليه » ول يبه » فأناه أي" + فقال : لقد عَلم 
أل الح أن بن أيهم قمر » وأله لا حاجنا » فم مَتَعْتَ مدنا ؟ 
ثم ادى إليه بعد ذلك » فقبل . وعن زر بن حبيشٍ » قال : قلت لأب” 
ابن ْب : إنى ريد أن اسر إلى أرطي الجهاد » إلى العراقر . فقال : 
إنك تَأتى أرضًا فاش . بها" الربا » فإن أقرَطتَ رجلا قَرْضًا ء فأتال 
بعَرْضِكٌ ليود إِليكَ َرْضَك ومعه هَلِيّة » فاقبض قَرْضَك » وَارُدُدْ عليه 


ر 8 8 م و2 ه £ ومس 
هَدِيته . رَواهما الاثرمٌ“ . وروی البُخارئُ” , عن أبى برد بن © 


القَرْض . هذا المذهبُ » نص عليه » وعليه الأصحابٌ . وعنه » جوز . 


تنبيه : قوله : جر . يع 3 اعد تكن فلك ذا نو ی احتسايه 
فو يجر . يعزى يجر لو 2 


. سقط من :م‎ )١-١( 

(۲) أخرجه البييقى » فى : باب كل قرض جر منفعة فهو ربا » من كتاب البيوع . السنن الكبرى .٠٠١/١‏ 
(۳) ف م : « فیا 6 .. 

. ٠٠١ » ۳۲۹/۰ وأخرجهما البيقى فی الباب السابق‎ )٤( 

(ه) فى : باب مناقب عبد الله بن سلام » من کتاب مناقب الأنصار . صحيح البخارى 417/6 :5 
(5)ىقم:دعن). 


۴۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


«ه » © ه ٠‏ مه عأ ع6ه ...هه .وه هو وهو ووو .هه وهو هوه وو ووه و ووو وو و ووو و وو وو ووو ووو وققءه. 


سے 


أن ترس قال : قَومْتَ المَاريئة » فلقيت عبد الأينَ سَلام, . و 
وا . وفيه : ثم قال لى : إنك بِأَرْض فما الرّبا فاش » فإذا كان لك 
على رجل, دين  "‏ فأْدَى إليك جل ین » أو حَمْلَ وير » أو حَمْلَ 
قت » فلا تأخذه ‏ فانه ربا . قال ابن ایی مُوسى : ولو أقرَضّه فرصا ثم 
امْمعْمَله عملا » ل يكن يتوه يه قبل الفَرْضٍ كان قَرْضًا جر مَنْفعة. 
E E CS‏ 
خسن حَسَبٌ له ما أكله ؛ يلما روّى ابن ماجه فى « سیه ۳۲ عن أنسر »قال : 
قال رسول ال عات ١:‏ إِذَأْرَضَ أحَدْكُمْ قَرْضًا » دی لله أو حَمَله 
عَلَى الدَابَمَ » فلا يَرَكبْهَا وَلَا يبه » إلا أن کون جَرَى بيه وَييْئَهُ يل 
ذلك 0 وها كله مدو الق رض ج فاا بعد الؤفاء + فهو الاو من 
ر ل Ml‏ 

فصل : ولو اقترَضَ صف دينار » فدَقعَ إليه امرض دينارًا 


5 0 4 24 و‎ £ o 
من دينه » أو مكافاته » جاز . نصّ عليه . وكذلك العريم ؛ فلو استضافه » حسب‎ 


. لهما أكله . نصّ عليه » وعليه الأصحابٌ . قال فى« الفروع. ») :وَيتَوَجهُ لايَحْسْبُ 


له . ”قلت : ينبَغِى أن يُنْظَرَ ؛ فن كان له عادّة بإطعام من أضاقه » لم يحب 
“» وإلا حسّب . قال فى ) الفروع » : وظاهِرٌ كلامه » أنه فى الدّعَوات 
كغيره . ش 


2 


(1) فى م : قرض » . 
(۲) فى باب القرض » من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه ۸٠١/۲‏ . وضعف إسناده فى الزوائد . 
7 - ۴) سقط من : الأصل » ط . 


o: 


هاو واه هو ع هه هشه ها واه هه ه هو هو و و وهاه و واه و واو هو و و وهاه و و ماه وه وو وه مو و وو و وده وو وو ود هه 


صَحِيجًا » وقال : نِضْفُهوَفاءٌ» ونضفه وديعةعِنْدَكُ .أو : سَلَمْ فى شىء . 
صح » ايلم المقرض بوه ؛ لان عليه فى الشركة ضَرَرًا . ولو اشترَى 
لصف الباقى من الدينار عة » جاز فزن 6ق يكرظ وول أن يفول + 
أفضيك صَحِيحا » بشَرْطٍ أن آخد منك بنضفِه الباقى قَمِيصًا . يجز ؛ 
لأنه يَذْفعْإليه صَحِيجحا اوت رد سر وي 
والمَكْسُورٍ من الضف المَقَضِىٌ . وإن اتفقاعلی كسره » كَسّراه . وا ن 
اخملفا » لم يُجْبَرْ أَحَدهما على ذ ك ؛ لأنه ينص قِيمَئّه . 

فصل : ولو أقلَسَ عَرِيمُه » فارص ألما ؛ لوه كل شهر شيا 
علوم » جاز ؛ لأنه إنما الع باتيفاء ما هو مُسْتَحِقٌ له . ولو كان له 
عله حاط فاق ا شر ى به حِنْطَة يفيه اها » جاز ؛ لذلك . ولو 


فوائد ؛ منہا » لو أَقرَ ضَ لن له عليه دن لوه کل وت شيعا » جار . نقله 
مهنا » وجرّم به المُصَنْفَ وغيره ونل حَتبلٌ » يُكْرَهُ . واختارّه ف« التَرغيبِ » . 
ومنها لوأفرَضَ فلاح فى شراء بر أو بر وياد د وح عله ارم أحمد . 
واختاره ابن أبى مُوسى . وجوه المُصَنُْفْ . وصحّحه ف « النْظم » »و ١‏ الرعاية 
الصّعْرّى » . وقدّمه فى « الفائق » » و « الرّعايّة الكَبرَى » . 1 ۲/ ؟١١ظع‏ وإن 
مره ييذْرِه ونه فى ذمُته - كاماد فى غل الاس -ففاسِدٌ »له تَسْمِيّة الول » 
ولو تيف لم تطئه ؛ لآل انه . ذكَره ايح ق الین . ومنها » لو أقرَضَ من 
عليه ؛ يَشتَرِيه به » ويُوّفيه إِيّاه » فقال سيان ل . قال الامام 


أ د : حرم . وقال فى « اله سْتَؤْعِب » : يُكْرَهُ . وقال : وقال ف « المُعْنِى » » 


.» و جود‎ : ٠١ ف الأصل‎ )١( 
1 ش‎ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


أراة رجل نييعت إلى عياله تة فأقرَضَها رجلا على أن يدها إلى عِياله » 
فلا باس إذا لم تاخ عليها شيا . وإن أقِرَضَّ أكارَه”" ما يَشْتَرى به قرا 
يَعْمَلُ عليه فى أَرْضِه يدر يئذُرُه فيها » فإن كان شرّط ذلك ف القَرْضٍ : 
جز ۽ لأنه شرَط ما يع به أب الزيادة . وا م 
ك رض جر مع .قال : ولوقال :ا 

لا » وَاذْقعْ إل أَرْضَكَ أَرْرَعْها الث . کان خبیئًا . قال a‏ 
0 جَوازٌ ذلك إذا إذا لم يَكْنْ مَشْرُوطًَا ؛ أن اللقابة اذاعية اليش 
والمُْتَفْضُ إنما يَقصِد تفع فيه » وإنما صل التفاع امرض 
ما فأشية أخد الستجة به وا كال بل او هي بيه اند 

فصل : قال أحمدُ فى رجلر اقتَرَضّ دَراهِمَ » وابْتاع بها منه شيئًا » 
حرجت رَيوفا : فالبيع جار » ولايرجع عليه بشىءِ نی لاير جع البائع 
على المُسْترِى يدل امن ؛ لأنها دراهِمُه”" » فعَييُها عليه » وإنما له على 
المُشْتَرى بَدَلُ ما أقرَصّه إِيّاه بصِفَته زيوا Eg‏ أنه أراقفيها إذا 


و « الشرّح » : يجوز . ومنها » لو جعّل له معلا على اقتراضه له يجاهه » صح ؛ 
لانه فى مُقابلة ما بذله من جَاهه فقط » ولو جعل له علا على صماڼه له » » جر .. 
e‏ 3 020 02 رك 

نص عليهما ؛ لانه ضامن ايكون و طا فة :وس الأزچین الأول أيضا . 


. الأكار : الحراث‎ 0١ 
٠ . 220/5 فى : المغني‎ )9( 
. ) بعده فى م : ( بعينها‎ )۳( 


YoY 


هوه وام هه فهو وه وقوه ووو وو وو ووو ووه و و وو و و وو هو و ووو و ووو و و وو و ووو رلور ويه 


باه السلعَة بها » وهو يَعْلَمُ عا » فأمًا إن 0/41 دع باعه فى وميه 
بدراهم ثم قبْض هذه يدلا عنها غير عالمٍ بها » فی أن يجب له درام 
خالية من اليب » ويرد هذه عليه » وللمُشتّرى رَدُها على البائع. وَفاءٌ عن 
القرضٍ » ویبقی الّمَنُفى ذمُتِه وا ا کک ؛ 
ووفاء امن جیا » جاز . قال : ولو أقرَضَ رجلا درام » وقال : ! 

ِت فأنت فى جل . كانت وَصِيّة . وإن قال :إن مت فأنت فى جل 1 
يصح ؛ لأن هذا برا مَل على شَرْط ولا يصح ذلك ولولو 
أنه عله على موت فيه » وذلك جائرٌ . قال : ولو أقرَضّه يسین دينارًا 
ونا » اة عَدَذًاوزنها عون » وكانت لا فن نى مكان إلا الوزن » 
جاز » وإن كانت تن تلفق برَعُوسِها » فلا . وذلك لأنها إذا كانت تلفق فى 
مكان برعوسها › كان ذلك زياةة ؛لأنِسْعِينَ من اما تقوم مقا لوين 
التى أَقرّضّه | إياها » وَيَسْتَفْضِلَ عَسَرَةَ » ولا يجوز اشْتِراط الريادَة » وإذا 
كانت لا فق إلا باون » فلا زياد فها وإن اَلَف عَدَدُها قال : ولو 
قال : اققرض لى من فلان مانَةٌ » ولك عَصَرَة . فلا باس »ولوقال : اكفلٌ 
عى » ولك ألف . ل يجُرْ ؛ وذلك لأن وله : رض لى ولك عَشَرَة . 
جعالة على فل ر باح » فجارّت » کا لو قال : ابن لى هذا الحائط » ولك 
عَشْرَة . وأ الكفالّة ؛ فلذن الكفيل يَلرَمُه أداءُ ادن > فإذا اداه وجب 
له على المَكُفول عنه » فصارٌ كالفَرّْض > فإذا أخذ عِوَّضًا » صار فرصا 


I 9#‏ ورور وفرع وا ع EERE BK‏ واه 6 وه واه سر ماده عو فاط و اواو فووا 


(۱) ىم : وعينا ) . 


) 75/١١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( ror 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


o 


06 او E DTG‏ ر 72 Jor‏ ل و 
وإذا اقرّصّه اثمانا » فطالبه بها ببللر اخر » لزمته » وإن اقرضه 
e PT‏ عر وو م ° رو o‏ 5 2 رور غر 

غيرها » لم تلزمه . فان طالبه بالقيمة » لزمه اداوها 


ر 
۰ 


جر منْقَعَةَ » فلم جز . 

۹ د مسالة + ( وإذا أقرضه أثماثا + :طالب بها ببلد آخر ؛ 
رمه . وإن أَقرّصّه غيرَها ) فطالَيّه بها( ل تمه . فإن طايه بالقِيمَة » 
رمه ادها ) وَجَمْلَةُ ذلك » أنه ذا رَه ما لحَمْله مُوْنَةَ » فطاليه وله 
يبد أخرَ » لم يَلْرَمْه ؛ لأنه لا يَْرَمُه حَمْله إلى ذلك البَلَدِ . فإن رع 
امرض بدفع_ الول » وأبى المقرض قيولّه » فله ذلك ؛ لان عليه ضَرَرًا 
فى قَبْضِه ؛ لأنه رُبّما الختاج إلى حَمْلِه إلى المكان الذى أَقَرَصّه فيه » وله 
المُطالبةُبقِيمَةَ ذلك ف البَلَدٍ الذى أَقْرَضّه فيه ؛ لأنْه ا لمكان الذى يَجِبُ 
التَسْلِيمُ فيه . ولو أَقرّضّه أثمانًا » أو ما لا مُوْنَةَ لَحَمْلِهِ » وطالَيّه بها » وهما 
د خر » لَرمّه دَفعُهِ ؛ لأن تَسْلِيمّه إليه فى هذا البلّدِ وغيره واجِدٌ . 

ر امه ااا و کار غفا لمانا کا لد ا 
مراد » إذا م يكن لحَمْلِها على المُقَتَرض مُونة . فلو أقْرَضَه أثمانا كثيرة » ولحَمْلِها 
مُؤنَةُ على امرض » وقِيمَمُها فى بأد المَرْضٍ أَنْقَصُ » يلرَمْه » بل يرم إن يمه 
فيه فقط . وقولى للام 2 . قدّمه فى « الفروع, ( . وأطلق أكثرٌ الأصحاب 
اروم الد فى الأنُمانٍ » كالمُصَئْفِ هنا . وصرّح ف « المُسْتَوِعِبٍ » ء أن الأثمان 
لا مُوْنَةَ لحَمْلِها . والظَاهِرٌ » أنهم أرادُوا فى الغالب » واتّحْقِيقُ ما قالّه فى 
«الفروع » . ٠‏ 

قوله : وإِنأقَرَضّه غيرّها » تَلرَمْه » فان طاليّه بالقِيمَة ‏ لَرِمَه أدَاؤها . ظاهرٌه » 


نان 


© ©« و و هوه و6 هه ٠.‏ هه و وهو وه هه ووو وو هه وو هوه ووو و وه و و و و ووه هه وهاهو و وه واواو و راون ووه 


فصل : ولو أقرَضَ ذمّئ وميا حَمْرًا » ثم أسْلَما أو أحدهما » بعل 
القَرْضٌ » ول يَجِبْ على امرض شىءٌ » سواءٌ كان هو المقترض أو 
المقَرض ؛ لأنه إذا أَسْلَمَ لم جر أن يجب عليه حمر ؛ لعَدم ماليّتها › ولا 


أنه سواءٌ كان لحَمْلِه نة أو لا ؛ ا إن کان ليه موه فلا يمه » وإنْ كان 
ليس لحَمِْه مُونة » فظاهِرٌ كلامه » آنه لا يرم أيضًا . وقدّمه فى « الرعايتين » » 
و « الحاويين » . والصحيح ِن المذهب » أن حُكْمَه كم الأْمان . وجرّم به فى 
« المعْنى 4و( الشرح ) عو( الوجيز » »و ١‏ الفروع, ) »وغيرهم .وهو 
مراد المُصَّنْف هنا » وكلامّه جار على الغالب . 

تنير تيه : ذكر المُصَنُفْ » والشارح » وصاحِبُ « الخُلاصّةٍ » » وجماعةٌ » ما 
لحمل مُونَة لايم امقر ض (ايذاله »يل فيه ب وما ليس له مولة رمه :وذ کر 
صاجبٌ « النُظم ۲ » و١‏ الرعايتين »» و١‏ الوجيز ) » و١‏ الفائق »› 
وغيرهم » وقدّمه فى « الفروع » »لو طلب المُعَرِض من المُقتّرضٍ بدلّه فى بلا 
حر » لَرمَه » إا إذا كان لحَمْلِه مُونَةُ - إذا كان يد القَرّض أنقص قِيمَة - فلا 
یامه سوَى قَيمَيه فيه" N E‏ وان رارك AS‏ 
فى بل القَّض, بحل َيه » أو أعلَى منه فى ذلك اليلد » لَرمه رَد بده . وإن كان 
حَمْله مون ؛ فن كان فى بد القَرْض قلقم » لم يجبْ رَد البَدلِ » ووجبت 
القيمَة » وإن کان فى بار المَرْضٍ بوثْل قِيمَتِه » أو أكثرٌ » أمكته أن ي يشت رۍ ف بُلْدٍ 
المُطالبة هلها يردها عليه . 


. » ف الأصل » ط : « بذها‎ )١ - ١( 
؟) ف الأصل » ط : « لو طلب المقرض من المقترض بدله فى بلد آخر ء أو ما لا لحمله موّنة إذا كان‎ - ۲( 
. ۲٠۷/٤ ببلد القرض أنقص قيمة » فلا يلزمه سوى قيمته فيه » . وانظر : الفروع‎ 


foo 
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الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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ف ا 


يجب لها ؛ لأنّه لا قيمَة لها » ولذلك”" لا يَضْمَئُها إذا أتلفها . وإن كان 
المقرض: م جب له شىءٌ ؛ لما ذكرّنا . والله أَعْلمْ . ٣۲/٤‏ و] 


فوائد ؛ لحداها » أدام يون الادَميين واجبٌ على القَوْرٍ عند المُطالبة . قطع 
به الأصحابٌ » وبدُون المُطالبَة لا يجب على الَوْرٍ . على الصّحيح مِنَ المذهب . 
قال فى « القواعد الأصُولَِّ » : هذا المذهبُ . وقالهأبو المَعالى » والسَّامرَئُ » 
وغيرهما . وقدّمه فى « الفروع. » »ف اول الفلس . قال شيخ زَيْنْ الّين بن, 
رجب : محل هذا » إذا م يكن عن له َا للفاء » فم إن عبن له وا للوّفاء » 
کیوم كذا » فلا تی أن يجوز تأخيره ؛ أن غين الرفاء فيه كالمُطالبة . قال فى 
و القواغكد الأصُولةٌ » : قلت : وی أنْ یکون محل جواز اتير » إذا کان 
صاحبٌُ المال عالِمًا بأنه مُسْتَحِقٌ فى مُه الدَيينَ » وأا | إذا لم كن يلم , جب 
إغلامه . انتبى . والوجة الى » يجب على الفؤر من غير مطل قاله القاضى 


فی« الجامع. ١‏ والمُصَنْفْ فى الى » »فى قشم . الرّؤْجات ؛ أنه يجب على 


المَوْرٍ . ذكرّه محل وفاقر . الانيةٌ » لو بدّل المُقعرض للمُقرض 117 ما عليه ين 
الدين ف برآ » فلا يلو ؛ من يكون لحَمْلِه على امرض مُونَة ‏ أو لا ء 
فان كان لحَمْله مو »ل يرم امرض أخذها وإ لم ین ميه موه » فلا 
ا ؛ ما أ یکو ابد والطري آيئين ولا » ف كنا يتين . رمه أذه . بلا 
ر .قلت : لو قيل بعَدَم لّروم. م یکن بعيدًا ؛ لأنّه قد يدد عدم الأمْنر » 
وإن كاناغيرَآمنين > يلرَمْه أخذه . الالفة » لو بل الغاصِبٌ بِدَلَ المُعْصوب التَالِفٍ 


() ف الأصل ٢ط‏ 00000 
(م فى الأصل » ط : ويتخذ 6 . 


۳o٦ 


ف غير لاد المَْضُوبٍ منه » فحُكْمُه حكم بذلٍ امرض للمُفْرضٍ فى بده الإنصاف 
على ما تقدّم . وإن كان غيرَ تالفي » > ل يُجْبَرَ على قبضه مُطْلَقَا » والله أعْلَمُ . 


E‏ هزه اقيق CE‏ ممه واه وو مواق اه ف 68ت اواو وااو وا ورا لان 


باب الرّهْنٍ 

ارهن فى الل : لمبُوتُ الام لقال اما راف E‏ 
ونعمة راهئة . أى دائمَةٌ ٠‏ وقبل : هو الحَبْسُ . قال الله تعالى : لإ كل 
نفس بمًا ست رين 04" . وقال الشاع” :© 

وَفارَقئُكَ برهن لا فكاك له يَوْمَالوَداع فَأضْحَى الرَهْنْ قد غَلِقًا 
به روم قله ها واختباسه عندها لوجده بها بها » بالرَهُن الذى يره 
المُرْتهِنْ فيَحِسُه عِنْدَه ولا يفاره . وغَلَنُ الَهْن ؛ اسْتِسقاق المرتهن 
ياه لعَجْر اراهن عن فكاكه . 


باب الرّهْن 


جه و 


فوائد ؛ إخداها ‏ الرَهن عبارَة عن َة دين بين يكن أخذه من َمَيها 
إن تدر لفان غبره . قال الز رکشی : توثقة دن بين 'أوبتين, اا 
اتن » ارون عبار عن كل ين جعت وة بق بدن اميا وه منها . 
الكَالية ع »لايح الرَّهْنُ بدُون| يجاب وقبُول أو مايل عليهما .قال قو اعابت () 2 
من عنلره » [ ۲/ ۱۱۳و ] وتصح المُعاطاة . الرّابعة > لاب من مَعْرفة ارهن 0 


. ۳۸ سورة المدثر‎ )١( 
4 ۳۲ هو زهير بن ای سلمی ؛ والبيت فى شرح ديوانه‎ )۲( 


الشرح الكبير 
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وقَذْره » وصفيه » وجنسه . قالّه فى « الرّعايّة » الحايسَة » يصح أخذ الرهْنٍ 
على كل دين واجب ف الجمْلَة » وهنا مَسائلٌ يها جلاف ؛ منها ء دين اسم . 
وقد تقدّم الخلاف فيه » والصّحيحٌ مِنَ المذهب وم "الأغان ا 
کالعْصوب » والعواری » والمَقبُوضٍ على وجه السوم ارا عر فار وق 
صِحة أخذر الرهْنٍ عليها وَجهان . وأطلقهما فى « الى » »و « الشرّح 2 » 
و «الفروع » »و ١‏ الفائق ۽ ؛ أحها » لا يصح . قال فى « الكافى ) : هذا 
قياس المذهب وقدمه فى « الرُعاية الكرَى » . قال فى « الفائق » : قلت : وعليه 


Sousa 


يُخَرّجُ لرهْنُ على عوارى الكت للوقف ونحوها . والؤجه الثانى يصح أذ الرَْن, 
بذلك . قال القاضىِ : هذا قياس المذهب . قلت و . وأمّا رهن هذه 
الأشياء » قيصح بلا بزاع . ومنها ‏ الي التى على العاقلة قبل الول » ففى صح 
أخذ الرَّهْنِ عنبا وجهان . وأطلّقهما فى ١‏ الفروع. ) ؛ أحدهما لايح . وهو 
اذهب . جرم به فى ه الكافى ٠‏ » و + الم ؛» و الرّعايّة الصّعْرّى » » 
و « الحاونين ) »و ( تَذكِرَة ابن عَبْدُوسٍ ) »وغيرهم . وقدّمه فى « المغْنِى » » 
و الشرح ٠٠‏ و «الرعاية الكبْرّى » » و « الفائق ) » وغيرهم . والوجة 
الّانى » يصح . قال فى « الرّعايّة » :وقيل : يصح إن صح الرَهْنُ بين قبل وجويه . 
وأمًا بعد الول فبِصِحٌ » قلا واحدا . ومنها » دين الكتابة » وفيه وجهان »وف 
لوجر روايتان + وأطلفهعا ف « المُحَرَّرٍ »» و الثم (“ 
و الفروع. » »و ١‏ الرعايتين ») او الارن 36 الفائق )عو( شرح 
المُحَرّر » ؛ أحدهماء لا يصح أخذ الزن به . وهو المذهبٌ . جرّم به فى 
٠‏ الكافى » » و « المُعْنِى » » و « اَلخيصٍ )عو ١‏ الشوْح و تكو 
ابن بوس ) » وغيرهم . وَالوَّجْهُ الان » يصح . وقيل : إن جاز أن يعجر 


۳1۰ 
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وا قو قوقع ف ومو وو ور مويو وو وو له م و ووو وو ووو عو و وا ووو وو ووه وو ووو وو وو و ووو وو و نولي لوه 


المُكايبُ نفْسُه » لم يصح » وإ صح . ومنها » هل يجوز أذ الرَهْن على الجُغْل 
فى الجَعالّة قبل العمل ؟ على وَجْهَيْن . وأَطْلمَهما فى « الرّعايّة الكْبْرَى » » 
و «التظم » ؛ أحدهما » لا يصح . وهو المذهبٌ . جرم به فى ١‏ الرَّعايَة 
الصّغْرّى )» و«الحاويين)» و( يَذْكْرّة ابن عَبدُوسٍ ) . وقدّمه فى 
ل الفروع. » »و ١‏ الفائق » »و ١‏ الكافى » »و ١‏ المَعْنِى » »و ١‏ الشرے »› 
وقالا : هذا أُوْلَى . والوَجْهُ النَانى » يصح . وهو احْتمال للقاضى . وأمّا بعد 
العمل » فيِصِح أخذ الرَّهْن » قَؤْلًا واحدًا .ومنها » هل يصح أخذ الرّهْن على 
ءوض المُابَة ؟ فالصّحيح ين الذهب » أنه لابح + وقطم 0 
الأصحاب ؛ لأنها جعالة : وم يُعْلَمْ إفضاوها إل الوجوب . وقال ' بعض 
الات : فها وَجُهان ؛ هل هى إجارة ء أو جعالة ؟ . فان قلنا : هى إجارَةٌ . 
صح أخذ الرهْنٍ بعرجها وال القامي : إن ل یکن فها محلل » فهى جَعالة 
و إن كانافييا ملل » فعلى وَجْهَيْنٍ . قال المُصَنّفَ » والشّارِحُ : وهذا كله بعيدٌ . 
ذكرُوه فى آخر السّلّم . السادسة » لا يصح الرَْنُ دة المبيع. » ولا بضر 
غير ثابتٍ ف الذمة » كالقّمْن المُعيّنِ » والأَجْرَةِ لمعيه فى الإجارَة » والمَعْقُودٍ 
عليه فى الإجارَةٍ » إذا كان مَنافع مُعينَةَ » ممْلَإِجارَةٍ الدّار » والعَبدالمُعَيّن » والجَمّلٍ 
لمعي مه وة » أو لحل شىء مُعيّن إلى مَكانٍ مَعْلُوم . فأمًا إن وَقَعَتِ 
الإجارة على مقع فى ادم حاط زی و ور ذلك ا أخد 


5-5 


Sor 


الرّهْن عليه . السابعة » يصح عَفَدُ الزن من کل مَن يصح بیع . قال فى 

« الترغيب » وغيره : وصح تبره . وف « المستوعب » وغيره » لولئ رهه عند 
أمِين لمَصْلَحَةٍ > کجل دين عليه . قال فى « الرّعايّة » ) : يصح ممن له يَبْعُ ماله » 
والتبرّعٌ به » فلا يصح من سَفِيه » ومُفْلِسٍ » ومكائب » وعَبْدٍ - ولو كان مأذُونًا 


۳٦۱ 


۷۲ - مسألة : ( وهو وَثْيقَةبالحَقَ ) الرّهْنُ فى الشرع ؛ الال 
الذى يُجْعَلُ وَثيقة بالديين ؛ ليُسْتَوْقَى من نَمَيه إن تعذَرَ استيفاؤه من ذِمَةٍ 
العُريم . وهو جائرٌ بالكتاب الس والإجماع . قال الله سبحاته 
وا : « وإن کشم على سَفر ولم تجدوا كايا رهن 
مُقمُوضَة 0 . ورَوَتْ عائِضَةُ » أن رسول اعطق اسْتَرَى ين بَهُودئ 
طعامًا » ورهَته دورعه . مُتَفقٌ علي . وعن ألى هُرَيرَة » رض الله عنه 2 
أن رسول الل قال : « لا يَعْلَقُ الرّهْنُ »^ واج المُسْلِمُونَ على 
جَواز الرَهْن فى الجملَة . 

فصل : ويَجوُ الزن فى الحضر ككوازه فى امقر . قال ابن 
المُنذِرٍ : لا تَعْلَمُ أَحَدًا خالّفَ فى ذلك » إلا مُجاهدًا » قال : ليس الرّهْنُ 
إلا ف السّمَر ۽ لن الله تعالى شَرَط السفر“ فى الرَّهْنٍ بقوله“ تعالى : 


< وَإِنْ كنم عَلَىْ سقر ولم تجدوا كاتا فَرِهَنٌ مَمَيُوضَة 4 . ولنا » أن 


ابی عه اشترَى من يهُودئ طَعامًا ورهن ورْعَه » وكانا بالمَدِيئة 3 .ولأنها 


0 وليقة تجوز ق السّفر » فجارّت فى الحصّر ؛ کالصّمان . فأمَا ذِ كر السّمَرِ 3 


الإنصاف 


لهم فى تِجارَةٍ - ونحوهم . 


. ۲۸۴ سورة البقرة‎ )١( 
. ۸۷/۱۱ تقدم تخريجه فى‎ )۲( 
۲۰۰/1۱ تقدم تخريجه فى‎ )۳( 
.» -5)فىم :ولقوله‎ ٤( 
. سقط من الأصل‎ )0( 


۳1۲ 


و رو وورر 


الى عا . ل ف مض . 
ا ركه لي مكار وك لون » يجوز عَقده مَعَ 
احَقٌوَبَعْدَهُ » وَلَايَجُورُقبْلَهُ »عند أبى الخَطَاب ۸.٠د‏ . 


فإنه ترج مَخْرَجَ الغالب ؛ لكَوْنٍ الكاتب يُعْدمُ فى السّمَر غالبا ؛ وهذا 
م يشرط عَدَمّ الكاتب » وهو مَذكورٌ فى الآية . 

فصل : وهو غير واجب لالم فيه مخالفا ؛ لأنه ةلمن » 
فلم يَجبْ » كالضّمانٍ والكتابة . وقول الله تعالى  :‏ فَرِهَنٌ 
ا يب ال 
بَعْضُكُم بَعضًا يود اذى ومن أُمَنتَهُ # . ولأنه أَمَرَ به عند إعُواز 
الكتابة » وهى غيرٌ واجبَةٍ » فكذلك يَدَلّها . 

١/8‏ - مسألة : وهو ( لازم فى حَقّ اران ٠‏ جايرٌ فى حن 
المرتهن ( لن الْعقَة اله 8/4 ظاع وَحَدَه » فكان له دحي 
كالمَضْمُونٍ له . وهو لازم من جهة الراهِن ؛ لأن الط يره » فلز 
من جهّته » كالضّمانٍ فى حَقّ الصَامِن . 


4 0 ا :( يجوز عفَدُه مع الق وبعده‎ VV4 


إلا عند أنى الطاب ) وجَمْلَة ذلك اق E‏ مِن أخوال ثلاثة 


ا و 3 0 00 
یکول كلام هد e‏ لحاوئن / )1 . 


فائدة : تجوز الرّيادة فى الرّهْن » ويكون حُكُْمُها كم الأضْل » ولا جور 


1 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هوهوه عه هه و هع هع وهم وه وو عع ممم مويو و ووو و ووو ووو و و ووو وو ومو وم وموم م مودءو. وو ٠.١.‏ 


0َ 


أحئعا » أن يمع احق »قول : ِعْتكَ هذا بِعَشْرَةٍ إلى شهر » تَرَهَنَنى 
ا کا 00 : قيلت . يصح ذلك ويه قال مالك والشافعئ + 
وأصحات الي ولأن اللاجة ج داه إلى ته » فانه لو ل يذه مع بوت 
الق ويَشْترطه فيه » ل يكَمَكُنْ يِن إأزام ا 
الع إلى المُشْتَرى » والظاهر آنه لاذه » فتفوت الوثيقة ية بالحَقّ .| 

القانى أنيْقعَ بعد الحَقّ » فيصح بالإجماع, TS‏ 
إلى الوثيقة كانه فا احذهايه + لان نازو لأن اتفال قال :ف وَإن 
کم على سَفَرٍ وَلَمْ تدوأ كَاَِافرِهَن مُقبُوصَة 4 لي بدلا عن 
الجتابة ر » فيَكُونَ فى مله » ومَحَلها بعد ووب الحَقّ » ولان فى الاي 
مايدُلُ على ذلك » وهو قو َعاَى : ل إذا تَدَايسٌم بدينٍ إلى أجل مُسَمّى 9 
فا كتيوه د . فجعَله مذ كورًا بعدَها بفاء لتقب . الحال الثالث » أن 
رهه هته قبل لحن » قيقول هنك عى هذا بعَشَرَةٍ تقر يما فلاح 
فى ظاهر المَذْهَبِ . اختارّه أبو بكر » والقاضى . وذكرالقاضى » أن أحمد 
نص عليه فى رواية ابن منصور . وهو مَذَهَبُ حاتي . واخختارٌ أبو 
الحَطاب أنه يصح . فإذا قال : رَمَّْك وى هذا بعَشرةٍ تقر صُنیما غَدَا . 


زيادة دين ل 0 قال القاضى وير E‏ 
تة و لرن 9 ؛ ولا بأ لیا5 فى الثين. 0 


. ۲۸۲ سورة البقرة‎ )١( 
. ٠ ف الأصل , ط : « تقومة‎ )۲( 


14 


ر ةير ەل 


0 ETE وز مها‎ eT 


وَسَلمَه إلبة» م اقرط لرام » زمه لرن EET‏ 
ييف ومالك ا ية باحق » فجار عَقَدُها قبل وُجُويه › 
لمان » أو فجاز ئها على شى يَحْدتُ ف المُسْعَقيَلَ » كصّمان 
الدرك ونا أنه وَيَة حي لالم له فلم صح ْله » كالشهادقٍ » 
لان لرن تابعٌ للحَقّ » فلا يسبقه › كالشهادَةٍ وام الان 
یکول أن ْح صح صِحَمُه » وإن سَلْمْناه » فالفرق بيتهما أن الصَّمانَ لرام 
مال تبرعًا الول » فجارٌ مِن غير حَقَّ ثابتٍ » کالئذرِ . 

6 -مسألة : ( ويَصِحُ فى كل عَيْن ويها ) لان مضو 
الزّمْن الاستيغاق بالديين ؛ لِيتوَصّل إلى اشتيفائه من ده ثمَن ارهن إن تَعَدَرَ 
ستاو من ذم الراهنٍ ؛ وهذا قق فی كل ما يجوز َيه ؛ ولان 


ما كان محلا ليغ كان محلا لحِكْمّة ارهن #اومكل الى ع مكل 


الرَهْن الأول . قال فى « الفروع ا آخرٌ الباب ء أن المُرْتَهِنَ 
لو قدا" الرَهْنَ الجانى » وشرّط جَعْلّهِ رَهْنَا بالفداء مع الدّيْن الأول » هل يصح 
أم لا ؟ فعلى الصَّحَةَ » يكون كالمستفتى من هذه المَسألة . 

لوو رهن كل عور يجوز بها » إلّاالمُكانب » إذا نا : استدامَة 
النْض شَرْطٌ . ل يَجُرْرَهْنُه . يصح رَه کل عَيْن يجوز يَيْعها . وهنا مسائل فهها 
)١- ۱(‏ فى راء ق ٠:‏ لزم الراهن » . 
(۲) بعده فى م :« بالحق ۲ . 


(؟) بعده فی م :« كل ) . 
(4) فى الأصل » ط : « قدر » » وبعدها بياض بقدر كلمة . 


1 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هم إلا المُكَانَبَ ء إِذَاقُلنَا : ايدام ابض رط . لم يَجُرْرَهنّهُ. 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


1 0 


حِكْمَته إلا أن يَمْنَعَ من تُبُوتِه مانعٌ » أو فوت بشَرْط ء فينف“ الحكم 


١/5‏ - مسألة : ( إلا المُكانب » إذا قلنا : اسْتِدامَة القَبْضٍ 
شط . جز رهن )0/41 وع إذا قلا : لايَجُورْبَيْعُ المكاتب ٠‏ جز 
e‏ ا وان قان کک 0 
ان .ومن مقت الشاي نة ابض 
غير مُمْكِنَةَ فى حق المُكاتب ؛ لمُنافاتها مُقَتَضّى الكتابة . وقال القاضى : 
قياس الْمَذَهَ ب ضة رهد . وهو مَذْهَبُ مالك ؛ لأنّه بوبه وإيفاء. 
ادن من تمه . فعلى هذا » کون ما يودي من نوم الكتابة رَهْنَا معه » 
وإن عَجّز » نبت الرَّهْنُ فيه وف اكتسابه » وإن عَم كان ما أده من نجومه 
بعد قد الرّهْن رَهْنَا » بمزلّة ما لو كسب العَبْدُ » ثم مات . 

فصل : فأمًاالمعلق عِنقه بصِمَةٍ » فإن كانت توجد قبل حلول الدّيْن » 
لم يصح رهه ؛ لکونه لا يُمْكِنيَيْعُه عند حلول الحَقّ ».ولا استيفاء الذين 


لاف ؛ منها ‏ المُكاتبُ » ويصِح رَهْنُه إذا قلنا : يصح بيع . على الضّحيح. 1 ؟/ 
٣ظ‏ ] من المذهب . قال القاضى اش المذهب صِحة رَهْنِه . قال فى 
« الرعاية ) : هذا المذهبٌ . وجرّم به فى « الفائق ¢ و ١‏ تَدْكِرَةٍ ابن 


عَبِدُوس » . وقدّمه فى( الفروع, ( . وقيل ا اا 
(١)فىم ١:‏ فيبقى ) . 


۳1٦ 


هه © ههه و و هه و ووو ههه هوه وه وو وو وه و و هوقو ةن و و وهو وهاه وو وه وو و و و وه .و وو وه 


نميه . وإن کان الین جل بها »صح رنه ؛ لإمُكان بیعه واستيفاء 
الین من لَمَنِهِ » وإن كانت تَحْتمل الأمريْن » كقدُوم رَيْدٍ » فقِياس 
المَذَهَبٍصِحْة رَه ؛ لله فى الحال محل رن ويمْكِنُ أن بی حتى 
0 الدَيْنَ من تمه » فأشبّةَ المَرِيضَ وَالمَدَيرَ . وهو مَذْهَبُ أبى 
حنيفة . وختمل أن لايْصِحَ لان فيه را إذ يحمل أن يعت عق قبل حول 
الح . ولأضحاب الشافعئٌ اختلافٌ » كنحو هذا . 
فصل : ويَجور رهن الجاريّة دون وَلَدِها ؛ وَوَلَدِها ذُونها وإن كان 
صَغِيرً لان رَه نَلايِيلٌ للك . فلايَحْصلُ بذلك تفرقةً ‏ ولأنه يكن 
تلم الود مع امه » والأم مع رها »فإن دعت الحابجة إلى بيع أحدههما 
يح معه الآحَرٌ ‏ أن المع فى العَقد ممن » والتِيقَ حرام . فإذا بيعًا 
ما » تعلق حَقَ المُرتهنٍ من ذلك بقذر قيمَة ارهن من القُمن » فإذا 
كانت ال جار »و کانت ويها ماة »مع أنها ذات وَلَدٍ » وقيمة الوَلّدٍ 


اخسون تحصتها فجصُّها تنا امن . فإن ل يَعْلّم المُرتهنُ بالود » ثم عَم » 


إذا اشترطنا اشعدامة القَبّض فى الرَّهْنٍ :وهو الذى جرم يه الصف هنا 
وصځحه ف « المَعْنِى )© . وجرّم به فى « الؤجيز » » و « النّظَم » . وقدّمه 
ف ١‏ الشزح, » . قال فى « الرُعايةٍ الصُخْرّى » »و ٠‏ الحاوئين » : ويصح رَهْنْ 
المُكاتب إن جار يبع يه »و يأر بقاء اقيض :ال الات لمكن ين اکب 
کا قبل لرن » وما ذاه » فهو رَهْنْ معه ؛ فن عجر » ثبت الرّهْنُ فيه وف أكسَابه » 
وإ عمّق » كان ما أده ِن نُجومه بعد عفد الرَهْن رَهَنّا . ومنها » العَيْنُ المؤْجَرَة » 


. سقط من : الأصل »طط‎ )١-١( 


يكن 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ررر برا د هبي 


جور رهن ما يسر اليه المَسَادُ بین موجلر ءوبا » وَيجعَل 
و تمنه رَهنًا . 


فله الخِيارٌ فى الرد والإمساك E‏ ع فيا 
بدونه » فإن أَمْسَكَ فلا شیءَ له غيرُها » وإن رَدّها فله قَسْح الع » | 
انك متروطة ف 

۷ - مسآلة : ( ويجُورُ رَهْنْ ما يسرع إليه القساد بدين, 
2 ویاځ ويْعَل تمن َه )يجوز رَهْنُ ما يُسْر ع إليه الفساد بدين 

ومُوّجُلٍ ؛ لاله يكن إيفاُ اين من نميه »أب َوب » سواء 

كا اما > كالبطيخ. » فإن كان 
اق فعلى اراهن تَجفيفه ؛ لأنه ِن مُنة حفظِه وتْقته قا 
نفقة ر ٣۲/٠‏ دع الححيُوانٍ . وإن کان نّا لا يفف » فإنه باع ویقضی 
ا و سبد إن كان ال أو جل قبل فساده وإن يحل قبل فساده 2 
فشر طا بَيْعَه و جعل تمه رها ؛فعَلاذلك . وإن أَطْلَقَالعقد a‏ 
فيه و جُهَيْن ؛أحدهما » لاصخ لأ نبيع الرهْنٍ قبل لول الح لايقتضيه 
عَقَدُ الرّمْنِ »فلم يجب ا . والثانى ؛ صح .وهو 
الصَّحِيحٌ ؛ ؛ لان العف يَقْعَضِى ذلك ؛ لَكَوْنِ امالك لا عرض مِلْكّه للتّلّفِ 


ريصح رخن e‏ للحي » وعليهأكثالأصحاب ا : لا 
e SMES e‏ 
الأاصحاب » وقطع به كثيرٌ منهم . وقدّمه فى « التلخيص » › و « الرعاية » » 


۳1A 


ر اير ع هر 


TECO OCTET TTT TOTES » وَيَجُورُ رهن المُساع‎ 


فى الب » والإنفاقر على الحَيّوانٍ . وللشافعى قولان » كالوَّجَهَيْن . فأمًا 
إن شَرَطا أن لا باع » فلا يصح ؛ لأنّه رط ما يضمن فساده » وات 
المَقَصُودٍ » فأشبَة ما لو شَّرّط عدم التَمَقَهَ على الحَيّوانٍ . إذا ثبت ذلك » 
فإنه إن صَرَط للمُرْه بيه » أو أن له فيه بعد المد رافق عن أن 
اراهن يَبِيعٌه أو غيرّه » باعه » وإِلّا باه الحاكمُ وَل مته رها 3 
يقضى الدَيْنَ من قَمَه ؛ لأنه لا يَجُورُ له تغجيل وفاء الدين قل جل 


وكذلك الَكُمْ إن رهه يابا فخاف تلَمَها EN PETIT‏ 


ذَكَرْنا . 

۸ مسألة :( وِيَجُوررَهْنُ المُشَاع أيه قال ان أن ابل 
والُخهئ > ومالك » والأوَْاعِىُ > والعَتْبَرِئُ”" » والشافعئ » وأبو 
ثور . وقال أصحابٌ الرأى : لايَصِح »إلا أن يَرْهنَه لشّريكه » أو يَرْهَتها 


و« الفروع » » وغيرهم . وصححه المُصَدْفٌ » والشارح » وغيرها . وفيه 
وَج » أنه لا يصح . ذكَرّه القاضى . 

قوله : ويجوزٌ رَهْنُ المُشاع. . هذا المذهبٌ » نص عليه » وعليه الأصحابٌ . 
وخرّج عدم الصحة . 


)١(‏ أبو عبد الله سوار بن عبد الله بن سوار العنبرى » من أهل البصرة » نزل بغداد » وولى قضاء الرصافة » وكان 
فقبها » صا حا » أديبا » شاعرا » توفى سنة خمس رأربعين ومائتين . تاريخ بغداد ۲۱۲-۹ » الأنساب 
¥۰0۹ . 


۳۹ ش ( المقنع والشرح والإنصاف 54/١١‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


و و راون و ص م 0 

ثم إن رَضِى الشريك والمرتهن يكونه فى يدر احدهمًا او غیرهمًاء 
5 3 7 ر َء 9 7 1 2 2 3 ٤ 5 ٤‏ 3 

جاز » وَإِنٍ اختلفاء جعله الحا كم فى يد امين » امّانة » او باجرة . 


الشريكانولرجل, واخ اور رج وا ن » فيقبضانها معا ؛ 
أنه عفد تَخَلْفَ عنه مَفْصُودُه می صل به » فلم صح » کا لو يروج 
اح اسع ال » أن مَقصُودَه الحَبْسُ الدَائُِ ؛ والمشاع لا يمحن 
المرتهن بم به ؛ لأن شَرِيكه رغه فى تبيه » ولان النيدامَة القَيْضٍ 
رط » وهنا جرال اعفد عه ئی قار" الف ؛ » فلم صح 
رهنه » کالمَفْصوب . ونا »أن المُشاع صح عه فى حل لحي » ؛ صح 
رهنه » کالمفرز 60 ٠‏ وهم : : مقصوده الحبس . مَمنوعٌ ) إنمينا 
المقُصُودُ تيفك اين ر من لَمَنِهِ عند تَعَذّرِهِ من غَيْرهِ » والمُشاعٌ قابلٌ 
لذلك » »م بطل ما ذَكوُوه برهن القاتل. والمُرْتدٌ والمَعْضُوبِ » ورَمْنٍ 
ملك غيره بغير إذنه » فإنه صح عندهم إذا نبت ذلك ( فرَضى الشريلكُ 
والمرتهن بکؤنه ف يد أحدهما أو غير هما جاز ) لالح هما ا لاخر 
طبار اها جلا لضا مل اد اوور أأمانة 00 


فائدة : يجوز رهن خصو من ميري مل أن كود له ف دار 6 يرهن 
نصِيبه من ببستو منها . على ١‏ شحيح مِنّ المذهب . قدّمه فى « المُعْنِى » » 
و2 الشرح ) » ونصراه . وصحّحه ف « الفائق ( . وقدّمه ابن رَزِين . وقيل : 
)١(‏ ف الأصل »م : « فارق » . 
(۲) فى ق :« كالمقدر » . وف م ٠:‏ كالمفرد ‏ . 


Y۰ 


هاه وهو وق هه ووو وو ووو ووو و وو و و و وا .واو و وو ف ووقع و وهو مونو و م موث ممه م وثوؤاوثهةه 


امالك » فقامَ الحاكمُ مُقَامّهما فى جفظه هما . 

فصل : وصح أن يَرْهنَ بعضّ نَصِبيه ِن المُشاع. » کا يصح رَهْنُ 
جویچه » سوا رنه /:؟ و شاعا فى تبیه » مثل أن يرن يضف ”" 
ا ' . » مثلَ أن یکوت له صف دار » فيَرَهَنَ 


م ت عله جو فاق ا : يخقيل أن لا تح رهن 
00 بت جا احم ا كن سم الشريكان 


0 الرّهْنُ فى حِصّة شريكه . وآناء أنه صح بيه » د 


كغيره » وما ذكرَه0© لا ب يصح ؛ لأن الرَاهِنَ مَمْتُوعٌ من الصف فى 
ارهن ما صر بالمرتهن ؛ فيمنَعْ من القِسْمّة المُضِرَّةٍ > کا یمتع من 


o 


ر 


لا يح رَهْنْ حصَّتِه من مينر من شىءٍ يمكن َسْعته شم . وهو امال للقاضى . 

وجِرّم فى « التلْخِيصٍ ؛ لغير الشريك اهما فى روع ) . قال فى 
« الرعاية ») : ولا يصح رَهْنْ حفه ِن بيت معن من دار مشت رك تنْقَسِمُ . وفيه 
امال . وإن رهَئّه عند شریکه فاحتمالان و ن ا تنْقَسِمْ صح . وقيل :إن لَرم 
ارهن بعد صح » ولا فلا . انتهى . والوَججهان الأوٌلان فى بيه أيضًا . وَأَطْلَقَهما 
فى « الفروع ) . وقال فى « الاتتصار » : لا يضح بيه 4 م هله . وقطع فى 
١‏ المُغْنَى » » و ١‏ الشرح ) بصحة بيعه . وهو المذهبٌ . فعلى المذهب » لو 


قم an‏ 
(۲ - ۲) سقط من : الاصل . 
(۳) فی م :« ذکروه) . 
)٤(‏ سقط من : را »م . 
۴۷۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الإنصاف 


٠#‏ هه و وه هو و و و هو و وه هه وو ووه و وو ووه و و و وه و و و و و6 وهو .ع و هه وه وو وو ووم ووم ووه ووه 


فصل : ويح رَهْنُ امد قاين فى المحاربة » والجانى » سواءً 
كانت جناي عَمْدًا أو حط > على التّفس وما دوتها . وقال القاضى : 
لا يصح رَهْنُ القاتلٍ فى المحاربة . واختارٌ أبو بكر آنه لا يصح رَهْنُ 
الجانى . والاختلاف فى ذلك مبب على الاختيلاف فى صِحة بيه » وقد 
سبق . فإن كان المُْمهِنُ عالمًا بالحال » فلا جيار له ؛ لأنه دحل على 
بَصِيرَةٍ » أُشبَهَ المُشْتَرئ إذا عَم العَيْبَّ . وإن ل كن عالمًا ثم عم بعد 
إشلام المُرْتدٌ » وفداء الجانى » فكذلك ؛ لأنَ العَيْبَ زال » فهو كرّوال 
عيب المربيع . . وإن عَم قبل ذلك » » فله رده فسح اليم إن كان مَشْرُوطًا 
فى العَقَدِ ؛ لأن العَقَد اققضاه سَلِيمًا » فإذا طَهْر ميا » َلك القَسْحَ » 
كالبيعر . وإن امار إفساکه فلا ارش له ؛ لأنَ الرَهْنَ بيه" لو تلف 
قبل فَنْضِه ل يَمْلِك يدل فبعْضْه أولَى . وكذلك لو ل علمٌ حتى فيل لَب 
برد أو القصاصٍ أو أذ فى الجنائة ا للم يو وذكر 
القاضى أن ياس المَذهَب أن له الأرْشَ فى هذه المواضع . » قیاسا على 
البيع. . وليس الأمْرُ كذلك » فإ المِيعَعوَضٌ عن اَن ا 
بض » رَجع ما يُقابله من اَن اول قاف كلد > كتف ابيع قبل 
قبضه » رَجَعٌ م باللَمَن كله » والرَهْنْ ليس بعوّض, ا 


اقَتَسَما » فوقع المَرْهُون لغير لان e‏ 
فيه و جهان وأطلفهما فق الفروع . : الصّوابٌ | إلزامُه ببدله ؛ أو رهه 
o sS‏ 


. » ف الأصل : « يحتمله‎ )١( 
۳۷۲ ش‎ 


»هاه هاه ه هه هه هو وو هه و ووه وو و وهو و وه هوهو ووو و وو وم وه وو ووو وو وه م وف و .وو وو. هه 


القبض » لَما اسْتَحَقَ الرُجُوعَ بشىءٍ » فكيف يَسْتَحِقَ الرجُوع ببَدَلٍ 
عيبه أو فوَات بَعْضِه ؟! وإِن اَن السَمّدُ من فِدَاء الجانى 5 لم يجبر ويباع 
فى الجناية ؛ لأنّ حن المج عليه ممم على الَهْنٍ 01 دنت 
الجناية ية بعد الرّهْنٍ . مل هذاء إن اشرق الأ قله بيع وتَطل 
ا ن ل يَسْتَغْرقها , فيع منهايقذر الازش. ؛ والباقى رَهْنْ . 
فصل : وصح رَهْنْ المُبر » فى ظاهر المَذحَب » بناءً على جواز 
بيعه . ومع منه أبو حنيفة » والشافعئ ؛ لأنه مُعلَقٌ عثقه بصفة اننا 
لو كانت تَوجَد قبل حُلُولٍ الحَق . ولنا ‏ أنه عَم يَُصَدُ منه يفا الحَق 
مِن العَين ؛ أشبَة الإجارّة ٠‏ ۲ د ولأنه علق عه بصِفَةَ لا تمت 
اسْتِيفاءَ الحَقّ » أَشْبَةَ ما لو عَلََهِ بصِفَة لا توجَد قبل حُلُول الح . وما 
ذكروه يض بهذا الأضْل, . ارق الدِبيرٌ الَلِيقَ بصِمَةٍ تود قبل 
لول الح ؛ لأنَ الرَهْنَ لا يمع َه بالصّفة » فإذا عمق تعر اتيف 
الدين نه افلا بطل المفصوة ؛والديْنُفى المدبر ْنَع عه لدبي 2 


ويقَدّمٌ عليه » فلا يَمْتَعٌ حصُولَ المَقصود . واكم فيما إذا عَم وّجُوة 
لدي أو" لم يَعْلّمْ » كالحكم ف العَبْدٍ الجانى » على ما فصل فيه . 


مه اه ۴ ٠. a o‏ ُُ 5 ل 
مُمنوغ مِنَ القسمة فى هذه الصورة . قلت : فيعابى بها . 

فائدة : قؤْله : فإن اختّلفا - أى الشريك والمُرْتهنُ فى كؤنه فى يد أحدهما أو 
2 مإ لماع سا فى . ر ۶ دك ع 4ور 1 0 
غير هما - جعَله الحَاكم فى يد أمين امانة »أو باجرَةٍ . بلانزاع. . لكن‌هلللحاكم 
)١(‏ سقط من : الأصل . 
(۲) ف الأصل :« وما » . 


VY 
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الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الانصاف 


مر عو م مع 


ويجُور رَهْنْ ال 2 وَالمَوْرُونٍ قبل قَبْضه إلا على 


ا 


ومتى مات السّيّدُ قبل الوفاء فق المدَبْرُ » بَطل الرَهْنْ » وإن عق بعْصّه » 
بى الرّهْنُ فيما بَقَىّ » وإن م يكُنْ للسّيّدٍ مال صل عن وَفاءِ ادن و 
بيخ المدبر فى الدين وبَطل التدبيرُ » ولا بطل اله به . وإن كان الدين 
لا یسدع عرق » يبع منه بقذر الدين. #وع الك الئاق +زويافيه تررك . 
68 - مسألة : ( ويَجُور رَهْنُ المبيع 20 والموزُونٍ 
قبل قَبْضِه إلا على ثَمَيِه » فى أحد الوَجْهَيْن ) لأنّه يَجُور0" بيه ”قبل 
قَنْضِه© ا اتا ره عل نيه . 
ففيهوَ جهان ؛أحدهما لايح ؛لوْجُووِثْلاتَمَ ؛أحدها أن البيْعيَقمَضِى 2 
ا دلا والرَهْن يقَضى تَسْلِيم الّمَن ولا . والتّانى ا 


يقتضى إيفاءً امن من غير المَبيع » والرَّهْنْ يَقَتَضِى إيفاءَ امن منه . 


أن يو جره ؟ فيه و جُهان . وأطلقهما فى و 
به فى « الرّعايّة الصغْرّى » » و « الحاويين ) > و « الوجيز ) »و« تَذْكِرَةٍ ابن 
عَبدوس » » وغيرهم . والثّانى » لا جوز له . "وهو الصّوابٌ” 

iu, Bol 7 7 Dor 0 5‏ و 

قوله : ويجوز رهن المبي غير الممكيلٍ والوژون قبل قبضه إا على لَه فى 
أحَدٍ الو جهين . إذا أرادَ رَهْنَ المبيع للغير » فلا لو . إما أن يكون قبل قَبْضِهِ 


(۱) فى م :نيصح ) . 
(۲ - ۲) سقط من :م . 
(۳-۳) سقط من : الأصل »ط . 


Y4 
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والقالتُ » أن البيَْ يََمَضى إِمْسَاك ابيع مَضْمُونًا » ورهن يَعَضِى عَم 
الصّمانٍ » وهذا يجب تناقض الأحكام وإنما حمق هذه المعانى إذا 
شَرَط رَهته قبل بض » فن رط آنه يقِضُه ثم يُسَلْمُه رها » فإنه حمق 
فيه بض اله الشعاق وفك و ن أخن + ا فال إا 
المَيمَ"" بِقِيّةَ اللّمَن » فهو غاصِبٌ » ولا يكون رَهْنَا » إلا أن يَكُونَ 


شَرَط عليه فى نفس اليم . قال القاضى : مُعْناه شرّط عليه رَهْنَا غيرَ 


أو بعدّه ؛ فإِنْ کان بعد قَبْضِهِ » جار » بلا نزاع. . وان کان قبَلَقَبْضِهِ » فلا يخلو , 
ما أن يكون مكيلا أو مزا » وما يلْحَقُ بهما » مِنَ المَعْدُودٍ والمَذْرُوع, » أو غير 
ذلك . فإِنْ كان غير هذه الْأربَعَةَ » فلا يخلو ؛ ما أن يرْهَنَهِ على تمه » أو على غير 
تمه » فان رهَته على غير نميه » صح . جزم به فى ( الشرح ) »و « الهداية »)2 
و «المْذهَّب » » و ١‏ الخلاصّة » » و «الحاوى الكبير » » و ١‏ الؤجيز ٠‏ › 
و تَذَكِرَةٍ ابن عَبْدُوس » » والمُْصَنّف هنا » وغيرُهم . وقدّمه فى « الرّعايّة 
0 . وصحححه فى ( الرّعاية الكيْرّى » »و ( الفائو ئق » »سواءٌ قبَض تَمَنّه » 
لا . وقيل : لايصِح بواطأقينا وال جارى الصهر ) . وقيل : لا يصح قبل 
نقد وإن رقته على كَمَيها ' فأطْلقَ المُصَنْفَ فى صِحْيه وَجْهَيْن . 
وأطلقَهمافى « الهداية » »و ١‏ المُذْمَبِ ( »و« الخلاصة ) عو( المغنئ » » 
وو الشْرّح »)ء و« شرح ابن متجى ) » و ١‏ الرعاية الصَّغْرى »© » و 
« الحاوييّن » ؛ أحدهماء يصح . صحّحه فى « التَضّحِيح » . وجرّم به فى 
٠‏ الوّجيز » » و ١‏ تَذَكِرَةٍ ابن عَبْدوس » . وَالوَجْهُ التَانىء لا يصح مُطْلَقًا . 
(1)سقطمن :م2 , 
(۲ - ۲) سقط من : الأصل » ط . 


TVo 
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الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المبيع ؛ فيكون له حه حتى يض الرهْنَ » فإن وى له به » واا فسخ 
ليم" . والوَجه التانى ‏ يصح » كا يصح لير البائع 0 


2522007 


الوزن فد کر القاضی جور رهن قل وه ؛ لان فبصه مستحق » 


صححه فى ٠‏ لظم ١‏ و الرُعاية الكترق بو ونا لمكيل وال رر ا 
يصق يما مر اة والمذروع, قبل قَبْضِهِ ؛ فذكر القاضى””" جوا رَهْنِه . 
وحكاه هو ء وابنْعَقِيل عن الأصحاب . قالّه فى « القاعِدَة الَانية والحَمْسِين ) 
واخعاره اشح تئ الین . قال فى « الرّعاية الكَبرَى » »و ١‏ الفائق د 
فى أصح الوَجَهَيْن ٠‏ وقدّمه فى ( لظم ) »و ( الرّعايّة الصّغْرّى ) »و « الحاوى 
الصغير » » وجَعَلُو هما کغیر المكيل والموزونٍ . وهو ظاهر كلامه فى ٠‏ 
« الهداية » » و « المُذَهَبِ » » و « الخلاصة » » وغيرهم ؛ لأنهم أطْلقُوا . 
وقال فى « الشزح ( : ويْكَمِلٌ أن لا يصح رهه . قلت : وهو ضار کلام 
كثير مِنّ الأصحاب ,ع وهو ظاهر کلام المصَنْف هنا ا 
القاضى فى « المجَرّدِ ٩‏ » وابن عَقِيلٍ . وجرّم به فی « الحاوى الكبير » »ف أخكام 
اقيض . وقال ف « الدَلْخِ ص » ؛ : ذكر القاضى ٠‏ وابنْعَقِيلٍ » ف مَوْضِعر آخر » 
إن كان القمَنْ قد قيض » ٠‏ صح رهه » وإلا فلا . وأطلَمّهما فى « الفروع » » فى 
باب القُصَرّفٍ ف المبيع. وتلفِه » ؛ لن حِلّهِما عنده » بعد بض تمه . 

تنبيه : اقتِصارٌ المُصّئّفِ على لمكيل والمَؤونٍ بناءٌ منه على أنَّ غيرهما ليس 
ِثْلّهما فى الحُكُم . وهو روايَةٌ . واختارّه بعضُ الأصحاب ء والمُصَئّفُ . 


. سقط من :م‎ )١( 
. سقط من : الأصل » ط‎ )۲( 
. » فى الأصل » ط : « قال‎ )5( 


۳Y٦ 


- 2ه ” بر برك 


وما لا يسور بيع لا يجوز رهه » إلا مره قبل بدو صَلَاجِهًا من التتع 


0 ۶ 


فيُمْكِنٌ المُسْتَرى أنْ يُقبضَه م يُقبِضّه وإنّما ل زيه ؛ لأنه يفضي 
I‏ 6 ۽ لاله 


ثم رەو ع 


Sor و‎ 


4 - مسألة ل 


والصّحِيحٌ من المذهب » أن حم المَعْدودٍ والمذروع, › لك 
والمّؤزونٍ » على ماتقدّم فى آخر الخيار ف البَيع. . قال ابن مُنَجى فى ١‏ شرع 
وأمّا كؤن رَهْن المَكيا , والمؤزونٍ قبل قَبْضِه لا يجوز » فب فمَبنو على الرّواية التى 
N‏ ؛ وهى أن المَنْعّ من بع المي قل ضه » مُخقص بالتكيل. 


والموزونٍ رشق ذلك أله E‏ . والثانية » مُخقَصٌ بالمَبيع_ غير 


المَُيّن » كقَفِيز مِن ضُبْرَةٍ . فعلمها » لا يجوز رَهْنْ غير المُعينِ قبل قبْضِهِ » وور 
رَهْنُما داه على غير َيه » وف ره على لَه الخللاف . والالئة » المع مُختَص 
بالمطعوم. . فعليها لا جور رهه قبل قَبِضِه » ويجورٌ وَهْنْ ما عدا على غير ميه » 
وف رَهِْه على لَه الخلاف . والرَابعةُ » المَنْعُ يعم كل مَبيع. . فعليها » لا يجوز 
َه کل بيع قبل قِضه على غير كيه » وف رهه على نَم الخلاف . فعلى الأول » 
وول الصبان بار على قياس ما إذا رمن المَعْصوبٌ عند غاصيه . قاله فى 
) القاعِدَةٍ السابعة والثلاثين ( . وقد تقدّم ما يحص به لض ھآ 
فى البيع. » فى اول المَضْل الأخير . وتقدّم فى أواخر شروط الع لو باه بشرْط 
رَهْنِه على ثمنه . 

قوله : وما لا جوز يبع لا يجوز رهه »إلا مره قبل بدو صلاجها من غير شَرْطٍ 
القَطّع - وكذا الرّرْعٌ الأخضًه - فى أحد الوَّجْهَيْن فما . وأطلّقَهما فى 
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o 3‏ و ه £ 0 


ورو 


قبل بُو صَلاحها من غير رط القطع. ف حار لوَجهَيْن ) لايْصِح رَهْنْ 
ما له[ ٠5/4‏ و ] يجوز ببعه ؛ كام الوَلّدٍ تو الو قن > والعين الم هولة 3 
لمرد ارقن الفا القن عن ن )وما ا انك 
ذلك فيه TT‏ > ميجر »فلو قال اراهن 
انكر و ا » وبالدين الأول . لم 
يَجْزْ . وبهذا قال أبو حنيفة » ومحمدٌ . وهو أَحَدُ قَوْلَى الشافعئٌ . وقال 
مالك » وأبويُوسف . والمُرّنئ » وأبو تور » وابن المنذدر :جور ذلك 
لأنه لو زاده رها » جاز » فكذلك إذا اد فى دين ارهن OTE‏ 
المرتهن العَبّدَ ا لجان بإِذنِ الراهنِ کون با مال الأول و فداه“ 
به » جاز » فكذلك هلهنا » ولأنها وَثبقَة محص 5 + ات الديادة فيا 
كالضَّمانٍ . ونا أنه عَيْنمَرهُونَةُ » فلم بز رها بين اخر » کا لو 
رَهَنَها عند غير المُرتهنٍ . فأمًا الرّيادة فى الرَّهْن » فَجُورُ ؛ لأنها زيادة 
استيئاقر » بخلافب مَسالټنا . وأمًا العَْدُ الجانى » فلنا فيه مَنْعَّ » وإن 


ل فإنّمايَصِخح"'فداؤه ؛ ليَكُونَرَْنا بليداءِ وام الأول ؛ لكونٍ 


« المغنى » » وه السْرْح »» و «الرعاية الى و 
و«النّظم »و ١‏ الفروع ) »و « الفائق » ؛أحذها »يجوز . يعنى يصح . 
زهو لاسا بده يدا ا نويد ليور 6زم 


. » ف الأصل : « ويفدى‎ 0-١١ 
.  انملس‎ ١: فى م‎ )5( 


(۳) سقط من : الاأصل . 


YA 


ارهن لايم لالاز بالجانى ل الجناية E‏ واد لولى 
الجناية ر المُطالبة بيع ر الرّهْن وإخراجه ين الرَهْنٍ e‏ 

لجاز قبل قبْضه والرهْنُ ا جائ تجوز الريادة فيه » فكذلك إذاصارَ جا 
بالجناية وثغارق الرّهنُالصّمانَ فإنه يجُورُ أن يَضْمَنْ لغيره . إذاثبت 
هذا ) فرَهَنَه بځق ان » كان رَهْنًا الأول خاصٌة . فإن شهد بذلك شاهدان 
عة يدان فَساده » لم يكنْ هما أن شهدا به » وإن اعدا صِخُنه صِحنّه » جاز أن 
يَشْهَدَ اک ان ر ا ا 


له ول لهسم ووك 7 


صل 6ه ا 


و١‏ تذْكرَةٍ ابن عَبدُوس )2 و «ناظم المُفرّدات » ع وغيرهم . واختاره 
القاضى وغيرٌه . وصحّحه فى « التّصحيح )2 و « شرح ابن مُنَجى ) › 
وغيرهما . وهو ون مُفْرّدات المذهب . والوَجْةُ الّانى » لايجورٌ . يعْنى » لا يصِح . 
قال فى « الرعایة الكبرَى » : : وإن رھتھا قبل بُو صلاجها بدين, مُوْجُلٍ > صح 
فى الأصحٌ » إن شرّط الط » » لا اترك . وكذا الخلاف إن أطُلقا » 0 دن على 
لطع - ويكون0» القَمَنْ رَهْنَا بدين, حال » بشَرْط القَطع. - صح . وتباعٌ 
كذلك . انتهبى 

اقدة الو رهت القدرة قل بث لايا رط افع ؛صحّ .على الضّحيح. 

ان . وقيل : لايصِحٌ . وأطلقَهما فى « الحارى ( . وتقدم 
کلام فى « الرُعايق 


(0 ف الأصل › ط : « أو يكون » . 
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فيه » فن الثّمَرَةَ متى يَلفَتُْ ء عاد إلى حقه فى ذم اران ولانه يجو 
بیعه » فجاز رهنه » ومتى حل الحَق بیع » وإن اختار ارهن نا جير بيعه » 
فله ذلك . واگانی » لا يضح وهر مشر ا ولا لا بره 


Sor Jo” Sor 


یه » فلا تح رَهْنه» کسایر ما لا جوز ييه . 


فصل : وإن رََن مره إلى مجل دت فيه أخرَى لا َير » فالرهنُ 
باطِل ؛ لأنه مَجْهُولٌ حينَ لول الح » فلا يِن إنضاء الرّهْن على 
ا . وإن رَهَتها بدينِ حال أو شَرّط قَطَمَها عند ْف اختلاطِها » 
جاز ؛ لاه لاغَرَرَ فيه فإن م يَقطمها حتى الت » ل يطل ارهن ؛ 
لأنه وفع صَحِيححا . لکن إن » سمح الراهن ببيع , الجميع. » أو اتفقا على 
قر منه » جاز . وإن الفا وتشاحًا » فالقول قول الرَاهن مع يمینه ؛ 


لأنه منک ۰[ ۳/4 ظع 


تنبيه : شتتی من عُموم .كلام المُصَنّفَ ‏ رَهْنُالأمَوَدُونَوَلَدِها » وعكسه ؛ 
فإنه يصح وُباعان ؛ حيثٌ حرم لغری . جرم به الأصحابٌ . 

فائدة : متى يبعا كان متلق متهن ما يتم المرْهُونَ منهماء مِنَ شمن . 
وف فذره ناه اوج ؛ أحدها , أن يُقَالَ : إذا كانت الا زخو > متها 
مرد ؟ فيقال E‏ مع الور انه وخمسون . فله ما اللَمَنٍِ e‏ 
« الرَعاة الكبرَى » . الوجْهُ اگانی » أن يقو قوم ال أيًا ردا فيقال : كمه 
ا : عشرون ٠:‏ يكون للمرتهن. خمْسَة أشداس . الوَجهُ الثَالتُ » 

ن نفو الأ وها ولد ووم الود وهو مع أنه » فإ ريق ممتي . قال فى 

اص » : وهذا الصّحيحٌ عندرى » إذا كان المُرْهِنٌ يعْلَمُ أن لها وَلَدَا . قال 


A٠ 
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هل ا »فى إخذى الروايثين قل ججماعَة 

0 
60 من ثمنه > ولا يحصل ذلك إلا ببیعه » وبيعه غير جائز : 
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والثّازنية » يصح . فإنه قال : إذارَهَن مُضْحَفًا » لا يقرا فيه إلا بإذنه . فظاهِرٌ 


فى « الرّعاية الكبْرَى » : وهو أَوْلى . 

تنبيه : ظاهِرٌ كلام المُصَنُفِ جوا رَهْن المُضْحَف › إذا قلنا : يجوز بيه 
ا . وهو | إخدى الرُوائين :تع عليه .كته فى '( الرعاية الكرئ ٠‏ + 
قال فى « الفروع, ( : ويصح فى عَيْنِ يجوز بيعها . قال المُصَنْفَ » والشارح : 
والخلاف هنا من على جُواز بيه وا اة نة » لا يصح . نقَلّه ا لجماعَة عن 
أحمد . وجرّم به ابنُ عَبْدوس ف « تذكرته » . وهو ظاهِرُ ماقدّمه فى « الرّعايّةٍ 
الصّغْرَى » » و ١‏ الحاوتين » » فإنھما ذكّرا حُكُمَ رَهْنٍ الد المُسْلِم لكافر » 
(أوقدما عدم الصحة ».وقلا + و كذا المُضحق .إن جاز بيه وأطلقهما' ف 
« الفائق » . وقال فى« الرّعاية الكَيْرّى ( : وإن صححْنا بيع مُضْحَف ومن مُسْلِم » 
صح رنه من على الأصح الام اد لاروة E‏ 
يغه . وأما رَهُنه على دين ر کارا إذا كان بد مُسْلِم » ففيه وَجُهان ؛ أحذها » 
بح . صحححه فى « الرّعا ية الكيْرّى » . قلت : وهو الصّوَابُ . والقّافى » لا 
يصح > وإن ځخا رخته عند ميلم . وجرّم به فى« الفائق » »و ١‏ الكافى » » 
وهو ظاهر ما قحد ق :ل الزعادة بة الصَغْرَى » » و « الحاوتين » . وهو المذهبٌ على 
ما اصْطَلحُناه فى الخطبة . وأطلَمَهما فى « الفروع » . 

فوائد ؛ لأر قال 7 / ٤٠اظ‏ ] فى « الرعاية الكبْرّى : وال 
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اشم ولا يصح رَهْنُ العَبّدِ المُسْلِم لِكَافِرٍ » إلا عِنْدَ أبى الخطاب »إا 
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شرَطا کونۀ فى ید مُسْلم 


هذا صِحَّةَ رَه . وهو قول مالك » والشافعئ » وأ نَوْرِ » وأضحاب 
الأ » بناءً على أنه يصح بيه » فيْصِحُ رَهْنه » كير ه . والخلاف فى ذلك 
مَْنِو* على جواز بيه » وقد ذَكَرْناه فى كتاب البْيّع ٩‏ . 

1 مسألة : ( ولا يصح رَهْنُ اليد ايلم لکافر ) اختارٌهُ 
القاضى ؛ لأنه عَفَدَ يفتَضِى فَبْضَ المَعْقَودٍ عليه والتّسْلِيط على بيْعه » فلم 
يجْرْ » كالبْيع. . واختارٌ أبو الخطاب صخت » إذا شَرَطًا کونه على يد 


بِالمُضْحَف كنب الحديث . يعْنى » فى جواز رَهْنها بين کافر . قال فى 
ل ي ( و أو كب الحديث لكافر » » لم يصح . انتهى 
الانية فى جواز لقَراءة فى المُضْحَ ف لغير رنه بلاإذْنٍ ولاصْرَر وجُهان 90 
فى( الفرو ع ) ؛ أحذهما » لايجوزٌ . قدّمه فى « ال عاية الكبْرّى ) »فى هذاالباب . 
والثّانى » يجورٌ . اختاره فى « الرّعايّة » . وجوّز الإمامُ أحمذ القراءة للمرتهن . 
وعنه » يُكْرَهُ . ونقل عبد اللو لا يُعُجبنِى بلا إذنه . لقال » يلرم ريه بذله لحاجةٍ . 
على الصّحيح مِنَ المذهب . قدّمه فى « الفروع. ) . وقيل : يلرم مُطْلتَا . وقيل : 
لا يلرم مُطَلَقَا » كغيره . وقدّمه فى د العا الكبْرَى » . ذكر ذلك ف 
« الفروع. » » ف أل كتاب اليم . وتقدّم بعْضٌ أخكام المُضُحَفٍ هناك › 
وأكثرها فى آخر نواقض الؤضوء . 

قوله : ولا جور رَهْنٌ العَبّدٍ المُسْلِم لكافر . هذا أَحَدُ الوَجَهَين . وجرّم به فى 


(۱) انظر ما تقدم فى ٤۲-۳۹/۱۱‏ . 
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مُسْلم ‏ ويَبيعُه الحاكمُ إذا ْنَع ماله . وهذاأْوْلَى ؛ لأن مَقَصُودَ الرّهْنٍ 
فصل : ولا مص رهن امهو ؛ ؛ لأنه لا يصح بيه » فلو قال : 
رَمَبْقُكَ هذا الجرابٌ أو ايت أو :لري اني . م يصح ؛ 
ا وان تقل E‏ الصو ولو قال 0 
الهم ينه ذه بط لجار له 00 
الجملة أنه يبَر للم فى الرَّهْنِ ما يعر فى البيع . وناك اشر 
على التَسْلِيم > فلا يصح رَهْنُ الآبق » ولا الشارد » ولا غير مَمْلوكٍ ؛ 
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« الحادى ) . وقدّمه فى « الخلاصّة » » و ١‏ الكافى » > و ١‏ الرعايتين » › 
و « الحاويين ؛ » و النّظُم.» . واختاره القاضى . والوّجْهُ الان » يصِح إذا 
شرّطه ف يدر عل ملم . اتارّه أبو الطاب » والمُصَئّفُ » والشارح » والشْيْحُ 
تئ الذّين, > وقال : اختارّه طائفة ين أصحابنا, . وجرّم به ابنُ عَبْدُوس ف 
« تذکرته ) . قال فى « المحَرّرٍ » : ويصحٌ فى كل عبن يجوز بيعها . وكذا فى 
١‏ اللخيصٍ e‏ الوجيز ) .قلت : وهو الصّوابٌ . وهو المذهبُ » وإن كان 
خالا لما أطلقناه : وأطلقهمافق «١‏ المُذَهَب » »و « الفروع ) »و « الفائق » . 


فوائد ۽ إخداها » جور أن يسْتًا جر شيعا رهه » وان سيره رهه بن ره 


(1) ف الأصل : « الثوب » . 
(۲) سقط من :م : 
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فصل : فَآمّاسَوَادُ العراقر وَالارْضٌ المؤقوفة غل الان » فظاهرٌ 
المَذهَّب أنه لا ت يجوز بيعها » فكذلك رَهْنّْها" . وهذا مَنْصوص 
الشافعي” و کم پنائھا حُکمُھا » فإن کان من غير ايها » أو الجر 
المُتَجَدّدِ فيا » فإنه يَصِحّ | إفراذه2 ١‏ والرّمن, > فى إخدى 
الروايتين . نص عليهما ف الع ؛ لأنه طَلَوٌ صلق . والثَانيّة » لا يجوز ؛ لأنه 
تابع لبالا تحور رة » فهو كأ ساسات الحيطان . وإن رمه مع الأْض, 2 
بطل فى الأزض, . وهل يُجُورُ فى الأشجار واليناء إذا ْنا بجواز رَهنها 
مُنْمْرِدَة ؟ يُخَرّجٌ على الروايتين فى تفريق الصَّفْقَةَ . وهذا مَذْهَبُ الشافعي” 
رض الله عنه . 


فصل : ولو رَهَن عَبْدَا أو باه يََْقِدُه ه مَعْصويًا » فبان ملکه و أن 
يرهن عبد اينه فیبین أنه قد مات » وصار عبد مِلْكّه بالميراث وار كل 
إنسانا, شمر له بدا » فباعه امو کل » أو رَهَّه » يعفد يده لسَيِهِ الأول » 
و کان تَصرفه بعد شراء و کیله » ونحوَ ذلك »صح َصَرّفه ؛ لأنه صادفَ 


لکا » فصَحّ » > م لو علم . وحمل أن لا يْصِحٌّ ؛ لأنه اعْمَقَدَ عْتَقَدَه باطلا . 


فہما ٠‏ سوأ بين قر الدين, لهما أو لا . قله القاضى . وجرّم به فى « المغنى ¢“ 
و ١‏ الشرْح ( وو ( » وغير هم . وقدّم فى( الرعاية ( ON‏ 
الديْنَ . وجو هما الرّجوعٌ قبل إقباضه . على الصّحِيح مِنَ المذهب » كاقبل اعقاو . 


. » ف م :« لا يجوز رهنها لأنه لا يجوز بيعها‎ )١ -١۹( 
» فيها‎ ٠: بعده فی م‎ )۲( 
. » فى الأصل : « إقرارها » . وف را : « إقراره‎ )۳( 
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فصل : ولو رَعَن المبِيعَ فى مو الجيار » م صح » إلا أن تزه 
المشتّرى 6 4 و] والخيار له وَحَدَه » ف بح ١‏ رتل يلزه . كر 
أبو بكر . وهو مَذْهَبُ الشافعئ ولو سارى فرَهَنَ البائع عين 
ماله التى له الرججوعٌ فما قبل ابجع يعد تدرش مالاب رد 
وكذلك رَهْنُ الأب العَيْنَالتى وَهَها لابنه قبل رُجُوعِه فما ؛ لما ذكرّنا . 
وفيه وَج لأضحاب الشافعئ » آنه يصع ؛ لأن له ازجاع القن 2 
وتصرُفه فها يذل على الرّجُو ع . ونا » أنه رَهَن ما لا يَمْلِكُه بعر إذن 
امالك » ولا ولايةٍ عليه » فلم يَصِحّ » كا لو رَهَن 'الرّوْجُ نضف الصّداقر 
قبل الول . 

فصل : ولو رن لر سجر يحمل فى السّئَةٍ هلين لايَتَميْر أَحَدّهما 
من الآ خر » فرَهَنَ الحمْلَ الأول إلى مَجل د عات ق وخد 
ليمير ه يصح ؛ لأنه مَجْهُولُ حينَ حول الحَقّ » فلا يكن استيفاء 
الدين منه فأشبَة ما لو كان مَجُهُولًا حينَ العقاد . وإن شَرَط فطع الجمل. 
الأول إذا جيف اخقلاطه بالقننى » صَحّ E‏ بح 


حالّا » أو كان القَانى يَُمَيّرُ عن الأول إذا حَدَتْ » فالرَهُنُ صَحِيحٌ . فإن 


وقدّمه فى « الفروع, » . وقيل : ليس هما الرّجوعٌ . قدّمه فى « التلخيص » 

فى « القواعد » » ف العاريّةَ : قال الأصحابٌ : هو لازم بِالنُسْبَمَ إلى الرّاهِن » 
والمالك . وما بعد إقباضه » فلا يجوز هما الرُجوعٌ » وإن جرَّرْناه فيما قبله . على 
الصحيح, يِن امذهب » وعليه جماهير الأصحاب » وجرّم به كثير منهم . وقال ف 
« الانيصار » : جور هما الرّجوعٌ أيضًا . فإن حل الدَيْنُ ويب » ربح المُعِيرُ أو 


كان ( المقنع والشرح والإنصاف ٠١ /١١‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 


و > همهم وه هه .هوم و هه و قو وه و وهو عو و ووه و و وو و و وه و و وهو وو .و و و و وهو و ووو و ووه 


َع التوانی فى قطع. الجمل. الأول حتى احْمَلَط بالتانى وتَعدَرَ التّمييزُ » 
يطل الرّهْنْ ؛ لاه وفع حبسا » وقد اخلط بيه على وجه لمكن 
صله : فعلى هذا » إن سمح الراهنُ كن لتم كلها را »أو اا على 
در المرْمُون منهما » ؛ فحَسَنٌ » و إن اختَلفا »اقول قول الرَاِن مع يميه 
ف قَدْر الرَهْن ؛ لأنه مُنكِرٌ للقذر الزائدد » والقول قول المُنكر . 
فصل : ولو رَهته سناع داره شَهرًا » ل يْصِعٌ ؛ لأن مضو ان 

استيفاءُ الدين من نمه » والمنافع تَهْلِكُ إلى حُلُول الحَقّ . وإن رهه أجرَة 
ذاره شهرا + ل بصع ؛ لأنها مجهولة وغير ملو كق + 
فصل : ولو رَهّن المُكاتبَ مَن يعن عليه » > م يصح يح ؛ لأنه لايَمْلِكُ 

يه . وأجارّه”" أبو حنيفة ؛لأنّهم لايدْحلونَ معه ف الكاة . ولو رهن 
اليد المَدُونَ من ين على لر م صح ؛ لأن ما فى يده يِل“ 
لسَيِّهِ » فقد صار حُرًا بشرائه ياه" . 


سه م 


ال ا '» سواءٌ زاد على 
قي لقِيمَة أو نقص . على الصحيح مِنَ المذهب » نص عليه . وقدّمه فى ‹ م ¢“ 
و « الفائق » › و ١‏ الرعاية ال و « الحاويين ). وقيل : ر 

بأككرهما . اختارّه فى ١‏ اتَرْغيب )2 و( التلخيص 21 . وجرّم به فى 


(۱) ىم : « اختاره ) . 

(۲) سقط من :م . 

(م - ۳) فى الاصل ٠١‏ : « ماباعه ) . 
(4) سقط من : الأصل ط. 


TA“ 


مفو والاوواو ماماو افا افاعاة قفاوا واه وا وافاقاه واعاواة اواقشاه م عافعا عه فونه وا واه هاعم 88م همه ع* 


ره قد 


فصل : ولو رهن الوارث تَر كة اميت أو باعَهًا » وعلى المت دن » 
صح ”فى أحَد الوجهين ' . وفيه وجه »أنه لايَصِحّ . وقال أصحابٌ”" 
الشافعي : لايَصِح ”فى أَحَدٍ الوح هين" إذا كان اَن ترق الك ؛ 
لأنه تعلق به ق آدَمى؟ » ٠‏ فلم صح رهه ؛ کالمَرهون . ولنا » أنه تصرف 
صلاف مِلَكَه » ول بعلن به حا » فصَحّ » ٠‏ کا لو رَهن المَرتد . وفارق 
:م شع المرْهُونَ ؛ لأنَ الحَقَ تعلق به" باخهياره . وف مانا تعلق 
بغير اختياره » فلم ينع تصَرقَه . وهكذا کل حَقّيَنْبْتَ مِن غير إباته » 
كالزكاة والجناية »فإنه لايَسْتعْ َه فإذا رَهَنَه ثم قَضَى الحَقَ من غيره 2 
الرهْنُ محاله » وإن لم يتقض الححَقَ فللشرّماء التراغه ؛ لان حَمَهُم سابق » 
والحُكمُ فيه كالحكم. فى الجانى . وهكذا الحَكمُ لو تصرف ف التّركقّ » 
ثم رد عليه مبِيعٌ باه المَيْت عيب طهر فيه » أو حى تج عله تعلق بالّرِ كقّ » 
مثل أن وفع إنسان أو بَهمة فى بثر حَفَرهى عبر ملكه بعد مب » فالځکم 
واج » وهو أن نَصَرفه صَحِيحٌ غير نافذر» فإن قَضَى الحَقَ من يره » 


مه قي ته بير 


نذه وإِلّا فسح الع والرّهْنُ . وعلى الوَجه الآ حر لايِصِحٌ تصرفهء والةأعلم . 


« المحرر ) » و٠‏ المتور ) » ف باب العارية . قال فى « الرّعا لى ( : وإن 
ي بأكثرٌ منها » جع بالريادَة فى الأصحّ . وجرّم باب عَبْدوس فی « تَذْكِرَتِه » . 


. من :م‎ ةدايز)١‎ - ١١ 
. زيادة من : را‎ )۲( 
. )سقط من :م‎ - ۳( 
. سقط من :م‎ )4( 


FAY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 


فل : ولا يْصِحّ الرّهْنُ والازتهان إلا من جائر الأمْر» وهو 
11110100 
فلس ؛ لأنه وع تصرف فى الما » ؛ فلم يصح من غير إِذنٍ من المَحْْجُورِ 
عليه » كالبيع. . ويْتبرٌ ذلك فى حال رَهِْه وإقباضه ؛ لان العقد والتَسْلِم 
ليس بواجب ‏ وإنما هو إلى اختبار اراهن . فإذا ل يكن له اختيارٌ 
صَحِيح » ل يمح منه » كالبيع. فإن جن أَحَدُالمُترَاهتيْن قبل القبْض, » 


أو مات » يطل الرَهْنُ ؛ لأنّه عَم يول إلى الوم » فلم يطل بجُنون 


أَحَدٍ المتعاقدر ین أو مَوْتَه » كالبيع. ف مُدَةَ الخيار » ويقوء لئ المَجْنُون 
مَقَامّه وإن كان المَجُونَ الرَاهِنَ » وكان الحظ فى التفييض, > مثْل أن 
يَكُونَ شَرْطًا فى بیع يَسْتَضِرٌ جه » ونحوّه » أقبضّه”" . وإن کان 
الحظ فى زک ل جز له فيط . وإن كان المَجُْونْ المُرْتَهنَ » قبَضَهُ 
ولیه وإذامات + قام واه مقامَه ف القيْضٍ . فإن مات الرَاهِنُ » ل يرم 


وره تقبیضه ؛ لأنهم يُقَومُون مام اراهن »و رمه ذلك .فإن م يكن 


قلت ا قا عراف الفروع ) : 
الصَّوابُ قَطْعًا . انت ° ل a‏ 
َلِفَ المَرْهُون » صَمِنَ المُسْمَعِيرُ فقط . على الصَّحَيح مِنّ المذهب » وعليه 


.)© ف را : « التصرف‎ )١( 

(۲) سقط من :م . 

(۳) فى الأصل : « أو قبضه » . 
)٤(‏ ىم :« قبضه ) . 

(ه - ه) سقط من : الاصل , ط . 


© هه هه © هه ووو وه وهو و و وو وو وو و وه و و وه و وهو و وو وه و ووو و و وو وو .م ووو .مم ود وو ٠.9:‏ 


على المَيّتِ دَيْنٌ وى هذا الديْنِ ‏ فللوَرَثَة تقبيض الرهْن » وإن كان عليه 
ره م ١‏ 
نص عليه ف رواية علي بن سَعِياٍ . وهو مَذْهَبُ الشافعئٌ . وذ كر القاضى 
فيه رواية أَخرَى ‏ أن هم ذلك » أخدًا مما تقل ابن مَنْصُورٍ وأبو طالب 
عو ا > انسقان : إذا مات الرَاهُِ أو أفْلَسَ » فالمرتهنُ حن به ين 
العُرّماء . ولم يَعَْبِرٌ وجود القبض بعد المَوّت أو قَبْله . قال سینا : 
وهذا لا يُعارض ما قله عل بن سَعِيدٍ ؛ لأنه حاص » وهذا عام , 
ا a‏ فك ارط 
ا لاض الك يورُ أن يَكُونَ هذا الححكُمْ مي على الرواية الى لا 
ال غير التكيل والمَوْرُونِ » فيكون الرّهْنُ قد زم قبل القبّض » 

وجب تقبيضٌه [ 00/4 وع على الراجن. 2 فكذلك على وارِثه . ويَخْتَصّ 
ذلك بغیر التكيل والمَؤْرُونٍ » فأمًا ان يرم الرَهْنُ فيه افیا 
للورئَة تقييضُه ؛ لأن العرماء تَعلََتْ دُيُونُهم بار کة قبل اروم حَقه فى 
ارهن ين بغير رضاهم ٠‏ کا لو افلس الراهن » إا 


1 الأضحات . وقال فى ( الفروع. ( : يوج فی اجر من متیر . القالة ع 
قال الشيح ‏ تئ الین :جور أن ركن الإنسان مال فيه على دفن غيره » کا وز 
أن يضفت وار ل ره ' نظِيرٌ إعارته الرّهْنَ 2 انتبى 


. ٤٤۷/١ ف : المغنى‎ )١( 
سقط من 1م‎ 0 
. » ف الآصل , ط : « قطع‎ )۳( 


۴۸۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الأنصاف 


دكا دل 06و 8 0 ا ارو و 


إذا قلنا :نلوك صرف ف امرك فا القن .فين أثوالهم...أفإن 
قبل : فما الفائدة فى القول بصِحَُةٍ الزن إذا لم یحص المُرْتهنُ” به ؟ 
نا : فاته أله كمل أنيَرْصى الغْرماء يمه إليه » فيم ان .وَسَواء 
فيما ذكَرّنا ما بعد الإذنٍ فى القَْض وقبله ؛ لأن الإذن يطل بالجُتُون 
والمَوّت والإغماء والحجر . 

فصل : ولو حُجرٌ على اراهن لفَلّس قبل اليم » لم يكُنْ له 
يمه ؛ لأ فيه حْصِيصًا للمُرْهِنٍ بكمَيه » وليس له تَحْصِيصُ بعض, 
غرّمائه . وإن حجر عليه لسم ؛ فحُكمُه حَُكُمْ ما لو زال عََلهبجُكُونٍ » 
على ما لقنا . وإن أ عليه لم كن متهن قيض ارهن » وليس 
لأحار تبيه ؛ لأن الى عليه لا َب عليه الولاي . وإن هئ على 
متهن يكُنْ لأحدر أن يوم مقامه ى فض الرَهْنٍ » وانتُظِرَ إفاقته . 
وإن حرس » وكانت له كتاية مَفَهُومة أو إشارَةمَعْلومَة » فحكْمُه حم 
المتکلمین » وإن إن تفهمْ إشارته ولا جتايقه » ل جز الَْضُ . وإن كان 
أَحَدُ هؤلاء قد أن فى القَبْضٍ » فحكمه حکم مَن ل يَاذَنْ ؛ لأن إذنهم 


. بطل مما" عرض لهم . 


1 - مسألة : ( ولايم الهن إلا لض » واشتدامئه رط 


5 ا م والا 4 0 و 8 ق 

قوله : ولا يلرم الرهن إلا بالقبض . يعَنِى للمرتهن أو لمّن اتفقا عليه » فلو 
)١(‏ فى را : « الرهن » . 
(۲) ف م :9با . 


۳۹ ۰ 


والواو ف وه لوو و لووول ووو ووو ووو ووء و وو وو و و5 و و و م 6 ٠ ٠ ٠‏ © 9.5 


ف الوم لايْرَم الهلا لض ویکون قبل القَْض رَهْنًا جائرًا » 
ت جور لاراهن هخه و > والشافعئ e‏ 
لکیل والمَورُون وغيره . وقال بعضٌ أصحابنا : فى غير لمكيل 
لون روف ری لو شد لد کالبیع۔ اودش غليه 
أحمدٌ فى روايّة المَيْمُونِىُ . وقال مالِكٌ : يرم ارهن بمُجرد العقدٍ قبل 
لض ؛ لأنه عفد رم لض فلم قبله » كالبيع. . ووَجْهُ الأولَى 
ره ال : ل تكن تقبو 4 رصنا كزنها يوشا ولآ 
عد إرْفاق يقر إلى القَبُولٍ » فافَقَرَ إلى القَبْضٍٍ » كالقَرْضٍ » ولاه رَهْنْ 
التن خلا ارم اف ارت الاو ايل هذا ن 


اشتنابَ المُرتهن اراهن فى القَبْضٍ يصح . قاله فى « التلخي ص ) وغيره . 
فسَّمِلَ كلام المُصَنّف مسان ؛ إحداهما » أن يكون الرَهْنْ مَوْصُوفًا غير مُعيْنٍ » 
فلا يرم إلا بالقَبْض » وهذا المذهبٌُ » وعليه الأصحابٌ . فعلى هذا » يكون قبل 
المَبْض جائرًا »ويصِحٌ . على الصّحيح_مِنَّ المذهب . قال الرّرْكْشِئٌ : وظاهِرٌ كلام 

الخرَقئ » وابن أبى مُوسى » والقاضى »فى « ال جاع ٍ الصَّغِيرٍ » » وابن عقيل › 


فى« n‏ » أن القَبْضَ سَرط فى صِحة ارهن ەقل 


القَبْض غيرُ صَحيح, . ويأتى ذلك . وحمَّلالمُصَنّف » وابنٌالرَاعُونِّ » والقاضى 
كلام الخِرَقىء على الأول . الثاني » أن يكون الرَهْنْ معا » كالعبد » والدار » 
ونحوهما » فالصّحيح مِنّ المذهب » أنه لا يرم إا بابض » كغير المَُعَيّن . قال 
فى « الكافى » » وابن مُتَجى » وغيرّهما : هذا المذهبٌ . وجرّم به فى « الوجيز » 
e)‏ 
(۲) فى الأاصل › ط : « والراهن »© . 

۴۹۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه و وه مو وقوه هو و ووو وه ووو وو هوه وه وو ووه و ووه و وم ووو وه و ووو و وو ووه ومو وم ووه 


لاهن فيه قبل القبْضٍ يه أ تيع أو نق E‏ 
ندا » يطل الرَهْنْ الأول 4 سواءِ ة قبض الهبة والبِيعَ والرّهْنَ انى أو م 


يَقبِضْه لآل أخر عه عن وا من ثمَنِه أو قعل ما يدل 
على قصدره ذلك . وإِن د بره [ ۳۷/٤‏ ظع أو أجَرّه أو روج الأمَة ¢ بطل 
e‏ مه . ولاه 


لا 


ور وقدّمه فى « المُعْنِى )» و« الشرّح, ¢“ و«المحَرر)ء 
وه الفروع ) » وغی رهم El‏ الحرقى ؛ وأى کر فی التنبيه » » 
وابن, أبى مُوسى . ونصّره أبو الخطاب والشريف أبو جَعْمَر » وغيرهما . قال فى 
« الفروع » : ذكرّه اشح وغيره المذهبَ . وعنه » أن الََضَ ليس برط فى 
المتَعين قرم جرد العقاد . نص عليه . قال القاضى فى « التَعْليق ) : هذاقول 
أصحاينا . قال فى « الَلخيص » : هذا أَشْهَرُ الرٌوايتيْن .1 ١/١٠٠و‏ ]وهو المذهبُ 
عند ابن عقيل وغيره . وقدّمه ف « الرعايتين » » و«الحاويين )2 
A‏ : 
و « الفائق » . فعليهما » متى امْعنَعَ اراهن من تقبيضه › اجبرَ عليه » كالبيع. . وإن 
رده المُرتهن على الرآهِنِ بعري أو غيرها ثم طلبه أَجْيرَ الرَّاهِنُ على رده . وذكر 
جماعة مِنَ الأصحاب ‏ أنه لا يصح ارهن إلا مَفْبوضًا » سواءٌ كان ميا أو لا . 
ذكرّه فى 0 الفروع. » . قال ف ١‏ القاعِدَةٍ التَّاسِعَةَ والأرْبعِين » : وصرّح أبو بكر 
بأن القَبَضَ شَرْطٌ لصِحّةَ الرّمْن » وأنّهِ بطل بزواله . وكذلك المَجْدُ فى 
« سرجه » » والشیرازئ » وغيرهما . انتبى . وقد تقدّم أنه ظاهِرٌ كلام الجرقئ' 
وغيره . 
فائدة : صِفة بض الرَّهْن » كمَبْض المُبيع. » على ما تقد 


۳4۹۲ 


إن أخرَجه ارهن با تيارو إِلَى الراهن » رال لَزُومُه » إن رده 
اليه , » عاد اللَرُومُ . 


2 


و ر عو Jo”‏ 


لرن » انى على صِحُة رَهْن, المُكاتب ٠‏ فإن قلا : يجوز رهنه . لم 
يطل ان » كدير وإن قلنا : لايَجُورٌ . بَطِل الرَهْنُ » كال أعتقَه . 

فصل : فإن قلا : إن التداءَ المَبْض شَرْط ف اروم الرّهْن . فاستدامَة 
شَرْط ؛ لأنھا إخدى حالتیٍ الرَهْنِ » فأشبَهَت الانيداء . وإن 

قلنا : إن الابتداءَ ليس بِسَرّطٍ فى اللروم . فكذلك الاستدامة 

۳ - مسألة : ( فان رجه المُرْتَهنُ إلى الرّاهن باخيياره » 
زال لَرُومُ الرَهْنٍ ) وبقَى العَقَدُ » كأله لم يُوجَدْ فيه قَبْضّ » سواءٌ أخرّجه 
بإجارق » أو إعارَةٍ ؛ أو إيداعر » أو غير ذلك . فإذا عاد فرّده إليه » عاد 
اللُرُومُ بكم العَقَدِ السابق ؛ لأنه أقبضّه باخقياره » فلَزِمَ به ٠‏ كالأوّل . 
قال أحمد فى روايّة ابن مُنْصُورٍ : إذا ارْتَهَنَ دارًا » ثم أكراها“ صاحِيّها , 


قوله : فإن رجه المُرْتَهِنُ باخقياره إلى الرّاهِن » زَالَ لُرُومّه . ظاهِرُه » سواءٌ 
أخذّه الرَاهنْ بإذنه نيابة أو لا . وهو صحيحٌ » وهو المذهبُ » وظاهِرٌ كلام 
الأصحاب . وذكر ف « الانتصار » احتمالا » أنه لا يزول روم إذا أده الرَاهِنُ 
بإذنِه نياب . 

فائدة : لو أَجَرَه أو أعاره للمرتهن أو غيره بإذنه » فلزومه باقر »على الصحيح 
مِنَ المذهب › اخختارّه الت ى « المَعْنِى » » والمَحَدُ فى « المُحَرّر ») » 
)١(‏ زيادة من : م 5 
(۲) ف الاصل : « اكتراها » . 


4r 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


حرجت من الرّهْن » فإذا رَجَعَّتَ إليه صارَتٌ رَهْنَا . وقال فى مَّن رَهَّن 
Nk‏ يهو ترقت EE‏ 
ّت من الرّْن » فإن ل کن وَطِنَها » فلا شىء . قال أبو بكر لا 
کون رَهْئًا فى يِلْكَ الحال » فإذا رده رَجَعَتَ إلى الرَّهْنٍ امن اوح 
اسْتِدامّة القَبْض ماللكٌ » وأبو حنيفة . وهذا لغري على القول الصّحِيح. » 
فا عل قول من قال : ادام القبضٍ ليس بشرّط ل 
الاستدامة غير مُسْتَرْطَةَ ؛ لأن كل شط يعبر فى الاستدامَة يعبر فى 
0 » وقد يَعَمَبر فى الابتداء ما لا يعبر فى الاستدامَة . وقال الشافم” : 
سُتِدامَة”" القَبْض ليست شَرْطًا ؛ لأنه عَفَدٌ يت“ ر الَيْضُ فى اتتداه » 


ل م ف #. 


وغيرهما . قال فى « الانقصار » : هو المذهبٌ » کالمرتهن . وقدّمه فى 
الفروع, » ءو ١‏ المُحَرَّرٍ » . وصحححه النَاظِم . وعنه » يول لْزومٌه . نصّرّه 
القاضى » وقطع به جماعَة » واختاره أبو بكر فى « الخلاف » . وقدّمه فى 
« الرعايتين و الحاويين » . قال المَجد فى « سرجه » : ظاهِرٌ كلام أحمد 
أنه لا يصِير مَضْمُونا حال . فلو اسْتَاجرَه المُرْتَهنٌ » عاد اللزومٌ بمْضئ المُدّةِ » ولو 
سکته با جرټه بلا ذه » فلا رَهْنّ . نص عليهما . . ونمل ابنمَنْصُور » إن أكراه بإذنٍ 
الرّاهِن » أو له » فإذا دج صار رَهنًا » والكراءُ لاهن . وقيل : إن أعارّه 
لمُرْتّنِ » م يرل اللّرومُ » وإلازال . وهى طَرِيقَةٌالمُصَنّفِ فى« المُغْنِى » . وقال 


» استدامته فى‎ ١ : ف الأصل‎ )١( 
. » فى الأصل : « يشترط‎ )۲( 


۳4٤ 


ولأنها إِحُْدَى حالتى الرّهْن » فكان القَبَْضُ فيه شَرْطًا » كالاتهداء . ٠‏ الشرح الكير 
ويفارق الهبة » فإن القَبْضّ فى اإتدائها يبت الملكَ » فإذا ثبت اسْعَغئ 
عن القبض ثانيًا » والرهن يراد للوثيقة ليَتَمَكنَ مِن بيعه واستيفاء الدينٍ 
2 * ر و و ر روا ن مه ر و 
من ثمَنِه » فإذا م يکن ف يده » لم يَتَمَكنْ من بیعه . وإن ازيلت يد المرتهن 
غير حق ؛ كالعضًب » والسرقة , أو إباق العَيْدٍ ؛ أو ضياع المَتاع 2 
ونحو ذلك » م يرل لرُومُ الرّهْن ؛ لأن يده ثابتة حكمًا » فكأنها م تَرُل . 


الز ركشي : وق المذهب 5 : إن ار المرتهن باد الرّاهِن 2 لم يرل روه ٠.‏ الإنصاف 
وَإِنأَجَر الرَاهِنُ بن المُرْتَهنَ » زال اللّرومُ . انتبى . وقالف « الرعاية » : وقيل : 
إن زادَثْ مُدَة الإجارّة على أجل الدَيْن » لم يصح بحالٍ . 

فائدة : لو رمَتّه شيئًا »ثم أن له ف الانتفاع به » فهل يصِيرٌ عاريّةٌ حال الانتفاع, 
به ؟ قال القاضى فى « خلافه » » وابنٌ عَقِيل فى « نظَرِياتِهِ 20 ”'والمُصَئّفْ فى 
« المَعْنِى » » وصاجبٌ « لتخي صٍ ) » وغيرهم الوا بالانيفاعر ٍ 
وذكر ابن عَقِي ل" ا مالا » أنه يَصِيرٌ مَضْمُوًا بمُجَردِ ابض إذا قبَضّه على هذا 
الشُرْطٍ . 

تنبيه : محل الخلاف ‏ إذا اتفقا على ذلك » فإن اختلّفا » تَعَطّلَ الرّهْن . على 
المذهب . واختارٌ فى 0 الرّعايّة » ا » ويَجَبَرٌ من أَبَى منهما الإيجارٌ .انتبى . 
قلت : الذى يظهرٌ » أنه إن امَعَ الرَاهن يتَعَطّل الإيجارٌ > وإن ْنَع المرتهن 5 


ات وه 


ت 
يتعطل . 


.» فى ط : « تصرفاته‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )۲ - ۲( 
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اس دس م و وو 


ولو رَهَنَهُ عَصِيرًا » فَتَحْمّرَ » زَالَ لَرُومُه » فإن تخلل » عَاد لزومه 
بحكم العَقدٍ السابق . 


قر ا ولو ع زان لوقه فاق 
تَخَلَّلَ » عاد لرُومُه بحَكْم العَقَدٍ السابق ) يصح رَهْنُالعَصِيرٍ ؛ لأنّهيَصِحُ 
عه » وتَعْرِيضُه للخرُوج. عن المالية لا يَمَْعُ صِحُةَ رهه » كالمّريض, 
والجانى . فإن صار إلى حال لا يحرج فهها عن اة » كالحَل » فهو رَهْنٌ 
بحاله » وإن تخمّرٌ » زال ۲۸/٤‏ و] روم العَقَدِ » ووَجَبّت إراقتُه » فإن 
ريق » بطل العَقَدُ فيه , ولا جيار للمُرْتهن ؛ لأن اَلَف حَصّل فى 
يله . فإن عاد خلا » عاد اللَرُومُ بكم العَقَدٍ السابق » 6 لو زالّت يد 
mS‏ ليزن انق سدور قم 
المُرْتَهن له » بَطَل الرّهْنُ » و يعد بعَؤدِه خلا ؛ لأنه عَقَدٌ صَعِيفٌ » لعَدَمٍ 
القَبض » فأشْبّة لام أحدٍ الرَوْجَيْن قبل الول . وذّكر القاضى » أن 
العَصِيرَ إذا استَحال مُرًا بعد القَبْض » بطل الرّهْنٌ أيضًا ثم إذا عاد حلا 2 
عاد يلكا لصاحبه مَرْهُونا بالعقدٍ السابق ؛ لأنهيَعُودُ مَمْلُوكا بحُكم المِلّك 
الأول » فيَعُودُ حم ارهن ؛ لأنه زال برّوال الملّك » فيعُودُبعَوْدِه . وهذا 
قول الشافع” . وقال مالك » وأبو حنيفة : هو رَهْنّ بحاله”؛ لأنه كانت 
له قِيمَةٌ حال كَوْنه عَصِيرًا » ويَجُورُ أن تَصِيرَ له قِيمَة » فلا يرول الِلّكُ 
عنه » کا لو ارد الجانى » ولان اليد رل عنه حُكْما » بدَليل أنه لو عَْصَبَه 


ووو وف ووو ولو و هو و و واااو و وو ووو لوعي لواو وو ووو ووو ووو و و ووو وو ووو لووول ووه 


۳۹٦ 


E IT‏ سامت فى | ْمَعَن ليسا بِشَرْطٍ » فَمَتَى اهْتَتعَ 


@ سس سمس 34 


اراهن مِنْ تَقَبِيضِم ۰۹٠ر‏ › جير عَلَيِ . 


) غاصِبٌ » حل ى رہ » کان ملكا للمَعْضصُوبِ منه » ولو رَالّت بده کان 
لکا للغاصب » كا لو أراقه فجمَعَه إنسان فلل ف يده » کان له »دون 
أراقة در وها القون هي قرلا الأول فق المت لان يَُونُوا ياروم 
فيه حال كوه مرا . قال شحنا" : ول تَظَهَرْ لى فائدة الخلاف بعد 
اتفاقهم على عَوْدِه رَهْنا باْتِحاَيه خلا » وأرّى القول ببقائه رها أرب 
إلى الصّحْةٍ ؛ لأن العَقَدَ لو يَطَل لما عاد صَحِيحًا من غير ائْتِداء عَقَلرٍ . 
فإن قالُوا : کی عَودُه صَجیځًا ؛ لعَوْدِ المَْتى الذى بطل برواله کان 
زوج الکافر إذا أسْلَمَتَ حَرَجَت مِن حك العَقدِ ؛ لاختلاف دينهماء 
فإن أَسْلّمَ الرّوْجُ فى العِدّةٍ عادّت الَو ية بالعَقَدٍ الأول » لرّوال الاختيلاف 
ف الدّين . قلنا : هناك مازالّت الروْجِيُ ولا بطل المد » ولو بَطل بانقضاء 


اعد » لما عاد إلا بعَقَدٍ جدید ر » وإنّما العَقَدُ كان مَوقوفا مُراَى » فإذا. 


ألم فى العِدَّةٍ ؛ ينا أنه ل يطل » وإن ل يسم ا كان قد بطلا + 


وههنا قد جرمتم ببنطلانه : 
6 - مسألة : ( وعنه ‏ أن القَبْضَ واستدامته فى المُتَعيّن ليسا 


بشَرْط ) ويرم بمُجَرَدٍ العَقدٍ ار . فعلى هذا » إِنِ امْتَنَعَ الراهن من 


° وو ا ا و 5 هه و 
)١(‏ فى : المغنى ٤11/١‏ . 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 
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تقبيضه » اجر عليه » > كالبيعر > فإن رده المُرتهنْ على الرّاهِنٍ بعارية 
أوغيرها > ثم طبه » أَجْيرَ الرَاهِنْ على رَدّه ؛ لأن الرَهْنَ صَحِيحٌ ؛ والقبضَّ 
راجتلا و اند عرب كديف: 
0 ثب ريهس اسه ol PPE‏ £ 2 
a‏ 0 
رکه عل ایر مو ا 0 57 
ن ذلك جائ” . وى أن ر ٣۸/٤‏ د یذ کر المُرتهنَ » وَالقَدْرَ الذى ير هنه 
به » وجنْسّه » ومُدّة الرّهْن E‏ بخلف بذك » فاحختيج إلى 
يانه » كأضّل الرَّهْن . ومتى شَرّط شيعًا من ذلك » فخالّف » ورَهَنَه 
+ 2 اه اوتام بير چ و 8 گے o £ Ey‏ 
بعيره » لم يصح الرهن ؛ لانه ل يوذن له فيه اا ن م ادق اص 
الزّهْن . وهذا إجماعٌ » حكاة ابن المنذرر . فن أذن له فى رَهْنِهِ بقدْر 
من المال ؛ فنَق ص عنه > صح ؛ أن ن أن فى شىء » فقد أن فى أل 
وان ون باكر + اتر أن يطل :الكل ؛ لأله حالف المَنْضصُوصَ 
Sd‏ ا 


يعْنى » حي قُلنا : لا يرم إا بالقَبْض . وعنه » أن اسيدامته فى المتَعَيّن ليست 
بشَرْط . واختارّه فى « الفائق » . 

ادكه رارضا عو ورا جو ار ل ور عليه 1 E‏ 
والعوارى » والمَقْبُوضِ على وَج اسوم - حيث قُلنا : يُضْمَنُ - والمَقبوضٌ 


1 شقط من 
(۲) ف الأاصل : « قبض » . 


واأفة ها وو فهو وو ووه وو وو ووو ووو ووو و و ووو و ووو ووو ووو وو ووو و و5 و م ...و5 و٠‏ 5 


ار ر 


فرَهَته بمُؤجُلٍ أو بالعكس, فإله لاصخ . وهذامَنصوص الشافعئ . 

واْعَمَلَأُنيْصِحٌ فى القذر المَأذُونِ فيه يطل ف الاد عليه ؛ لان العَقَدَ 
تال ما يَجُورُ وما لا يَجُورُ » فصّحّ فيما يَجُورُ دون غيره » كتفريق 
الصفقة .يرق ما كنا من الأصول » فان العف تال مَأذُونا فيه 
بحال ؛ وکل واجار من هذه الأمُورٍ نعلق به غَرَضُ لا يُوجَدُ فى الآخر » 
فان اراهن قد ر يقر على فكاكه فى الحال ولا يقدرٌ على ذلك عند الأجل, . 5 
وبالعكس » وقد يَقَدِرُ على فكاكه باح النَقَدَيْنٍِ دون الآخر فیفوت 
العرَض بالمُخالفة .وى شاا إذا صحف اما امون فيا ٠‏ ل يَخْتَلِفٍ 
العَرَّضّ . فان أطْلَقَّ الإذْنَ ف الزّهْنِ من غير تعيينٍ »> فقال القاضى : 


يصح » وله رَهْنّه با شاء . وهو قول أصحاب الرّأي . وأَحَدُ قَولَّى, 
ا . والآحرُ » لا يجوز حتى ين قذر الذى يرنه به وغه 
حُلُوله يله ؛ لان هذا مَل الضّمانٍ » لأن مَنْفَعَة العبد لسيلره » 
والعارية ما أفادت المنْفعة » [نما حَصّلتْ له ايكون انوي عنه » 


هقير 


فهو ب الضّمان فى ميه » وضمان الول لا صح . وآناء أنه 
عاريّة » فلم د يفرط اهاد للف » كالعَارية لغير الرّهْنٍ » والدليل 


بعقلر فاسد » صح الرَّهْنُ » وزال الصّمان » کا لو كان غير مَضْمُونٍ عليه › 
كالوديعَة“ ونحوها . وظاهِرٌ كلام الإمام أحمد لزومُ الرَهْن بمْجْرد العقد » ولا 
يختاح إلى أمْر زائدٍ على ذلك . وقدّمه فى « المُغْنِى » » و « الشرّح » . قلت : 


(۱) ىم «٠:‏ يتبين ٩‏ . 
(۲) ف الأصل › ط : ١‏ كالوثيقة » . 
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على أنه عيضن ِلك خيره لمع نيه ما با من غير وض ؛ 
فكان عارية » كقَبْضِهِ للحدْمَةٍ . رليم : إنه مان ٠‏ غير صجیح, ؛ 
لان لمان ينبت فى الذئة » وهذا يبت فى الرقبة » ولأن الضَّمانَ لازم 
فى حى الضَّامِنٍ » وهذا له جوع ف اليد قبل لين وإلزام المستعير 
بفكاكه بعده وقول : إن المَنافِعَ سيد . قلنا : الاق ف 
فِيَجُورٌ أن يسْتَعيرّه لصيل ملفعةر واحدقٍ » وسائِرُ المنافع. لس » ج 
لو اسْتَعارَه لحفظ متاع, ٠‏ وهو مع ذلك يُخِيط ٠‏ لسَيّوه أو يَعْمَلُ له شيا » 
أو اسْتعارَه يخبط له حفط الماع ليده . فإن قيل : لو كان عاريّة » 


م 2 


لما صح رَه ؛ لأن العاريّة لا ترم » والرّهْنُ لازم . قلنا : العارية غير 
لازمَةٍ من 75/41 0] جهة المُسْتَعِيرٍ » فإن لصاحب العبد المطالبة 
بفکاکه قبل حلول الدَين و العارية قد تكن لارمة ف ا 
حا یی عليه » أو أَرْضًالَْرَع فها ما لامُخْصَ قصبلا م هو منقُوضَ 


© سم ور 


ا , موصوف عند رَجُلر معين إلى أجل مَعْلوم . 
إذا ثبت ذلك » فإنه يصِح رَه جا شاء إل ئ وفتٍ شام الاد انجاوز 


الكل بإطلاقه » وللسيدٍ طا اران بفکاکه » حال كان أو م و 
فى مجل الح وقبلّه ؛ أن العا ريه لا تلرَمُ ومتى حل الح فلم يَقِطه » 
فللمرتهن بيع الرَهْنِ > واستيفاء الذين و ع المِيرٌ على 
اراهن بالصَّمانِ » وهو قيمة الَيْنٍِ المسْتَعارَةٍ » أو مثلها إن كانت من 


وهذا المذهبٌ > وهى شبيهة بالهبة . قال فى ( الفروع ( : فان رهه ما فى يَدِه ¢ 
ولو غصّبًا » فكهبّته إيّاه . وقال القاضى وأصحابه : لا يصِير رَهْنَا حتى تَمْضى مَل 


o 


»© هه وه و و6 هو ووه و وو هه وو ووو وو وو و وو و و و وو وو و و و و و و وو و و وو و فو وو و وو وقوه 


لقيمة 


أو كر »فى أحَد جين . والقانى » أنها| ل 
بالقَيمَة ؛لأن العاريةمَضمُونة فيَطْمَنُ تفص تَمَنها ‏ وإن بيعت باكر » 
رَجَع با بيعت به ؛ لأن لبد ِلك للمُجير فیکون تمه كله له . وكذلك 
لو سقط المرتهنْ حَقه عن الرّاهِنٍ رَجَع امن كله إلى صاجبه . فإذا 
قضّى به دَيْنَ الرّاهِن رَجَع به عليه » ولا يرم من ووب" صَمانٍ 
التقص أن لا تكون الريادة لصاجب العَبْدٍ » كا لو كان باق بيه . فأمًا 
نلف اق :00 ااه وله ورياك رك لقا ريط وار 


ذوات الأمثال ؛ » ولا يرجح بما بيعت به(" ٍ سواءٌ بعت بأل من 


تَفريطر . نص عليه أحمد ؛ لأن العاريّة مَضْمُونةٌ . 


فصل : وإن قَلتَّ المُعِيرٌ الرّهْنَ » وأدّى الدَيْنَ الذى عليه بإِذن الرّاهِنٍ 2 
رَجَع به("عليه . وإن قضاه مُتَبَرُعَا » » مرجع بشىء . وإن قضاه بغير إِذنِه 
مُحْعَا بال رجو ع > فهل یرجح ؟ على روایتین » بناءٌ على ما إذا قضّى دَينه 
0 ؛ لأن له المُطاَة بفَكاك عبد » وأداء 

ينه فکاکه . وإن اخملفا فى الإذنٍ » فالقول قول الرّاِن مع ينه ؛ لأنه 


. وإن شهد المرتهن للمعير » قلت شهادته ؛ لأنه ليج يها نفعًا 3 


e 4 ê 2 o 8‏ 
يتاتى قبِضّه فا . وأطلقهما فى « الرّعايّة » . فعلى الان » إن كان منْقولا" , 
فبمضِيئ مُدَّةٍ یمن | كتياله واتزائه فیا . وإنْ كان غيرَمَنْقَولِ لط مده ا 


. سقط من :م‎ )١( 
. ) فى الأصل : « مقبوضًا‎ )۲( 


ا٤‏ ( المقنع والشرح والإنصاف 5١/١5‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشر 


ح الكبير 


الإنصاف 


ههه ها هيداه هاه هه هه وه هه و٠‏ و و و و و و و و واه و و و و و و واو وه و هه ووه وو و و و .م مثو ووه وه ٠.‏ . و٠‏ و٠‏ 5 


ارا . وإن قال : انت لى فى رهه بعَشَرَةٍ قال يزه 
1 : . فالقول قول امالك ا . وببذا قال الشافعئ » 
قزر وأصحاب الرأي . وإن كان الديْنُ مُوّجًا اتا اانه 
رَججع به حالا . وإن قَضاهُ بير إذنه » فقال القاضى :رج به حالًا أيضًا ؛ 


لأن له المُطالبة بفكاك عَبْلره فى الحال . 


فصل : ولو اشتعار من رجل عدا يرهن مائة » فته عند رَجُيْن » 
e‏ > فكذلك من يَرَهَنْ 
ه . ولان رَهْنَهُ من اا تين اقل صَرَرًا ؛ لأنه ْمَك منه بَعْضُّه بقَضاء بعضِ 
ت E E‏ 
الدَيْن » حرج نَصِيبُه مِن الرَهْن ؛ لأن عَقَدَ الواجد مع الاين عَقدان فى 
لحقِيفة . ولو اشتعار عبَْا ِن رَجُلين » فرهته عند واجدر اة » فقَضا 
صفها عن أَحَدر النصِيبين ؛ نفك من الرنر شىء » فى أحَدر الوجهين ؛ 
لأنه عفد وا جد ين راهن واجدٍ > مع مرتهنر واخدر » أشبَهَ ما لو كان 
العَبَدُ لواحا . والقانى » بنك ضف اعد ؛ لأنّ كل واجار منهما نما 
أن فى رَهْن تبیه بحَمْسِين » فلا يكو را بكر مها" » کا لو قال 
وان كان غائبًا » لم صر مَقبُوضًا حتى بوه هو أو وَكِيله ‏ ثم تمض مُه يك 
َه فیا » فلو تَلِفَ قبل مُضٌِمُدَة ياتى قبْضصّه فا » فهو © كلف الرَّهْن قبل 


)١(‏ سقط من : ق م 
(ك)فر١اوعم:ودمهماع.‏ 
(۳) سقط من : الأصل » ط . 


ههه وه وه و هه و فاو وه و وه و و و هم و وهو هه و6 .ا م و وا وو و وو و و م وف وه م وم وو وه وو و دم .وم وود ...عه ٠:١9.‏ 


له : ارْهَنْ نصيبى بخمْسين » لا ترد عليها . فعلى هذا الوّجْه » إن كان 
0 عالِمًا بذلك » فلا جیار له » وإن إن يكن الما » والرْنَ مَشرُوط 

بیع اران الا ؛ لته دحل على أن كل جُرْءِ ين الرهْن, 
5-5 الذين » وقد فاته ذلك » واحتَمَل أن لا کون له خيارٌ ؛ 
أن الرَهْنَ لم له كله بالديين كله » وهو قد دل على ذلك اد 
رهن هذا الع عند رَجلَيْن » فَقَصَى أحَدَهما » الك نَصِيبٌ كل واجا 
من المُعِيرَيْن من نِضْفِه . وإن قَصَى نِضْفَ دين أحدرهما » انفلك نصِيبُ 


م 


2 


أخدها بعل عدا ن #وق ا ر بك مف نیب كل راد 
منهما . 
فصل : ولو کان لرَجُيْن عبان » فأَؤنَ کل واحدٍ منهما لشریکه فى 

رهن نصيبه ِن حا العبدَيْن » فرهناهما عند رجلر طلقا » صح . فإن 
شَرَّط أُحَدُهما » أننى متى قَضَّيْتَ ما عل من الین » انك الرَّهْنُ فى العَبّدٍ 
الذى رهه » وف العبدد الأ خر » أو فى قَدْرٍ نصيبى من اعد الآخر . 
فهذا خط فاس ؛ لأنّه سَرَّط أن ينْمَكٌ بقَضاء الديين رهن على دنر ك 3 
ويفْسد الرَهْنُ ؛ لان فى هذا الشرّط تَقصّاعلٍ المرتهن ۽ وکل شَرْطفايار 


يَنْقَصُ حى المُرتهن » يفي الرّهْنَّ اما إن رط انهلا شفك شىة من 


َيْضِه . ثم هل يقر إلى إِذنِ الرَاجن فى قَبْضِه ؟ فيه وَبجهان . وأطلقهما فى 


« المُغْنِى » » و ١‏ الشرح ) »و ١‏ الرَّعايَةَ ) . قال فى « الفروع ) : فان رهَئّه 


. » بعده فى الأصل : « واحد‎ )١( 
. ٠ وى ف الأصل : دو‎ 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


العبر حتى يَقضى جَمِيمٌ الین e‏ 
الرَهْنْ مَحْبُوسًا بير الدّيْن الذى هو رَهْنٌْ به » لكنّه لا ينقصْ حق 
المُرتهنٍ » فهل يَفسْدُ الرَهْنْ بذلك ؟ على وَجْهيْن . وقد ذَكَرْنا أن الرّهْنَ 
لا يرم إلا بالقَْضِ فى الصجيح . 

فصل : والقيْضُ فى ارهن كالقبض ف البيع. »عل ما ذکرناه . فلو 
رَه دارا » فخَلَى بيه وبيتها » وللرّاين فهها قماشنٌ » ل ينع من صِحةٍ 
اليم ؛ لأ اتصالها بلك الرَاِن لا بنع صحة اليم » كاَمَرة 
فى الشجَرَةٍ ٠‏ وكذلك الت ای علها جت لان ۰ ولو 
رَهَن الحِمْلَ وهو على الاب » وسَلَمَها إليه مها » صح القَبْضُ ؛ ؛ لأنه 
حَصل فيهما هیا » فيَكُون مَوْجُودًا فى الرّْن منهما . 

فصل : وإذا رَهَتَ سما شاعا يما لا ينل » » حل بيه وبيله وإن لم 
يحص يضر الشرِيكُ . وإن كان مولا کالجوهر فقبْصھا تناو لها , ولايُمْكنُ 
نوها ل برضا الشريك » فإن رَضِىَ الشريك » تناولها المَرتَهِنُ » وإن 
امْتَنَعَ » فرَضِى الرَاهِنٌ أو المُرْتَهِنٌُ بيد الشريك » جاز » وناب عن 
متهن فى القبْضِ وإن نازع الشريك والمُرْتَهِنُ » اقام الحاكمُ عَذلا 
تون ف يِه هما » وإن سَلْمّها اراهن إلى المرتهن بغير إِذْنٍ الشريك » 


مافی يده » ولو » فکهیته إياه » ويزول ضمانه وا وا قود 
العقد » على المذهب ٠‏ ولا يصح القبض إلا بإذبه » على المذهب » ا فى الهبّّ . 


. ) كونها بيد‎ ١ : 401/5 ف المغنى‎ )١( 
. سقط من : الأصل » ط‎ )۲ - ۲( 


فَناوَلّها » وقلنا : اسْتِدامَةًالقَبْض سط . يكف هذااتََاوُلُ . وإنقُلنا : 
ليس بشْرْطٍ . فقد حَصّل الَبْضُ ؛ لان الرَْنّ حَصّل فى ينره » والتّدّى 
فى غيره لا يَمْتعُ صِحةَ لض ٠‏ کا لو رنه وبا » فسَلَمَه إليه مع َوب 
غيره » فتناوّلّهما جَمِيعًا . ولو رَهَته نَوَْا » فاشتبة عليه بيْرِه » فسَلَمَ ليه 
ع طمن ؛ لأنه لا َعَم أنه أقبصّه الرّهْنَ » فإن تين أله 
رهن » 2 صح القَبْضُ » وإن ن لم يه وين ما » حصّل الَيْضُ ؛ ؛ لأنه 
قد مَسَلَّم اهن قينا . 

فصل : ولو رَه دارا فحَلّى بيه وبيتها » وهنا فيها e‏ 
اراهن » م صح القبض . وبه قال الشافعئٌ . وقال أبو حنيفة : لا يصح حتى 
يَُلَى بيه وبيتها بعد رجه منها ؛ انه ما كان فى الدّار فيه عليها » فما 
حَصَلَّتِ التَحْلِيَةَ . ولنا » أن الَخْلِيَة نَصِحٌ بقَوْلِه مع التّمْكين منها وعدم 
الاج تقد كناد لوطي a‏ 
أن' او ان منها لا يُزِيل يده عنها عنها » ودُخوله إلى دار عَيْره لا 
يت بده علها » ولأنه بخُرُوجه عنها محف لقو » فلا مَْتَى لإعادة 


فصل : وإن رَه مالا يار المرتهنِ ؛ عا راو أوغْصبًا 3 
أو نحوّه a‏ » فصّحّ رَهْنْه » کا لو 


3 
على ما ياتى فى باب الهِبَّمّ . 


(91- 0ن فىم:ولأن». 


(0 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


كان فى يده . وظاهِرٌ كلام أحمد لَرُومُ الرّمْن, هلهنا بتفس, لق » من 
غير احتیا جر إلى ار زائ » فإنه قال : إذا حَصَلَتِ الوّويعة فى يِه بعد 
الرَهْنٍ »فهو رهن . فلم يَعْتيرٌ مرا زائدًا ؛ وذلك لأن اليد ثابئة » والقبْضَ 
خاضل ونما یر الحُکم لاغير وکن تر عير الحكم مع اسيدامة 
القَبْض ا وي عَم فيَحَدَها لير الحُكُمْ » وصارّت 
مَضْمُونَة عليه من غير أُمّرِ زائاد . ولوعاد الجاجد فا قر بها »وقال لصاجبها : 
خذ وَدِيعَتَكَ . فقال : دَعَها عندّك وَدِيعَة كا كانت » ولا ضصَّمان 
[4/.+ ع عليك فما . عير الحكم من غير حذوث أمْر زائ . وقال 


القاضى ا الاسر شتا حي ننن بد ياي 
قَبْصّه فا » فإن كان منقولا » فبمُضِئ مدو يُْكِنُ تله فها » وإن کان 


۶ 


مكيلا » فبمضي مدة ي ن كب اانه فيا وان کان غير قول + » فبمضي" 
مدو اة » وإن کان غاا عن المُرتهن » لم صر مَبُوضًا حتى 
يوافيّه” "هو أو وَكِيله م تَمْضِى مُدة ِن قَبِضّه فها ؛ ؛ لأن العقد فة 
إلى القَبْض » والقبضَ إنْما يَحْصُلْ بفِله أو بإمكانه » یكی ذلك » ولا 
يَحْتَاجُ إلى وجو حَقيقة القبضٍ مقو حقيقة . فإن تلف قبل 
مئ مُدَة يكأنَى قَبْضّهِ فیا » فهو كتف الرّْنٍ قبل قَبْضِه م هل يَف 
إلى الإذْنٍ ِن الرّاهِن ف القَبْض ؟ يحمل وَجْهَيْن ؛ أحذهما يَفْتَقَرُ ؟ لانه 


وافاواة و وام و و وم و و وف و وو و م ووو و ووو و فو وو و موه و ووم وم م و دورو ووو ول لم ووم ووو وو ومنو 


. » يعتبر‎ ١ : فى الأصل , را‎ )١( 
. ٠ وأصحاب‎ ٠: ف م‎ )۲ - ۲( 
. ) فى م : ( يوفيه‎ )۳( 


هه هه وه وه وهو هه هه و وه و واو و و و واه هه وو و و و و و و و و و وو و و و وو و وو و و و6 .6 وم وو ووو ٠.‏ 


ا E e‏ ول 
مع إمكانٍ أخاره منه . والثانى ء لا عقر ؛ لان إقرَارّه فى يلوه مَل إذنه 


شاع سم 


و 00 


فى القبْضِ » فإن أَذنَ له فى الَبْضٍ م غوف ي ي 
القَبْضٌ فيها » يرم اَن حنى يوانم تَْضِى مُدةيَفِطه يَعَبِضُه فى مثلها . 

فصل : وإذا رهه المَضْمُونَ على المرتهن ؛ ا 
والعاريّة » والمَقَبْوض على وجه السوم أو بيع فا رصح » وزال 
الصَّمانُ : ويه قال مالك + وأبو اختيفة .وقال الشافع : لا يرول 
E‏ د 
َه كا كان » فكذلك اعدا لأنأحَدُ حالتّى, ارهن .ونا اا 
له فى إِمُساكه رها » يبد فيه منه عُدْوَان » فلم يَصْمَنه » کا لو قَبَضَّه 
من م َه إيَاه »أو برأ ِن صمانه ول : لاتنافی بيتهما مَمنُوعٌ ؛ 
فإن الغاصِبّ يده عادية يجب عليه إزاها »ويد المرتهن E‏ 
شرع له » ويد المرتهن يد أمانة . ويد الغاصب والمستوير ونحوهما يد 
ضامئّة » وهذان مُتَنافيّان . ولأن السَبَبَ المُمتَضِىَ للصّمانِ زال » فزال 
الان عا لو تفال و لأن متك او 
أو العاريةٌ ونموهما » وهذا يَبْقَ غاصِبًا ولا مُسْتعِيرًا » ولا قى الحكم 


. » محققة‎ ١: ف م‎ )١( 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ها .> وو 6 ع .ووه هو و و و وه فاه و هو وو ووه وه و و و و و و ووه وو وهو ووو و وهو و و وهو و ومو هو و وه 


مع روا سیه وحُدُوث سيب حالف ځکمه حَُكُمَه » وأا إذا تَعَدَّى فى 
ارهن ا SS‏ 


. وههنا قد زال سَبَبُ الصّمانِ » و م يَحُدث ما وجب » فلم يعبت 


۱/٤ [‏ وع فصل : وإذا رهه عَيْيْن » قلقت إخداخُما قبل قَبْضِها » 
نفسح العقدٌ فما ذُونَ الباقية ية ؛ لان العَفَدَ كان صَحِيحا فيهما » وإنما عر 
تفساځ العقدر فى [خداهما » فلم بور فی الأخرَى » كا لو اشترى شين 
فرَدأَحَدَها بيب أو غيره . والرَاهِنُ مُحَيرٌ بين إقبا ض الباقية وبين متها › 
إذا قلنا : إن الرّهْنَ لا يرم إلا بابض . وإن كان الف بعد بضر 
الأخرّى ٤‏ ار م الرّهْنْ فيها » فن کان الرّهْنُ مَشْروطً فى بیع ثبت للبائع. 
الخبار ؛ عر الرّهْن بکماله » فإن رَضِىَ م يکن له المطالبة يد يبدل 
التالفة ؛ لأن الرّهْنَ يرم فما » وقكون الممبُوصَةرَهْنا جم اَن . 
فإن لقت إخدى العيئين بعد القيض, » فلا خيارٌ للبائع لآن الوقن لو 
ليف کله » ل يقبت للباء ر خيارٌ » فإذا تلف بَعْضُه کان أوْلى » ثم إن كان 


ر 


تلفها بعد بض العين الأخرّى » فد لزم الرَهْنْ فيا » وإن کان قبل قَبْضِ 


وو ا 


الأخرّى ؛ فالرَاهِنْ مُحير بین [قباضها وبين رکه ء فان امتح من تقبيضها › 
بت للبائع الجِيارٌ » کا لو تلف الأخرّى . 


. فصل : وإذا رَهَنّه دارا » فانهدمَّت قبل قَبْضِها » ل يَنْفَسِخْ عَقَدُ 
5 0 7 تعره لي 2 عه و 
الرزّهْن ؛ لان ماليتها لم تذهَبُ بالكليّة » فإن عَرْصَئَها وأنقاضّها باقية › 


. سقط من : الأصل‎ )١( 


ويَبْتَ للمرتّهن الخبارٌ إن كان ارهن مَشرُوطًا فى تيع, ؛ عيبا“ 
ونقص يمتها . فإن قيل : فلم لايْنْفسِحٌ قد اله هن » كعقدر الإجارٍّ ؟ 

قلنا : الإجارّة عَقَدٌ على م مَنْفَعَةَ السكتى ؛ وقد تَعَدَرَتْ وعَلوِمَتْ » فبَطل 
العَقَدُ ؛ لِعَدَ م المعو عليه » والرّهْنُ عََدُ امتياق بعلن بالأغيان التى 
فيم اميه » وهى باقية فعلى هذا » تكون الَرْصَةٌ والأنقاضٌ يِن الخَضّب 
والأخجار ونحوها م مِن الرّهْنٍ ؛ لأنَ العَقَدَ وارد على ججمِيع. الأغيانٍ » 
والأنعاض متنا ونوا ا ى الا سَتَقَرٌَ بالقبض . 

فصل : ويجُورُ للمُرتهن أن يُوَكلَ فى فض ارهن ٠‏ ويقُومُ بض 
ويله مَقامَ فَبْضِه فى لَزُوم ارهن وسائر أحكايِه . فإن وكل المُرْتهنُ 
اراهن فى فض الرّهْنٍ, له من تيه ؛ يصح » و يكن قَبضًا ؛ لأن الرّهْنَ 
وَثيقة ليَسْمَوْىَ الح منه عند تدر استيفائِه من اران » فإذا كان فى یر 
ارهن يَخْصْل مَغْتَى الوِيقََ » وقد ذَكَرنا فى البيع. » أن المُسْتَرِى لو 
الام وعاءً » وقال ل 
فيرح ههنا مله . 

فصل : إذا هر اراهن بتقييض الرّهْنِ, » أو أقرَ المرتهن بقبْضه » كان 
( 1/4 دع بولا فيما يمْكِنُ صدقهما فيه . فإن أَكَرٌ اراهن بالتقبيض ثم 
نكر » وقال : أقْرَرْتٌ بذلك وم أكن أقبِضْتٌ شنا ٠‏ أو أقرَ متهن 
بالقبض "2 انكوه لفون قزل لمر لم نان طلي الك بي 


كع وكاف ع ع اه يقتق8 4ع ويه ع وا ووها يها زف ممه يها ها يها وإ جو أو يه وا وجوه افيه عأ فاه هاه و وايوا ع و عه و فاه هاه و هاه لهاع و اا 6 


. » ف الأصل : « لتعينها‎ )١( 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإأنصاف 


وه هه ووه و وه و و هو و وهاه هه هه و و هه و و وه هو و و و و و و و و وو و و وم ومو وو وو ووه وم وو وموم .ووه 


وا ادها لا ا م لأ ا وار ازع من ا و لوقام 
اة بذلك » فطلب المَشْهُودُ عليه يَمِينَحضْيِه » ليجَبْ إليها » فكذلك 
الإقرارٌ و رمه لوين . وهو قول الشافعئ . وهو أَوْلَى ؛ ؛ لأن 
العادة جارية بأن الإنسان يَشْهَدُ على تفيمه بالقَْض قبله » فكذلك تَسْمَعٌ سم 
لقزافا» رار ةنورك e E‏ 
اة » فإنها لا تشهد" باحق قبلّه » ولو فَعَلَّتْ ذلك ل نَكُنْ عادِلَة . 
وقال القاضى : إن كان المُقِر غاا » فقال : فرت ؛ لأن وکیل » كب 


ِل بذلك » ثم بان لى خلافه . سيعنا قَوْلّه » وأخلفنا خضْمّه . وإن أقرٌ 
أنه باشّرَ ذلك بتفسه » ثم عاد فا كدب نفسّه » لم يلف حَصّمُّه . وهذا 


قلت أصحاب الشافعئٌ .فأماإن اخقلفا فى الَيْضٍ » فقال المَرتَهن 
بض ْمُه . وأنكر الرَاهُِ اول قول صابحب الي لالہ إن کان ف يد 
ا > فالأصْل معه » وهو عَدَمُ الإقباض. ؛ ولم يُوجَدْ ما دل على 
خلافه » وإن كان فى يار المُرتهن, » فقد جد القبْض ؛ لكو لا صل 
فى يده إا بعد قَنْضِه . وإنٍ اخمَلّما فى الإذنِ » فقال الراهن : أخذته بغير 


إذنى . قال : بل بإذنك . وهوف يدر المرتهن #فالفول قوله ؛ لأن الظاهِرَ 


ی ر 7 7 رو دوه ك 0 و ع لو 00 
معه » فان العقد قد وجد ؛ ويَدُه تدل على أنه بِحَقّ . ويَحْتَمل أن يكون 
القول قول الرّاهِن ؛ لأن الأصْلّ عَدَمُ الإذنِ . وهذا مَذْهَبُ الشافعي . 
ذكر القاضى هُذين الوجهين . 


ووو وم وو ووو ووو ووو ووو وو وو وو لوعو ووو ووو وو ووو ووو ووو وود ووه 


.) بعده فى م :« إلا‎ )١( 


1۰ 


Rp, 2 هس‎ 


وء 


منه قيمته رهد شنا َكانه اق شير 


5 - مسالة : ( وتصَرّف الرّاهِن ف الرّمْن لا يَصِحٌ ف إلا 


الق » فإنه يصح › وود منه قِبمَمُه1" رَهْنَا مكاته . وعنه » لا نفد عن 
لير ) إذا صرف اراهن ”فى الرُن " بير رضًا المُرْتهن » يقير 
التق > كالبيع. والهبة » والؤقفٍ ارهن » وتځوه » فتصَرفه باطِل ؛ 
أنه صرف يل حَقَّ المُرتهن من الوثيقة » غيرٌ نيئ على الِب 
والسّراية » فلم يصح بكي إذنٍ المُرْتهنٍ » كقشخر الرَّهْنَ . وف الوؤقفٍ 
وَج ة خر ء آنه صح ؛ لأنه يلم لحي ال تعالى » أشبة اليف . والصجيح 
الأول ؛ لأنه تصرف لا يَسرى إلى يلك الغير » » فلم صح » كالهبة . فإن 
أؤن فيه المُرتهنٌ”  "‏ صح وَل ارهن ؛ ”لأنه أن فيما يُناِى حه » 
فبَطّل عله » كالئق " » إا أن يَادَنَ فى اليم » ففيه تفصيل نذ كه فيما 
بعد » إن شاء الل تعالى 1 ۲/٠‏ 4و ] 

قوله : وتصَرّف الرّاهن ف الرَّهْن لا يصح ١‏ إلا بالق فإنه ينغد وتوخذ منه 

مه رَهْنًا مُكائه . إذا تصرف الرَاهِنُ فى الرّمْن » فلا يخلو ؛ إمًا أن يكون بالق 
أو بغيره » فإِنْ كان باليّق » فالصّحِيحٌ مِنَ المذهب » أنه ند » وسَواءٌ كان مُوسِرًا 
أو مُعْسِرًا » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . ونصّ عليه فى المُعْسِرٍ . قال الرُرَكَشِئيُ : 


(1) بعده فى الأصل »رء ق عم ١:‏ فتجعل » . 
(۲ - ۲) سقط من :م . 
(۳) سقط من :م . 


١ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل : وليس راهن الانتفاعٌ بالرّهْن » باشتخدام » ولا وطء» 
ولا كى :لاغ ذلك . ولا يَمْلِكُ اصرف فيه بإجارَةٍ ولا إعارَةٍ 
ولاغيرهما بغير رِضًا المُرْتهن . وبهذا قال النَّوْرِىٌ ؛ وأصحابُ لري . 
وقال مالك » واب أبى ليل > والشافيع » وابن الملور : للرّاِن إجارته 
وإعارته مُه لا يخر انقضاؤها عن حُلُولٍ لذن Ns.‏ 
نه ؟ على اختلافو بيهم فيه'" . وإن کان الرّهْنْ عَبْدَا » فله اشتيفاء 
مناه بره » وهل له ذلك فيه ا . وليس له إجارة الوب 
ولامايَنقَصُ بالانيفاع, . يوه على أن نافع للرامن, لاتدخل ف الرّهْن 2 
ولا يع بها حه » وسيَتى الكلامُ فيه . ونا » أنها َي مَحْبُوسَة » 
فلم كن للمالك الانتفاعٌ بها » > كالمّبيع. المخبوس عند البائع ر على قَبْضٍ 
ثُمَنه . ذا بت هذا فإن المُتراهئيّن إن ل يفا على الانيفاع. بها ٠‏ لم جز 


وهو المَشْهورٌ ٠١١/5»‏ ظ] والمُختارٌ م مِنّ الرُوايات للأكثرين . ویول أن لا 
يمذ عق المُعْسِر . وذكَرّه فى « المُحَرّرٍ » تخريجًا . وهو رواية عن أحمد › 
وقدّمه فى بعضٍ نشخ « المقيع, ) كذلك , اختارّها أبو محمد 0 
ك . وطرِيقةُ بعض الأصحاب » إن كان لُق مير ر 
سس تشع العَبّد بذ فيه َجعَل رهن ٠‏ وقبل : لايصح عِنْقُ المُوسِرِ أيضًا 7 
ف « المبهج ) وغيره رواية . واخختاره صاحبٌ ( ل د وقال فى 


(۲) فى ق »رأ :غير ) . 
(۳ - ۳) سقط من : الاصل »› ط . 


1۲ 


٠»‏ © » | 6ه .م وف وقووو. و وو ووو ووو وو و وو و ووو و و وو و و و و ووو واو و و واو و ووو ونه ووه 


الانتفاحٌ » وكانت تاها َة » فإن كانت دارا علقت » وإن كان 
عدا أو رة تعطلت ماف » حتى يفك الرهن . فن اقا على إجارة 
الرّهْنٍ أو" إعارته » جاز ذلك » فى ظاهر قول الخرقئ ؛ لأنه جَمَل 
غل الذار وحدْمَةالعَبدٍمِن الرّمْنٍ ولوعُطَلت منافعهما يكن ماعل . 

وقال ابن أبى مُوسى : إن أذن الراهن للمرتهنٍ فى إعارته » أو إجارَته » 
صَحّ » والأَجرَةُ رَهْنّ » وإن أَجَرَهُ اراهن بإذن المرتهن » خرّج من 
الرَهْنٍ ؛ ف احا الوَجهيْن » ولا يحرج فى الآخر ‏ كا لوأ جره المرتهنْ . 

وقال أبو الخطاب ف المُشاع : جره الحاكمٌ هما . وذکر أبو بكر فى 


ومع 


« الخلاف » » أن كا ارقن تعطل مُطْلََا » ولا يُؤجراه . وهو قول 
التورئ » وأصحاب الرأى . وقالوا : إذا اجر الرّاهِنٌُ الرَّهْن©© بإذن 
المُرتهن » كان إخرابًا م بن الزن ؛ لأن الرَهْنَ يَفمَضِى حَبْسه عند 
المُرتهن أو نائبه على الدوام » فمتى و جد عَفَلَيَسْتَحِقٌ به وال الحَبْسٍ 2 
زال اله ولنا ‏ أن مَقَصُودَالرّهْن الاستيثاق بالدين. واسْتيفاؤه من َيه 
عند تعذر استيفائه من ذِمة اراهن » وهذا لا يُنافى الانتفاع به » ولا 


« الفائق » : وعنه » لا نفد عق الور بغيره تاره خا ٠‏ یی به الشی 
قى الین . فعلى المذهب ف الموسر ES‏ على الت بحر من 
المذهب . وخيره أبو بكر ف ١‏ اليو » بين الرجوع ييه وي أخذر عبار يفله . 


(۱) قى م : ١‏ منافعه ٩‏ . 
(۲) ف م :(و). 
(۳) سقط من :م . 


۲۳ 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


واو لوو و ووو 6و6 696 666 95696 66ت 99 


إجارته » و إعارته » فجاز اجُتِماعُهما » كانتفا ع المرتهن اولان 
تَعْطِيل مَنْفعَته حر ع ا 
ن تعلق بها حي الوذ ثيقَة » فلم يَمْتَعْ إجارتها › ٠‏ كالميد إذا صن بإذن 
سياه » ولا سم أن می الرهْن الخ يل ما ه تعن الح به 
على وجه قصل به الوثيقة ؛ وذلك غير شاو ٠٠/۲‏ د للاتتفاع. به . 
ول ه الحبس > فلا يَمْتَعُ "أن یکو ن 'المُستا جر نائبًا عنه 
فى إِمُساكه وحَبّسِه » ومستوفیا مَنْفعتّه ی متُفكه اه 

فصل : ولا يمع الراهِنْ من إضلاح, الرّهْن ودفع, الفسادٍ عنه » 
ومداواته إن احتاج إلما » فإذا كان ماي اشنا جت إلى إطراقر الفخل ١‏ 
فللرّاهن ذلك ؛ لأن فيه مَصْلَحَة الرهْنٍ وزيادته » وذلك زيادة فى حَق لد 
المُرتهن من غير صَرَرِ » وإن كانت ولا ل يکن اراهن إطراقها بغير 
رِضًا المُرتهن, N‏ فاع لا مَصْلَّحَةَ للزّهُْن“ فيه » فهو 
كلاشتخدام » إل ا ع وال ا فر لان 
كالمداواةٍ له 


وعلى المذهب ف المعسر » متى ايسر بيه قبل حُلول الدين أخدتٌ قت 
و#رو 


رَهْنَا . وأمّا بعد الحُلول » فلا فائدَةَ فى أخذها رَهْنَا » بل يُوَمَرٌ بالوّفاء . 


(0)ىم:دولا؟. 

(۲) تقدم تخريجه فى 7145/8 . 
60-ننىم:دكون». 

(4) سقط من : الأصل . 

(ه) ف الأصل » را : « للراهن » . 


Y4 


هه هه وو و6 ع.ةههووو. هه وو وه و وه هو و و و و و هوي و و واه و وي هه وول و وه و و وو و وو و واو و ووه 


فصل : وليس للرّاِن عق الزن ؛ لأنه يِل حَيَّ المُرتهن من 
ألو نب » وذلك إضرارٌ به » فإن َل » تفذ نه »مورا كان أو مُغْسِرًا . 
نص عليه أحمد وبه قال شَرِيكٌ والحسنٌ بن صالح, » وأصحابُ الرّأي » 
والشافعيث فى أَحَدٍ أقواله . إلا أن أبا حنيفة قال E‏ 
إن كان المعيق مَعْسِرٌ 0 . وعن أحمد » أنه لا يَنْفُدُعِنْقُ المُعْسِرِ . ذكرها 
الشريف أبو جَعْمر . وهو قول مالك » والقول القانى للشافعئ ؛ لأن عق 
سقط حَقَّ المُرْتّهِن من الوثيقة من عَيْن الرَهْن ويَدلِها » فلم يَنْفْدْ ؛ لما 
ا 900 
الور دون المُعْسِرِ > كعثق شرك له فى عبد . وقال عطاءً » والبّئ » 
وأبو ثور : انفد عش اران ٭ مُوسِرًا كان أو مُعْسِرَا . وهو القول الال 
للشافمئ ؛ لأنه مى بطل حن الوثِيقة ثيقة من الرَّهْن » أشْبّه اليم . ولا 
أنه إغتاق يمن مالك جائز اصرف تام الك » فد » كيثق المُستأجر » 
ولان ارهن عَيْنمَحْمُوسَةٌلامستيفاء الحَقَ » فت فما عق امالك » ٠‏ کالمبیع ر 
فى يلد ا ؛ والِثق يحالف الع » فإنه مبب على اليب والسراية » 
وينفد فى مِلْكِ الغير » ويَجُور عِنْقْ | بيع قبل قبْضه » والآبق » 
وَالمَجُهُولٍ » وما لا يَقَدِرٌ على تَسْلِيِه » ويَجُورُ تغليقه على الشروط”؟ , 


فائدتان ؛ إخداهما » حيث قلا : بأد اليم 0 


(۱) فى م :« موسرًا »۲ . 
(۲) ف م ١:‏ الشرط » 1 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 


و هه ها واه ههه ها هاه ه» هو هاه هاه اوه هه واو واه هه وه و و هو هه هما وهاه واوا و وه و وا عم وه وم وم وم و6 وو وو عو و .و٠ ٠.‏ 


بخلاف الع إذا بت هذاء فإن کان مُوييرًا » ادت منه ونه » 
لكعلت ككانه E e‏ َم بغير إذن المرتهن » فلرمَنه 
قِيمَثُه » کا لو أَبَطْلها اج جت » أو کا لو أتلقه » وتكون القِيمّة رَهْنًا ؛لكَوْنها 

َة عن العَين, ؛ وبلا منها » وإن كان مُعْسِرًا فهى فى ميه » فإن سر 
200 »غات فييك ا إلا أن يَختارَ تَعْجِيلَ الح › 
يض ضيه » ولايَحْتاج إلى رهن وإ أيْسَرَ بعد ُلُول الح طولب بالدين. 
خاصّة ؛ لان سك يرأ به من القن مما ٠‏ و والاغتبار بقيمة الْعَبْدٍ 
حال العِّق ؛ لأنه وَقت الإتلاف . ومبذا قال الشافعيء ا 
فى المعسِر : يَستَسعى العَبد فى قر يميه » ثم بجع على الراهنٍ . وفيه إِيجابٌ 
الكسب على العَبّدٍ ؛ولاصنْعله »ولا جناية منه » فكان إلزام العم للمُئليف للمتلف 
أُوْلَى » كحال اليّسارٍ » وكسّائر الإتلافِ . 

فصل : فإن اتفه بإذنِ المرتهن e‏ 
کل جال ؛ لأن المع كان لحق المرتهن » وقد أن » ويُشقط حَقه ا 
الوثيقة مُوسِرًا كان المُعْيقَ أو يرا »لله أن فیا فى َء فاد 
جد » زال حَقّه » وقد رَضۍ به لرضاه بما يُنافيه وإِذِه فيه » فلم يكن له 
يدل . فإن رَجَع عن الإذْنٍ قبل الق » وعَلِم الرَاهِنُ برُجوعِه » بَطّل 
لإِذْنُ » وإن ل يَعْلَمْ برجُوعه » فَأعْتَقَ » فيه وَجُهان » بناءٌ على عَزْلٍ 


بعد“ روال الرّمْنَ . وف « الرّعايّة » » امال بالتّفوذ . الثّانية » يحرم على 
الرآهن عتقه . على الصحيح مِنَ المذهب » وعليه الأصحابٌ . وعنه لا يحرم 


. سقط من : الأصل » ط‎ )١( 


٦ 


0 Eo 


ف تتا ولأ . 
الو فيل بدُونٍ عِلمِه بوإن رجح بعد الى + » ينَْه الرجُوعٌ » والقول 
قول المرتهن .مع مین ؛ لأنَالأصْلعَدَم الإذن وإن ْمَلَف الراهنُوَورَنَة 
المرتهن ٠‏ فالقول قول ا ور ارهن أيضًا » إلا أن أُمانهُم على 
تفى العم ؛ لأنهاعلى فل اير . وإن الف متهن وورئة الرّاهِن » 
فالقول قول المُرتهن مع يمينه » وإن لم يَخْلِفَ » قضی عليه اكول . 
۷ - مسألة : وليس له“ تزْويج” الأمَة مه المر فو N‏ 
قعل » لم يَصِحَّ . وهذا تيار أنى الحَطًاب » وقول مالك » والشافعئ . 


وی وجماعَة من أصحاينا : صح وللمرتّهن, مَنْعُ الزؤج, من 
وَطيِها لح المرتهن ر حتی لانَخْرٌجَ عن يده » فیقوت القيْضُ ( ومَهْرُها 


رَهْنّ معها ) لأنه من تمائها وبسَبّها » فكان رَهْنا معھا , کا جُرتھا وسائر 


وياتى إذا كر بعنقه أو بيْعه »أو غير ما »فى كلام المُصَئْفقَرِيبًا إن كان تع ف 
اراهن بغير العثق › ٠‏ م بح تصرفه ملا ل مِنَ المذهب » وعليه 
جاهير الأصحاب . قال المُصَنَّف هنا وفوا ا وق 
يح وقفه . وقال القاضى » وجماعة : : يصح تزويج م الأمَة » ويُمْئعُ الرَوجّ من 
وَطيها » ومَهْرُّها رَهْنَّ معها . وقالّه أبو بكر » وذ كَرّه عن أحمد . واختارّه ابن 


. ٠ فى م :«الورثة‎ )١ - ١( 
. ٩ ف م : « عليه‎ )۲( 
. ٠ تزوج‎ ١ : ف الآصل‎ )۳( 


¥ ( المقنع والشرح والإنصاف ۱۲/ ۲۷ ) 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


.و و وه مه و وه ...موه ههه ووو و وو وو وو هوه ههه هوهو وهو ووه و ووه ووو و ووو وو وو ٠.‏ 


ايا . وهذا مَذْهَبُ هى حنيفة ؛ لأنّ مَل الكاح. غير مَحَلَ عفد 
الرَهْنٍ » ولذلك صح رَهْن المرَوْجَةٍ » ولأن الرّهْنَ لا ييل الِلّكَ » »فلم 
تع ريج » كالإجارة ولا أنه تصرف ف ارهن ماص له 
55 بعض مُنافجه ) يَمُلِکه الرَاهِنُ بغير رضًا المُرتهن › 
كالإجارَة » ولا يَحْمَى نة تيف ليان ره لل ان الطوياة : 
وبع رها ين وَطها وها ووب عله كين زؤْجها بن 
الاستمتاع بها ويُعرْضُها بوَطيهللحَمْلٍ الذى يخاف منه تلفها »ويشْعْلها 
ار يه ولَدِها ذهب الرَعبَةفيها ولص تفضا كيرا »وَرَيّما 
نَع َيعَها بالكليّةٍ وهم :إن محل عفد اللكاح. عي مكل ارهن 

غير صجیح, ؛ فن مَحَلَ الرهْن, [ 0/4 ط ] محل البيع. وال اول 
جُمْلتَها » ولهذا بباح لمُسْتَريها اسْتِمْتاعُها ؛وإنْما صح رهن المُرَوْجَة ؛ 
بقاءِ معطم المتفعةٍ فها » وبقائها ملا للبيع. » ٠‏ ۴ يْصِح رَه 
0 . ويُّمَارق اله الإجارة » فان اويح لا بور ى مَفصود 
الإجارّة » ولا يَمْتَعُ مستا جر م من استيفاء المُنافع_ ا a‏ 


عَبْدُوسٍ ف « تذكرته » . وأطَلَقَهما فى « الَلْخيص و «الحارتين ۲ 
و « الفائق » . وف طريقة بعض الأصحاب » يصح بيع الرّأهنِ ويْرَمُه »ويققف 
روم فى حق المُرتهن » كبَيْع. الخيار . وتقدّم فى كتاب ا حم إخراجها 
مِنَ المَرَهُون . 


(۱) فی را »م ١:‏ يستغل ). 


(۲) فی ر ۱ :( بعضها ‏ . 


1۸ 


١ 
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قيمتها » فجعلت رهنا . 


ل من ثمّنها ؛ لأن تَرْوِيجَها يَمَْعُ 
بَيْعَها » أو ينقص نَمَئَها » فيتَعَذْرُ استِيفاءً الین بكماله . 

۸ - مسألة : ( وإن وط الجارية » فادها » حرجت ين 
ارهن » واحذث منه مها » جلت رها ) لا يجوز للراجن أ 
المَرْهُونة » فى قول أكثر أهل العم . وقال بعض أصحاب الشافعئ : 

له وَطءٌ الآيسَةٍ والصغيرَة ؛ لكونه للا صَرَرَ فيه » فان عِلَّةَ لمن . ق 
الحَمْلٍ » مخافة أن تة منه , حرج من ارهن » أو عرض للتلْفِ » 
ا . وسائر أل الوم على خلاف هذا . قال ابن الممذرر : 
مع أل العم على أن متهن من اران من وَطء موه المرهُونة . 
ل رسا 
كالمعَدة والمستيرأة وَالأجْتبيّة ¢ ولأن الوّقتَ الذى 00 فيه 


ل ا ' » فَمُيِعَ مِن الوّطء جمْلَةَ » ۴ حرم الحَمْرُ 


قوله : وإن وى الجاريّة فادها » حرجت يِن ان . هذا المذهبٌ » وعليه 
الأصحابُ . قال ال ركش : وعامةالأصحاب يجزِمُون بذلك » بخلاف الث ؛ 
لأن لعل أؤَى من القَوْلٍ » بدليل. نفو إيلاد المَجُونٍ دُونَ عِنْقِه . وظاهرٌ كلامه 
فى 0 التلخيصٍ ) » إجراء الخلاف فيه » فإنه قال : والامْستِيلادُ مُرَتَبٌ على انق 2 
)١(‏ فى م ١:‏ تحمل ». 


(۲) فى ق ١:‏ يتحرز » . ويم ١:‏ ينحزر ) . 
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للسّكرٍ » حرم منه اير الذى لا سر ؛ لِكَوْنِ السكر يحتف . فإن 
وَطئ » فلا حَدَ عليه ؛ لأنّها ملْكُه » وإنما حَرْمَتْ عليه لعارض, 2 
NE‏ لهم AEN OEE‏ 
i Ug NILE bE E E E‏ 
جَزْءٌ منها أو نقصّها مثل أن افقضَ البكرَ أو أفصاها » فعليه قيمة متف » 
فإن شاء جَعَلَه رَهْنًا معها » وإن شاء جَعَلّه قضاءٌ ِن الحَقّ » إن ل يكن 
عل :فان كان الحو قد حل + جعَله عَضاءٌ لا غير 4 فإنه لافائدة فق جدله 
نا . ولا رق بين صخر الك فيما دراه . 

فصل : فإن أَوْلَدَها » حرجت من الرّهْن » وعليه يمتها حينَ 
ل ل م ل 
الموسر والمعسر 4لا أن الو عد ا والمُغِْرَ تکون فى 
ميه مها »على سسب ما ذكرنا فى الق . وهذاقول أصحاب الي . 
وقول الشافعئ هلهنا كفَوْلِ فى الث » إلا أنه إذا قال : لايفذ الإخبال . 
فإنما هو فى حَقٌ المُرْتَِنٍ ٠‏ فما حَقٌ الاين ۽ فهو ثايت » فلا يجوز ۰ 
له أن يها للمرتهنِ . ولو حل الح وهى حايِلٌ » > لم يجز بيعها ؛ لأنها 


وأوْلَى بالثفوذ ؛ لأنه فعْلُ . انتهى . 

فائدة .: للرّاهن الوَطءٌ بِشَرْطٍ . ذكَرّه فى «عيونِ ر 
و ١‏ المُمَحَب » . نقَلّه فى « الفروع » » ف الكتابة . ش 

قوله كبو اعد ا » فَجُهلّت رَهْنَا . وهذا بلاتزاع, وا الشات 
قالُوا ما قال المُصَنّفُ . وقال بعضّهم : يار الصَّمانُ حتى ضع » فَلرَمَهِ ينها 


رف 


حايل ر؛/»؛ و) بحر » فإذا وَلَدَتَ » ل يَجُرْ بها حتى تشْقَىَ ولّدَها الشرح الكبير 
الب نم إن وَجَد مَن يُرْضِعُه » بيعت » ولات ركت حتى ره ثم يناع 
منها بقدر الديْن »وُت للباقى حُكُمْ الاستيلاد فإذامات الراهنٌ عَتّق . 
وإن رَجَع هذا" المَبيعٌ إلى الراهن ب 2 بع أو غيره » أو بيع جَمِيعْها ثم 
رجه جعت إليه » نبت ها حم الاشتیلاد .وقال ماللكٌ :إن كانت الأَمَة تحرج 
إل اراهن وتاټيه ۽ حرجت ين الرهْن, ؛ وإن تسَوَرَ عليها »أخذولدها» 
وبيعت . ونا » أن هذه آم وَلَدٍ ؛ فلم ينبت يبت فا حكم الرّهْنٍ »كلو كان 
الوطم سابمًا على الرَّهْن » أو تقول : مَعْنّى يُنافى الرَّهْنَ فى انتدائّه » فنافاه 
فى دوامه > كالحرية . 

فصل : فإن كان الوَطعُ بإذنِ المرتهنِ » حرجت من الرَهْنٍ »ولا 
شىء للمرتهنٍ ؛ لأله أن فى بب ما يُناى حَقّه » فكان إذنا فيه . ولا 
َْلم فى هذا جلاف . وإن ل تَخْبّل » » فهى رهن بحالها . فإن قيل : إنما أذن 
فى الوطء و يَاَذَنْ فى الإخبال . قلنا : الوط هو المُفضِى إلى الإخبال 2 
ولايْقِفْ ذلك على اختيّاره » فَالإذْنُ فى سَبَبهِ إذْنْ فيه . فإن أن ثم رَجَع » 


يوم " . قالّه فى « القاعِدَة الرَابعَةَ والثّمانين » . الإنصاف 


ده و وع 


فائد : له عرس الأض, إذا کان اَن مجلا » فى أصح الاخيبالين . 
واا الفروع. » . ولايُمْنَعُ من سَقَى سجر وتلقيح » وإنزاء فحل على 
إناث مَرْهُونة . على الصحيح مِنّ المذهب . قطع به فى « المُذهَب » . وقدّمه فى 
« التبصرَة ) »و ) الفروع ) .وقيل :يمع . ولايْمْئَعُ من مُداواةٍ وفص دٍ ونحوه 3 
)١(‏ سقط من :م . 
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وه هو وهو هه وق واو هو و و و وهو و و و و و و وه وه ووو وم و و وو وم و ووه وم مو و وو وم م وه وو ٠.‏ .و5 و 5٠. ٠.‏ 


فهو کن 1 يذ ٠‏ وإن اللا فى الإذن » فالقولٌ قول مَن كيه ون 
قر المُرُِْ بالإذن وأكرَ كن الود ين الوط امون فيه » أو قال : 
هو ين روج أو زنى . فالقول قول الرّاهِن بارع شَرُوط ؛ أَحَدُها » أن 
عة يعر ف المُرْتَهنٌ بالإذن . الثانى أن يَعتَر ف بالوطء . الثالث »أن يعرف 
ا ارام کن یکرت بی ئو بسة لوط ینک ان تلن نب 
لأا حه به واه بل بارع .اراي ملا روط . 4 
فقال : ل اذن . أو قال : أذنت فما وَطِمَتَ . أو قال :لم تمض د 
تَضّعٌ فيها الحَمْلٌ منذ وُطِعَتْ (أوقال لس هذا ولاه انارت 
اقول فو لان أل ذم ذلك كله » فا ريق صجيةً حى 
تقوم البيتة وها مدهت العاف , 
فصل : ولو أذِنَ ى صَرْبها » فضرَبّها » فت » فلا صَمانَ عليه ؛ 
لأنّ ذلك تول ِن المَأَُونٍ فيه » فهو كتوأ الإخبال من الوَطءِ . 
فصل : وإذا افر الرَاهِنُ بالوّطء لم يخل من ثَلانَةَ أخوال ؛ أَحَدُها , 
أن بق به حال العقدد » أو َبْلَ روه » فځُكمٌ هذين واج و 
صِحٌة الرهْن ؛ لأن الأضْلّ عَدَمُ الحملٍ » فإن باتت حائلا”” » أو حايلا 


YT 0‏ و 3 ره بج تن ورق لهاي 
بل من قطع, سِلعَة فيها حطر . ويمع من ختانه إلا مع دين موجل يبرا قبل أجله . 
)1١(‏ ف الأصل ء را ٠:‏ فيما » . 
(۲) بعده فى م :« ذلك ٩‏ . 


(مم الحائل : غير الحامل . 


فت 


o 


َإنَ اذك المرتهن لَهُ فى ب يع الرمنٍ أو هبيه » وتخو ذلك » 


nl li ›» ففعل‎ 


بوَلَدٍ لا يَلْحَقٌ بالرّاهن » فالرهْنْ بحاله » وكذلك إن 44/4 غ ] كان یلح 
به » لکن لا تَصِير به م ولد » مثل أن وَطِئها وهی رَوْجَمُهِ » ثم مَلكها 
ورَهَتها . وإن بانَتْ حايلًا ما صر به ام وَل بطل الرّهْنْ » ولا خيارٌ 
للمُرْتَهن » وإن كان مَشْرُوطًَا فى بيع ؛ لأنه دحل مع العلم بأئها قد لا 
کون رها » فإذا حرجت ين ارهن بذلك السب الذى عَلِمَه » ل يكن 
له خيارٌ » كالمّريض إذا مات » والجانى إذا افص منه . وهذا قول أككر 
الشافعية . وقال بَعْضُّهم :-له الخيارٌ ؛ لأن الوط فيه لا يبت الخيارٌ » 
فلم يَكُنْ رضَاهُ به رضًا بالحَذل, الذى يدت منه » بخلاف الجنايّة 
والمَرّضٍ . ونا » أن إذنه فى الوطء إذن فيما تقول إليه ا 
به رصا با یول إليه لمال الثالث ء أ الوَطءِ بعد لرُوم. ارهن » فاته 
قبل فى حَقه » ولا ييل ف حَقٌ المُرتهنٍ له وما فسخ عفدا لاز 
لغيره » فلم قل » كا لو افر بذلك بعد يَيْعها . ويَحْتَمِلٌ أن يُقبَلَ ؛ لأنه 
كر فى مله با لاتهْمَة فيه » لأنه يسْمَضِرٌ من ذلك أَكترَ من فيه بخْروجها 
من الرّهْن . وَالأَوّلُ صح ؛ لأن إِقَرارَ الإنسان على غيره لا ييل . 
8 - مسألة : ( وَإِنْأْذْنَ له المُرْتَهِنٌفى يبع الرّهْنَ » أو هته » 
عام 7 مو ع ا 2 
أو نحو ذلك » صح » و بطل الرهن ء إلا أن ياذن لهف بيه بشرط أن يجعل 


وللمُرْتهن مُداواة ما فيه للمَصْلّحَة . قاله المُصَئّفْ وغيرُه . 
قوله : وان أَذْنَ المُرْتَهِنُ له فى بب بيع الرهْن » أو هبه » ونحو ذلك > ففعّل » 


AA 


المقنع 


الشرح الكبير 


الانصاف 
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1 تمه رَهْنًا ا ا ديته من ثُمَنِه . 


شن زه او ل قم قت )ذلك ء لهسي أذة لي 
راهن ف بيع ارهن ء أوهيته » أو وَققهٍ » ففعل صح ؛ لأنَالمََْ كان 
ِحَقه » فجاز بإذنه » وبل ال هن ؛ لان هذا تصرف بنافی الرّهْنَ » فلا 
يُجْتَمِعُ مع ما افيه » إلا الي » فله لاله وال ؛ أَحَدُها » أن يان له 
فى بيه بعد حُلُول الحَق ليع «زنكان عن E‏ 
قَضاءُ ان منه ؛ أن م مُقعَضَى الرّهْن بيه وامتيفاء لين من تنه . 
لثافى » أن اَن له قبل حُُولِه مُطْلََا» فيبيعه فطلا عرولا يكو 
غلم ةه لاه أن له شا ناف غه > فا ما لو أذن فطتقم 


صح وبطل الرّهْنُ ا فى الجملة EE‏ فيه برط نيجل 
مه ْنا » فهذا الشْرْطُ صحيح » ويصيررَْنا . على الصحيح من المذهب . جرم 
به فى «المَعْنى )» و« الشرّح, 3 و « المخرر » , و « الرعايتين » » 
و «الحاويين » »و« الوجيز بوهم . قال فى « الفروع. ( : صح وصارٌ 
ثَمَنْهِ رَهْنًافى الأصحّ . وذکر السَيْحُ صِحةالشّرْطٍ » وذكرّه فى « الريب غيب » » وان 
القُوابَ فى الهبة كذلك . انتبى . وقيل را 

فوائد ؛الأولّى » جوز للمرتهن الوح فى كل تصرف اُذِن فيه » بلا راع ؛ 
فلو اع أنه ربع قبل الع » فهل يبل قؤله ؟ على وَجْهَيْن . وأطْلَقَهِما فى 
ل الفروع. و( لرعاية الكبرَى » ؛ أحلذهما ء بقل قله . اختارّه القاضى » 
واه عليه أ الى ايء لق و و واا 
لثانية » لو ثبت رُجِوعُه » وتصَرَّف الرَاهِنْ جاهلا رُجوعّه » فهل يصح تصرف ؟ 
على وجهينِ . وأطلَقَهما فى « المُحَرّرِ 4< و( النظمٍ 4و( الفروع » , 


a: 


وللمالك أخذ نميه . وبه قال الشافعيث E‏ 
امن رَهْنَا ؛ لأنَالرَاهنَ باع الرّهْنَ بإذن المُرْتهنٍ ؛فوَجَبَ أن ينبت ق 
فيه » کا لو حل الین . قال الطحاوئ ا : حق المرتهن م 
الرّْنِ » والَمَن بَدَله » فوَجَبَ أن يَتعَلّقَ به » کا لو أله ميف . ونا » 
أنه تصرف يطل حق المُرتّهن من عَيْن الزن لا نله ارهن 
فإذا أن فيه » اسقط حَمَه » كالئق . ”ويُخالِف“ ما بعد الحُلُول ؛ لان 


و 


و « الرعايتيين » » و « الحاويين » » و« الفائق › و«المَعِْْى) 
و«الشزح ) »و١‏ الكافى ) . ولا : ناء على تصرف ال كيل i‏ 
عليه . والصّحيح مِنَّ المذهب هناك » أنه ينْعَرِلُ » ٠‏ كا يأتى » فكذا شا . فلا يصح 
سول ANE aS‏ . الالثة ؛ لو باعه الراهن 
بإذنالمرتهن » بعد أن حل ادن » صح الع » وصار مئه رَهنّا بمختى أنه يا خد 
الدينَ منه . وهذا المذهبٌ . وجرّم به فى « المَغْنى » » و« الشرح ¢“ 
و١‏ المخرر » »و ١‏ الرعايتين ) »و ١‏ الحاويين » »و ١‏ الوجيز ) »وغيرهم . 
قال فى « الفروع » : ل وا لايق ا نذا 
لو كان الین غيرَ حال و يشترّط جَعْلَ نّمَِه رَهْنَا مَکاته » بل فيه الأمران » فهل 
MAGIC‏ 
وم الرعاية الكبْرَى ») < و( الحاويين ) » و١«‏ الفائق ) › و« المذهَب ) ؛ 
عزفا ی تَمَنْه رَهْنَا . اختارّه القاضى . وقدّمه فى « الرّعَايَةَ الصّغْرَى » . 
والنَّانى » يطل الرّهْنُ . اختاره أبو الخَطَّاب . وقدّمه فى« الخلاصّة » . وهو ظاهِرٌ 


(۱) انظر : شرح معانى الآثار ٠٠١١٠٠٤/٤‏ . 
(۲ - ۲) ف الأصل : « بخلاف » . 


{Yo 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه وه وه و هو هه هوق وه هه هو وه و و و هو ةن و و و و و وه و و و و و وه و و و و و و ووه وه و هو و ووو و وود ووه 


المرتهن EN‏ ابيع : الف الإنلاف ؛ لأنه غير ادون فيه 
l4‏ د[ من جهة المرتهن . فإن قال : إنما أَرَدْتُ بإطلاق الإذنِ أن 
يَكُونَ تَمَنُه رَهْنَا . ل يبل فَوْلُه ؛ لأن إطلاقَ الإذْن يَقََضى يما َع 
و و ف 9 5 

الرّهْنَ . وبهذا قال الشافع ث . الثالث » أن يًاذن فيه بشرّْط أن يَجَُل نُمََه 
رئا مكاته » أو يُعَجُلَ له دته ِن ميه » فيجُورُ » ويرم ذ ؛ لاه لو 
شَرّط ذلك بعد حُلُول الحَقٌ » جاز » فكذلك قبلّه . إن اخمَلّفافى الإذن » 
فالقول قول المُرتهن ؛ لاه مُنكرٌ . وإن أ بالإذنٍ » اخملا فى شَرْط 
جَعْل_لَمَنِهِرَهْنَا » أو تغجيل دنه منه » فالقولٌ قول الرّاهِن ؛ لان الأصْلَّ 
عَدَمُ الشرْط . ويَحْعَمِلٌ أن يُقَدُمَ قول المُرْتَهن ؛ لأن الأَصْلبَقاءالوَثِيقَةَ . 
ما جرّم به المُصَنّْفَ هنا » وجرّم به الشارحُ . قلت : وهو المذهبٌ . 

قوله : أو بسَرْط ُن جل ديه من َمَِه . ذا باه بإذنِه شط أن يُعَجلَ له ديه 
الموجُل من ثُمَنِه صح ابيع . على الصّحيح مِنَ المذهب » وعليه أكثرٌ الأصحاب ب 
اك لرريو لحي لو E‏ 
و« المستوعب ١‏ » و« الخلاصة »» ر و« التلخيص » 
و ١‏ البلعََ »» و« المُغْيِى » » و «الشزح 1 و١‏ شرح ابن مُتَجَى ) . 
وقيل س . قدّمه فى « المُحرر عو ١‏ الرّعايتين » » 
و ١‏ الحاوييّن » »و ١‏ الفائق 1 واختاره ابن عَبْدُوسٍ ف غم کر ١‏ أوعزاه 
مخف يلالق ده ع تسا . قال : ونصّرّه . قال : 
وهو أصح عندرى“ . قال شار ح « المحرر ( : وم أجذ أحدًا مِنَ الأصحاب واققَ 


۶ ر 


المُصَئْف على ما حكاه هنا . قال فى « الفروع. » : وکل شَرْط لم يققضه العَقَدُ أو 


. سقط من : الأصل » ط‎ )١ - ١( 


وَنَمَاءُ الزّفْنِ وَكْسْبُهُ » واش الجتاية عليه ,ء مِنَ الزّهْنٍ 


» -مسألة :( ونماءٌالرّهْن » وكبه »وأرشٌالجنايّة عليه‎ ٠ 

من الرّهْنٍ وجُمْلَة ذلك » أن نَم الرَهْنٍ جَمِيعَه وغلاټه تکون رَهْنّا فى 
يد من الرَّهْنُ فى يده » كالأضلٍ . وإذا اتيج إلى بيه فى وَفاء الاين بيع 
مع الأضل » وسَواءٌ فى ذلك المُتّصِل ؛ كلسّمَن » لمعل ؛ 
و كالكشب » ار 2 ولو لمر ؛ 0 2 


5 
ع 


و 


نافاه » فهو فاد » وف العقد رِواتا الببُع. . وأمّا سَرْط التْجيل ؛ فيلو » قوْلًا 
واحدًا . قاله فى ( المحرر ) وغيره . وقال فى ( الهداية ¢“ e‏ 
و الخُلاصّة » » وغيرهم : يصح الشُرْطُ . وجرّم به الشارح . فعلى المذهب » 
هل يكونٌُ اقّمَنُ رها ؟ فيه وَجُهان . وأطلَمَهما فى « اللْخِص » 
وه المَحَرَّر ٠»‏ و «الرعايتين » » و «الحاوين »» و «الفائق »› 
واي » ؛ حدما » يكو رَهْنًا . قلت : وهو أوَْى . م وجدته صځحه 


فی( تصجيح المحرر )قال e‏ شر حه ) » يعنى به المج : 
عع اع »اللو رط شيل »لک فيد بُقاءَ كونه رها :وغل هذا يتل 


كوم أبى الخطاب . انتهى" . واا » لا يكون رَهْنَا . قال شارخ 
« المُحَرَّر » : الوّجهان هنا كالوجهين فى ا السابقة . انی . فيكون 
الس لصّحيحٌ لا يكون رَه . 

قوله : ونماء الرَّهْنٍ »وکسه بان . وهذا المذهبٌ مُطْلَقَا » وعليه أكثرٌ 
الأصحاب . وجرّم به كثيرٌ منهم . وفى الصّوف واللَبَنِ ووَرّق الشجر المَقصوم 
)١ - ١(‏ سقط من : الأصل ›ط . 


¥ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه هه هه ه © وو هه ووه و وق هه هه و واه و وو وو ووه هو هو هه وه وو و و وهو هو وو و و هن و و و و ووه 


التّورئ واا ا 6 00 التماعَ ولا کي بيع" السب ۽ لان 


الكسَبَ”© لا تع ف كم u‏ والاستيلاد و » فلا يبع ف 
الرهْنٍ » كاإعْتاقر مال الرّاهنٍ . وقال مالك : يبع الود فى الرّهْنٍ خاصٌة 
دون سار الّماء ؛ لأن الوَلَدَ يبع الأصْلَ فى الحُقوقر اة كولك 1 
الود . وقال الشافعئ ١‏ وأبو تور » وابنُ ن المعو : لا يذل ف الرّن, 

شىءٌ من الثّماء المنفصل ولامن ع لكشب ؛ الأ فلن الال 2 
وی ین مه » فلا يَْرى إلى غيره » کک جناتته . حتى قال 
الشافع ۵ :لو رکه اة اطا » فجت » فالتا لاحل فى ارهن . 
وخالفه ابوث نور » وابن المنذور » واحمجوا بقؤل الب عي : ١‏ الرَهْنْ مِنْ 
راهنه » له عَنْمُهُ » وعَلَيْهِ غرْمُه »29 . ”والنّماءُ عنم » فيَكُونُ للراهن . 

رع مات يك لاقي ا عل ل زر > فلم 
تكن” رَهْنَا » كسائر ماله . ولنا ء أنه حُكُم يقبت فى العين بعَقد 
امالك“ 2 في فيَدْحلٌ فيه النّماءُ والمَنافعٌ » كالملّك يعر وغيره »ولان 


وجةفى( الم ) »)و ( الفصول ( » أنه ليس من الرهن . قال فى( القواعد : 
وهو جيذ .وقالفى١‏ الفائق ») : والمختارٌ عدم ية كسب الرَّهْن ونمائه ا 


.)عبتي٠: فى م‎ )١( 

(۲-۲) سقط من : الأصل . 

(5) ف الأصل : « يباع » . 

: ٠۳/۳ أخرجه الدارقطنى »فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى‎ )٤( 
. » وإنما یکین‎ ١: ف م‎ )٥ - (ه‎ 

(1) فى م :« الال » . 


۸ 


الّماءَ حاوتٌ من عن“ الرّهْنِ » فيَدْحلُ فيه » كلمْمّصِلٍ » ولأنه حق 
مُسْتَقِرٌّ فى الام » تبت برضًا امالك » فسَرَى إلى الود » كابير 
والاستيلاد . ولا غل ماللك + أنه اء ادت من غ ارهن 3 
فسَرَّى ر 4/ه؛ طع إليه حكم الرّهْنٍ > كالول . وعلى ألى حنيفة دعق 
يسيع النّمءَ » فاسْتبعَ اكب » » كالشراء .وأا لحَلِيثُ » فتقول به » 
ون غَنْمه وکسه ونماية للراهن. ٠‏ لکن تعلق به - حى الرّهْنَ © » 
کالاُضل . والمَرْق بيه وبينَ سائر مال الرَاهِنٍ آنه بيع » فیتبت“ له 
حُكْمْ صله . وما حن الجناية » فإنه نبت بغي رضًا امالك ؛ فلم يعد 
ها ثبت ت فيه ؛ لأنه جَاُ عُدُوانٍ » فاص الجانى » كالقصاص, ا 
السراية فى الرّهْنِ 1 إلى اتيف كر من دنه » فلا يكر اضر 
فيه . فآما أَرْشٌ الجناية على الرَهْنِ يتل بها حن المُرتهنِ لأنهابَدل 
جَرْءِ منه » فكانت من الرّهْنٍ ؛ كقِيمتِه إذاأتلفه إنسان . وهذا قول الشافي” 
وغيره . 

فصل : إذا ارْتَهّن أَرْضًا أو دارًا أو غَيْرَهما » تبعٌه فى الرّهْن ما نَع فى 


الجناية عليه . انتهى . وكؤن لکشب م مِنَ الرّهْنٍ مِن مُفْرّداتٍ المذهب . 

قوله : ورش الجناية عليه » مِنّ ارهن . سواءٌ كانت الجناية عليه عَمْدَا أو 
)١(‏ فى الأصل »م ٠:‏ غير » . 
(۲) فى م ٥:‏ غير . 


(") فى الأصل : « الراهن » . 
)٤ - ٤(‏ فى م ١:‏ تبع فثبت ) . 


۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© .م ممه مع.م مه مه .ع وفو. ٠.٠.٠.‏ وهو هه ٠.‏ وو ووو ووو نيو ووو و ووو وو وه وو وهو و و م م و و و وو وه 


ابيع > فإن كان فى الأَرْضٍ شج فقال : رهَنتكَ هذه الأرْضَ 
ا . أو کر مايدُل على أن الشْجَرَ فى ال شن »دخل »و| ن ليذ كر 
ذلك » » فهل يَدْخل فى الرّهْن ن ؟ على وَجهَيْن » بناً على دخوله فى البيع. . 
وإن رنه سَجَرًا مورا وف لمر ظاهِرَة » لم تذخل فى الم هن »الا تذحل 
فى الع » وإن لم تَكَنْ ظاهِرَةٌ , دَحَلّثْ . وقال الشافعيك : لا تذل 
محال“ . وقال أبو حنيفة : تذخل بكلّ حال ؛ لان الرّهْنَ عنده لی 
عل الأضل دود رة ء وقد قصَد إلى عفد صَجِيحر » فل لكر 
ضَرُورَة الصحة وااو ا ال رة لا تخل ف اليم » مع فوته 
وإزاليه ملك الباء ع. » فالرهنُ مع صَعْفه أوَْى » وعلى الشافعئ » أنه َف 
على الشجر ا فاشْتئبعَ الّمرَة غير الموَيرةٍ > كالبيع. . ويَدْلُ فى الرّهْن 

الصّوف واللبنُالموْجُودان کا يذل فى البيع. و كلك الل راء 
ما يََبّعٌ فى البيع ؛ لأ عفد وارد على اين » فدات فيه هذه التوايعٌ » 
كلبيع. . ولو کان الَّهْنُ درًا » فحَرِبت » كانت أنقاضُها ْنَا مها ؛ 
لأنها من أَجْرائها »وقد كانت مَرهُونة قبل تحرابها . ولو رّهَئه أرْضًا » بت 


فیا شجَرٌ » فهو م من ارهن » سَواءٌ نبت بِفِعْل الراهنِ » أو بير فعْلِهِ ؛ 


انون اا 


خط » لن إن كانث عَمدًا » فهل ليه القصاص أم لا ؟ وإذا قبَض » فهل عليه 
القِيمّة أم لا رمه شیءٌ ؟ یاتی ذلك كله فى کلام المصتّفٍ > فى اجر الباب ١‏ 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
1 سقط من :م‎ )۲( 


لوف 


ورو ر 3 EE Cs‏ اد 0 
مخزونا . 


9 - مسألة :( ومُؤُْه على الرّاهِن » و كمه إن مات » وأجرَة 
مَخْرَِهِ إن كان مَخْرُوًا ) مُوْنَةٌ اهن فى" طَمَابِه » وكشوّته » 
ومَسَكَنِه » وحافظه » وجِرّزه » ومَخْرَنِه » وغير ذلك » على اراهن . 
اال » والشافع * والعتبرئ » وإشحاق قال أبو فة + 
ا ن والحافظر على المرتهنِ ؛ لأنه من مُؤْنَةَ إُساكه وارْتهانه . 
د و ولناء قول الب م e‏ 
رمه 4 . روا رطن » وقال : اذ جيذ قصل . ولان توح 
إنفاقر » فكان على الرّاهنٍ ؛ كالطعام يكاين » فكان 
ليه کته و جافظ ؛ كغير ارهن . وإ أب الَبدُ » فا جر ميرد على 
اراهن ول ا ف + يكون بقدر الأمانة على الرّاهن » وبقذر 
الصَّمانٍ على المُرتهن . وإن ايج إلى مُداواته لمَرَض, أو جرح » فذلك 
على الرّاهن . وعند ای حنيفة » هو کا جر من يده ِن إباقه . وبنى ذلك 
على أَضيله ف أن يد المُرْتَهن يَدُ ضَمانٍ بقَدْرِ دنه فيه » وما زاد فهو أمانة 
عنده . ويأتى الكَلامٌ على ذلك فيما بعد . فإن مات العَبْدُ » كانت مَوّنة 

فوائد ؛ إخداها ‏ قله ورا غل الال لَه إن هات .و اخرة ره 
(1) فى م :من . 


(۲) تقدم تخريجه فى ٤۲۸‏ . 
(۳) سقط من : الأصل . 


۳١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


تجهيزه وتكفينه ودَفيه على اراهن ؛ لأنَ ذلك تايعٌ مون » فن كل مّن 
زمه مونة شخص فى حیاټه لاف مقابلة نفع » كانت مُوْنَة تجهيزه و دفزه 
عليه » كسائر اليد والإماء والأقارب من الأخرار . 
فصل : وإن كان الرّهْنُنَمَرةَ » فاختابجت إلى سى وتَسْوية وجذاذٍ , 
فذلك على اراهن . وإن امختابجت إلى تجُفيفو » والحَق مول » فعليه 
ا ؛ لأنه يَحتاج إلى أن سيا ْنَا حتى يحل الحو » وإن كان 
حالا بيعت » و يَحْمجْ إلى َجففِها . فن اتفقا على بها وجغْل لَمَيها 
ر > جار . وإن اخملا قم قول من يَسْمبقها يها ؛ 
لذن اعفد ب يَقنَضِى ذلك ا ري يمه بلتَجَفِيف وقد جَرَتٍِ 
لابه رما ماع » ومسل ته ر ره هنا . وإن انق على قطع الَمرة 
فى وقتٍ جار » سوا كان الو حال أو مود » أو كان الأصْلَحُ القَطمٌ 
أو ارك ؛ لأن الح لا يحرج عنهما . وإنٍ الفا » قَدُمَ قول من طَلّب 
الأصُْلَّحَ »إن كان ذلك قبل حُلُول الحَقّ » وإن كان الحَقٌّ حالا » قَدُمَ قول 
من طَلَب القَطعَ ؛ ؛ لأنه إن كان المَرْتهنَ > فهو طالِبٌ لايفاء حه الحال 1 
لزم إجابته ٠‏ وإن كان الرَاهِنَ » فهو يطلب تبره مي وتَخِيصَ کین 
ملكه من الرّهْنٍ ؛ والقَطعُ أخوّط » من جهّة أن فى ب يته غرّرًا . ذكر 
ا وهو قول كر أصحاب الشافئ » وهنا 
. يمل أن ينظ فى ار » فإن كانت تنص بالقطع_ نقصًا 
كيرا بتر اليم ين هه ؛ لأ ذلك لاف ۽ فلاخت عليه 


إن كان مَخْرُونَا . بلا نزاعر . لكِنْإِنْ تعذر الأخذ مِنَ الراهِن »بيع بقذر الحاجَة » 


۲ 


الا يُجْبْر على نقض دار هليبي أنقاضها » ولاعلى ذَبْح_فَرَسِه لِيَبِيعَلَحْمّها ٠.‏ الشرح الكبر 
وإن كانت الّمَرَة مَمَا لا بقع بها قبل كَمالِها » ل يَجُرْ قطْعُها قبلّه » و ۾ 
يُجْبْرْ عليه بحال ؛ لما فيه من إضاعَة المال . وال أعلم . /٠؛‏ ف ] 
فصل : فإن كان الرَّهْنُ ماشِية نَحْتَاجُ إلى إطراقر الفخل » ل يُجْبَر 
لرَاهِنْ عليه ؛ لأنه ليس عليه ما يَعَضَمَّنُ زيادّة فى الرّهْنَ » وليس ذلك مما 
يُحتَاجُ إليه لبقائها » ولا يُمْنَعُ ممن ذلك ؛ لككَوْنهِ زيادة هما » لا صَرَرَ على 
المُرْتَهن فيه . وإنٍ اتات إلى رَعْى » فعلى الرّاهِن أن يُقِيمَ لها راعِيًا ؛ 
لأن ذلك جر ی مجْرَى عَلْفِها » فإن راد الرَّاهِنٌ السّمَرَ بها ليَرْعاها فى مكان 
آخر ‏ و کان هاف مكانها مَرْعَى ماك به + فللمزتهن مَنْمُه ؛ لأن فى 
السَّهَر بها إخراججهاعن نَظره ويّده . وإِنأَجْدَبَ مَكانها فلم تَجد ماتَتَماسَكُ 
به » فلارًاِن_السّفَرُ بها ؛ لأنها تَهْلِكُ إذا لم يُسافِرْ بها » إلا أنها تَكُونْ فى 
د عَذْلٍ يَرَصَيانٍ به » أو يَنْصِبّه الحاكم ‏ ولا فر د الرّاهِنْ بها » فإن امْتَئَعَ 
الرَّاهِنُ من السَّفَرِ بها » فللمُرَتهن_تَقْلّها ؛ لأن فى بُقائها مَلاكّها » وضياع 
حَقَه من الرَهْن . وإن أرادا جَمِيعًا السَّفرَ بها » وَاخْمَلَمَا فى مَكانها » قَدَمْنا 
قول مَن يعن الأصْلّحّ » فإن استيا قد ول المُرْئّهن . وعند الشافعئ » 
يْقَدُمُ قول الراهِن وإن كان الأَصلَح غيرّه ؛ لأنّه أمْلّكُ بها » إلا أنه يكون 
مَأُواها إلى يّدٍ عَدْلِ . ونا » أن اليد للمُرتھن » فكان أُوْلَى » کا لو كانا 
ف لر واجدر . وأيّهما اراد لها عن البَلَّدِ مع خضّبه » لم يكن له » سَواءٌ 
أراد نَقَلّها إلى مله » أو أخصّبَّ منه » إذ لا مَعْنَى للمُسافْرَةٍ بالرّهْن مع 
إمْكان ترك السّمَر به . وإن امتقا على تقَلِها » جاز » سواءً كان أَنْمَعَ لها أو 
فن خيف اسْتِغْراقه » بيع کله . الإنصاف 


) 78/١١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( <P 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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لا ؛ لأنْ الحَقٌ لا يحرج عنهما . 

فصل : وإن كان عَبدَا يَححاجُ إلى خجتان ‏ والَئِنُ حال » أو أجل قبل 
ره مع منه ؛ لألّه بص تُه » وفيه صَرّرٌ » وإن کان را قبل مَل 
الح » والرّمان مُعْتَدِلٌ لايخَافٌ عليه فيه » فله ذلك ماري 2 
ويَزيدُ فى امن » ولا يضر بالمرتهن » ومؤلة ة ختانه على الراهن . 
رض » فاختاج إلى دواع » يجب اراهن عليه ؛ لأنه لا حمق آنه سَبَبٌ 0 
لبقائه اوق ترا بر علا > بخلاف النفقة E N‏ 
بما لاضَرَّر فيه » يمع منه ؛لأنّهمَطلَحَة هما ين غير صر بواجارمنهما . 
فن کان التواءمِمايُخِاف غااته الو » فللمرتهن. سنت ا 
ايام تَلْقَه . وإن اتاج إلى فص أواختاججت الالال ديج ؛ ومعناه 
قن الودَجيْن ليل الدّمُ » وهما عِرقانِ غلبظانِ من جاز نبي تَغْرَةِ النَحْر » 
أو تبزيغ, ؛ وهو فح الرَْصَة”“ » فللراهن فل ذلك » ما يَحَفْ منه 
صَرَرًا . وإن احْتِيجَ إلى قطع_ شىء من بَدَنِهِ بدواء لا يُخاف منه » جار . 
وإن خيف منه » فأيهما [ »/۷؛ و ] امْتَنَعَ منه » لم يحبر . وإن كانت به 


كل" كان لذ ا لأنه يعاق ين تر كها لاس قطفها وان كان 


به خيكة » فقال أل الخبرٍَ : الأخوّط قَطْمُها » وهو أَنمَعْ ِن بقائها . 
فللراهن قَطعُها » إلا قلا ٠‏ وإن تساؤى الَف عليه فى الحالينٍ يكن 
له قطعها ؛ لأنه بحرت رحا فيه لم يرجح إخدائه . وإن كانت به 


. 
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8 الرهصة : أن يصيب باطن حافر الدابة شىء يوهنه > أو ينزل فيه الماء من الإعياء‎ )١( 
5 الآكلة : الجكة‎ )۲( 


a 
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عة » أو إضْبَعٌ زائدَة » لم يَمْلِكِ لاهن ن ها الان قطكيا اف 


و ا ناف هد . وإن كانت الماشية جر به » فأراد الرّاهنٌ دَهْنَها 
ما يُرْجى نفعّه ولا يُخاف صرَّرُه » كالقطران والرّيتِ اليَسِيرِ > يمع . 
وإن خيف ضَرَّره » كالكثير”" » فللمرتهن مَنْعْه . وقال القاضى : له 
ذلك بغير إن المُرتهن ؛ لان له مُعالجَة مله » وإن امع بن ذلك » > 


يجب عليه . ولو اراد المُرْتهِنُ مُداواتها ما ينعا ولا يُخْشَى صَرَره » لم 


يمْتَعْ ؛ لان فيه إصْلاحَ حَقَه با لا يَصُرٌ ”به يره“ وك ی فته 
الضَرَرُ »م يُمَكنْ منه ؛ لأن فيه حرا بن غيره . 

فصل : فلن كان اله تخد » فالحتاج إلى تأبير » فهو على اراهن 2 
وليس للمرتهنٍ منْعُه منه ؛ لان فيه مَصْلَحَةَ بغير مَصَرّةٍ » وما يَسْقَط من 
ليفر أو سَعَضر أو عَراجينَ » فهو م من الرهْن ؛ لأنه ين جاه » أو يِن 
نمائه . وقال أصحابٌ الشافع ” : ليس من الرّهْنٍ ينا منهم على أن تماء 
ارهن ليس منه . ولا يصح ذلك هلهنا ؛ لأن السّحَفَ مِن جُمْلَةَ الأغيان 
التى وَرَّد عليها عَقَدُ الرّهْنَ » فكانت منه » كالأصُول وأنقاض_الدَارٍ . 
وإن كان الرَهْنْ كرما فله زبارُه”» ؛ لاه لِمَصْلَحَيه » ولا صرّر فيه . 


و رمم 


الو مِن الرّهْنٍ . وإن كان الشجَرٌ مُرْدَحِمًا » وف فطع بَعْضِه 
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. السلعة : كالغدة فى الجسم‎ )١( 

0 فى الأصل : « كالكبريت » . 

(5 - ۳) فی م ١:‏ بغيره ٩‏ . 

1 الزبار : تخفيف الكرم من الأغصان الرديئة وبعض ض الجيدة بمنجل و نحوه‎ )٤( 
. الزرجون : قضبان الكرم التى تسقط عند تخفيفه‎ )5( 


حارف 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ر ا 


وَهُوَمَانَةفى ارهن إن تلف بعر تعد من » فلاشيْء عَلِيْهِ 4 
وَلَا يَسْقط بھلاکه شىء من ديه دينه 


صَلاحٌ لما يَيقَى » فله ذلك RT‏ » ل يْمْلِكْ ذلك . وإن 
قيل : هو الأوْلَى لأنه قد لا يعلق » فيفوت الرّهْنُ . ون امتح اران 
من فِعْل هذا كله » ل يُجْبَرْ عليه ؛ لأنه لا رمه فعْلٌ ما فيه زيادة الرّهْن هن 

فصل : وکل زيادَة تَلْرَمُ الرَاهنَ ؛ إذا ممع منها أَجْبرَه الحالكم عليها 2 
فإن لم يَفْعَل » اكترّى الحاكم من ماله » فإن لم یکن له مال » اکترّی من 
الزّهْنِ . فإن بدلا المُرتهنْ مُمَطوَعًا » ل يرج بشىء . وإن كان بإذدٍ 
اراهن مُحْتَسِبا بار جوع رجَع . إن أْنْمَىَبإِذْنِ الرّاِنٍ ايكون ارهن 
رها بالفقة والدينٍ الأول » يصح »و صر رَهْن بال ؛لماذكرنا . 
وإن قال الراهن : أنفقت يرما . وقال المُرتهن بل افقت ما 
بالرجوع. . فالقول قول المُرْتهن, ؛لأنالخلاف فى يه » وهو ألم بها » 
وعليه اليمين ؛ لن ما قله ر4/»+ دع الان مُختيل وا لا تلم 
الرّاهِنَ » كتفقة المداواة والتابير وأشباههما » لا يرجم بها المرْتهِنُ | إذا 
ألففها اسر انها ما أو برعا + 

۲ - مسألة : ( وهو أمانة فى يا ارهن ؛ إن تلف بغير 
منه » فلا شیءَ عليه » ولا سقط بهلاکه E‏ 


أن الرَهْنَإذا تلف ف يد المُرْتّهن, » فإن كان تلفه بعد أو تفر يطر فى حفظِه 2 


الثّانية » قوله : وهو أمَائَةَ فى يَدٍ المُرْتَهن . هذا المذهبُ » وعليه 


الات نولو قبل الد :نقله إبرن ر کد الوفاء + لفل اوعاب 


كع 


هاوها هه © هو وه همه ووه وهو و و و ووو وو واه و وم و و و وو وو ومو وو و وم وم .و و6 مث دع ء.أ ٠5٠.١...‏ 


صَمِتّه . لانَعْلَمُ فى ذلك خلافا ؛ لأنه أمانة فى يده » فلَمّه صمانه إذا تلف 
بتَعَدّيه أو تفريطه » كالوّديعة . فأمّا إن تلف من غير تعد منه ولا تفريطر » 
فلا ضَمانَ عليه » وهو من مال الرّاهِنٍ وى ذلك عن عل » رَضِىَ اله 
عنه . وبه قال عطاءً » والزهرئ » والأؤزاعِئٌ » والشافعئ وأبو ثور › 

بن انر . ورُوى عن شُرَيْح » والنّحَمِّ » > والحَسَنٍ ؛ أن الرَهْنَ 
الدّين » وإن كان أ َر ِن يمه ؛ لأنه روئ عن النبى 
َيِه أنه قال : « الرّهْنُّ بَا فيه )© . وقال مالكٌ : إن كان تلفه بار 


ظاهر » كالموت والحريق » فمن صَّمانٍ الراهن ؛ إن ادع تلقه بأمر 
فی » ل يقل وله » ويَضمَن . وقال النّوْرِئُ » وأبو حنيفة : يَضْمَنْه 
المُرْتهِنٌ بأل الأمريْن من قِيمَتِه » أو قذر الدّين . وَيُرْوَى ذلك عن عُمَرَ » 
رض الله عه 4 لما رزوی عَظاءٌ + أن رجلا رن رما ففق عند 
المُرتهن., 3 ج إل البو ده فأخيّره بذلك » فقال : ( ذهب 
حَقَك 200 . ولأنها عَيْنْ مَقَبُوضَةٌ للاشتيفاء » فَيَضْمَئُها مَن قَبَضَها ؛ 


هابر 


إذا ضاعَ الرهن عند المرتهنٍ 5 زمه . وظاهره › لزومُ الصّمانِ مطلقًا . 
وتاولّه القاضى على العَدّى » وهو الصَّوابُ . وَأَبَى ذلك ابن عقيل » جریا على 
الظّاهر . قاله الز ركشئ وغيره ان ى افية » فحكمّه حكم الوَدِيعَةَ » على ما 


1/5 أخرجه البيبقى > فى : باب من قال : الرهن مضمون > من كتاب الرهن . السنن الكبرى‎ )١( 
. ۱۳١ سنن الدارقطنی ۲۲/۳ . وأبو داود » فى مراسيله‎ ١ والدارقطنى › فى : كتاب البيوع‎ 

(۲) أخرجه البييقى » فى : باب من قال : الرهن مضمون » من كتاب الرهن . السنن الكبرى 1/7 4 . وابن 
الى شيبة » فى : باب فى الرجل يرهن الرجل فيبلك » من كتاب البيو ع والاقضية . المصنف ١۱۸۳/۷‏ . وأبو داود 
فى مراسيله o‏ 8 


يحرف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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لذلك »أو من قبَضّها نائبه » كحقيقة المستوفى . ولان مَحبُوسٌ بدين. ‏ 
فكانَ مَضْمُونا > كالمُبيع ِ إذا حبس لاستيفاء ثُمَنِه . ولنا » ما رَوَى ابن 
اى ذب » عن الرهْرئ » عن سعيدر بن المُسَيّبٍ أذ البئ عله 
قال : ١‏ لَايعْلقُ الرَهْنُ » إصاجبه غنم وَعَلَيِْ غرم » . روه الأَثْرمُ » 
بن اعبار و الهم بن يونس »> عن ابن اى ذب . ورواه 
لشافعئ”" » عن ابن نى فدَيِْكٍ » عن ابن اى ذب » ولفظه : 
ده . وباقيه سواء ا 
المُسَيّبٍ ‏ عن أبى هْرَيْرَة » عن النبى عت مثله أو مثل مناه ِن خد 
ابن أى أنيِسَةَ ولا لت » فلا من » لياق عل قذر 
الین » ولأنه مَفبُوضُ بعفار واج بَعْضّه أمانَةٌ » فكان جَمِيعُه أمانة . 
كالوّديعة . وعلى مالك أن ما لا يْضْمَنُ به العَقارٌ ‏ لايِطْمَن؛ به الذَهَبٌُ » 
ا ا ای ع فهو مسل ل اله . قال 


الدارقطن ه ويه سماعيل بن ام وکن كذانا . وقيل : يرویه مودت 
اتی . لكن فى بَقاء الي وَجهان ؛ لأنها تمع أمانة واشتنانا . وأطلقَهما فى 
« الفروع ( . قل : ظاهرٌ كلام المصَئفْر» والشارح. 4 وکر من 
الأصحاب » بقاء الر هنية ية ت »وهو الصوابُ تم وجدتەقال فى القواعدٍ ( .لوتعدڈى 
المُرْتَهِنٌُ فيه » زال اثتمانه ؛ وی مَضموتا عليه > ولم قبطل وذ توثقته . وحكى ابن 


عقيل فى« نظريَّاته » اتمالًا ببطلان الرّهْنٍ . وفيه بعد ؛ لأنّهعفْد لازم اخ 


(1) ف م :« ذۇيب 6 . 
(۲) ترتيب مسند الشافعى ۱۹۳/۲ ٠١٤ ١‏ . 


۳۸ 


سنك ي. > سه ومع ا Ro‏ 0 
ون تلف بعضه » فباقِيه رهن بجميع. الدينِ 


۸/٤ [‏ و ] بن ثابت و کا یل ا ا د لاهن نك فين 
اة ؛ بتليل. أنه م يسال عن قَدْر الدّين وقيمَة الرهْن . والحَاريتُ 
الآحَرٌ إن صح , فحتمل أنه مَحْبُوسٌ بما فيه » وأمًا المُسْتَوْتَى فاته صار 
لکا للمُسْتَوفى » له ماه وَنْمُه » فكان عليه صَمَائه وعُرْمُه » بخلاف 
الرَهْن » وَالمبِيعُ قبل القبْضٍ مَمْنُوعٌ . إذا نت ذلك » فإنه لا سمط 
بهلاکه شىء من دينه . وهو قول الشافع ؛ أن لذن كان تيا فى رة 
اراهن قبل التَلَفٍ » ول جذ ما يُسَقِطّهِ › فبقى بحاله . 

۴ -مسألة :(:وإن تلف بوه فاق ره بجوي الدّيين ) 
لان جَمِيعّه كان رَهْنا ببجويع_ لين » فإذا تلف الَعْضٌ » بَقَى ابض 


الآخرٌ رَهْنا بجّمِيعِ الدذين لان الاصل بء ها کان عل ما كان 00 


المُرتهن على الرّاهِن . الثالئةٌ » قله : وإنْ تف بعير تَعَدّ منه » فلا شىء عليه . 
بلانزاع. . وكذا لو تلف عند العَدْلٍ » ويقبل وله . وإن ادّعَى تمه بحادث ظاهر » 
وشهدت بين بالحادث » قبل قله فيه أيضًا + الرابعة + اقزله ولا وسمط أيه 
شىء مالين . بلانزاع, . نص عليه » كدفع ييه » ویاخد حقه ين َيه » 
نلف » و كبس عن مَوْجودَةٍ بعد الخ على الأجْرَةٍ قلف » فلا سمط ما 
TS‏ البائ تع المَبِيعَ المُتَمَيرَ على ثَّمَنهِ » فإنه سمط 
لَه . على إِحُدَى الرُوايئين ن ؛ لأنه ءوض » والرُهْنْ ليس بعوّض, للدين . 

قوله : وإن َف بعضّه » قباقيه رَهْنْ بجَميع, ادن . بلا زاع فى الجَمْلَةَ . 
لكِنْ لو رهن شين بِحَقّ » فف أحدهما » فالآخرٌ رَهْنَّ [0/6١1ظ‏ ] بجميع. 
الق . على الصحيح مِنَ المذهب . وقدّمه فى « الرّعايّة » » و « الحاويين » » 


۳۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وهاه م و ههه هوهو و وهو و ووو و فو وه وو ووم ووو هو ووو وم هم وو ووو وو م وم م ممم .مود وده 


الباقى بض الجملة » وقد كان الجَمِيع رَهْنًا کرت الشف رخا ؛ لأنه 
من الجملة . 

فصل : وإذا قضاه حَقّه » وأبرأه من الديْنِ » بَقِىَ الرَهْنْ أمانة فى يد 
المرتهن . وبه قال الشافعئث . وقال أبو حنيفة : إذا قَضاهُ كان مَضْمُونًا » 
واا ابراه ل يكن مضمونا اانا وهذا مناقضة + لأن المبْض 
المَضمُونَ منه م يرل » ول ييف منه» وعدتنا آنه كان أمانة » وبَقى على 
ما كان عليه » ولیس عليه رَد ؛ لاه مه بان مالكو > ولا ُختص 
فيه" فهو كلوَدِيعَة » بخلاف العاريّة » فإنه يَخْتَصّ کا 
وبخلاف ما لو أطارّس ليح ُ إلى داره توا » فإنه رمه رده إلى مالكه ؛ 
لن مالکه ل ادن ف إمُساكه » فأمًا إن لَه المالكُ فى هذه الحال » لزم 
من هو ف يله » من المُرْتهن أو العَذْلِ » دَفعُه إليه إذا أمكئه » فان مع 
صارٌ ضإمئًا » كالمُود ع إذا امْتَنَعَ من رَد الوَدِيعَةٍ بعد طَلَبها . فإن 1 
امتناعُهلعُذّرٍ » مث أن کون ييتهماطرِيقٌ مَحْوفٌ ‏ أو باب مُعْلَقٌ لايُمْكنه 
el N‏ 
به مَرَضٌ أو جوع شريد » ونحوه » فر اليم لذلك » يَضْمَنْ ؛ لأنه 
لا تفريط منه » أشبّهَ المُودَعَ . 


وغيرهم . وقيل : بل يُقَسّطّه . قال فى « الرّعايّة الكبْرَى » : سواء اتح الرَاهنْ 
والمرتهن » أو تعدّدَ أحدهها . 


. » بنفسه‎ ١: ف الأصل »ر »ق‎ )١( 
. » فى ط : « اتخذ‎ )۲( 


جَمِيعٌ الذين . القنع 


فصل : وإذا بض لحن » فوَجَدَه مُسَْحَا, لَه رده على ماله ٠‏ المرح لك 
وان ايل من أله . فإن امک مع عله بالعضب حتى تلف فى يِه » 
تقر الضّمان عليه » وللمالك تَضْمِينٌ أيهم شاء » فإن صن المُرْتَهنَ » 
0 وإ ن يَعْلَمُ 
بالَضب حتى تلف بتفريطه ”فالحُكُمٌْ كذلك . وإن تلف بغير 
تَفرِيطر" » ففيه للا أوْجٍُ ؛ أحدها » 4/4؛ ط: يَسْمَقِرٌ الضّمان عليه 
اا ؛لأن مال اير َف تحت يره العاية أشبة مالو عَلِم والقانى 1 
لاان غا ؛ لأنه َه على أنه أمانةٌ ِن غير عليه » فهو كالو ديعة 
فعلى هذا ء يرجم الماك على الغاصب لا غير .لالت ء للمالك تمي 
هما شاء » ويَسْمَقِرٌ الضَّمان على الغاصِب > فان صَمْنَ الغاصِبٌ 2 5 
يَرْجِعْ على احا » وإن صَمّنَ المُرْتّهنَ » رَجَع على الغاصب" ؛ لاه غَره » 
فرَجَعَ عليه » كالمَعْرُورٍ بحرية أَمَمَ . 

146 -مسألة : ( ولايَقكُ شىء من اَن .حتى يَف جوع 
الدينٍ ) وجُمْلة ذلك » أن حن الوثيقة بعلن بججميع. الرن. ٠‏ فیصیر 
مَحْبُوسّا بكلٌ الحَقٌ » وبکل جُرْءِ منه ؛لاينْقكُمنه شی حتى يَقضِى جَوِيع 


ع 


الدّين » سواءً كان مما يمكن قِسْمَبْه أو لا . قال ابن المنذٍر أَجْمَعَ كل 
قوله : ولا يفك شىء مِنَ الرّهْن حَتَى يقضى جَمِيعٌ لين . بلاانزاع, . حتى الإنصاف 
وحم لع ا ا م ی o‏ 

لو قضَّى أحد الوارثين مايخصه من دين برهن . 

(١-١)سقط‏ من :م . 


33 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ررر 6 سس سم 


عرف ل رو 
وَإِنْ رَهََهُ عند رَجلَيْن »> فوفى اخدهما » انفك فى نصيبه . 


من أحْفَظٌ عنه ين هل الجلم ؛ على ن من رهن شيا بمالٍ » فأ بَعْضَ 
امال » وأراد إخراج بَْض, الرهْنَ » أن ذلك ليس له » ولا يرج شىء 
ع ونه جر عله » أو يئه ِن ذلك . كذلك قال مالك »والتورئ » 
والشافعىئ ٠‏ وإشحاق » وأبو ثور » وأصحابٌ اَي ؛ لأن الرّهْنَ وَئيقَة 
بِحَقٌّ » فلا يرول إلا برَوالٍ جیوه > كالضَّمانٍ والشهادَة . 

1746 - مسألة : ( وإن رهه عند رَجُلَيْن » قوی أحَدهما القت 
ف تبه )إذا رن عي عند جين » فيِضفُها رهن عند کل واجدر منهما 
بده » فمتى وَفى أحَدَهما حرجت حِصّه من الرَهنِ ۽ لن عمد 
الواجدر مع الاين بمَئْرِلََ العَقَدَيينٍ » فكأنه رمن کل واد منہما النَضْفَ 
منفردًا فر مقاة امرون » وأخحذ نصيب من وَفاه »و کان الرهن 
ميا لا تفص القِسْمَةَ » كالمكيل. المَورُونٍ » فله ذلك » وإن کان يسما 
َنقْصّه القِسْمَة » لم تَجبْ سمه ؛ لأن على المُرْتَهن صَرَرًا فيها , وير 
ف يدر المرْتَهن » بعضّه رَهْنّ وبعضّه ودِيعَة . وقال أبو الخَطاب » ف مّن 


قوله : وإنْ رهَته عند رَجُلَيْن » فوَفى أَحَدَهما ‏ انفلك فى نصيبه . هذا المذهبُ » 
وعليه أكثرٌ الأصحاب وم ب الوجيز » وغيره . وقدّمه فى ١‏ او 4“ 
ا sS‏ :اك e‏ 
مشر ١‏ رجف تير يق 1 ا 


. ٠» فى الأصل : « العقد‎ )١( 


157 


ر برو 


إن رَه رَجُلَانِ سيا » فَوقاهُ حدما » نفك فى ٠.٠د‏ 


ا 5 


ات 9 ر 
ت 


رهن عب عبد رجلين فى أحَدَهما ي 

يفيه . وكلامُه مَحْمُولٌ على أله ليس للرّاهِن م مُقَاسَمَة المرتهن ؛ لما عليه 

مِن الضَّرّرٍ » لا بمَعْنى أن E‏ 
إنه رهن صف العَبّْدِ عند رجل » فصا جمِيعُه رَهْنا . 

1۹۹ -مسألة : ( وإن رَهَنَهِ رجلان شيعا » فوّفَاه أحَدُهما » انفلك 

نصيبه ) لما د كَرنا . وقد قال أحمدٌ » فى روايّة مهنا » فى رجلین رَهَنَا 

لساع رح على آلف ا او ميض 00 0 


a 


لا عليه مِنَ الضّرّرٍ » لا بمَغْتَى أن العيْنَ لها تكو رَهْنَا ؛ إذ لا يجوز أن قال + 
رقن تسف الد عند رج اسار ت ف لو . والمَسالة التى 


ذكرَّها ء وهى ما إذا رهن جَرءًا مُشاعًا » وكان ف المقاسَمَةٍ صَرَرٌ على المرتهنٍ 
معت أنه يتمص قِيمة الّانى فإنه متم الرَاهِنَ قسمته » ویقر جميعه بی المُرتَهن ؛ 
البعض رَهْنّ » والبعض أمانة 


قوله : وإن رهَته رَجلان شيعا » فوَفاه أحَدُهما » انْقَكَّ فى نَصيبه هذا العا 
أيضًا » وعليه أكثرُ الأصحاب . وجرّم به فى « الوَجيز » وغيره . وقدّمه فى 
« الفروع » وغيره . وقيل : لا ينفلك . ونقله مهتا . قال فى « القاعِدَةٍ الالقة 


oro 


شر بعد المانَةَ ( : إذا رهَنَ اثنان عَيْين » أو عَيْنَا هما صَفْقَة واحدة على ين 


. سقط من : الأصل » ط‎ )١( 


۳ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


نارن مُقاسَمَةٌ المُرْتهن, ؛ لما عليه من الضَّرّرٍ » لا بِمعْنَى مَعْتَى أن العَينَ 
كلها تکون رَهْنَا عر الات عر ؛ لأنه إنما رنه ِضَمَها . 

فصل : ولو رَمَن اثنان عَبْدًا هما عند انين ال ةا قۇد 
E‏ مِن العَبْدٍ رَهْنًا بمائميّن وحَمْسِينَ » فمتى قضامًا مَّن هى 
عليه » انك مِن الرَّهْن ذلك القَدْرٌ . ذكرّه القاضى . وهو الصجيح . 


له عليهما » مثل أن يناه دارا مما على آلف دِرْهَم .له علهما » نص امد » فى رواية 
»على أن ادها | إذا قضّى ما عليه » ول يَقْضٍ لخر »أن الدَارَرَهْنّ على ما 
بی . فظاهرٌ هذا آنه جعّل نَصِيبٌ کل واحار رَهْنا بویع الحق » وزيغا للمُفرد 
لالجل » لاعلى المُفرّدٍ . وبذلك جرّم أبوبكر فى« ابيد ( » وابن أبى مُوسى » 
وأبوالخطاب e‏ الألخيص » . قال القاضى : هذا بناءً 
على الروايالتى تقول إن عفد الاين . ئون مع الواجاد فى حَُكُم الصفقة الواجدة . 
ما | إذا فنا بالمذهب الصّحيح. E‏ عَقَدَين نا عين كل ناخد 


Sor 


ما بنصف والدين . انتهى . 
8 : لو قضّى بعض دینه ٠‏ أو بر ئ منه اوخوا رهن أو کیل » کان 
عن ما نواه ل المُشْتَرِى مِنَ القِسْمَين » والقَوْلُ قؤله ف اليم » بلا يراع » 
فإن أَطْلّقَ » ول يَنْو شيئًا » صرَفه إلى أيُهما شاءً . على الصّحيح مِنّ المذهب . قدّمه 
« الفروع. 4 و « المخرر 4 و « الرعايتين ) » و « الحجاويين » »› 
و ١‏ الفائق ) »وغيرهم . وقطع به فى « المَعْنِى ) »و ١‏ الشرّحر ( ا ل :لول 


500 :عند . 
(۲) سقط من : الأصل › ط . 


0ر م 


وإذا حل ادن وَامْتنعَ منْ وفائو » إن کان الراهن أذ رهن 
او لِلعَدلٍ فى بيع » بَاعَهُ » وَوَفى الدَينَ » ولا رع الأمرَ إلى 
الحاكم » فیجبره عَلَى وفاء الديين وع ر ارهن فان لَمْ يفل » 
بَاعَهُ الحاكم » وَقضَى دَيْنَهُ . 


۷ - مسألة : ( وإذاحَل الدَيْنُ » امع من وها » فن کان 
الراهِن أن للمرتهن , أو العَدلٍ فى بيع الرَهْنٍ ؛ باع ووفى لين » واا 
رع الأمْرَ إلى الحاكم > جره على وَفاء اين أوتئع. لزن » فان لم 
. يفعَلَ باعه الحاكمُ 0 » أنه إذا حل الدَيْنُ » زم 
اراهن ا 0 » قزم | يفاؤّه » كالذى لا رهن به . فان 
500 » و کان قد أَذِن للمُرتهن ر أو للعذل فى بيع الرّهْنٍ » باه ووَفَى 
الحق من ثُمَنِه لأ هذا هو المَقَصُوة دمن الرّهْنٍ » وقد باعه بِذْنٍ صاجبه 
فى قضاء دنه » فصَحّ » كاف غير الرّهْن » وما فصل من تَمَنِه فهو للمالك » 
إن فصل من الدَيْن شىءٌ فعلى الرّاهن . وإن ل يَكُنْ أنَ هما ف بيه » 
أو كان قد أذ همام عَرَلّهما » طُولِب بالوفاء أو بيع الرّهْنَ »فإن اى » 


يتهما بالحصّص . وهو اخيمال فى « المُحَرّرٍ » . 


قوله : وإذا حل اَن » وامَْعَ ن وَفائه ٠‏ فن كان الرَاهِن أن للمرتهن, ر 
للعذل فى بيعه » باعه ووفى الديْنَ . بلا یزار . لکن لو باعه العَذْل : اشْتُرط إِذْنْ 
المُرتهن » ولايَحْتَاججإل تجديد إذن الرّاهن . على الصّحيح م نَالمذهب . وقيل : 
)١(‏ سقط من :م . 


to 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هوه هه هه هه وق ووه ةو وهو وو وقوه ووه و ووه وه هوهو و و وم وه و و و هد هو ووو ومو و ووه و وه و وه 


فعل” الحاكم ما يَرَى ؛ من حَبْسِه أو تَغزيره ليه » أو ييه الحاكم 
بَفسِه أو ناه . وبهذا قال الشافعئ . وقال أبو حنيفة : لا ييه الحاكم ؛ 
لأن ولاية الحاكم على من عليه الحَق » لاعلى ماله » فلم يَنْفذ بَيْعُهِ بغير 
إذنه ل ل ااي 


نمك ا ˆ٠‏ 


”فائدة : يجوز إِذْنْ العَذْل » أو المرتهن . بيع قيمَة الرَهْن » كأضْله بالإذن 
الأول . على الصحيح من‌المذهب . انختارّه القاضى » واقتصرٌ عليه فى ٠‏ المعْنى “< 
« الشزح ( . وجرّم به ابن رَزین فی « شرجه » » وغيرهم . وقيل : لا يصح 


ر 
ا 0 0 
ول ن ید ف ت لوكا اود نيد» م عزله ‏ وا : : ب ع ر . وهو 
الصّحيحُ » على ما ياتى قري فى كلام المُْصَّفو » فن الأمْرَ برقع إلى الحاكم » 
ت فيجبره على وفاء دينه ؛ أو بيع ر الرهْن . وهو الصجيحٌ مِنَ المذهب”" » وعليه أكثرٌ 
الأصحاب . ومِنَ الأصحاب من قال : امام مُخَيرٌ ؛ إن شاءً جره على الع 2 
وإنْ شاءً باعَه عليه . وجرّم به فى « المعْنى » » و« الشرح, ( . 
قوله : فإن لم يَفعَلُ » بَاعَه الحَاكِمُ عليه » وقضّى ديه . قال الأصحابٌ : فإن 
(0)ىقم: دفعل ». 


(؟ - ۲) سقط من : الأصل » ط . 
(5) فى الأصل » ط : ٠‏ الأصحاب » . 


7 


: وإذاشرَط فی الرّهْنجَعْلَهُ عَلَى يد عَدْلٍ صح » وَقَامَ 


َبِصّهُ مَقَامَ بض المُرتهن . 


7۹۸ - مسألة ؛ قال الشّيْح » رمه الله : ( وإن شَرّط فى الرُّن. 
ْله على در عَدْلِ » صح » وقام قَبْضّه مَقام بض المُرتهن ) وجُمْلة 
ذلك أن ماني نإذا سَرَطا كود الرَْنٍ على دی ُرَجل رَضِياه انا 
عليه » جاز وان كيذ للد تين ايا عنه فى القَبْض » فمَتَى قَبَضّهِ › 
صح قبَصّه » وقام مُقامَ قبض المُرْتهن » فى قول أكثر الفقهاء ؛ منهم 
عَطاءٌ » وعمرو بن دينار › ومالك »› وَالتَوْرِئُ › وابن المبارك 

. ° 34 ع 0 0 ع رص 
والشافعئ » وإسحاق > وأبو ثور » واصحاب الراي . وقال الحكم » 
وا حارث العُكْلِىُ » وقتادةٌ » وان ى لَيْلَى : لا کون مَقبُوصًا بذلك ؛ 
لأن القَبْضَ من تام العَقَدٍ » فَتَعَلّقَ بالمتعاقد: ين » كالإيجاب والقبول . 
رد ولناء أنه قيض فى عقار» فجارٌ فيه اليل ا 
القبوضٍ ؛ وفارق القبول ؛ لأن الإيجابٌ إذا كان لشخصٍ ان 
منه ؛ لأنّه مُخاطّبٌ به » ولو وَّكلَ ف الإيجاب والمَبُول قبل أن يُوجبّ له » 
صح أيضًا » وما ذ كرو يَنْتَقِض بالقَبْضِ فى البيع_ فيما يعبر القَبْضٌ فيه . 


امع من الوّفاء » أو مِنَ لذن فى الع » حبّسَه الحاكمُ أو عرّره » فإ أصَر ‏ باه . 
ونصّ عليه الإمامُ أحمدٌ . 

قوله : وإن شرّط ف ارهن جغْله على يد عَدْلٍ » صح » وقام قَبْصّه مَقامَ كبْضٍ 
0 ك رق وود 
المرتهنٍ . بلا بزاع . فظاهر كلامه . أنه لا يصح استنابة المُرْتَهن للرّاهن ف 
2ه 0 00 ° for‏ 4 0 
القبض . وهو كذلك » صرح به فى « التلخيص » . وعَبَدُه وام دہ كهو »لکن 


4¥ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


7 0 مهاه سس ره 5 2 4 5 :5 
وَإن شرَط جَعْلَهُ فى يد اثنيّْن ‏ لَمْ يكن لأَحَدِهِمًا الانفِرَادُ بحفظه . 
2ستنكتتككتته تت 0ك 


إذا م ت هذا » فاه بجو أن يَعَلا الرَْنَ على يئ من جوز َو كبا 
وهو الجا الصف > مُسْلِمَا کان أو كافرًا ys‏ 
نی ایکون ا ؛ لأنه غير جائز التَصَرّف مُطْلَقَا » فإن فَعَلُا » كان 
َيِه وعَدَم ابض واجدًا » ولا عدا بغير لذن سيره ؛ لان نافع الد 
ا فلايجُورُتَضِْيعُها فى الحفظ بغر ذه » فان أذن له السيد »جار . 
وَأما لكات + فج ر يجعل لاون ا 
الل ول ترز بر شل لان ليس له ارغ ماه . ٠‏ 
8 - مسألة : ( وإن شَرَط جَعْلَه فى يل اين » فليس لأحَدهما 
انراد بحفْظِهِ ) لان المُتراجتين ل برضي إا بحفظِهما ممّاء فلم يج 
لأحدهما الانفِرادُ به » كالوَصِيين . فإن سمه أَحَدُهما إلى الآخرٍ » فعليه 
ميان ال ۽ لأنه القَدْرُ الذى تَعَدّى فيه . وهذا أَحَدُ الوجهين 
لأصحاب الشافعى » وفى الآخر » إذا رَضِى > أخذهما بإمُساك الآخر » 
جاز . وبهذا قال أبويُوسُفَ ‏ ومحمدٌ . وقال أبوحنيفة :إن كان مِماينْقَسِمُ 
شماه » واا فلكلٌ واجار منهما مساك جويوه ؛ لأن الججماعهما على 
حفظه يَش عليهما » فيل الأمرُ على أن لكل واجد منهما الجفظ . ولّنا » 
أن المتراوتين ل يريا إلا حفْظِهما مما » فلم جز لأحددها الانفرائ 
بذلك > كالوَصِيَيْن » لا يجوز لأحدهما الانفِرادُ بالتصَرّفِ رك : إن 


5 ّ 8 9 35 و‎ o 
« يصح استنابة مكاتبه وعَبْده المَاذونِ له »ف أصح الوجُهين . وف الا خر لایصح‎ 


إا أن يكون عليه دَيْنٌّ . 


EA 


ليس لِلرانٍ ولا متهن ذا َم فقا وَلَالِلْحَاكِم قله عَنْ 
الال ES O « E‏ 


الاجتماع على الجفظ يش . مَمْتُوعٌ ؛ لإمكان جَمْلِه نی مَخْرَنٍ عليه لكل 
واجدر منهما قفل . 

۰ -مسألة : ( وليس اراهن ولا للمُرتون ن إذا ل يتا » ولا 
للحاكم قله عن يدد الحذل »إلا أن ير حاله ) وجُمْلةُ ذلك » أن العَذلَ 
ما دام بحاله ل بير عن الأمانةٍ ؛ ولا حَدَنَتْ بيه وبين أحدهما عَداوَة » 
فليس لأحَدِهما » ولا للحاكم. "تقل الرّهْنٍ لعن يذه لأنهيا عبان 
فى الابقداء وإن اتفقاعلى تق » جاز » لأن لحن هما ليَعْدُهما . وكذلك 
لو کان ارهن فيد يلد متهن فلم تير حاله ٠‏ یگن للراون, a‏ 
ل يله . فإن تَعيررتَ حال العَذّلِ فق أو م يتقو أو دنت عذاوة 
به وبيتهما » أو بينّه وبينَ أحَدهما » فلمّن"" طَلَبٌ قله عن يره ذلك » 
ويَضّعانِه فى يل مَن انما عليه . :0/4 وان اخملا » وضّعَهُ ا حاكِم عند 
عَدْلِ » وإنٍ اختلفا فى عير حاله » بَحَث الحاكمُ » وعمل با ظَهّر له . 
وهكذا لوكان فی يد يدر المُرتهن » فَعيّرَتْ حاله ف الَقَةٍ والجفظر » فللرٌاهِنٍ 


2 


رفغ ي ا » لِيَضَعْهِ فى يد عَذل . وإذا ادْعَى الراهن تعيرٌ 


حال المرتهن فانک » بث الحاكم عن ذلك > وعمل بما بان له . فان 


AD 


(۱ - ۱) فى م :« نقله » . 


(۲) فى م «٠:‏ فمن ) . 
(۳) بعده فى م : « له ) . 


۹ ( المقنع والشرح والإنصاف ۱۲/ ۲۹ ) 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


و راو 


القتعم وَل رده هما » وَلا يَمْلِكُ رَه إلى أَحَدِهِمًا ء فَإِنْ عل » عليه 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


رده إلى يدرو » فإن لَمْ يَفْعل » صَمِنَ حى الآخر . 


مات العذل أو ارهن > يكن لوَرَنَتهِما إمُساكه إلا برِضَاهنًا . فان اتَمَا 
عليه » جاز » و إن اقا على عَذْلٍ َضعانه عنده » فلهما ذلك ؛ لأن الو 
هما » فيفوض أَمْرُه إلييما . وإن اختلّف الرّاهِنُ والمُرْتَهِنُ عند موت 
العَذْلِ » أو املف الرَاهن ووَرَنَة المُرْتهن » رَفَعا الأمرَإلى الحاكم لِيَضْعَه 
على يد عَذْلٍ » فن كان الرَّهْنُ فى يد انين » فمات أَحَدهما ‏ أو ترت 
حاله ؛ بِفِسق” ٠“‏ أو صحفو عن الاحفظ ء أو عَداوَةٍ » أَقِيمَ مامه عَدْلُ 
يُضَّمْ إلى العَدْل الآخر » فيَحْمَظان مَعَا . 

لبك شا روا ردن ليا راتحت رم إن a‏ 
فإن فعَل » فعلیه رده إلى د يلوه » فإن لم يُفعل صن حى الآ حر ) وجَمْلَة 
ذلك » أن العَدْلَ متى اراد رده عليهما قله ذلك اوغا براه لاله 
مين متطوعٌ بالحفظ اقلم يلزه لقا عليه و » أَجَبَرَهُما 
الحاكم » فإن تعبا » صب الحاكم امتا ق قيض هما ؛ لأن للحاكم ولاية 
على المُمَتَنِع من الح الذى عليه 200 
ضَمِنَ الأمينُ”" » وضّمِنَّ الحاكمُ ؛ لأنه لا ولاية له على غير المُمْمَنِع . 


وه هوه وووةووووو و ووو و ووو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو ووو و ووو وو وو وو ووو وو ووو وووو وو وودووو و 


. ) بفسخ‎ ١ : فی م‎ )١( 
.» امتنع‎ ٠: فى م‎ )۲( 
. زيادة من :م‎ )۳( 


وهاو واقا ةو و و و قفوو و ووو وه و ووو ووو ووو وو ووو ووه وه ووو ووو و ووو ووو وو ووو ووه 


وكذلك لو ترکه العَدْلَ عند" آخَرَ مع وجُودٍهما » صّمِن » وضمن 
ل ل الل ل 
يمن . . إن امْمَنَعَ أَحَدُهما» لم يكن له دَفْعُه إلى الآخر » فإن قعل » 
و يها أن افا بسك ليف و رن كه ها 

هذا فيما إذا كانا حاضِرَيْن » فإن كانا غائبین » نظَرْت » فإن کان للعَدُل 
ا TS‏ فق مله أو 
E‏ يقبضه فما ا » أودَعَه عند ِقَة اوجن 
هن ووغه عة مع وجود الحاكم » فإن فعل ا . فإن ل يَكنْ 
بار انلف المية تيد 0 . قَبَضّه الحاكمٌ منه » فن لم يَجِدْ حاكمًا » 
دقع إلى عَذْلٍ » وإن كانت العَيبة دُونَ مَسَاقَةَ المَضْر » فهو م لو كانا 
حاضِرَيْن ؛ لأنْهُما فى حُكْم الإقامَة » وإن كان أَحَدُهما حاضِرًا خد » 
بتكنيج شك الفوو و بسن لا نشد قاض عنما ير كل 
مَوْضِعر قُلّنا : لا يجُورُ له دَفعُه إلى أحَدهما . إذا دَقَعَه إليه لَرِمّه رده إلى 
يلوه » فإن 4/.ه دع ل قعل » صَيِن حَقّ الآحرٍ ؛ لأنّه قرط فى ذفيه 
إليه . وقد قال عليه الصلاة والسّلامُ :) على يمدت حت ودی ) . 

رَواه أبو داود » والترمنرئ » والتّسائئة9 . 


«وعق وهو ووو ووو و ووو د ووو ووو هو واو ووو وو و ووو ووو ووو وو وو ووو ووو ووو و دومعو وود ووو ووو 


. ) بعده فی ر ۱ : («عدل‎ )١( 

(۲) احرج ه أبوداود » فى : باب فى تضمين العارية » من كتاب البيوع . سنن ای داود ۲٠٠/۲‏ . والترمذى » 
فى : باب ما جاء فى أن العارية مؤداة » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ۲۹۹/۰ . والنسافى » فى : باب 
المنيحة » من كتاب العارية . السنن:الكبرى ٤١١/۳‏ . = 


ا 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


E‏ جو o‏ 2 ع أله م مه وو 
ام ل ا 


2 صل 


۲ - مسألة : ( فإن أؤنا له فى الع ٠‏ م بيغ إلا بتقد تقد البَلّدٍ » 
فإن کان فيه نود باع بجنسٍ الدينٍ )وجُنلةذلك أنهما إذاأؤناللعَدل 
ف الع » وى يُعَينا نقتا »لم بيغ إلا فد لل أن الكل فيه . فإن 
كان فيه نقودٌ ع باع بأغابها ؛ لذلك . فإن تسَاوَت » فقال : 
اي E‏ . وهو قول الشافعي ؛ لاه الأحظ . 
فإن تَساوّت » بيع ؛ بجنس الدين . والذى ذَكَرّه سَيْخنا أن الود إذا 
لل ا ب الأنه يكن 
القضاءُ منه ( فإن لم يَكْنْ فيها جنس لذن ) وتساوّت التُقَودُ عندّه فى 
الحظ ععَيّنَ الحاكمُ له مايْبيعُه به . وإن عَيّناله تَقَدَا » ل يز أن يُخَالِقَهما ؛ 
لأن الح هما » وإنٍ اخملا » ل يبل قول واجد منهما ؛ لأن لكل واج 


قوله وإ أؤناله ف التيع. ٠‏ م يبع إلا تقد البَلَد فن کان فيه نود باح بچئسٍ 
الذمن > فان لم يكن فيها جنس الذي باع ما ری أنه أل . إذا أؤنا للعَدل » 


خم 


أو أذِنَ الرَاهِنْ للمُرْتَهن ف ابيع » فلا يَخْلُو ؛ إن أ عت أو بطق غات 


ب کا أخرجه ابن ماجه » فى : باب العارية » من كتاب الصدقة . سنن ابن ماجه ۸٠۲/۲‏ . والدارمى »فى : 
باب فى العارية مؤداة » من كتاب البيوع . سنن الدارمى 5514/١‏ . والإمام أحمد ء فى : المسند ٠١١ ۸/١‏ . 
(۱) فى ر ا »ق :« كذلك ». 

(۲) فى : المغنى ٤۷٥/٦‏ . 


to 


منهما فيه حَقَا ؛ للرّاِن مِلْكُ القن » وللمرتهن., ق الوثية ثيقة واستيفاء 
حقه َه . فعلى هذا رق لأر إلى الحاكم ؛ یار بيه بتقد البَلَد حرا 
انون جد الحَق” أو يكن > وافقَ قول أسحدرهما أو م يُوافق ؛ لأن 
الحَظ فى ذلك . قال سخا“ : والأوْلَى أن بيه ا رى الح فيه . فإن 
کان ف البَلَدٍ نقُودٌ » فهو کا لو ل يُعَيْنا قدا . وحُكْمُه ف البيع. حكم 
الوّكيل ف وججوب الاختياط » والمَئع. من البَيِع. بدُونٍ ثمّن المثل › 
وين اليم نساءٌ » ومتى خالفٍ زمه مايرم اليل المُخَالِف . وذكر 
القاضى رواية فى الع نَساءً » أنه يجُورُ » بناً على ال وکیل . ولايَصِحٌ ؛ 

لأن الع ههنا لإيفاء دين حال » جب تَعْجِيله » والبيِعَُساءً يَمَْعْ من 
ذلك . وكذا تقول فى الوكيل. : متى جت فى حَقه قي دال على مَْع. 
ابيع سء » لم جز له » وإنما الرُوايتان فيه عدد افا القرائن 0 
و حَكَمْنا طن البيع. وجي رذ المبيع | إن كان باقا » فان 
تَعَذْرَ » فللمُرْتهنٍ َضْحِينٌ اهما شاء » ِن العَدْلٍ أو المُشْتَرى » بأل 


عین قدا » لم یج بيه ما يُخالفه . وإنْ أُطْلّقَ » فلا يخلو 4” إمَا أن يكون ف البَلَدٍ 
مد واحدٌ » أو أكثرٌ » فان كان ف البَلَدِ تَقَدٌ واحدٌ باع به » وإن كان فيه أكثرٌ » 
فلا یخلو“ رو ] لما أن تساو ی أو لا ES‏ 
البلَدرٍ . بلا يراع . وظاهِرٌ كلام المُصتّفرٍ هلهنا » أنه يع بجنس الین مع عدم 


. » فى الأصل : « الدين‎ )١( 

(۲) فى : المغنى ٤۷٥/٦‏ . 

(۳) سقط من : الأصل . 

. سقط من : الأصل » ط‎ )4 - ٤( 


for 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© هو ...عه و و ...ووو .هوهو فهو وه هه و ووه و ووو وه ووو وو وو ووو و وهو و و و واو و واولاو وه 


لمرن من قيمة الزّهْن أو قذر لين ؛ لأنه بض قِيمَة ارهن مستَوفيًا 
ا > لارَهْنًا ؛ فلذلك”© لم يَكنْ له أن بض أككرٌ من دنه » وما بَقَى 

من قِيمَة الرَهُن للرّاهِن » يَرْجِعٌْ به على مَّن شاء منهما . وإِنٍ اسكوفی ديه 
من الرّاهن > رَجَع الراهن بقِيمتِهِ على من شاء منهما > ومتى صن 
المُشمَرى » يَرْجِعْ على أحَاٍ ب لفالف تلفت ف ب وان لذن 
رَجَع على المُشترى [y1‏ 


فصل و 0 جز بیعه بدونه وان اط فل 


التساوی . قال ابن مُتجى فى « شرجه ) E‏ 
النقود متساوية . وإن تسات الود » باع ب بجنس الدّين . على الصحي مِنَ 
المذهب » وهو الذي لم يدا ا ن e E‏ 
و« الور و الغاليق ٠‏ و «الهداية )2 و«المُذهب »» 
وه الخْلاصَةَ »ع و١‏ تَذْكِرَةٍ ابن عبدوسٍ ٠٠‏ و١‏ الرعاية الصغرى »» 
و ١‏ الحاوى » » وغيرهم . وقدّمه فى « العا و لكبرَى » دقل : بیع بما یری 
أنه أ » اختارم القاضى » واقْقَصرٌ عليه فى « انى » . قلت : وهوالصّوابُ . 
وأطلقهما « الشزح و« الفروع » فيل تاهيه إن نَل یکن فيها جنْسُ 
الدين »باع جايرى أله شح . بلانزاع, » فإن ساوت عندة فى ذلك ؛عين الحاکم 


له ما يبيعه به . 


فوائد ؛ إخداها » لو اختلّف الرّاهِنُ والمُرْتصِنُ على العَذْل "فى ته تعيين "الق » 


(١)فراءق:‏ وفكذلك ». 
(۲) فى م :«قلر) . 
(۴ - ۳) فى الأصل › ط :« وتعيين » . 
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7 يغه من مثله » أو زيادَةٍ عليه . وبهذا قال الشافعئ . وقال أبو حنيفة : 
درا . والكلامُ معه فى الو كالّة . فإن أطلَقا » » فباع بأل 
من من اليل ممَايعَخاَنُ اناس به » صح » ولاضمان عليه ؛ لأن ذلك 
ا وإن كان النَْصُأككرَ بن ذلك » أو باع بأنقصَ ما فر 
له صح الغ ؛ لأ ع بوذن له فيه » فلم يح » کا لو حاف 
فى التقددٍ . اختارّه سينا" . وقال أصحاينا : يَصِحّ » ويَضْمَنُ اللَقصَ 


54 


ت 


کله . 


م يسع ول واحدر منهما ء وركم لمر إلى الخاكم. ٠‏ فیامره یه يقالب » 
اء کان من جين . الق أو لم يكن » واف قول أحدها أو لا . قال الصف ٠‏ 
الأول ان وبا رى الكت فيه وقلت وهر الصوات .انيه » لابب ال كيل 
هنا نساءً » قلا واحدًا عند الجُمْهور . وذكر القاضى روايّة جور ؛ بناءٌ على 
المُوَكل .ورد . الثَلثة إذاباع لعل بدُون الجثل. »عالمًا بذلك » فقال المُصَنّْفُ 
فی « المَغْنى "" : لايح بیع عه . لكنّه عله بمُحلفيِه » وهو مض بالؤكيل » 
200010 الجر ( »واب عقيل فى( الفصول ( بيع ,الوكيل . 
فصحُحاه وماد النّقصّ . ذكرّه فى « القاعِدَةٍ الخامسّة ز والأزتعين » . قال 
الشارِحُ : قال شيُخْنا : بصخ . وقال أصحاينا : يصح » ويضْمَنُ لقص كله . 
وهو المذهبٌ » على ما ياتى فى الو كال . 


. ١ زيادة من :ر‎ )١( 
. ٤۷١/١ فى : المغنى‎ )۲( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


وإن قبَضَ الثّمَنَ كلع فى دده فهو ون معان رجن وا 
استجق المَبيعٌ | C1‏ رس جَعَ الْمُسْتَرى عَلَى الرّاهِن . 


فى الو كالة . فإن عَم المُشْتَرى بعد تلف القَمّن فى 2 يدد العَذل » رَجَع على 

٠ ۴۳‏ - مسألة : ( وإن قبْض الّمَنَ > فتلف فی یلوہ » فهو من 
صَمانٍ الرَاِنٍ ) إذا باع اذل الرَهْنَ بإذنهما » وض الم > قلف فى 
يِه من غير تفريطر » فلا صمان عليه ؛ لأنه أِينٌ » فهو كل كيل ولا 
عْلَمُ فى ذلك خلافا . ويکون ين مان الرَانٍ . وبهذا قال الشافعئ . 
وقال أبو حنيفة » ومالك : یون من مان الم تهن الأن الع لأجله :. 
ولات أنهو كيل لاعن رف البيع . امن که » وهو امي لهف قَبْضه » 
فإذا تلف » كان من صمان مو کله > كسائر الأمَناء . وإن اذَعَى الف » 
اَل كول مع يمينه ؛ لأنه أن » ويَتعَدَرُ عليه إقامة ية على ذلك » 
فإن كلفناه البيَّةَ » سق عليه » ورِيّما ادى إلى أن لا يدل الاس فى 
الأمانات . فإن خالفاه فى فض الَمّن “فقالا + ما سه من المُشْتَرى . 
وادْعَى ذلك » ففيه وَجهانٍ ؛ أحدها قبل وله ؛ لأنهأمينَ لاخر 
لا يُقبَلٌ ؛ لأن هذا راء للمُشْتَرى من الّمَنٍِ » فلم يقل قله » کا لو أَبْرَأه 
من غير الَمّنٍ . ْ 

4 - مسألة : ( وإ اسْتْحِقَ ا المَيعُ » رع المُشتَرى على 
الراهن ) إذا حرج ابيع مسقا فالعهَدَة على الان دون العَدْل » 
إذا أعلَمَ المُشتر ئ آنه وکیل . وهكذا کل وکیل, باع مال غیره a‏ 
قول الشافعئ . وقال أبو حنيفة : العّهْدَةَ على الو كيل . والكلام معه ياتى 


قوع ووو ووو ووو ةو ووو وو وو ووو ووو ووه وو ووو و و ووو و ووه وو وو ووو و ووو و ووه ووم و ووو و رونو ونه 
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اراهن ولا ثىء على العَذْلٍ فإن قيل :لم ليرج المُشمرى على العَدْلٍ 
أنه بض اَن بغير حفن ؟ فلن es‏ 
يسمه إلى ارس هن ؛ فلذلك م يجب الصَّمانْ عليه ء فأمًا الُرتهنْ : 

بان له أن عَقَدَ ارهن كان فايسدًا » فإن کان مَشْرُوطًا فى بیع e‏ 
الخبارٌ  .٠/»‏ دع فيه » واا سَقَط حه . فإن کان الرَاهنُ مسا » حَيًا أو 
میا » كان المرتهن ن والمُشْترى أَسْوَةَ الرماء ؛ لأنهم تساوؤا فى ثبُوت 
حقوقهم فى الذمة » فاستووًا فى فم ماله بيهم . وأمانَ حرج مسقا 
بعد فع امن إلى المُرْتهن » رَجَع المُشتَرِى على المُرْتونٍ . وهو قول 
الشافعى” . وقال أبو حنيفة :يَْجعُ على العَذلٍ ‏ وبرع اذل على من شاء 
منهما من الرآهن والمرتهن . ونا » أن عَيْنَ ماله صار إلى المُرتهن بغير 
حو » فكان رُجُوعُه عليه » کا لو قَبْضَه منه . فإن كان المُسْتَرى رده 
بْب » يَرْجِعْ على المُرْتهن ؛ لأنه قيض الَمَنَ بح » ولا على اذل ؛ 
أن أبن وَْجعٌ على الراهن, فاا إن كان العذل حينَ باعه ل يفيم. 
المُْشتر ی أنه وکیل »لسر لاخر عله » وير جع هو على الراهنٍ 
إن قر“ بذلك » أو قامت به بيئة » وإ وإن أنكرٌ ذلك » فالقَول قول العَذْل 
مع يُمينِه » فإن نكل عن اليِينِ » فقضی عليه بالدّكول أو ردت اليمين 
على المُشترى ؛ فحَلف ورّججع على العَدّلِ > يرجع العذل على الرّاهِنٍ 0 
أنه يقر أله ظَلَمَه . وعلى قول الحِرَقَىٌ » القولُ فى حُدُوث العيِب قول 


. » بعده فى م : « العدل‎ )٥( 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ون ادْعَى دف امن إلى امرون 3 انكر » وَلَمْ يَكُنْ قضَاه 
0 ع Sor‏ 


بين » ضهن . وََنَهُ ‏ لا يَطْمَنٌ إلا أن کون أمرَبلإشْهَادٍ 4 


0 . وَهَكَذَا الْحُكمْ فى الوَكيل . 


المُشتَرى مع يمينه . وهو إِحدى الرُوايين عن أحمد . فإذا حَلّف 
المُشترى » رَجَع على العَذلِ »ربع الحذل على الراهنِ . فإن تلف المي 
فى يد المشتّری ثم بان مُسْتَحَقَا قبل وَرْنِ ثَمَِه » فللمَخْصُوب منه تضوین 
من شاء من الغاصب والعَدْلٍ والمُرْتهِن" » وَيَسَْقِرٌ الصَّمانْ على 
المُشْكَررى ؛ لأن الف ف يده هذا ذامل لكين »وإن يكن عالمًا ' 5 
فهل يَسْعقِرٌ الضَّمانْ عليه » أو على الغاصب ؟ على روايتين . 

6 -مسألة : ( وإن اذى دَفمَ القَمّن إلى المُرْتَهن » فأنكَرَ » 
و1 يكن فاه يكل كين ب وعد لا يضمن + إلا أن يكون اما + 
بالإشهاد » فلم يَفعَلُ . وهكذا الحَُكُمُ فى الوكيل ) إذا عى العَذْلُ دَفُمَ 
لمن إلى المُرْتِّن » فَأَنْكَرَ » ففيه وَهان ؛ أحَدهما » يُقبَلَ قوْله فى حَقّ 
الرّاهِن » ولا يبل فى حَقّ المُرْتهن . ذَكَرَه القاضى . وهو مَذُهَبُ 


الشافعى* ؛ لأن العَدْلَ وكيل الرّاهِن ف دَفع_ امن إلى المُرْتَهن » وليس 


اقولة : وإن اذى دع لمن إلى الُرتهن » انكر » ولم كن قَضَاه بي ظ 
ضَمِنَ . إذا اذَعَى العَدْلُ د دَفعَ الّمَنٍ إلى المُرتههن ونر » فلايخلو ؛ مان يذه 
تة أو بحَضْرَةٍ الرّاهن »أو لا ؛ فإن ده نَم » وسواءٌ كانت حاضِرَة أو غائةٌ » 


حية أو ميه » قبل قوله عليهما . وكذا بِحَضْرَةٍ الراهن » يقل قؤله . على الصّحيح, 


(۱) بعده فى م : « والمشترى ) ٠.‏ 


وکل ل ف ذلك »إنما هو ويله فى الجفظ فقط ؛ فلم يقل قله . الشرح الكبر 
عليه فيما ليس بو كيل له فيه ٠‏ ؟ لو وکل رجلا فى قضاء دين, › فادعى 
أله لَه إلى صاجب الدين. . والنانى »يقل قله على المُرْتهنٍ فى إسقاط 
الصّمانِ عن نَفسِه » ولا يقل ف نفی الصمانِ عن غيره .۰۲/4 و ] ذَكَرَه 
الشريف أو جع وى مده أن حي 4 لابه أن فل فرق 
إسقاط الصمانِ عن نفسه » كالمُود عر يَدَعِى رَد الوَدِيعّة . فعلى هذا » إذا 
علق الل الصّمان عنه » ول يبت على المُرْتَهن أنه قَبَضّه . 
وعلى القولٍ الأول » يلف المُرْهِنُ » ويَرْجُ على من شاء منهما » فإن 
ا ميرْجع_العَدْلٌ على الرّاهن ؛ لأنْهيَقُولٌ : ظَلَمَِى وأخذ 
من بعر حَقّ . فلم يَرْجِمْ على الراهن » کا لو عَصَّبَه مالا حر » وإن رجع 
على الرّاهِن » فهل يرجم الرَاهنْ على العَذْل ؟ يُنْظَرُ ؛ فإن كان دَفَعَه إلى 
المُرتهنٍ بِحَضْرَةٍ اراهن » أو ببينة فماتت أو غابت > لم يرجم عليه ؛ 


ِنَّ المذهب . وقيل : لایتیفی الصَّمان ذا دفعّه إليه بحَصْرَة الرّاهِن » اعمادا على الإنصاف 
أن 2 : ب ”“إليه قول » وإن كان بغير ب ولا خضورٍ اراهن ع 
الصّحيحٌ يِن المذهب » أله لا يفيل قله" عليهما فى تَسْليمه . وقدمه فى 
« الرعايتين » » و« الفروع ٠»‏ و ١‏ الفائق ۰ و « الخلاصّة » . وقيل : 
يُصَدَق العَدْلُ مع يمينه تنه على راهن » ولايُصَدقُ عل ارهن . اختارّه القاضى . 
قالّه فى « المُمْنى » » و « الشزح ( . واختاره أبو الطاب فى « الهداية » : 


. سقط من : الأصل‎ )١-١( 
. ١١ سقط من : الأصل‎ )۲ - ۲( 


toq 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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لأنه أِينٌ » وم برط فى الضاء » وإن ده فى عَم ران کر 
رَجَع عليه فى إخدى الروايتين ؛ لأنه فرط فى القضاء بغير بم > فلز مه 
السمان > کا لو تلف الرّهْنُّ بتفريطه . والرُواية الاي » لا يد جع الراهن 
وقيل : صلق عليهما فى حق نفس . اختاره القاضى . قاله فى « الهداية ) وغيره » 
واخختاره الشريف أبو جَعْمٍَ » وأبو الحَطَّابٍ » فى « رُعوس, مُسائلهما » . قاله فى 
« المُْنِى » . قال فى الشزح : ذكره الشريف أبو جَعْفْر . وطق فى 
« الهداية » » و «المذهَب »» و « المستوعب ) » و« التلخيص » 
و « الحاوتين » » وغيرهم . وأطلَق الآخرّ فى « المعنى » » و ١‏ الكافى » » 
و« الشرحر ( . فعلى المذهب » يلف المُرْتهِنُ » ويرْجعٌ على أيّهما شا » فن 
رججّع على العَذْلِ » لم يرْجع. العَذل على الرَاِنٍ ٠‏ وان جع على الرّاهِن » ربع 
على العَدّلٍ . قاله فى « الرّعاية 3 الكبْرَى » . قال فى « الفروع_ » : فيَرّجع على راهنه 
وعلى العَدّل . وقال فى « الهداية يم 
وغير هم : يرجح على الراهن » والرَاهِنْ برجم على العَذلِ . | | . وعلى الوَّجهِ 
اقا إذا ف المع عل قن شا نه فإ ركع عل ال زجع 
على الان ؛ لأنه يقول : ظلَمَنى » وأخذ مِنّى بغير حق . قالّه المُصَنْفْ فى 
« المُنى » . والشارح . وإن رجع على الراِنِ » فعنْه » برج على العَذلٍ أيضًا ؛ 
أنه معط على الضّحيح. . قدّمه فى « الكافى » . وعنه لا جع عليه ؛ لأنه أن 
فى حقه » سواءً صدق أو كه إلا أن يكو مره بالإشهاد فلم يشْهَدُ و اطلفهها 
فى« المُعْنِى » » و « الشُرْح » . وعلى الثَالثِ » يُقبَلٌ قؤله يَمِينه على المُرْتهنٍ 
شفاط اا ب و راان ع د عل 
اراهن وحذه . 


عليه » سَواءٌ صَدَكَه أو كَذَبَهِ ؛ لأنه أمِينٌ فى حَقّه » إلا أنه إن کذبه » فله 
عليه اليَمِينٌ . فإِنْ كان اراهن أمَرّهِ بالإشهاد » فلم يَفْعَلُ » لَرِمّه امان ؛ 
أنه مُمرَطٌ . وهكذا الحُكْمُ فى الوّكيل ؛ لأنه فى مَعْناةُ . 

فصل : إذا صب المُرْتَهِنُ الرّهْنَ مِن العَدْلٍ ثم رده إليه » زال عنه 
امان . ولو كان الرَّهْنُ فى يد المُرَْهن » ففَعَدَّى فيه » ثم أزالَ التَعدَىَ » 
أو سائرٌ به » ثم رده » لم يرل عنه امان ؛ لأن اسماته زال بذلك » 
فلم َد عله مع بقائه فى يِه » بخلاف التى فبلا » فن رده إلى يد نايب 
مالکیات أشبَة مالو رها إل مالكها. 

فصل : إذا اسْتَفْرَضَ ذم" من مُسْلِم مالا ورَهَته حَمْرًا » م يصح › 
شواة جع ف زئ ار ضره .إن اها َنأ ني ال وجا 
المُفَرِضَ بكمَنِها » لَرِمّه بول“ . فإن ابی » قيل له : إِمّا أن تقيض » وما 
أن رئ ؛ لان اهل الله إذا ابطر اف العقر د القايدة جرت مجر 
المحيحة ٠‏ قال عبر رضن اله غب ف آهل الم معت الحمر :: 
وَنُوهم بها » وخذوا من أنماها" . وإن جَعَلّها على ید ميلم » 
فباعها » م بجر المرنَهنٌ على قول امن ؛ لأنه بع فاس لا يمان عليه » 


ولا حُكمَ له . 


م ES‏ 2 وص 1 8 8 
تنبيه : قله : وكذلك الو کیل . ياتى حُكُمُ الركيل فى كلام المُصَّثْفْر »فى 
باب الوّكالة » فيما إذا كله فى قَضاءِ دين » فقضاه ول بُشهذ . 


5: » فى الأصل : « قبوها‎ )١( 
. 470/٠١ تقدم تخريجه فى‎ )۲( 
١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ك ؛ صح م » إن عَرلَهُمَا »ص 


عرز له . ويح ما ا 


» -مسالة : ( وإن شَرَط أن يبيعه المُرتَهن أو العَدْلُ صح‎ ۸۰٩ 
فن عَرَلّهما » صح عَزْله ) إذا كان الرَهْنْ على يَدَئْ عَذلٍ » فشَرَّط أن بيع‎ 
ا‎ Is 
› شَرْط فيه مَصْلَحة للمرتهن » لا يُنافى م مقتَصّى ارهن » فصَح‎ 


52 


م 


4ه ظع کا لو شرّط صفة فيه . وبه قال أبو حنيفة » ومالكٌ › 


» والشافعئ » فيما إذا شَرّط أن يُبِيعَه العَدْلُ . فإن شرط أن يَبِيعَه المرتهنْ‎ ٠ 


ففيه اختلافٌ يُذْكْرُ فى الشرٌوط ف الرّمْن . فإن عَرَّل الرَاهِنٌ العَذلَ أو 
المرْتِنَ عن الع » صح » و ميلك الع . وبهذا قال الشافعئ . وقال 
أبو حنيفة » ومالك : لايرل ؛ ؛ لأن و کاله صارت من حُقوقر الرهْنٍ 2 
فلم بن ران إسقاطه » کسائر حُقُوقِه . قال ابن أنى مُوسَى : ويعَوَجهُ 
لنا بل ذ : ؛ فإنَ أحمد قد مج ليله فى غير موْضِع, مِن كته » وهذا 
يح باب الجيلة للراِن, ٠‏ فإنه ي يشرط ذلك للمُرْتهن, ؛ ليجيبّه إليه » 
م يَعْزله و الختصوص الأول ۽ لن الوكالة عمد جار » فلم يرم المقام 


علا » > كسائر الوّكالات”" » وكؤنه من حُقوق ارهن لا يَمْتَعُ جَوارٌه 3 


فائدة : قله : فإن عرّلّهما » صح عَرْلُه . هذا المذهبُ » نص عليه » وعليه 
جر لااب رفع له كتير تير . وقيل : لايصِحٌ . وهو توجية لصاجب 
« الإرشاد » ؛ سدالذريعة الجيلّة ؛ لأن فيه تخر يرا بالمرتهن . . فیعایی بہا على هذا 


(1) ف م : « الولايات ٠‏ . 


1۲ 


کا لو شرطا الرّهْنَ فى ابيع ؛ فإنه لايْضِير لازمًا »وكذلك! إذامات الراهن 
بعد الإذن تح الو كاله وقياس المَذعَب ء أنه مى عله عن الب ر“ 
وكان الرَهْنْمَشرُوطًا فى یع , » فللمرتهن فسخ ابيع الذى حَصّل الرَهْنْ 
عنه » کا لو امتح يمن تد لبج الرهن. المَشْرُوطٍ فى الع » فأما إن عَرَلَه 
المرتهن » ل :أن العذل ركيل اه > لأن الرّهْن”2 ملكّه » 
ولو انفد بتكيل »صخ » اث 
ذه » وهكذا لو م يَعْلاه »فل الح » ٠‏ م یغه حتى شان ارهن 

لأن ن البيْعَ لحه » فلم بجر حتى يَأَذَنَ فيه » ولا يماج | تاريل إذنٍ ين 
الراهنٍ لامر 00 أحمد ؛ لأن الإِذْنَ قد وُجدَ 00 
فى الوكالة فى سائر الحقوق, وذ کر القاضی وجه »آنه تا إل جد 

ِذْنٍ ؛الأله قد يكرن 0ف ف فضا الو ين غ FEN‏ ؛ 
فإن الإذْنَ كافي » ما م ير » والعْرض لا اغْتبار به مع صریح , الإذنِ 
بخلافه » بدليل ما لو جَدَّدَ الإذنَ له » بخلاف المرتهنِ ؛ فإن الي 
يعقر إلى مُطَالَيته بالحَقّ . ومَذْهَبُ الشافعي؛ نحو من هذا . 

فصل :ولوأقلّف الرَهْنَّف يد العَذلأجتيئ » فعلى الجازى يسه » تكون 
رَهْنّا فى يده » وله المُطالبَة بها ؛ لأنها بل الرَّهْن » وقائمّة مُقَامّه » وله 


القَول . قال ف « القاعِدَة السّين » : ويتَخَرَجٌوَّجْهُ ثالث بالفرق بينَأنيو جد حاكم 
وو ره o of‏ چ 
يامر بالبيع أو لا » من مسالة الوصية . 


. » فى م : « الراهن‎ )١( 
. سقط من : م‎ )۲( 


1 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


3o 


Ey‏ أو إن جاه حقو تارفن 
له » لَمْ يصح الشرْط . وَفى صِحَة الرّهْن روايتانٍ 


ِمْساكُ الرّهْن وحفظه . فإن كان المُكر انان ناله فى يع اليّهْن » فقال 
القاضى : قياس المَذهَب أن له بع بده ؛ لأن له بيع تماء ارهن يم 
للأضل ء فالبدل أؤلى . وقال أصحابٌ ( »۴ه و ] الشافعئ و 
د ؛ أنه صرف بالإذن » فلا بنك بیع ما لم بوذن له فى نيه » 
والتاذون فى قت تلفت » وده غيره بلقا أن رل : إنه قد أذِنَ 
له ف تع ان ء والبَدلُ رنت له حَكْمْ الأضل, من كَوهِيَِكُ 
المُطَالبَة به ومسا که واستيفاء دَيِنِه من تّمَنِه » فكذلك بَيْعُه . فإن كان البَدَلُ 
عن جتن الديْن » وقد أن له فى وفائه ِن تَمَنٍ الرهْنِ > ملك إيفاءه 
منه ؛ لأن يَدَلَ الرّهْنٍ من جنس الدين ؛ فأشيّة ناليع . 

۷ -مسألة : ( فإن رط أن لاتبيعه عند الول »أو إن جاءه 
بحَقه ) فى مَحِلَه ( ولاف > م يم يَصِحّ الشرئط ا 
روايّتان ) الشرٌوط ف الرَّهْن رليات سم E‏ 


0 : ون شرّط ( 10/6 ع ] أن لا تيع عند الحُلولٍ » أو إن ا ينه 
ف محِله » ولا فلن له » > لم يم صح الشرْط » بلا بزاع ؛ وفى صحة ارهن 
روايتان ٠‏ اعلم أن كل رط وان مفقضى التق » ؛ إذا وج ل يو فى لقا » وإنّ 
يققضه الَفَدُ ؛ كالمُحَرم »والمَجُهول »والمَعدوم 'ومالايُقدرُعل تَشليمه » 
ونحوه » أو ناقى العقَدَ ؛ كعدم بيه عند الحلول » أو إِنْ جاءّه بِحَقّه فى مَجِلَّه » 


.» فى م : « الرهان‎ )١( 


a 


هه و وه .©« وه همعو وو ووو وو هوهو و ووه وهو و و و و و و وه و و وم وو وو و وو و وو ووو ووو ووو ووه 


00 برعل ات مزل هار منكي اراك أو اديت 
عند حُلُول الح . ولا تَعْلّمُ فى صِحَبتِه جلاف . فإن شَرّط أن بيع 
لمرو . وبه قال أب حنيفة » ومالكٌ . وقال الشافي* لابح ؛ 
لأ وکیل" فيا نای فيه القرضان » فلم يح > کا لو و کله فى بيه 
من نفسه . ووه التَنَافَى أن الرّاهنَ ن بريد الصّبرَ على المَبيع . والاخبياط فى 
توفير الله شمن » والمُرتهن بريد تغجيل الحَقٍ وإنجار اليم . ولنا اَن 
ماج کیل غير امون فيه » جاز كيل ارهن فيه » كينع علن, 
أخرّى › ولان من جاز أن ر يُشتَرَط له الإمُسالكُ » جاز اشتراط ابيع 0 
كالعَدْلٍ » ولا صر اخیلاف العْرَضيْن إذا كان عَرَضُ المُرتهون e‏ 
له » وهو اشيفاءُ القن عند حُلُولٍ الحَقٌ وإنجاز الع NE‏ 
إذا و كله مع الم بعْرَضِه » فقد سمح له بذلك » والځق له » فلا يُمْتعُ 
من السماحة به » كا لو وکل فاسقًا فى بَيْع. ماله وقببض, ثمنه ولا نسَلم 
أنه لا يَجُورْ ت ويله ف بع شىء من نفسه لتنا » ادن الشخصٌ 


إلا فالرّهْنُ له » فاش طط فاس . ”وف صِحة الرَهْن روايتان » كالبَيّع. إذا العرَنَ 
بشرّط فاد" . وأطلقّهما فى «الهدايية». و «الُذهب »» 
و« الخلاصة »ع و«المادى )2 و« اتلخيص »» و«الحاوين)ء 
و « الفائق » ؛ إخداهما » لا يصح . صحّحه فى « الَصحيح » . وجرّم به فى 


(۱) ف م :« وکیل ۲ . 
(۲) سقط من :م . 
)٣ - ۳(‏ سقط من : الاصل » ط . 


ه15 ( المقنع والشرح والإنصاف 7١/١١‏ ) 
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هه ههه و وه و وه وهو وو ووو وو وهو ومو ووو هو و و ووو و وو ووم وو مهمو ووو ومو و ووو و99 


الواجد يَكُونْ بائِعًا مُسْترِيًا » ومُوجبًا ”وقابلا" » وقابضًا من تفسِه 
لتفسه » بخلاف مسَألَينا . 

فصل : إذا رَهنَه مه » فشَرّطا”" كَوْتَها عند هرأ » أو ؤى مَخْرَمٍ 
ھا , أو کونھا فى ار المُرتهن ن أو ألتيى' » على وَج لا يُضِى إلى 
الحَلوََّ بها ا ا الس 
مَحارمهما معهما فى دارهما » جاز ؛ لأنه لا يُضِى إلى مُحَرّم . إن م 
ل سد N‏ 
علما » ولا يَفْسْدُ ارهن ؛ لأنه لا يود إلى تفص و رر شق 
حق‌المتعاقدين ويَكُون الْحَكُمْ كالو رَهَنَها من غير شَرْط »يْصِحٌ الرّهْنُ › 
يجعلا الحاكم على يد من جور أن تون عِنده . وإن کان الرّهْنْعَبْدا » 
فشرّط مَوْضِعَّه » جاز ع “وإن لم ي يشرط مَوْضِعْه » صح“ كالأمَة 


ْيَحْمَمِلُ أن لا يْصِحٌ ؛ لأن للأمَة عُرَْا » بخلاف الع م 


« الؤجيز » . وقدّمه فى « المُعْنِى » » و « الشرح » » فيما إذا شرّط ما يُنافِيه » 
ونصّراه . والثنيَة » يصح . وهو المذهبٌ . نصّرّه أبو الحَطًاب فى « رُعوس 

المّسائل » »فيماإذا شرَط مايُنافِيه . وجرّم به ابنُعَبْدُوس ف« تَذَكِرَتهِ » . وقدّمه 
فى « الرعايتين » . قال فى « الفروع ( : وکل شَرْط وافق مُفَعَضَاه ا ون 
(۱- ۱) ف م :« قابلا) . 

(۲) فى ق : « فشرط ۲ . 


ن 
)٤ - 9‏ ف م :« أيصًا) . 


11 


فن الأمةَإذا كان المُرْتهنْ مِمّنْ يَجُورُ وَضْعْها عِنْدَه كعبر » وإذا كان الشرح الكبير 
متهن الَبْد مره لا رَوْجَ ها » فسَرَطتْ كَوْنَه عِنْدَها على وجه يُفْضِى 
لل لوه ا »لأا » فانرا . 

القسمٌ القاني » الشرُوط الفاسدة ؛ وهو أن بن يَشْئَر ط ما يُنافى مُقَتَضّى 
لرن » نحو أن لا باع اله عند ُلُول الح » أو لا يُسْمَوْفَى الدَئنُ ِن 
مه » أو لا باع ما يف تفه » أو بيع الرهْنٍ بائ تمن كان » أو أن 
لا بیع إلا ما يُرْضِيه . فهذه شرٌوط فايسدة ؛ لمُنافاتها مُفَمَضّى العَقَدٍ ع 
ن د مع الوّفاء بهذه الشرُوط مَفْقُودٌ . وكذلك إن شّرَطا الخيارً 
اراهن » أو أن لا کون المد لازمًا فى حَقه » أو تَوْقِيتَ الرَهْن »أو أن 
يَكُونَ رَهْنا يَوْما ويَوْمّا لا » أو کون الرَهْن فى يدر الراهنِ » أو أن ينْتفِعَ 
4 راشي ينا الذر تون أو جره مشكوناعل المر هرد 00 
ا كلا فاس 4 الأن ناما او عَم مُقََضَى العَقدٍ » ومنها ما لا يَقتَضِيه 
العَقدُ » ولا هو من مَصلَحَيه . وعن أحمد ء إذا رط فى ان أن يتن 
به المُرتهنُ ؛ أنه يَجُورُ فى الع . قال القَاضى مقا أن يفول : بعك 
هذا الوب بلوينار » بشَرْطٍ أن تهت عبد دمي شَهْرًا كن ا 
وإجارَة » فهو صَحِيحٌ . وإن أَطلَقَ » فالشرط باطِل ؛ لجهالة اَن . 


0 


0 
يَقَنَضِه » أو ناقاه o‏ 0 > وإلا فهو له »> الإنصاف 
أو لا يقْنَضِيه » فهو فاسِدٌ » وف اعد رواية الع . وقد تقدّم فى شروط الع 
5 7 كه 3 2 3 5 5 
أنه » لو شرّط ما يُنافى مُقتَضَّاه » أنه يصح . على الصحيح مِنَّ المذهب وقدّمه فى 
(۱- ۱) سقط من :ق »م . ش 


a: 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وقال ماللكٌ : لا باس أن يشرط فى البيع. مَمْمَعَةَ الرّهْن ”“ إلى 1 
الور والأَرَضِينَ . وكَرهّه فى الحَيّوانٍ والثّاب » وكرهّه فى القَرْض, 

ونا أنه شَرّط ف الرَهن مايافيه » فلم صح » کا لو صَرَطَه ف القَرض . 
فان د شَرَط شيا منها ف عقا ارهن » فقال القاضِىٍ بار 
بها بكل حال ؛ لان العاقد إنّمايَدَل که بهذا الشرْطٍ » فإذا ليُسَلَم له » 
م يَصِحٌ العقَدُ ؛ لعَدَم الرُضًا به دونه . وقيل : إن شَّرَط الرَّهْنَ موا 
أو رَه وما يومالا » فسَد الرَهْنْ . وهل يَفسهُ بسائرها ؟ على و جهن » 
بناءٌ على الشرُوطِ الفاسِدَة فى البَيْع . . وتصّر أبو الطاب ف « رعُوسٍ 
الَسائل » صَحَّنَه . وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن النبئ عه قال : « لا يعلق 
الرّهْنْ )9 . وهو و فيه شَرْط فاس . ولم يُحْكُمْ بفساده .. 
وقيل : ما ينص حى المُرتّهن, ْله » وجا واجدًا » وما لا > فعل 


وجهين. وها مدهل الغا ؛ لأنَ المُرتَهِنَ شْرطَتْ له زيادة نضح 
له فاذا 30:3 36 ومو الريادة 4 لم يطل أصل الرّهْن : 


« الفروع » فیکون هذا كله كذلك . وقيل : ما ينْقْصُ بفساوه حق امن © 
ال ْله » وها واجدًا » وما لا ينص به » فيه الرٌوايتان و : إن سقط دين 
ارهن » فسك ولا فلرُوايتان, إلا غل الم ف يدد أجتيى عرب ؛ لأنّه لاضرّرٌ . 
وف « الفصول ۾ اختمال يطل فيه أيضًا جلاف الع ؛ أنه القياس . وقال 
فى« الفائق » : وقال شيُخنا :لایفسدالّانی »وا ناته ره » وفعله الإمام . 
قلت : فعآيه علق الم هن ؛ اسْتحْقاق المُرْتَهن له بوَضّْعر العَقَدٍ ا 
)١(‏ فى ر ١‏ :« المرتهن ٠‏ . 

(۲) تقدم تخريجه فى ۲٠۰/۱۱‏ . 


1A 


فصل : وإِنْ صَرَط أنه می حل احق ول يوی فالرّهْنُ لى بالدن ٠‏ الشرح الک 
أو فهو مَبِيعٌ لى بالدّين, الذى عليك . فهو شَرْط فاد . رُوى ذلك عن 
ابن عر » وشرَيْح, » والنّحعِى » ومالك » والتَّوْرِىٌ » والشافعئ , 
وأصحاب الرّأي . ولا نعم عن غيرهم خلافهم ؛ لما رَوَى عبد الل بن 
جَعْمر ‏ قال : قال رسولٌ الله مكل : ١‏ لا يعلق الرّهْنُ » . رواه الأَثرَمُ . 
قلت مه : ما مَعتَى قو : « لا علق الرّهْنُ » ؟ قال : لا يدق رها 
إلى رجل. ون : إن جتَدُكَ بالدّراهم | إلى كذا وكذا ء وإِلّا فالرّهْنٌ 
لك . قال ابن المنذرر e‏ : لا يعلق ارهن » . عند مالك » 
والتورئ »وأحمد . وفى حَدٍ يث معاوية بن ر عبل ارين جَعْفَر »أن رجا 
رَهَن دارا بالمَدريتة إلى أجل س امف لاحل » فقال الذى ارْتهَنَ : 

مَنْزِلَى . فقال البئ عو : لا يعلق الرهْنُ » . ولأنه علق الت على 
شط » فإنه عله ميا شط أن لا يو يه الحَقَ فى مَجلّه » اليم املق 
يشرط لا صح » فإذا شَرَط هذا الشرْط َد اله . وفيه رواية أخرّى » 
1 يي لماذَكنافى الشروط الفاسدة . وهذا ظاهرٌ قول أبى الطاب 
فى « رعوس المسائل, ٠‏ واختج بالځدیث المَذكورٍ » فی“ عَلْقَ 
ارهن دون صله » فدل على صِيه » ولان اراهن قد رَضىَ برهنه مع 
هذا الشرْطٍ ؛ فم يلاه أل أن يَرْضى به . ولنا انا رش يشرط فان 2 


لو باعَه منه . انتهى . قال فى « الفروع_ ؛ » بعد أن نقل كلامّه فى « الفصول » ٠‏ الإنصاف 


(۱) فی م » ق :«فبقى ) . 
(۲) فى ق »م :« على 6 . 


2۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ا اولي ف الح أله رط ذلك ق ادا 
الدع فاون ا 
فصل : وإذا قال العْريم : رثك عَبدِى هذا على أن تزیدنی فى 
الأجل . كان باطِلًا ؛ الأدَالأجلَلاييبت ت فى الین إلا نیون مَشْرُوطًا 
فى عقا قد وجب به » وإذا ل يك يبت الأجل » ل يْصِمَ ارهن ؛ لأله جَعله 
ف مقاب » ولان ذلك يُسَاى ربا دجام » كانوا يَزِيدُونَ فى الدیْن 2 
eS‏ آلف اه 


۶ 
OE FE LE, ل‎ 


E‏ ؟ ا قرض يجر منفعة » وهى الاستیثاق الأ 
الأولٍ . وإذا عل لض بعل لرن . فإن قبل : أليس لو رط أن يميه 


رها ا يره جاز فا لن هذا طا فة لأن غ ها 
حَصّل له تَأَكِيدُ الاسْتقَاءِ لبَدَلِ ما أَقْرَضْه » وهو مله . والمَرْضُ 
( 4/4 ظع ققضى ووب الوّفاءِ » وف مَساينا شَرّط فى هذا القَرْض 
ا يه لي من اوقل 
أن القَرْضَ صَحِيحٌ . ولعَلّ أحمد حَكّم بصِة الفَرْضٍ مع قسادٍ 


ظا انه 5 . .ا مه : و 1-0 ر لو 0 3 

ثم إذا بطل » و كان فى بيع » ففى بطلانه لاخذه حظا من النّمن آم لا ؟ لا نفراده 
عنه كمّهر فى نكاح, › الحتمالان . انتبى 

. سقط من :م‎ )١-1( 

(۲) فى م : « يقترضه ۲ . 
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الشرط ؛ كَيْلايُْضى إلى جَرٌالمنْفَعة عَم بالَرْض » أو حَكم بفساد الرَّهْنٍِ 
ف الألف الأول وَحْدَه . ولو كان مكان القرّض بيع » فقال الاك 
هذا بالف ؛ على أن أَرْهتَك عَبدى به وبالألف الآخر الذى عَلَىَ الج 
بطل » رواية واحدَةً ؛ لأن القن مَجهُو ل ؛ لكَونه عله ألا ومنقعَة مَنْفَعَةَ هى 
وَتيقَةَ بالأّف الأول » وتلك المَْفعَة مَجهُولَة » ولأنه شَرّط عَقَدَ الرَهْن 
بالألف الأول » فلم يَصِحّ » کا لو أَفْرَدَهِ » أو کا لو باعه دارّه بشَرْطٍ أن 

عه الآخرٌ دارّه . 
فصل : إذا قسَد اله » وقبضّه المُرْتهِنُ » فلا صَمانَ عليه ؛ لأنه 
َه بكم أله رَهْنّ » وکل عَقدٍ كان صَحِيتحا » مَضْمُونا أو غير 
مَضْمُونٍ » ففاسده كذلك . فان كان موقا » أو رط اانه بض 
E‏ ال اياي 
بحكم يمر فاسل . وَحُكُمْ الفاسد من العُقَودٍ حُكُمُ الصَّجِيح فى 
الصّمانِ . وإن كان أَرْضًا فعَرَسها قبل انقضاء الأجل » فهو كرس 
الغاصب ؛ لأنه عرس بير إن . وإنغَرّس بعد الأجل ؛ وكان قد شرَط 
م » فقد عرس بِِْنٍ ‏ لأنَ ليع قد تصن الإذنَ وإن كان 
| . فعلى هذا يَكُون الرَاِنُ" محر د بين أن يقر غْوْسّه له » وبين 


م © سا سم 


ا 0 


ل ل 00 000 ا ا 000 


. » فى م : « أن يصير المرتهن‎ )١- ١( 
. سقط من :م‎ )۲( 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فصل : ذا اشر يسلعَةَ » شر أن بره بها يان ماله » أو رط 
صَهِيئا » فالبيعُ والشرْطةٌ م صَحِيحٌ صَحِيحٌ ؛ لأنّه ِن مَضْلَحَة العَقَدد » غير منافم 
لمُقتضاه » ولا تَعلَمُ فى 4 ضيه لاا إذا كان مَعْلوما . ومَعْرِقَة ارهن 
صل الماد وة اتی يخم م لمَرْصُوفُ » کا فى الشلّم » 
وين بالقيْض . والصَّمِينُ يُعْلَمُ بالإشارّة إليه » ويذكرٌ اسم 
ونس ولا يْصِح بالصّفَةَ » بأن يَقولَ : رجل غب . من غير 
تع تغيين. ؛ لأنَالصَفَة لاتأتَى عليه . ولوقال : بشرط رَهْنٍ أو : ضَمِينٍ 
كان فايدًا ؛ لأ ذلك يِف » وليس له حرف صر ف إليه بالاطلاقو . 
ولوقال : بشرْط رهن أحَدٍ هذين العَبدين 3 : بضَّمِين " أَحَدٍ هذين 
الرجلين . يصح ؛ لان العْرَض يَخمَلِفَ ؛ فلم صح مع عَم لين 2 
كالبيعر . وهذا مَذْهَبُ الشافعئّ . وك ىعن مالك »وأف تر »نيصح 
الرّهْنُ المَجَهُول ؛ يمه أن يَدقعَ إليه َهْنا بقدْرٍ الدن, “لاله وق 
فخا شاطها طلقا #الشهاذة 1 4/ده و] وقال أبو حنيفة : إذا قال : 
على أن أَرهَنَكَ أَحَدَ هذين العَبدَيْن . جاز ؛ أن بيه جائيرٌ عنده . ونا 
له رط رن مهولا ء » فلم يصح ع » ا لو رط رَهْنَ مافى كمه » ولأنه 

عفد ف فيه المد عليه فلم صح مع الججهل, > كالبيُع. . وفارّق 
الشهادة » فإن ها رقا فى الشرع. فحُمِلت عليه » والكَلامُ مع أبى حنيفة 
قد مَضَّى فى البيع. »فإن الخلافَ فيه واحِدٌ . إذاثبت هذا فإن المُشترى 
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. سقط من :م‎ )١( 
. ) يضمننى‎ ١ : فى م‎ )۲( 
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إن فى بالشرط » فسَلَمَ الرَهْنَ ».أو ضَيِن عنه الضاينُ » لَرم الع . وإن 

أبى سيم الزّهْنٍِ أو أَبى الضامِنْ أن يَضْمَنَ » فللبَائع. الخيارٌ بين فسخ 
البيع » وإمضائه والرّضًا به بلا رَهْن ولا ضحِين » فان رَضِئ » لَرِمَه 
البيع . وهذا قول الشافعى” » وأصحاب الرّأى ولايْرمُالمُشترئ تشيم 
لرّهْنِ . وقال مالك » وأبو ور : يرم رهن إذا شرط فى عَقد ابيع  .‏ 
ويجبر عليه المشترى » وإن وجه الحاكم دَفعه إلى البائع ر ؛ لانْعَمَدَ البيع. 
وفع عليه » أَشبَه الخِيارَ وَالأجَلَ . وقال القاضى : ما عدا المَكِيل 
والمَوْرُونَ ‏ يلر فيه ارهن مجر العقد . وقد مَضّى الکَلامٌ فيه . ولنا» 
آنه رَهْنٌ » فلم يرم قبل القَبّضٍِ ٠‏ کا لو کن مَشْرُوطًا ف الع أو 
كالمكيل. والمَؤرُونٍ » وإنما لم الجبار والأجَل بالشرطٍ ؛ لأنّه من" توابع _ 
لابرد به » والرَّهْنُ عَم مهرد يِه » ليس م 0 2 
ولأن الجبار والأجَلَيَبْت بالقَوْل »وَلايْفتقِرُ إلى لی لیم » فاكثقى فى تيو 
0 بمجَردٍ القول » بخلافٍ ارهن EIEIO‏ 
شما »ذلا ير َل هوف دنن َيِه باشتراطٍ غيره . ولو 
وَعَدَه بأنهِيَطْمَنُ ثم ل يفعل ل رمه › کالووعدە انُه »ثم امع . 
ومَتّى ل يَف المُشْترى”" للبائع. بشَرْطِه » كان له الفح » کا لو سَرَط 
له صِفَة فى امن » فلم يفم بها . 

فصل ل TT‏ 
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لنائم و 


#0 له وإن كان ما أتى به حيرا م ف المفر ا ؛ مغل أن اتی باکر 
من المَشْرُوط » أو بضاين, ونْقَ من المُعينٍ لأنه عفد على معن ؛ 
8 نه بول غيره » كالتيْع. ؛ ولأن العرَض يَخْتَلِفَ بالأغيان » فمنها 
ما يَسَهُل بيه عه » ومنها ما هو أل مُونة وأشهل حمطا » ويَْض الدمَم نَا 
من نظن وأشتهل > فلا يلزه فول غر الشعق + كسائز العفود: 
فصل : فإن تَعَيِّبَ الرَّهْنُ » أو اسْتَحالَ العَصِيرٌ حَمُرًا 1 »/هه ط ‏ قبل 
القَّْض » فللبائع_ الخِيارٌ بينَ َبْضِه مَعِيبّا ورضاه بلارَهْن » فيما إذا تَخمّرٌ 
العَصِيرٌ » وبِينَ فسخ الببع. ورد الرهن, وان عل بالعبب بعد فبضه » 
فكذلك » ولیس له مع إمُساكه أَرْْنٌ ِن أجل العيْبٍ ؛ لأن الرّهْنَ إنما 
رم فيما حَصَل قَبِضّه » وهو المَوْجُودُ » والجُرءُ الفائيت يرم سيه » 
فلم يرم الأَرْشنُ بدلا عنه » بخلاف ابيع . وإن تلف أو تعيب بعد 
القَبَض_ ند جار انور . وإن اخملّفا فى رمن خذوث العيب » فإن 
كان لا تمل إا قول أحدهما » فالقول قَوله ِن غير تين ؛ لأن اليَمينَ 
إنما تراد لرَفع الاخيمال . ون حنمل قَلّهما معا » انبئى على اختلاف 
ميعن فى حَدُوث الَْبِ » وفيه روایتانِ » فيكُونَ هنا وَجُهان ؛ 
أَحَدُهما » القول قول الرّاهِن . وهو قول أنى حنيفة » والشافعئ ؛ لأن 
الأصْلَ صحة العَقَدِ ولُرُومُهِ . والآحرُ » القول قول المُرتهن . وهو قيا 
قول الى ؛ لأنهما افا فى قيض المُرتّهن_للمْءِ الفائتِ » فكان 
اقول قوله » کا لو اختلفا فى فض جُرْءِ مُنقَصِل منه . وإن اخملفافى رَمَنٍ 
الف » فقال الرَاهنْ : بعدالقَبْضِ . وقال المُرْتَهنٌُ :قبل . فالقول قوله ؛ 


وهو ووو وو وو وو عاو وو ووو ووو و ووه ووو ووم وو وو ووو ووو ووو و ووو ووو وود وده 
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لأنه مر لض . وإن كان الرّهْنُ عَصِيرً فاسْمَحالَ حمر » واخلفا فى 
ل اْتِحالَيه » فالقول قول اران . نص عليه أحمدُ . وقال القاضِى : 
يرح فيه روا أخرّى أن القول قول ارهن ء كالاخيلاف ف الع . 
وهو قول أبى حنيفة ؛ لان الأْلَ عَم لض قر لو اانا 
رمن الَف . ونا » أنهما اتفقا على المد والمبْض » واخْمَلَها فيما يَفْسدُ 
به » فکان القول قول من نيه » کا لو املا فى رط فایاد وفارق 
اختلاقهماف حُدُوث العَيْب من و هين ؛ أحذهما » أنهمااتفقا على القَْضِ 
هلهنا , ونم ملفا فى فض الجُرء الفائت . الثانى » أنهما احلا هلهنا 
فا فد الد وال بخلوفه:: 

فصل : ولو جد بالرهن, يما بعد أن حَدَثْ عنده عَيْبٌّ اخر » فله 
رده وشح ابيع . ؛ لأن ميب الحاوت ف بلك الراون, لا يلرم المرتهنَ 
صُمانه » بخلاف ؛ المَبيع " . وخرّجّه القاضى على روايتين » بناءٌ على 
الع . فعل'قَولِه : لايَمْلِك ارد . “لا يَْلِكُ الفَسْعَ" ٠‏ والصَّحِيحٌ ما 
ذكرناه . وإن ملك الرَهْنْف ب يلر المرتهنِ م عم أنه كان مهيبا » ؛ ميملك 
فسح ابيع CET‏ . فإن قبل : فالرَهْنْ غير مَضْمُونٍ » 
وهذا لا يمع رَه بحُدُوث اليب فيه . قلا اا تضم و أن 
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الإنصاف 
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العقد مع عل مله » وإنما وَقَع على الوَثِيقَة نمه فرت مون لدت يقة » 
١‏ »بده و أما إذا تعیب » فقد رده » فيسْتَحِقَ يَدَلَ ما رده » وهلهنا. م يرد 
شع e‏ » لأوجَبنا على الرّاهِنٍ غا طا ف 
فصل : ولو ل يَشْرطَا رها فى البيع. ٠‏ فَطَوٌعَ المُشرى برهن 
العا مم المَشْرُوط فى بيع » إلا أنه إذا 
رَدّه عيب أو غيره » ل يَمْلِكْ فسح البيع. . 
فصل : إذا تبایعا بشَرْط أن يككُونَ المي رَهْنَا على تمه مه » لم يصح . 
قاله ابن حامدٍ . وهو قول الشافمئ ؛ لان ابيع حينَ رط رَهته ا كن 
ا » أو شَرّط رهه قبل قَبْضه . 
وقد رو ىعن أحمد ؛أند قال 1 حبس الم بيع ببقية لمن فهو غاصِب › 
راکرد رقا لال رذ کزما طن شی ع هذا يدل عل 
صِحةَ الشرط ؛ لأنه يصح يه » فص رَه . وقال القاضى : معنّى هذه 
الرّواية أنه شَرّط عليه فى الببْع . رَهْنًا غير المّبييع . فكو لاسي اله بيع 
yy‏ . فأمًا شَرْط 
هن المبيع. تفه على مه » فلا يح ارغونة E‏ 
ا . والثانى » أن الع يَفتَِى إيفاءَ اللَمّن من غير المبيع. . 
والثالثُ » أن الع يَعمضِي أن يَكُونَ إمساك المبييع . مَضْمُونا » والرهن 
تتفي أن لايكون موا . الرابع أن البيِعَيفعَضِى تَسْلِيمَ المبيع ولا 
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قصل : إذا اخملا فى قَدْرٍ الديين أ الرهْن, أو رده 1 
قال : أَقبَضْتّكَ عَصِيرًا قال : بل مرا . الول قول الرّاهِن . 


2 


لأخكم . وظاه الأولية صِحة ريه قوم :| لعي ملك . قلنا : 
إنما سَرَط رَهْته بعد ملک وتز : الع يقضى إيفاء القن من غير 
المبيع. . مَمُنوعٌ إنمايقتضى إيفاء لمن مُطْلَقَا »ولو تَعَذَرَوَفاءاللّمَنٍِ 
کک ا وهم ا يعَعَضِى تَسْلِيمَ ال بيع 
قبل ليم الشّمَن رانلاك ا ت بالشرْط 
خلافه » کا أن م . ا 0 جوب تَسْلِيمه فى الحالٍ » 
ولو شط التاجيل > جاز » وكذلك مُمَمَضَى الببْع. كو 
والتَمكِين م بن اصرف فيه » فى بِشَرْط الخيار > وهذا الجَوابٌ عن 
باق الو جوو فأمّاإن يشرط ذلك ف الع , » لکن ره هَنّه عندّه بعد البيع_ ؛ 
فإن کان بعد لَرُوم . البيع فالأً وی صِحُنُه ؛ لأنهيْصِح رَه عند بره ؛ 
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نميه . وإن كان قبل رُم ابيع » ابی على جواز التُصَرُف فى المبيع. » 

ففى کل ؤضع, جار ا و ف 
ع ر 

فصل : قال الشيّحٌ » رَجمه الله : ( وإ اختّلفا فى قذر الدَيْن » أو 


IT °‏ 0 و 7 و 
الزّهْن » أو رده » أو قال : اقَبَصْمَكَّ عَصِيرًا . قال : بل حمُرًا . فالقول 


E الكو أو التق أن ره ار قال‎ A 
لو ر الدين » أو الرهن » أو رده » أو‎ 


يفف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


OD 


قول الرّاهنٍ ) إذا الما فى قذر الحَق ؛ نحو أن ب قول اران : رَهَننَكَ 
عَبْدِى هذا بالف . فقال المرتهن “بل بالفين . فالقول قول الرّاهن : 
وبه قال النَحِىهُ » والنّوْرِىُ » والشافعئٌ ؛ والبتئ ؛ وأبو ثور » وأصحابٌ 
الرَأي ل ولحاي ؛ وقتادة » أن القول قول المُرْتهن »ما لم 
يجاوز ثمَنَ الرَهْنِ ؛ أ قت .و تحر قول مالك ؛ لان الظاهرَ أن الرّهْنَ 
کون بِقَدْر الحَق . ولنا MN ll‏ 
والقول قول المُلكر ؛لقول رسول المعو TT ٠:‏ 
لای َو ِمَء ِججال وَمْوَلهُمْ » ولكنَ اليَمينَ علَى المد ٤‏ 
رواه مسلمٌ" . و أن الأضل بر ا من هذه الألف 6 القول 

قول مَن يها » کا لو اخملّفافى صل الديْن » وما ذَكَرُوه من الظاهر غير 


. قال : بل خمُّرًا . فالقول قول الرّاهن . أماإذا اكلا فى قذر الدّمن, الذى 
»رار : رَهندك عَبدِى بألْفر . فقول المُرْتَهِنُ : بل بألفين . 
الول قول الراِنٍ . على الصحيح. ا e‏ 
وقال الخ هئ الدّين. : الول قول المُرْتهن » ما يدع أكثرٌ من قيمَة 
وهو قول مالك » والحَسّن » وقَادةَ . فعلى المذهب » يبل فول e‏ 


)١(‏ سقط من : ر ١‏ ا 
(۲) ف : باب المين غلى المدعى عليه » من كتاب الأقضية . صحيح مسلم ٠١۳۹/۳‏ . 

کا أخرجه البخارى »فى : باب ل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ‏ » من كتاب التفسير » 
من سورة آل عمران . صحيح البخارى 41/5 . والنسالى ‏ فى : باب عظة الحاكم على العين » من كتاب اداب 
القضاة . المجتبى ۲۸/۸ . وابن ماجه » فى : باب البينة على المدعى والعين على المدعى عليه » من كتاب 
الأحكام .. سنن ابن ماجه ۷۷۸/۲ : 


۷۸ 


م ؛ فد العاةرَهْنُالشىء بأل من قبت مه . إذا نبت هذا » فإن القولّ 


قول الرّاهِنٍ فى قَدْرِ ارک راء قا عل آله رکه يتمع . الدَيّْن » 
ES‏ إنما هدك بحا 
لين . وقال المرتهن إنما رهی بہما . فالقول قول ارافن 
يُمينه لأله نكر َع وار ف أحار الألفيّن بعبه 00 
المنكر . إن اقا على أنه رَهْنّ بأد لين » وقال الرَاهنُ ره 
بالمُوّجُلٍ . وقال المرتهنْ : بل بالحال . فالقول قول الرّاِن 0 
له نكر ولان القول وله ف أضل. لرن » فكذلك فى صِفيه » هذا 
إذا لم نكن بي . فإن كان لأحدهما بيئة بيئّة » حم له بها » وجا واجدًا . 
وإ اخملفانى قذر الرّمْنٍ فقال :رتك هذا الع . قال : بل هو والعَبَدَ 
الآحَمر . فالقول قول الرّاِن ؛ لأنّه مذ . ولا نَعْلَمُ فى هذا خلافًا . وإن 
قال رمك هذا اليد . قال : بل هذه الجارية . خرّج العَيْدُمِنِالرّمْنِ ؛ 
لاغتراف المرتهن, بأنه اراهن على أنه ما رهه 
ا لجارِية » حرجت ال جارية م من الرّهْنٍ 


ما رقته » سواء اها عل أله رهن بجميع اين أو اختلّفا . فلو اققا على قَذْرِ 
الدين » فقال اراهن : رتك ببعضه . فقال المُرتَهن : بل بكله . فالقَوْل قول 
الرّاهنٍ . ولو اتفقا على أنه هه بأحد الألقين » فقال اراهن : بالمُؤْجٌل منهما . 
وقال المُرْتَهِنُ : بل بالحال . اقول قول اراهن أيضًا . و أمّا إذا اختلفا فى قَدْرِ 


(١)ىم:‏ ديرهنهغ). 
(۲) سقط من : ق »م . 


۷۹ 


الشرح الكبير 


: الانصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وهاو وا واه و و وق وو وموم وو و لواو وو وو ووو وو وو و ووو وو وو ووو و وو و و ١...‏ و .و٠ ٠١‏ .5 


فصل : :.وإن الفا فى رَد ارهن إلى الراهن » فالقول وله ؛ لأنه 
كر والأضْل معه . وكذلك الحَكْمُ فى المُسْتَأجر ء إذا عى رَد الین 
المُسْتَأجَرَة . وقال أبو الخَطابٍ :00/4 و حرج فهما وه آححرُ» أن 
القولّ قول المُرْتّون والمُسَْأَجر فى الرّدّ » بناءً على المُضارب وال وكيل 
بجُْل » فان فهما وَجْهيْن » والمَرق بيتهما وبين المُرتهن, أن المُرْتهنَ 
َ بْض العيْنَ لح بها » وكذلك المُسْتَأَجرُ وال وكيل » بض العَيْنَ نفع 
لجنل لا بالعين » والمُضَاربٌ قبّضها لفح بر جها لا بها وإن الفا 
فى تلف الین فالقول قول المُرْتّن مع يمينه. ؛لأن يديد اما ويتعدرٌ 
عليه إقامة البيئة على الف » فيل وله فيه » كالمُودع. . فإن أتَلمَها 
متهن » أو يَلفَتْ بتفريطه » واخملفا فى القِيمَة » فالقول قول المرتهنِ 
مع يمينه ؛ لأنّه غارمٌ » لا تَعْلَم فى ذلك خلاقًا . 

فصل : وإن قال الرَاهِنٌ : هنك عَصِيرًا قال بل تعاب كالول 
قول الرّاهن يُرِيدُ إذا كان الرَّهْنُ شر ط ف ابيع . » فقال الرّاهنُ : رَهَنْتَكَ 


ارهن » نحو قله : رهنك هذا . ”'فقال المُرْتَهِنُ : وهذا أيضًا . فالقَول قول 
الرّاهِن على الصّحيح مِنَ المذهب > وعليه جماهيرٌ الاصحاب . وجرّم به فى 
) الوجيز ) وغيره . وقدّمه فى « الفرو ع ) وغيره . وعنه يتتحالفان فى المشروط : 
وذكر أبو محمد الجُوْزئ » يقبل قول المَدَّعَى عليه" منهما . 

فائدة : لو قال : ريك على هذا . قال : بل هذا . قبل قول الرّاهِن . وأمًا 


. سقط من : الأصل‎ )١ -١( 
. ١١ سقط من : الأصل‎ )۲( 


وه هوه .هوهو وم ووو و .ووو وو ووم وو وه .ووو ووو وه ووو و و و هو و وو و ووه وه و وو و و وه وه 


عَصِيرًا » فليس لك فسخ الع . وقال المُرتهن : بل یی مرا » فلى 
فسح البيع. . فالقول قول الراهنٍ . نص عليه أحمدُ لأنهما الفا فيما 

سد به" العَقَدُ » فكان القول قول من يفيه . وقد ذَكَرْنا ذلك . 

فصل : وإذا قال : بِعْتّكَ هذا الَوْبَ » على أن ترْهَتنى بكَمَيه عَبْدَيْكَ 
هذین . قال : بل على رهن هذا وَحُدَه . فحَكّى القاضى فما رِوايتين ؛ 
إخداهُما » يَتَحالّفانٍ ؛ لأنهما اخبلفا فى البْيْع » فهو كالاختلاف فى 
لمن . والثانية » القول قول الرّاهِن ؛ لأنه منك لشَرْط رهن العَبْدٍ 
المُختَلَفٍ فيه » والقول قول المُذكر . وهذا اصح . 

فصل : وإن قال : أُرْسَلْتَ وَكِيلَكَ » فرَهَكنى عَبْدَك هذا على عِشْرِينَ 


إذا اخمَلّفا فى رَد ارهن » فالقَوْلُ قول الرّاهِنَ . على الصّحيح. مِنَ المذهب » 
وعليه جماهيرٌ الأصحاب . قال فى « القَواعِدٍ » : هذا المَسْهورٌ . وجرّم به فى 
« الوجيز ) وغيره . وقلّمه فى « المَعْنى ) » و ( الشرح. عو الفروع. 2 
وغيرهم . وقال أبو الحَطَّابٍ » وأ بو الحسين © : بخرج فيه وجه بقبُولٍ قول 
المُرتهنٍ ء بناء على المضار ب وال كيل . بجُعْل ؛ فإن فيهما وَجَهَين . وخرّج هذا 
اجه المُصَنْفْ أيضًا فى هذا الكتاب » ف باب الوَكالَة » بعد قله : وإ اختلفا 
فى رده إلى الو کل بيك قال و ف الاجر لتر تمن را 
فى أضل_المَسْأَلَةَ فى « الرعايتيّن » »و ١‏ الحاويين » » و ١‏ الفائق » . 


. سقط من :م‎ )١( 
. » ف الاصل ء ط : « الراهن‎ )۲( 
. » فى الأصل » ط : « أبو الحسن‎ )©( 


۸۱ ( المقنع والشرح والإنصاف 717/١١‏ ) 


الإنصاف 


ارم اكير قَبْضَّها . قال : ماْمَرْته إلا بعَسْرَةٍ ولافَيَضْتإِلّاعْسَرَةَ . سُكِلَ الرّسُولُ » 
انالف الاه + فعلية ا الها رمه إلا مقرو ولا مض إلا 
عَشَرَةَ » ولا يَمِينَ على الرّاهِنٍ ؛ لأن الدَعوَى على غَيْرِه » فإذا حَلَف 
الوّكيل » يرثا جَوِیعًا » وإن نکل » فعليه الَشَرَةلمُخْتلَف فما لامر 
بها على أحدر ؛ لأّه يُصَدقَ الان فى أنه ما أحَدّها ولا مره بأخذرها وإنما 
ارهن ظَلْمّه . وإن صَدّقَ المُرْتهِنَ » وادّعَى أنه سَلّمّ الهشرِينَ إلى 
٠‏ اران » فالقول قول الرّاهن مع يَمِينِه . فإن نکل قضۍ عليه بالعََرَةٍ و 
وتذقعٌ إلى المرتهن., ؛ وإن حَلّف » پئ » وعلى الوّكيل غَرامَة العَشَرَةٍ 
- للمرتهنٍ ؛ لاه زعم أنها خی له وإذما اران عله . فإن عَارم ال ويل » 
أو تَعَذَرَ إحلافه > فعلى الراهنٍ اليَمِينٌ أنه ما أِنَ فى رَهِْه إلا بعَسَرَةٍ ول 
بض أكئرٌ منها » ويَبْقَى الرّهْنُ بعَشْرقٍ [ ؛/»ه طع . 
فصل : إذا كان على رجل لفان ؛ حدما برهن ال ر 
0 : قَضَيْتَ دَيْنَ الرَهْنٍ . وقال المُرتهنْ : بل 
قَضَيْتَ الديْنَ الا خر . فَالمَوْلُ قول الرّاهن مع يميه » سواء اختلفا فى ية 
الراهنِ أو فى لَفظه ؛ لأ ألم يه وصِفَة ذفيه » ولأنه قول 0 
الدينَ الباقى بلا رَهْنٍ . والقول ْله فى أَصلِ الرهْن ك 
إن أْطَلَقَ المَضاءً »و لينو شيئا » فقال ابو بكر : له صر 00 
کا لو کان له مال حاضِرٌ وغَائِبٌ » فادّی قَدْرَ رٌكاةٍ أحدٍهما » کان له 


الصاف EO eee‏ 
(۱) سقط من : ر ۰۱م . 
(۲) فى م : « فان ٩‏ . 
AY‏ 


هو وه © هه و٠‏ .هه ههه ووو ووه هوهو هوه عه ووه وو ووه و وده هوهو هدوع دعوو وده ملو و و وو وه 


2 


أن يُعَيّنَ عن أ الاين شاء . وهذا قول بَعْضِ أصحاب الشافعى” . وقال 
Aor‏ ا و ەر 2 ۶ ۴ 0 2 7 2 
بعصهم:: يقع الدفع عن الدرتين معا #عن كل واجاد ga‏ لأنهنها نساويا 
فى القضاء » فتساوًيا فى وقوعه عنما » فامًا إن أبراه المُرْتَهنُ من أحَدٍ 
الديتين » واخمّلفا » فالقول قول المُرْتَهن . على التّمْصِيل الذى ذكرناه 
55 َه زر ع 
فى الرهُن . ذكره أبو بكر . 

:1 5 ر 2 : 4 مه 0 2 هم و 

فصل : إذا اتف المتراهنان على قبض العَدَلٍ للرهن » لزم الرهن فى 
3 ل باس ص 0 عرو 2 
حقهما » ولم يَصْرَ إنكاره ؛ لآن الحَقّ هما . وإن قال أَحَدُهما : قبَضّه 
العَذْل . فأنكرَ الآخرٌ » فالقول قول المُدْكرٍ » کا لو اخملا فى قَبْض 
20 - 0 2 ره 0© 0 ع« 7 
المرتهن » فإن شهد”" العَدْل بالقبض » ل تقبّل شهادته ؛ لانها شهادّة 
2 ' 1 ۶ 2 1 
الو كيل لموكله › فيما هو وکیل فيه . 0 

فصل : إذا كان فى يد رجل عَبْدٌ » فقال : رَهَبْتَنِى عَبْدَك هذا بألفر . 
قال : بل عَْصَيْتَهُ . أو : اسْتَعَرته . فالقول قول السيّدٍ » سواءٌ اعْتَرَف 


ير 


َة غ ا ا £ م ” oS,‏ وو ص 
بالدين أو جَحَدَه ؛ لآن الأصْلعَدَمْ الرَّهْن . وإن قال السيد : بعتك عَبدى 


١ 


ا 


فوائد ؛ الأُولّى » لو ادُعَى المُرْتَهنُ أنه قبَضّه منه » قُبِلَ قولّه إنْ کان بره ؛ 
فلو قال : رمَنتُه . فقال الرَّاهِنُ : بل عَصَبتَه . أو هو وَدِيعَة عندك أو عاريّة . فهل. 
الول قول المُرتهن » أو الرّاهن ؟ فيه ۱۱۸/۲ وع وَجْهان . وأَطْلَهما فى 
« الفروع » »و ١‏ الرّعاية الكبرَى ( > وأطلَمَّهما فى « الفائق » » فى الغضّب ؛ 
أحدهما » القْلَ قول الرّاهِن . جرّم به فى « الحاوئين » . وجرّم به فى « الرعاية 


(۱) فى م : « أشهد) . 


SAY 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


اماف وافاواو فهو الامو ومووافو اواو واوفاوواة شاوه واو اواو هه هاه وهاو همهو ها م6 و6 مه ع 6 :5 


هذا بالف . قال : بل رهه عندى بها . فالقولُ قول كل واجدر منهما فى 
المفد الذق كه ويا يد اليد بد . وإن قال : رَمَبْكَهُ بالف 
وال : بل ييه بالف ته ب مى ثَمَئَا . فكذلك ‏ ويَرُدُْصاحِبٌ 
الد الالف اويا عد دة 


فصل : وإذا اذّعَى على رَجليْن » فقال : رمان عَبْدَكما بَننى 
TS‏ ا 
صاحبه » فلت شَهاَئُه » وللمُرْتّهنَ أن يَحْلِفَ مع کل واجار منهما » 
ويَصِيرَ جَميعُه رَهْنَا » أو يَحَلِفَ مع أحدهما » ويَصِيرَ نصِيبٌ الآخر رَهْنًا . 
اذا ادها تاق حقه وده دوزت شهل لمق عل الك ٤‏ قلت 


الصّعْرَى » » ف الوَّدِيعَة والعارية . وقدّمه فى العَضّبٍ . وقدّمه فى « الفائق » » 
ف الوّدِيعَةٍ » والعارية . وجرّم به فى الى » » و اشح » » ف العاريّة 
والضب . وقيل : القَْلُ قول ارهن . قال فى « التُلُخِيصٍ » ؛ : الأقوى قول 
المرتهنِ ف أنه رَهْنٌ ولیس بود عَم ولاعاريّة . الانية » لو قال : أَرْسَلتَ وَكِيلّك » 

فرَهَّن عنددى هذا على ألفين قبَضّهما مِنّى . فقال : ما أذِنْت له إلا فى رَهْنِهِ بالفر . 

إن فتدق الرشول اراهن © علق مار ته إا بأْفر » ولا فض غيرّه » ولا يجين 
على الراهن » وإن صدق المُرْتَهِنَ » حلّف الرّاهِنُ » وعلى اسول الف » ويَبقَّى 
ارهن بالف . القالئة »لو قال : رهَنيّك عَبْدِ کی الدئ ود بالف . فقال : بل ِعتتى 
هو بها . أو قال : بعتك هو بها . فقال : بل رَهَنْمَتِى هو بها . حلّف کل منهما على 
فی ما اذى عليه » وسقط » وياد الان رنه » وى الألف بلا رهن . 

الرَّابعَةٌ » لوقال : رهه عندك بالف » قَبَضُْها منك . وقال من هو بيده : بل بِعْمَيِى 
هو بها . صُدُقَ ريه » مع عدم ية » يقولُ ْمُه فلا رَهْنَ » وتَبقَى الألف بلا 


A4 


- و o ° o‏ 2 
شهادته ؛ لانه لا يجب لنفسه نفعًا » ولا ذفع عنها ضررا”" . ومهذا قال 
أصحابٌ الشافعئّ . وقال بعضّهم : إذا أنكّرا جَمِيعًا » ففى شَّهادَتِهِما 
نظ ؛ لأن المَشْهُودَ له يَدَعى أن کل واجار منہما ظام ع/ده و] له 
بجُځوده حقه ِن الزن » ومتى طَعَن المَشْهُودُ له فى شهوده » ل تفیل 
سشهادتهم له U:‏ : هذا لا يصح ؛ فإِنَ إنكار الى لا ُت به فق 
المُدّعَى عليه وإن كان الحَقٌّ عليه ؛ لجُواز أن يَنْسَى أو يَلْحَقَهِ شْبْهَة فيما 
يَدَعِيهِ أو ينره . وكذلك” لو تداعى رَجلانِ شيئًا » وتخاصما فيه , ثم 
شهدا عند الحاكم_يشىء » ند شھادتھما وإن كان أحَدهما كاذنا 1 
بت الفِسْقُ بذلك » ل يَجُرْقَبُولَ شهادتهما جَهِيعًا » مع تَحَقق الجر 

فى أحدها . 

0 الخامة » من طب من ارد » وفبل قو فهل له تحير شه ؟ فيه 
وَجهان إن دلق ' وإلّا فلا . وف الحو امال . وأطْلَقَّهما فى « الفروع . 
قال فى « الرّعا ية الكبرّى  »‏ فى الو اة وکل مين يقب قله ى ارد » وطْلِبَ 

مته » فهل له تأحِيرٌه حتى يُشْهِد عليه ؟ فيه وَجُهان ؛ إن ّا es‏ 

ل يوه لذلك . وفيه اهمال . انتبى وال الوَجهَين فى د الرّعا ا 
و ١‏ الحاوئين » . وقطع المُصَئّفْ » والشارځ » ليس له اتير . ذكراه فى آخر 
الو كالة 8 وكذا مستعير ونحوه لا اة عليه : وقدّم ف «الرّعاية الكبْرَى )» 
)١(‏ سقط من : م . 

(۲) فى الأصل » م : « ولذلك » . 

(5 - ۳) سقط من : الأصل . 

. سقط من : الأصل » ط‎ )٤( 


{Ao 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل : وإذا ادّعَى رجلان على رَجل له رهما بده » وقال كل 
واا متنا : رنه عندوى دون صاجبى . فأنْكرهما » فالقول َوه . وإن 
کا هما » وصق الآحَرَ » لم إلى من صق » وحلف الآححر 0 
N‏ . لف على ذلك » والقول قول من هو فى 

یره منهما » مع يمينه . وإن کان فى ایدریہما ہما » لف کل واجدر منهما على | 
00 . وإن كان ف ید غيرهما » أقْرع بتهما » فمَنْ 
قرع صاجبه » حَلّف وأخڌه » كا لو ادّعَيا ملکه . ولو قال : رهنته عند 
حدما ثم رهه للاخر”" , ولا اعم السَابِيَ منهما . فكذلك وإ 
قال : هذا هو السابق بالعَقدٍ والقَبْض . سُلّم إليه » وحَلّف للار © 
وإن نكل والعَبْدُ فى يد الأول » أو ي تر عله يلل لني :]الو 
قال. : هذا الد لي وعَصَبُْه ین عَمْرِو » فانه يسم إلى ريد »ويرم 
قيمته لعمرو . وإن إن نکل والعَبْدُ فى يدو" الثانى » أَقِرَ فى يره » ورم یمه 


أله لا وره » ثم قال : قلت : بى . وقطّع الأول فى « الرّعاية e‏ 
ه الحاوتين » . والمٌصَدْفَ » والشارج . ون كان عليه حُجُة أخرى » كين 
بحجة . ذكَرّهالأصحابٌ » ولا يرم دقع الو ثيقة » بل الإشهاد بأخذره . قال فى 
« الترغيب » : ولا يجوز للحاكم ل 
فِيْتاج إلى حُبةٍ بحقّه . وكذا الحُكُمُ فى تسُليم بائع ر کتاب ابټیاعغه إلى مشتر 


(۱) ىم : و عند الآخر » . 
(۲) فى م :و الآخر» . 
(۳) سقط من : الأصل . 


A 


° وى رونو 
O‏ 5 


Eo 8‏ وون 0 00000 1 #8 - 
إن اقرَ الرّاهِنْ انه اعت العبد قبل رَهْنِهِ » عَمَقَ » واخحذت مه قِيميّهُ القع ٠‏ 


للأول لذن أن يفده قهز ما سال بكو ل 1د لني فاك الشرح الكبر 
يمه » ك فنا . وقال القاضى” : إذا اعرف به" لغير من هو فى يله 
فهل يَرْجَحٌ صاحبٌ اليد أو المُقَرّله ؟على وَجهِيّْن . ولو اعرف لأحدهما » 
وهو فى يَدَيْهِما » تبنت يد المُقَرٌ له فى الصف » وف الصف الآخر 
وجهان . ظ 
۸ - مسألة : ( وإن أقَرّ الرَّاهِنُ أنه أعْتَىَ العَبْدَ قبل رهه ) 


وذكّر الأرّجوه » لا يره دفعه حتى يريل الوَثِيقّة ‏ ولا يرم رب الح الاخيياط الإنصاف 
بالإشهاد . وعنه فى الوَّدِيعَةَ » يذفعها بيَة إذا قبَضَّها بينة . قال القاضى : ليس 
هذا للؤجوب » كلرّهْن والضَّمِين والإسْهادِ فى الم . قال ابن عقيل : حَمْله 
على ظاهره للؤجوب أَشْبَهُ . وأكثرُ الأصحاب ذَكَرُوا هذه المَسْالَةَ فى أواخر 
الوَكالّة . وأمّا إذا قال الرَّاهِنُ : أَقبَضْتُك عَصِيرًا . قال المُرْتَهنُ : بل حَمْرًّا . 
ومُرادُه » إذا شرّط الرَّهْنَ فى البيْعر . صرح به الأصحابٌُ ؛ منهم المُصَنْفْ » 
والشارِحُ »وصاحبٌ ذ الفروع. ( ؛ وغيرهم . فالصّحَيحٌ مِنَ المذهب :“أن الول 
قول الرَّاهِن » وعليه جماهيرٌ الأصحاب » ونصّ عليه . وعنه » القَوْلُ فول 
المرتهن . وجعَلها القاضى كالحَلِف فى حُدوث العَيّبِ© . 
قوله : وإن افر اراهن أنه أعتَقَ العبّدَ قبل رَه » عق وأحَدَتْ منه قيمُه رَهَنًا . 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

(۲) ف الأصل : « أبو الخطاب » . 
(۲) سقط من : ر ١‏ <م. 

(5) فى الأاصل » ط : « البيع » : 


. AY 


المقنع رَهنًا إن أ آنه کان جَتَى » أو أنه باه أوْعَصَبَهُ قبل علَى 


الشرح الكبير 


الانصاف 


9 


فيه » ولم يُقبَلَ على المرتهن » إلا ان يَصَدقَهُ . 


= 


الحُكْمْ فى ذلك ا لو اه بعد َيِه على ما ذَكَرْنا ين الخلافي ؛ لأن 
کل من صح منهإْشاءُ عق > ص منه الإقرارٌ به » ولا يُقبَلَ قله فى تَقَدُم 
عِنْقِه ؛ لأنه سقط حَقَ ارهن و »> فعلى هذا تؤخ منه قِيمته 
فُجْعَلْ رَهْنَا مكاته إن كان مُوسِرًا ؛ لأنه فوته على المُرْتَهن © بإقراره › 
فهو م لو أَعْتَقَه » وإن كان مُعْسِرًا > فالځکم فيه كا ذكَرْنا . 
ا روان ا أله کان کے أو انبا »أو غصبه » 
قبل على نَفسِه » ولم »۸ه د يُقبَل على المرتهن إا أن صدقه ) 
وجملته » آنه إذا أَرَ اران أن العَبْدَ كان جتَى قبل رَهْيه که ارهن 


ورل الجاية »يتخ وله »وان صله لى الجناةة وحده » قبل إقراره 


”اعلمٌ أن حك إفرار اراهن بوق العَبّدِ" الرْهُون » إذا كذبه المُرْتَهِنُ » كم 
اريه لوقه حالة الرّهْنٍ > خلافا ومذهبًا » کا تقدّم . فليْ راج . هذا الصحيح 
مِنَالمذهب . وقيل :1 : إن قر بالق بطل ارهن مَجَانَا» ”ويف على الت" . 
وقال ابن رَزِين فى « نهايته » » وتبعّه ناظِمُها : وإن قر اراهن بعنقّه قبل رَهْنِه » 
قبل على تفه لا المُرَّْهن . وقيل : يبل مِنَ المُوسِر عليه 

قوله : وإ اور أن كان جَنَى » قُبِلَ على تفه » و م ييل على المُرتهن » إلا أن 


(0 فى الأصل »ق » م : « الراهن » . 
(۲ - ۲) سقط من : الأصل » ط . 


EAA 


على تفسِه دون المُرْتَهنٍ » ورم رش الجناي ؛ لأنه حال بين المجنئ 
عليه وبين رة الحاق يفثله > فأشْبّه مالو جت عليه . ون كان مرا 
فمتى انقَتٌ اله ؛ كان المج عليه أحق برَقيتَه » وعلى المُرتهن اين 
E‏ ويه وه اخر :: أنه يفيل اقزر 
اران ؛ لأنه عر مهم ؛ لككؤنه بر ما" يُخْرِج الزن ين مله » 
عليه امن ؛ لله يطل زاره کی تون اي ون أ أله عَصَبَهِ» 

م يُقبّل على المُرتهن. ؛ لأن إقرارٌ غيره لا يقل فى حَقه . فعلى هذا ء لا 

يحرج من الرّهْن » ولا يرول شىء من أخكام الرَّهْنَ » يرم ممه 
للمَعْصُوب منه ؛ لأنه حَالَ بیته وبیته رَهْنِه . وكذلك لا يقل إقرارُه على 


يُصَدّقَه . وهذا المذهبٌ » وعليه أكثرٌ الأصحاب . وقيل : يبل إقرارٌ اراهن على 
و 00 و 

المرتهنٍ أيضًا ؛ لأنه غير متهم » ويخلف له . فعلى المذهب » يلرم المرتهن 
اليَمِينُ ؛ أنه ما يعْلَمُ ذلك » فإِن نكل » فضي عليه . 

و : أو أ أله باعه » أو غصّبّه » قبل على فيه » ول يُقَل على المُرْتهنٍ 3 
ان س . وهذا المذهبٌ وعليه أكثرٌ الأصحاب » وقطع به به كثير منهم . 
وقيل : كمه حُكُمْ الإقرار بالعثق » » على ما تقدّم فا هنا وَجدٌ ؛ أن الرّهْنَ 
يطل مانا . وقال ابن رزین, ی( نهايته ( » وناظِمُها هنا کا قال ف الإقرار ٍ بالعتق ( 
وجعلا الحَكُمَ واجدًا . 

0 . 2 ت 2 0 00 9 و 
فائدة : لو أقرٌ الرّاهِنُ بالوّطء بعد زوم الرَّهْنَ » قبل فى حقه » و لم يبل فى 
١١‏ - ۱) فی م ٥:‏ تغر يما . 
(1) سقط من : الأصل . 


A۸۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصا ف 


006 اذا کات ا و و 5 
فصل : وَإذا كان الرَهْنْ مَركوبًا أو مَحْلوبًا » فللمرتهن ان 
يرکب وَيَحْلْبَ بقذر فيه ريا للع ل NE‏ 


المُرتهن بيع ولاهبة ؛ لما ذ كنا . فإن صَدَّقه المُرْتَهِنُ فى ذلك » بطل 
ارهن ؛ لاغترافه ما يبْطِله » فإذا انك » أذ الرَاهنْ بإقراره . 

فصل : قال الشَيْحُ » رَضى الله عنه : ( وإذا كان اله مركُوبا أو 
مَحُلُويَا » فللمُرتّهن, أن يَرْكَبَ ويَحْلْبَ بَِدْرٍ تَفَقِه » محري للعَدل فى ٠‏ 
ذلك ) وجُمْلةُ ذلك » أن ارهن يَقَِمُ إلى يِشْمَي اران ور 
والحَيّوان توعان ؛ أَحَدُهما إذا كان مروا أو مَلوبًا » فللمُرتّونٍ أن 
فق عليه » ويَرْكَبَ » ويَحْلْتَ » بذ فته » محري لعل فى ذلك . 
نص عليه أحمد ف رواية محمد بن الحَكمٍ » وأحمد بن القايسم. واتار 
الخرفى . وهو قول إسحاق. وسو انق مع تَعَذْرِ الثفقة من الراهن ؛ 
يأو تناع اا اه . وعن أحمد 


روايةٌأخرّى » لایحکہ سب لبانق وهو معو بها » ولامنتِعُ من لاهن 


حو لرن ,قل الشحيع رين اذهب وييل أن بل فق حى المرتهقر 
ا ظ 

قوله واا کان ال ھی مر کو او لوا » فللمُرْتَهن أن يركب ویلب بِقَدْرِ 
نمه » مُتَحَرْيًا للعَذْل فى ذلك . وهذا المذهبٌُ بلا ريب » وعليه الأصحابُ » ونصّ 
عليه فى روايّة محمد بن الحَكّم » وأحمد بن القاسم . وجرّم به فى « الوّجيز » » 
و« المُحَرّرٍ » » و ١‏ الحِرّقَىٌ »2 و ١‏ العْمدَةَِ » » و١‏ المَنَوْرِ » » وغيرهم . 
وقدّمه فى « المُعْنى » »و « الشُرْح » »و ١‏ الفروع » »وغيرهم .قال النَاظِم : 


۹۰ 


بشىء . وهذا قول أبى حنيفة » ومالك » والشافعي” ؛ لول رسول الم 

تلك :قارع من راهنا له عله + وغل غم 0 و ولانه ملك 
٠ or}‏ 

غيره » لم يان له فى الانیفاع, به ولا الإنفاق عليه » فلم يَكَنْ له ذلك » 

كغير الرّهْن . ولنا » مارَوّى البُخار ئ بإسناده » عن ألى هُرَيْرَة قال : 

قال رسول الل عه : « الرّهْنُ يُرْكَبُ تفم إذا کان مَرهُونا » ون 


تو ام 


الد ر شرب فته إا کان مَرَهُونا وَعلَى ىركب وَيَشْرَبُ اله ) . 
فجَعَل مَنْفَعتّهِ بتفقته › وهذا محل التراع. . فإن قِيلَ : المُرادُ به أن 


4( روم مھ ەر بي oro‏ 


الرَاهِنَ ينفق و وينتفع . قأنا : لا صح ؛ لوجهين E‏ 


وهو أُوْلَى . قال الزُرْكْشِئءُ : هذه المَشْهورّة » والمَعغمول بها “ف المذهب“ 
وهو من مفرّدات المذهب . وعنه > لايجوز . نقل ابن منْصُورٍ » ف من ارْتهنَ دابة 
لها :/م1اظ ]ب بغيرإذنِ صاحبها » فالعلّف على ارهن قن أمره أن يتلق © 


عه لم 


وهذه الروايَة ظاهِرُ ما أَوْرَدَه ابن أبى موسی . 


له 


تبيه : ظاهر کلام المَصَنّفٍ أنه لافرّق بينَ حضور الرّاهِنٍ وغيبته وامتناعه. 


وعدّمه . وهو صحيح ج »وهوالمذهبٌ . وجرّم بهفى « المَعْنى ) »و ( الشزح ¢“ 
و شرح ابن رَزِين ( » وغيرهم . وهو ظاهِرٌ كلام الخرقى » وأبى الخَطَّاب ¢ 


(۱) تقدم تخرييجه فى صفحة ٤۲۸‏ . 
(۲) فى : باب الرهن مر کوب ومحلوب » من كتاب الرهن . صحيح البخارى ۱۸۷/۳ . 


کا أخرجه أبو داود » فی : باب فى الرهن » من كتاب البيوع . سنن أبى داود 508/7 . والترمذى »فی : 
باب ما جاء فى الانتفاع بالرهن » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ۲٠۹/۰‏ . وابن ماجه فى : باب الرهن 
م ركوب ومحلوب » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه 15/5 . والإمام أحمد ‏ فى : المسند ۲۲۸/۲ 2 21775. 


(۳) سقط من :م . 
)٤ - ٤(‏ فى م : « الرهن ». 


٠‏ الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


والوه هم واه وافاه .اماه ووه واو و واو واة هام و ناوه والواها ةا ءا و وا وه و و وو .ووو و و6 وو وو ودود د9 :9و9 


ارون الألفاظ : : « إذَا كانت الدَابَة مرْهُونَةَ » فعَلَى المُرْتَهن 

عَلُْهَا» ولب" اشرب » وَعَلَى الى يَشْرَبُْ تفْقفه» ان 

رامين المرتهن » کون هو المع . ااقانى » أن قوْله : 

يشير شير إلى أن الاتفاع ءوض القع » وإنما ذلك فى حَقّ 
المرتهن ٠‏ اَم | الراك فإنفاقه وانتفاعُه لا بطريق المُعَاوَضَة لأحدعنا 
بالآحر » لاتق لوان واج » وللمُرَهن فيه حي » وقد نك 
اسټيفاءُ حقه من تماء اله هن + واليايي عن اللالع. فيا وحنب عليةاة 
واستيفاء ذلك من منافه + فجاز ذلك > ۴ يجوز للمرأة أخذ متها ِن 
مال روجھا عند امتناعه بغير. 5 الاب ف الإنفاقر علا . 
والحَدِيتٌ تقول به » والنّماءُ للرّاهِن » ولكنْ للمُرتهنٍ ولاية صَرفِه إلى 
نفقته ؛ بوت يده عليه وولايته » وهذا فى م من أن مُحْتِبا بال ر جوع 2 


20 
ر رر 


فإن أنفق متبرعًا بغير ية الرجوع, > م يَتَفِعْ به » رواية واحدّة . 


23 بتفقته ) . 


والمَجْدٍ » وغيرهم وذكر جماعة » يجوز ذلك مع غيبة الرْن فقط ؛منهم القاضى 
فى « الجامع الصغير ) »وأبو الخَطّاب فى ١‏ خلافه ) ؛ وصاحبٌ ١‏ لتخي صٍ 4 
و ١‏ الحاويين » . زاد فى « الرعايتين » »أو مَنْعها . وشرط أبويكر ف التنبيه » » 
امْتناعَ الرّاهِن مِنَ النفقَة . وحمّل ابن هره فى « الإفصاح. ) كلام الخِرَّقَىُ على 
ذلك . وقال ابن عَقِيل »فى « الذكرَّة ) : إذا ل يثراك راهنه نفقته » فعَل ذلك . 


(۱) فى م :« لأن» . 
(۲ - ۲) سقط من : م . 
(۳) بعده فى م : ( عنه ٤‏ . 


۹۲ 


هه م وهوا واه هه و و فم هو و و و و و و عقاومو و وو ها وا واو و و وا وه ووو و و ووو و وده و و6 وم م و6 مع .٠و٠و٠ ١ ١‏ 


فصل :َع الثانى » الحَيوانَ غير المَرْكُوب والمَحُلُوبِ » كاعد 
والامَة » فليس للمُرتهن ۽ أن يُنْفِقَ عليه وټشکخدمه بقذر نفقته » فى ظاهر 
المذهَب . كه الاق 0# . وص عليه أحمدُ فى رواية الأْرّم. . قال : 
سَمِعْتُ أبا عبد الليسال عن الرجل هَن الب E‏ 
الرّهنُ لا يَعُ منه بشىء ء إلا حَلويتَ ألى هُرئْرَةَمحاصّة فى الذى برب 
وِيُحْلْبُ ويعْلف . قلت له : فإن کان الركُوبُ واللَُ اکر ؟ قال :لا 
إلا بقَدْرِ . وتقل حَمْيلُ عن أحمد » أن له اشيخدام اليد أيضًا . وبه قال 
أبو تَر » إذا امع امالك ين الإنفاق عليه . قال أبو بكر : خالّف حب 
الجماعة » العمل على أنه لايَِعُ ِن الرَهْنٍ بشىء مضه الشُرْع ؛ 
فن القيّاسَ "'يَفْمَضِى أن" لا يَمَفِعَ بشىء منه » تَرَكناه فى المركوب 
وَالمَحْلُوب للأثَّرٍ » ففيما عَداه يبْقَى على مُقمَضَّى القياس 


تان ؛ ادها قد يقال دشل ف قؤله : أو محلا الأمة المَرْضِعَة : 
ور اغد ا ق عدي عورف ريوكس وو ع کی وسار 
إليه أبو بَكْر فى « التي » . وقيل : لايدْلٌ . وهما روايتان مُطلمتان فى « الرّعايَة 
الصَّعْرَى » . لای » ظاهِرٌ كلام المُصَنّفٍِ وغيره » أنه لا يجو للمرتهن أن 
يتصرف فى غير الم ركوب والمَحلُوب . وهوصحيحٌ » وهوالمذهبٌ » وعليه أكثر 
الأصحاب :اهومن المفرداتف قال الف » والشارِحٌ : ليس للمُرْتهن أن 
ينفِقَ على العَبْدٍ والأمَة » ويسْتَخدِمّهما بقذر اة » على ظاهر المذهب . ذكرّه 


() ف م  :‏ القاضى » . 
(۲ - )فی م :« آنه ٩‏ . 


۹۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه ه هه © هو و وهو ههه و ههه هوه وو ع وو ووو وه وه و هوهو و ووو ووه هن وو ووو ووو و ود وده 


القِسَم الثانى » ما لا يحتاج إلى و » كالدَارٍ والمتاع ونحوه » فلا 
يَجُورُ للمُرَتهن_الانتفاعٌ به(" بغير إِذْنٍ الرّاهِن . لاتَعْلّمُ فى ذلك خلافًا ؛ 
لأن الرّهْنَ مِلّكُ الرّاهن » فكذلك ماه . فإِنْ أن اراهن للمرتهن فى 
الانتفاع. بغير ءوض » وکان دَيْنُ ارهن“ من قَرْض » لم يج ؛ لأنه 
يَصِيرٌ قَرْضًا جر مَنْمَعَةَ » وذلك حَرَامٌ . قال أحمدُ : أَكْرَهُ قَرْضَ الور » 
وهو الرّبا المَحْضُ . يَعْنِى إذا كانت الدَّارُ" رها فى قرّض, ينتفع بها 
المرتهن ۰ ظ ] وإن کان الرهن تمن مبينعر » أو اجر دار أو دين 
غير القَرّض » فَأَذِنَ له الرَّاهِنٌُ فى الانيفاع » جاز ذلك . وقد روئ عن 
الحَسَن » وابن سِيرينَ . وهو قول إسحاق . فأما إن كان الانتفاحُ 
عض » مثل أن اسا جر المرْتَهِنُ الدَارَ من اراهن بأجْرَةٍ ممْلها ِن غير 
مُحاباق » جاز فى الفَرْضٍ وغيره ؛ لكَوْنِه ما َع لض » إنما انع 
بالإجارَة » وإن حاباه » فهو كلانتفاع بغير عِوَضٍ » يَجُورُ فى غير 
o‏ ه8 »م ايه وه عو 0 0 
القرض . ومتى استاجَرها أو استعارها المرتهن » فظاهر كلام أحمد ع 


ا ا 7 كن 5 52 E‏ 5 هوه 2 ند +0 م o‏ 1 
الخِرَّقَىٌ . ونص عليه ف رواية الاثرم . قال الز رکش : هذا أشهر الروايتين .ونقل 


حَميْل » له أن يَسْتَحْدِمَ العَبْدَ . وجرّم به ابن عَبْدُوس ف « تذکرټه » . وقدّمه فى 
« الفائق » . وصحّححه فى « الرّعايّة الكبْرَى » . لکن قال أبو بكر : خالف حنبل 
الجماعة . وأطلقهما فى « المُحَرّر » »و « شرجه )ءو( الرّعايّة الصَّغْرّى » » 


. سقط من :م‎ )١( 
.» ف م : « الراهن‎ )۲( 
. (؟) سقط من : م‎ 


۹٤ 


. أنهاتَخْرَجُ عن كَوْنْها رَهْنَا » فمتى انقَصت الإجارة أو العاريةٌ » عاد الرّهْنُ 
بحاله . قال أحمدٌ فى روالة الحسّنٍ بن واب“ عن أحمد » إذا كان 
الرهْنُ دارا فقال المُرْتهِن : انها بكرائها » وهى وة بحقى . تقل 
فير ديا ؛ حول عن الرطْن, . وكذلك إن أكراها للراهن . وقال 
أحمد »فى روايّة ابن مَنْصور :إذا ارْتّهّنَ دازام أكراها ِصاحيها حرجت 

بوا تإذا رجت إبه صارت رن . قال سَيْخنا©© : والأولى أنها 
لټ تخرج من الرّهْنٍ إذا 8 المرتهن أو استَعَارّها ۽ لأن القَبضّ 


و١‏ الحاويين » . 
0 ° 2ك 4 
فائدتان ؛ إخداهما » إن فصل يِن ابن فضْلَةٌ » باعه » إن كان مأذوتا له فيه » 
إلا باعه الحاكم وان فصل من افو ىء » بجع به على الراهن, . قاله أبو بكر » 
وابن أبى مُوسى » وغيرهما اوور كلابهم الرّجوعٌ هنا » وإنما لم يرْجِعْ إذا 
“ أنقّق على ارهن ؛ ؟ فى غير هذه الصورَة . قاله ار ركشي . وقال : لكنْ یتیغی أله 
إذا نق تطوعًا » لا يرجم » بلا رَيْبٍ . وهو ا قال . الثاني » جور له فِعْل ذلك 
o 3 : 5 ۶‏ 9 وم > 
كله بإذن الماك »إن كان عنده بغير رَهْن . نص عليهما . وقال فى « المنتخب » : 
أو ججهلت المَتْفعة . وكره الإمامُ أحمد أكل القَمَرَةٍ بإذنه . ونقل حَتْبَل » لا يسكنه 
o 2‏ 1 ع 
إلا بإذنه » وله آجرّة مِيْله . 


(1) أبو على الحسن بن ثواب الثعلبى المخرمى » بغدادى ثقة » کان له بالإمام أحمد الس شديد » توفى سنة تمان 
وستين ومائتين . طبقات الحنابلة ۱۳۱/۱ » ۱۳۲ . 

(۲) ىم :« قال ) . 

(5) ف : المغنى ٥٠١/١‏ . 

(4 - 4) سقط من : الأصل » ط . 


الشرح الكبير 


الأنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


E 8‏ 0 َه مه 8 3 ٤‏ : 
إن انفق على الرَهْن بعر إِذن الراهِن ر ١٠٠د‏ مع كانه » فهو 


مستدام ولاتنافی بينَ ادي . وكلامٌ أحمد فى رواية الحَسَّنٍ بن ثواب 
محم مَخمُول على آنه ِن راهن“ فى سکناها » ك فى رواية ابن مَنْصورٍ ؛ 
لأنها حَرّجَتْ عن يدد المُرَْهن » فزالَ اللَرُومُ لوال اليد » بخلاف ما إذا 
سکتها المرتهن اول ازور ارو E‏ 
وبهذا قال الشافعي* . وقال أبو حنيفة : لا صمان عليه . ومبتی تی ذلك على 
العارية دعل فى ر ال وا بزلل 

81 سياه : ( وإن أنقَىَ على الرَهْنٍ بغير إِذنِ الرّاهِن مع 
إمكانه » فهو مُتبَرَحٌّ ) إذا أنقىَ على الحَيّوانِ مُتَبرعَا » يرجم بشىء ب 
تصَدَّق به » فلم يَرْجِعْ بِعِوَضِه » كالصَّدَقَةَ على مِسكين » وإن نوّى 

قولة : وإن أن على الرمْن, بغير إِذْنٍ الرّاهِن مع إمكانم »فهو مير . إذاأنقق 
المُرْتَهنُ على الرّهنٍ بغير إِذْنٍ الراهن ٠‏ مع إكانه » فلا يلو ؛ إِما أن ينو 
الرجوع » أو لا ؛ فإن ل يو الرّجوع » فهو مير ع » بلا نزاعر أَعْلَمُه . وإن نؤى 
2 .ىت لسسع ع 2 0 و 5 قراف 2 
الرجوع » فهو متبر ع . على الصحيح مِنَ المذهب . وهو ظاهر ما جرّم به المصنف 
هنا » وهو ظاهرٌ ما جرم به فى « الهداية )عو( المذهب ) »و ١‏ الخلاصة ) »› 
و« اتلخيص »» و «المخرر »› و « الحاويين » » و«الفائق »› 
و « الؤجيز » » وغيرهم . وقدّمه فى « الفروع » . وحكى جماعة رواية » أنه 
كإِذنه » أو إِذنٍ حاكم قال المُصَئف : خر ج على روايَيْن ؛ بناءً على ما إذا قضّى 


. » المرتمن‎ «١ ف ر‎ )١( 


ك5 


ون عجر عن اسیعذانه ولع اد اکاک ؛ فعلی روایتین 


الرجُوع على الماك » وكان ذلك بإِذَنٍ امالك رَجَع عليه ؛ لاه ناب عنه 
فى الإنفاق بإذنه » فكانت امم على امالك » کا لو وَكلّه فى ذلك . 
1۹ ممساألة : ( وإن عجر عن اسيئذانه »و يسْتاَذنالحاكِم » 
فعل روايئين )مَفهُومُ كلامه هلها آنه متى قَدَر على اشیعذان امالك , 
فلم انه » آنه يكُون برعا » لا برع بشىء . وكذلك ذكرَه أبو 
الخطاب . لأنه مقط فى ترك اشٍعذانه مع القَذرَةٍ عليه » فلم يَرْجِعْ » کا 
لو عَمرَ داره بغیر إذنه . وإن عجر عن اانه » و م يَسََْذِنٍالحاكم » 
ففيه روايّتان ؛.إحداهّما أنه برع ؛الأنّه يسا مالگه » ولامنيقوم 


مقامه a‏ جروج ها لو كان امالك حَاضِرًا فلم يستادنه . والثانية » 


ديه بغير إذنه . قال الشارِحٌ : وهذا أَقيْسٌ ؛ إذ لا يُعْتبَر فى قضاء الدين العَجْرْ عن 
اسْعْذانٍ الغريم . . ويأتّى كلامّه فى « القواعد ) بعد هذا . 


قوله : ون عججزعن. اسيكذانه و يمان الام » فعلى روايتين . وَأَطْلْقَهما 


فى «الهدايّة »» و١‏ المُذْمَبِ »» و«الخْلاصّة), و«المغى») 
ت 3 o‏ لوہ ت م 
a‏ دك RE E‏ 
إخداهها » ي يشرط نه » فن لم يشتاؤنه ؛ فهو مُتبرعّ . قال شارحٌ « المُحَرَرٍ » : 
إذن الحاكم کاِذنِ الراهنِ عند تعره . وصخحه فى « التَصحيح ) . وجرّم به 


و واو 


ابن عبدوس فى « تذكرته » . وقدّمه فى « الرّعاييّن » » و ١‏ الحاويين »)ع 


و « الفائق » . وظاهِرٌ ما جرّم به فى « الفرو ع » » أنه يُشترّط إذن الحاكم مع 


.» «الراهن‎ : ١ رىف)١(‎ 


۹¥ ( المقنع والشرح والإنصاف ۱۲/ ۳۲ ) 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


مه و ¢ م ت ه ٠‏ ° ۰ ¢ 

يرجع عليه ؟ لانه أنفق عليه عند العجز عن استعذانه » أشبه ما لو عجز 
اسْتِْدَانٍ الحاكم . وكذلك الحَكُمٌ فيما إذا مات اله الم هرن برقال 
شيْخنا"'” فيما ذا" أن عير إذْنٍ الرّاهِن » ب ية الرجوع, مع [مكانه : 


و و or‏ 


حرج على رو اين » بناءٌ على ما إذا َصی دنه بغير ذه » وهذا قيس 
ف المذهَّب ا لا يعيبر فى قضاء الدين العَجْرُ عن استعذانِ العَريم . 


القدْرَةٍ عليه . والرواية الَانية » لا يشترط إذنه » ويرْجِم على اراهن بما” أنفق . 
وهو ظاهرٌ ماجرّم بهفى «١‏ المحرر )»و جزم به[فی]« الوجيز ) .قال فى( القواعلر »: 
إذا" أنققَ على عبر أو حَيوانٍ مَرْهُونٍ » ففيه طريقان ؛ أَشْهَرّهما » أن فيه الرّوايتين 
a‏ 5 
اللقين فى من آدى حقا واجبًا عن غيره . كذلك قال القاضى » ف ١‏ المجَرّدٍ » » 
و١‏ الرُوايتيْنْ » » وأبو الحَطَّاب » وابنُ عَقِيل » والأكئرون . والمذهبٌ عند 
الأصحاب الرجوع . نص عليه ى رو اي أب الحارث .والطريق اقا »يزع 
رواية واحدة . انتبى . وكَلامُه عام . 
فائدة الور »رع بالل مما تمقو يتقف له إن أشهَد | 
وان سهد » فهل له الرّجوعٌ إذانواه ؟ على رواینین . وأطْلَقَهمافى « الفروع, . 
قلت : المذهبٌ أنه متى نوّى الرّجوع مع التعَذَرِ » فله ذلك [ ١١9/9‏ وع » وعليه 
أكثرٌ الأصحاب و ا المعْنى ) وغيره . وف « القواعِدٍ » هنا 
کلام حسَنٌ . 


. 017/5 فى : المغنى‎ )١( 


- )فى م :فمن . 


(" - م فى الأصل ء ط  :‏ إذا اتفق على الراهن » . 


۹۸ 


كك كم ف الوَديعة ؛ وَفِى تَمْقَهَ الجمّالإِذَا هَرَبَ 3 امال 
کھا كَهًا فی يد الْمُكْتَرى : 


۲ مسألة :( وكذلك الحُكم فى الوَدِيعةٍ »وف نفقة الجمّالٍ 


إذاهَرَبَ الجَمّالُ وتر کھا فى يد المُكْتَرى ) لأنها أمانةٌ » فأشبَهَت الرّهْنَ . 


قوله : وكذلك الحُكمْ فى الوّدِيعَةٍ » وف نفقة الجمَال لعب الان 
وتركها فى يد د المُكترى . قال فى « الوجيز و الفروع ) » وغيرهما : وكذا 
حم حيوان “مُوْجَر أو مُودَ ع" . وكذا قال ف « المُّحَرَّرٍ » » و « الفائق » . 
وزاد » وإذاأْنمَيَعلِى الآبق حال رده . ويأتى ذلك ف الجَعالّة . وقال فى « الهداية ) 
وغيرها : وكذلك الحَُكُمْ إذا مات العَبْدُ المَرْهِونُ فكفته . أمّا ”إذا أنفقَ على 
الخيوانِ المُود ع » فقال ف « القاعِدَة الحامِسّة والسّبعِين 6" : إذاأنفقَ عليه ناويا 
الرجوع. ؛فإن تعذَرَ اشیعذان مالكه » رجّع . وإن يعد » فطريقان ؛ أحدما » 
أله على الرٌوايتين فى قَضاءٍ ادن وأؤلى . والمذهبٌ فى قضاءٍ الدين, » الرجوعٌ ‏ 
کا يأتى فى باب الصّمانِ . قال : وهذا طريقة ة المُصَّئّف فى « المُغْنِى » و الطرنيق 


لئان » لا يرْجعٌ » قولا واحدًا . وهى طَرِيقَة صاحب « المُحَرّرٍ ؛ ءابعا لأى . 


الحَطًاب . انتهى . قلت : وهذه الطَرِيقَة هى المذهبُ . وهى طَرِيِقَةٌ صاحب 
« التلخيصِ ٠‏ و الفروع aE‏ ل ا ا 
وهو ظاهر كلام المُصَئْ ف هنا ا تی الكلامٌ فى هذا » فى الود ية اتم من هذا . 
وأما إذا أنفق على الجمال إذا هرب الخال ٠‏ فقال ف القاعدّة ا ي : إذا أنفقَ 
على الجمال بغير إذنِ حاكم » ففى الرّجوع. روايتان . قال : ومُقتَضَى طريقة 


. » فى الأصل » ط : « ومودع‎ )١ - ١( 
. سقط من : الأصل‎ )۲ - ۲( 


۹۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


مه 6 سمه إن 


المقنع إن انمت الدَارٌ فَعَمَرَهَا المرْتَهِنُ بعيْر إذنِ الرّاهِنٍ مرجع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ع انه اعد 8 


0000 إن و يزه 


۴ - مسألة : ( وان انمت الدارُ» فعَمَرَها ارهن بعر إذد ل 
اا ؛ مرجع به » روايّة واجدة )وليس له الانيفاعٌ بها بقذر عِمارَتَها 3 
فان عِمارَتها غير واجبّة بم على الرّاهِنٍ » فليس لغيره أن يُنُوبَ عنه فيما لا 
ير لل ان عا » كالأَجِى' » بخلاف نة ةٍ الحَيوانٍ »فإنها 
تجبٌ على مالکه لحر مه ق نفسه »و كذلك كفن العبْد | ذامات » یجب 


يكف 


القاضى ‏ أنه يرجم » روايَة واحدّةً . ثم إن الأكثرين اعْتبُروا هنا اسيذان الحاكم » 
بخلافي ما ذكَرُوه فى الرّهْنِ » واعْتَرُوه ايسا“ فى المُودّع. واللْقَطَوَ . و 
« المُعِْى »إشارّة إلى التّسُويّة بين الكل فى عدم الاعْتبار » وأن الإنفاق بدُونإِذْنه » ' 
يحرج على الخلافه فى قضاء الدّيْن . وكذلك اعتبروا الإشهاد على نية الرأجوع. . 
وف « المُعْنِى » وغيره » وجه آحَرُ أنه لا يعبر . وهو الصَّحَيحُ . انتبى 

قوله : وإن انْهَدَمَتِ الدّارٌ » فعمَرها المُرْتَهِنُ بغير إذنِ الرَّاجِنٍ » لم يرجع به » 
رواية واحدَة . وكذلك قال القاضى ف « المُجَرّدِ » » وصاجبٌ « المحَرّرٍ » » 
وغيرٌهم . وهذاالمذهبٌ » بلارَيْبٍ » وعليه الأصحابٌ . وجرّم به ف« المُعْنِى » » 
وم الشرح » ع و « الوجيز ) » وغيرهم . وقدّمه فى « الفروع 4 
وه القَواعِدٍ الفِمهيّةٌ » . فعلى هذا » لا زجع إلا بأعيان اليه . وجرّم القاضى فى 
)0 الخلاف الكبيرٍ ( اجه ر ماعمّر فى الدار ؛ لأنه من مَضْلّحَة الرهْن » 


. سقط من : الأصل » ط‎ )١( 


فصل : وَإِذَا ج جنَى الرَهْنْ جناي ية مُوجبَة مَل تعلق ازشها لمقتع 


رقيو سيدو فداه بالل من سمه أو أرش, جتايته e‏ 
فى الجتاية نويلم هل راجاق نلک وا 


رل 


فَِاءَهُ » لَرِمَهُ جَمِيع الأزش . 


فصل : قال السَيْخُ » رَضى الله عنه : ( إذا تى الرَهْنْ جتَابة مُوجبة 
للمال تعلق أَشها بره » ولِسَيّدِه فداؤه بالأقلُ من يته أو ارش 
جنائته » أو بيع فى الجتَايةٍ أويسَلمُه إلى وَل الجداية 57 . وعنه » 
إن اختارٌ فداءَه ەيى ا ) وَجْمْلَةَ ذلك » أن العَيْدَ المَرْهُونَ 


وجرّم به فى « اوا ( . وقاله ايح ت تقئ الین فى من عر قفا بالمغروفي : 
ووه 

ا فاده ين مُِله اوللاات و 
1 يحْمَظ أَصْلّ مالِيّهَ الدّار ؛ لجفظ و: ثيقته يقت . وقال ابن رَجَبٍ » فى القاعِدة المذكورة 
أغلاه : ولو قيل : ! إن كانت اثر بم *اماتعرب مما خر وة ان المَرهون 
به » لم يرجع . وإنْ كانث دُونَ حقه » أو وَفقَ حقه » ويُحْشّى من تداعا 
ل 
مها . اتتبى . قلت : وهو قوئ . 


2 : وإذا - جتى الرّهْنُ جناي مُوجية للمال تعلق شه ركيت #ولسيدة فذاوه 
بالل من يميه » أو رش ناته » أو يه فى الجداية أو يلم إلى ول الجناية 
فيَمْلكه . يعْنِى » إذا كانت الجناية تسْتَغْرٍقه [ذااخناة الد فداه قله أن يفدية 


)١- ۱(‏ فى ط : « ماجرت منہا يجوز 4 . 
(۲) فى ا : « فوق » . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هاوه واه واه هاه و وه و هه و٠‏ هه و و و و وه وه وم ومو هه و و و وو و و هو و وو وو وه وه ووو ووو و ووه 


إذا جى على إنسانٍ » أو على ماله تَعَلّفَتِ الجناية ركه » وقدّمَتٌ على 
حى المُْئّهن » بغير لاف عَلِمْناه ؛ لأنّها مُقَدَمَةَ على حى امالك » 
الك وى من اهن فأؤلى نيدم عل لغ . ف قبل :فكو 
المرتهن أَيْضًا يُقَدُمُ على حَقّ امالك . قلنا : حَقَ المرْتّهن نبت من جِهَةٍ 
امالك بعقده » وحن الجنازة نت بير اختياره مُقَدمَا على حَقَه » ققدم 
e‏ ت مُختص بالعين, قط بقواتها » 

حق المرتهن. لايُشقط بفزات العيّن, ولا ا » فکان تَعلقه بها 


ع # ەرە 0 اماع ١‏ 
باقل الأمْرَين ؛ من قِيِمَتِهِ » أو ارش جنايقه . على الصّحيح. مِنَّ المذهب . قال 


ەس ا ل اع وب امه 5 َه و ars‏ ا 
الز ركشئ : هذا المشهور من الروايتين . قال الشارح : هذا أصح الروايتين ° 


وصحّحه ف « النَّظم » وغيره . وجرّم به فى « الوّجيز » وغيره . وقدّمه فى 
« الهداية »2 وه المُذْمَبِ »» و « المسْتَوعِب »» و والخلاضة »2 
و« اتلْخيص ٠»‏ و« الرّعاييّيّن»). و«الحاوييّن)ء و «الفائق ٠»‏ 
وغيرهم . قال ابن مُتَجَى وغيره : هذا المذهبٌ . وعنه » إن اختارٌ فداه » لَرِمَه 
جميعٌُ الأرْشُ . وهما وَجهان مُطلقان فى « الكافى » . -< 
تيه : خير المُصَئّف اليد بين الفداء والييْع. والشليم . وهو المذهبٌ 
هنا . وجزم به فف « الهداية » » و «المُذْهَّبٍ» » و « المستوعب » » 
و «الخلاصّة »» و« اتلخيص » 3 وو البلعَة), 9 المتسور 6 
و ١‏ الرعايتين )2 و «الحاويين). و«الفروع »» و«الوجيز)» 
و تَذَكِرَةٍ ابن عَبْدُوس »» و « المتور » » و« المُعْنى » » و« تجريد 
العنايق » و « إدراك الغايّة » » وغيرهم . وقال فى « المُْنِى » »و « الشرّحر » : 


. سقط من : الأصل » ط‎ )١ - ١( 


حضف وأَدنَى" . فإن كانت جنايُه مُوجِبةَ للقِصّاص ف النّفْس » فَلِوَلىٌ 
الجنايّة اسْتِيفاؤٌه » فان اقتَصّ » سَقَط الرّهْنُ » کا لو تلف . وإن كانت 
e‏ ت : Jo‏ 8 
فى طرف ء اقتَصّ منه » وبَقى الرَهْنْ فى باقيه . وإن عَفا على مال » تعلق 
برقبة العبد . » وصار كالجناية ية الموجبة للمال قال ل : أنتَ مير 
ين فداه وبين تیوه ٠/3‏ د ليع فإن اتار داه » داه بأل 
ارين من يته أو أزش, جنايته ؛ فى أصح الروايتين ؛ لاه إن كان ارش 
ل ار لبالا ا وأكرمن از جنايته » وإن كانت القِيمَة 
قل » فلا يَلْرَمُه أ أك مها ؛ لأ ما يذه ءوض عن القند » فلا يرم أك 
من قيمته قيمَټه » کا لو اتفه . والثانية » يد ھا جنايته بالا ما بغ ؛ لأنه 


يُحيرٌ سيد بينَ فدائه وبين تايوه ليع . . فاقتصِرَّ عليهما . وهذه الرّوايات ذ كرَهْنٌ 
فى « المُحَرّرٍ » ٠‏ و « الفروع ) » وغيرهما » فى مُقاديرٍ الدّيات ٠‏ وم تر من 
ذَكَرَهُنّ إلا الر رکش ٤‏ > وهو قِياسُ ما فى مقادير الدّيات » بل هذه المَسَألَةَ هنا قَرْدُ 

من أفراده هناك » لكنَ اقصارًهم هنا على احير بين ثلاث وهناك بينَ شيتين على 
چ » على ما يأتَى » یدل على ارق ؛ ولا تعْلمّه . لكنْ ذكر فى « الرّعايّة 
الصَّعْرَى » » و « الحاويين » »و١‏ تَذْكِرَةٍ ابن بوس » » بعد أن قطّعُوا بما 
تقدّم » أن غير المَرْهونِ كالمَرْهونِ . وهو أَظَهّرُ ؛ إذ لا فرق بيتهما . وال 
أعلمٌ . قال الرركشي : هذا إخدى الرُوايات ”فى « الرعايتين)ء 


2 ۾ ورك : ع 1 و‎ o 
و« الحاويين » . وجرّم به ابن متجى فى « شرجه » . وهو ظاهر ما جزم به‎ 


0١ 2‏ فى م : « أحق وأولى 6 . 
۲(٠‏ - ۲) سقط من : الاصل » ط . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


00 0 


المقنع فن فَدَاهُ » فَهُوَ رَهْنٌّ بحَالِه > وإ سَلَّمَهُ » بطل الوَهْنُ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ِنَم ترق الْأَرْشُ يه » بيع مه بقَدرِه » و باقيه يه رهن . 


2 


وَقبل : اع جَمِيعُهُ » ويكون باقی تَّمَيهِ رَهْنَا . 


ريما يَرْعْبُ فيه راغِبٌ » فيَشْئّرِيه با كر من قِيمَتِه 

4 - مسألة : ( فان فداه » فهو رَهْنْ بحاله » وإن سمه بطل 
لرن ) إذا فداه اران »فهو رهن بحاله ؛لأَنْحَقَ متهن قائم 0 
َيه و ما قوع كي الت اعلية فونه فإذازال ؛ظهّر حم الرّهْن 
كحَق من لارَطْنَل مع حي لمن ف تَرِكَة المُفِِسٍِ «إذا سقط ارهن 
حقه طهر حُكُم الآحَرِ . وهذا مذْهَبُ الشافم” له > بطل 
ارهن ؛ لقوات مكل » فهو كا لو تيف . ) 

» -مسألة :( فإن لم يستغر قر لاوش قِيِمتّه » بی منه بقدره‎ 6٥ 

باقيه رهن وقیل : يباعٌ جمیعه » ویکون باقى ثَمَنه رهن ) إذا ترق 


الشارح . والانية » يُخَيْرُ بينَ الع والفداء . وقدّمه فى « الرعايشن » » 
وه الحاونين ) . ولثالئة » يحبر بين الشليم والفداء . وأطْلقهَ الزركَِئُ . 
ويأتى ذلك ف باب مَقادیر ديات النَفْس > فى کلام الم و هناك | 
إذا جتى العبد عَمْدَا » وأحكامه . 

قوله : فإِن لم يسْتَغْرقر الأَرْشٌ قِبِمَنّه » بع منه بقَدْره » وباقيه رَهْنَّ . هذا 
المذهبٌ . قال ابن متجی فى « شرحه ) : هذا المذهبٌ . وجرّم به فى « الوجيز » › 
و « الكافى » . وقدّمه فى « المُعْنِى » » و ١‏ الشُرْح » » و ١‏ الرّعايئيّن »2 
و« الحاوئين » » و ١‏ الخلاصّة » . وقيل : باع بجمِيعٌه » ويكونٌ باقى لَمَنه 


مه 


٠ © © ©‏ هاه هه ههه وه هه وه وو وم ووه و وو وو و وو و وه و و هه وهو وو ووو وه وو و ووو ووو ووه 


¢ 0 ٤ 
ارش الجناية ت قيمة الرّهْن نر » بيع منه در الاش ا‎ 
إنما جاز صَرُورَةَ إيفاء الحَقّ » فإذا الْدَقَمَتِ الصرورة بد بيع الببغض » لم‎ 


يجز بيع ما بقى ؛ لعدم الصّرُورَة فيه ٠‏ فإن تر ت بيه بيع کله ؛ 
الصّرُورةٍ المقعَضِية ليه » ویکون باقی لَه رَهْنا ؛ عدم على الجناية 


به وقال أبوالحَطَابٍ : هل يبا ع منه بقذر الجناية ET‏ 
ل اميه عن ار ر جناتته رَهْنَا ؟ على وَجهَيْن ؛ حدما » يماع 
بَعْضّه خاصّة ؛ لما ذَكَرنا . والثانى » باع جمِيعُه ؛ لأن بَيْعَ اببغض, 
نفع" ل ور ب يم ب الم ولك بذ لل 
والمرتهن » وقد قال عليه السَّلامُ : « لا صَرّرَ ولا ضِرَار) 


رها . وهو اهمال فى « الحاوتين » . وجرّم به فى ١‏ المنَوْرٍ » 0 
١‏ المُحَرْرٍ ) . وأطلَمّهما فى ٠‏ الهداية » »و « المُدَمَب » » و « التلخيص » 
و « الفروع ۲ » و « الفائق ) › و «الرزکشی » . وقال ف 
« تذکرټه ) اويل مر لحل . فإن نقصت قِيمَيُهِ بالگشقيص » 
قلتُ©) : وهو الصَّوابٌ . 

تنبيه : محل الخلاف عند لصفو » ولمج والشارح. ا 
م حدر ببْعُ بعْضِه . أا إن ر ۱۱۹/۲ ظع تعَذَرَ يَيْمُ بعْضِه » فإنه يُباعُ جميعُه » قلا 


واحدًا 5 


. © يستقبض‎ ١ : فى م‎ )١( 
. 758/5 فى الأصل : « إضرار » . والحديث تقدم تخريجه فى‎ )۲( 
. سقط من : الأصل » ط‎ )۳( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن اخمَارَ متهن فِدَاءَهُ » فداه بإذنٍ الرّاهِن » رَجَمَْ به » وَإن 


داه ير ذه ٠‏ فَهَل يَرَجِعٌ به ؟ على رِوَايئينِ 


5 - مسألة : ( فإن اختارٌ المُرْتَهِنُ فداءه » فقداهُ بإذن 
اراهن » رَجَع به » وإن قداهُ بير إذنِه » فهل يَرْجِعُ به ؟ على رِوايين ) 
إذا امتتع اراهن من فداء الجانى فالمُرته نمحر فداه وتشليه »فان 
اختارٌ فداءه » فيكم يفلريه ؟ يُخَرٌ رج على الاين فيما يَفدويه به الراهِنٌ . 
فإن فداه بإِذنٍ الراهن » رجَع به عليه » » کا لو قَضَّى ذَينَه بإذنه . وإن فداه 


ازرم للا ۶ 


برعا » لم يرجح بشىءٍ . وإن نوی الرجُوعَ » فهل يرجم بذلك ؟ على 
وجهير: > بناءً على ما لو قصّى دیته بعر ذنه . فان زاة "فى الفداء على 
الواجب“ > جع به 20 ("وَجهًا واحدًا" ا الشافعى ص 
ذکرنا 6 و إلا أنه لا يرجم بما فداه بغير نه » وها واد . وإن 


فائدة”" : قله : وإ اختارَ المُرْتَهِنُ فداءه » فقداه بإذْن الرّاهِن » ربع به . 
بلا نزاعر . ويأتى قريبًا » لو شرّط المُرْتّهِنُ جغلّه رَهْنا بالفداء مع الديْن الأول » 
هل يصح أم لا ؟ 

وقوله : وإن داه بگیر إذڼه » فهل يَرْجِعُ به ؟ على روايين . وتحُرِيرٌ ذلك ؛ 
أن المُرتهنَ إذا اختار فداه فقداه ؛ فلا يَخْلُو ؛ إما أن يكونَ بإذن اراهن أولاء 
فن فداه باذ الرّاهِن » ربع » بلا تزاعر . لن هل يَفُدريه بالأقَلُ من يميه » أو 


. ) فى م : و على الفداء الواجب‎ )١ - ١١ 
. » فى الأصل : « رواية واحدة‎ )۲ - ۲( 
. سقط من : الأصل » ط‎ )( 


شَرّط له الرَّاهِنُ الرّجُوعَ » رَججَع » قَوْلّا واجدًا . وإن قَضاهُ بإذنِه من 
غير شَرْط الرجُوع. » ففيه وَجهانٍ » وهذا أل يذ كر فيما بعد . فإن َد 
وشّرَط أن يكون رَهْنَا بالفداء مع الدّيْن الأول » فقال القاضى : يَجُورُ 
ذلك ؛ لآن الَجتى عليه يَمْلِكُ بح العبدر وإبطال الره هن » فصار بمنْةٍ 
الرهْنِ الجائز قبل قبْضبه والؤياة فى دين ارهن قبل لرُومه جائرّة »ولان 
أَرْشَ الجناية ية نعلق به » وإنما بقل من الجناية إلى الرّهْن . وفيه وجه 
اف اھا يجوز 4 لأن العند رهن بن ٠‏ فلم جز رهه هئه بڌينِ 
سواه » کا لو رَه بدّين غير هذا . وَذَّهَب أبو حنيفة | إلى أن صَمانَ جنايّة 


الزّهْن على المرتهن » فإن فداه » لم يرجح بالفداء » وإن فداه الرّاهِنُ » 


أرْشُ_جناتته ؟ أو يفدِيه بجميعالأرْشٍ ؟ فيه الرّوايتان المَمَدّمَتان . وإن فداه بغير 
إذنه » فلا يَخْلُو ؛ إمَا أن وى الوّجوع ألا ؛ فإن لم يَنْو الرجوع » ل بَرْجِعْ . 
وان نی الرُجوعَ » فهل يرجح نه ؟ على روايتين . وحمل كلام المُصَتْفو على 
ذلك وأطلقَهما ٠‏ الهداية )»وه المُذْهَبِ و ) الخلاصّة )و ) المغْنى 3 
وه الشرحر )»و ١‏ الفائق ۽ ١و‏ « الرعايتين <9 ( الحارتين او« الفروع, 4 
و « الرركشى » . قال أبو الخَطَّاب » والمُصَئْفُ » والشارِحُ » وصاحِبٌ 
« التلخيص » » و « الحاويين » » والرّرْكْشُِ » وغيرُهم : بناءً على من“ قضّى 
دَيْنَ غيره بغير ذه . ويأتّى فى باب الصَّمانٍ » أنه يرجم . على الصحيح مِنّ 
المذهب . فكذا هنا عند هؤلاء ؛ إخداهما » لا يَرْجِعٌ . جرّم به فى « المُحَرَرٍ » » 
و « تَذَْكِرَةٍ ابن عَبْدُوس » » و « الوّجيز » . وصححه ف « اللَصحيح ) 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. » فى الأصل , ط : « أن من‎ )۲( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ههه هش و وا اوه و و و و ووه هه هو و وو و و و و ووه وو و وو وو ووه وأ هن و و وو وو ووو و ...ووو و و9٠‏ 


أو بيع فى الجناية » سقط دين ارهن إن كان بِقَدْرٍ الفداء . وبناه "© على 
أله ف أن ارهن ين مان متهن » وقد ذَكَرْنا ذلك . 

فصل : فإن كانت الجناية َه عل شيك الب فلا تخل من حَاَين ؛ 
أحَدهما » أن ا للقَوّدِ » كجناية E‏ إتلاف . 
ذال كك رن Eee BNE‏ يت لهال ماله 


و « النََظْم » .”قلت : وهو أصحٌ ؛ لان اللفداءَ ليس بواجب على الرّاهِن " . قال 
فى « القواعدٍ » : قال أكثرٌ الأصحاب ؛ كالقاضى »وابن عقيل وی الخَطّاب 2 
وغيرهم : إن م يتَعدَرٍ اشكذانه » فلا رُجوع . وقال الرّرْكْشُِ : وقيل : لا يرجم 
هنا » وإنْ رج من ای حم وابًا“ عن غيره اختاره أبو ال کات . والرواية 
الانية » يرجم . قال الز ركشئُ : وبه قطّع القاضى » والشريف » وأبو الخَطَّاب 
فى « خلافيّهما » . وهذا المذهبٌ عند من بناه على قضاء دين غيره بغير إذنه . 
0 » لو تدر اسيمذائه ؛ فقال ابن رجب : حرج على الخلاف 
نفقة الحَيوان المَرْهونِ » على ما تقدم . وقال صاحبٌ « المخرر » رم 
بشىء . وأطلَقَ ؛ لأن الاك لم يجب عليه لادا هنا » وكذلك لو سمه » ”لم 
يَلْرَّمْه* قِيمَتُه ليكون رَهْنًا . وقد واققَ الأصحابٌ على ذلك » وإنما خالّف فيه ابن 
أبى مُوسى . الانية » لو شرّط المُرْتَّهِنُ كوْنّه رَهْنَا » بفدائه » مع ديه الأول » لم 
يصِحّ . قدّمه فى « الكافى » » و « الرّعايّة الكبْرّى » . وفيه وَجْهُ آخرٌ » يصح . 
(۱) فى م : «بتاء . 


() فم :(و). 
5 2 سطس : الأصل» ط . 


(4) فى الأصل » ط : « واحدًا » . 
(ه - ه) فى الأصل » ط : « يلزمه » . 


© ه هه هه هه هه و وو وو وو و ووو وه هه وو و وو و و وه و وو و و و و و ووو وم و .وو ومو وو و .و وه 


الثانى » أن تَكُونَ مُوجبة للقَوَدٍ » فلا تلو أن تَكُونَ على الفس » أو على 
ما دُوتَها » فإن كانت على ما دُونَ التفس » فالحق للسّيِّدٍ » فإن عَفا على 
مال » سمط القصاصٌ » ول يجب امال ؛ لما ذَكرْنا . وكذلك إن عَفا 
على غير مال . وإن أراد أن يَقَمَصّ » فله ذلك ؛ لأن السّيّدَ لايَمْلِكُ الجناية 
على عَبْدِه » فيْبتُ له ذلك بجناتته عليه » كالأَجْتىٌ » ولان القِصاصّيَجِبُ 
للرّجْر » والحاجة داعِيّة إلى رَجْره عن سيره . فإن اققصّ » فعليه قيمَمُه » 
کون رَهْنًامكاته »أو قضاءعن الدَيْن ؛لأنهأخرجهعنالرّهْن باختياره » 
فكان علد تدله ع عا لو اغف :و یل أن لا يحت عليه شىء 4 لأنه 
اققص بإِذنِ الشارع ٠‏ فلم رمه e‏ . وكذلك إن 
كانت الجناية على الهس فافقص الوَرََة » فهل َب عليهم القِيمَة ؟يُخرَجُ 
على ما ذكرّنا . وليس لون العفو على مال ؛ لما د كزنا فى اليد ؛ لأنهم 
يََومُونَ مقا المَوروثِ . وذ ذکر القاضی وَجْها حر » أن لهم ذلك ؛ لأن 
الجنايّة فى ملك غير هم » فكان لهم العفو على مال » كالو جَنَى على أجتبى . 
وللشافعىئ قَؤلان » كالوَجهَيْن . فإن عَفا بعض الوَرَتَمَ » سقط القصاصٌ 


اختاره القاضى . وقدمه الكش . قال فى « الفائق » : جا فى أصحٌالوَجْهَين . 
قلت : فیعاتی بها . وأطلقَهمافى « المُعْنَى e e‏ الفروع. ¢ ۰“ 
”والمُصَئُْفَ فى هذا الكتاب »فى مُقادِيرٍ الدّيات© . الالثة ٠‏ لو سمه لولى الجناية 


فرده » وقال : بع وأخضر الثّمَنَّ. . لَزِمٌ اليد ذلك . على الصحيح مِنَ المذهب 1 


. (۱) بعده فى م : « بإذنه فكأنه اقتص » . 
(۲ - ۲) زيادة من : ش 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وهل بش 3ت لخي الباق تنه برع ال ابعل لخن . ومَذْهَبُ 
21 ا هنا ر على نحو ما ذكرّناه . 

فصل : فان جَتَى العَيْدُ”" المَرْهُونْ على عبد سياه » لم تخل من 
حاكن ؛ أده ۽ أن لا کون مروا فکمه حك الجناية على طرف 
سيره » له القصا ص إن كانت جنايتُه مُوجبّة له » فإن عَفا على مال أو غيره » 
أو كانت الجناية لا توب القِصاص » ذَهََتْ هَدْرًا » وسَواءٌ كان المَجْنئه 
عليه ا أو مدا أو مود الخال القاتى :© أن يكون رهن ف با 
ما أن کون رَهْنا عند متهن . القاتل »أو غيره » فإن كان عند مُرتمنٍ 
القاټل » والجناية مُوجبة للقصاص. » فلس القصاصٌ فن اققص بطل 
الرّهْنُ فى المَجْنى عليه » وعليه قيمة المُْمَصّ منه ویخئول أن ليجب : 
أله اص » بذ الشارع. ؛ فإن عفا على مال » أو كانت الجناية مُوحبَه 
لمال وکانا رَهْنَا بح واجار ٠‏ فجنائثه هَدْرٌ؛ لن الح يعلق كل 
واجدٍ منهما » فإذا قل أَحَدُهما بق الق مُتَعَلَّا بالا خر » وإن کان کل 


قدّمهفى « الرعايتين » »و « الحاويين ) »و ١‏ الفائق © . نه ديار .وقيل : 
يتين » »و ١‏ الحاويين » »و .و .و 

بيع الحاكِمٌ . “قلت : وهو الصّوابٌ . صحّحه فى « الخلاصّة )ء 

ا ؛* . قال فى « الرُعايّة » » من عنده : هذا إذا لم يفده المُرْتَهنُ . 

(۱) سقط من :م . 

(۲) سقط من : الاصل . 


(۳ )فی م :« کان ) . 
٤(‏ - 4) سقط من : الأصل » ط . 


01۰ 


ههه هه ها ةوه هو هوه ووه وه وو وو وو و هه هو و ةن و ووه وق ههه وه و ووو ووه وو ووو و ومو وو ووه 


واجلر منهمارَهْنا بق مرد » ففيه ربع مَسائل ؛أحَدُها »أن يَكُونَ الحَقَان 
سَواءٌ وقِيمَتهما سوا > فتَكُون الجناية هَدْرًا » سَواءٌ كان الحقان من 
_- جسن » مل أن يَكُونَأحَدهما مائق وينار » والآحَرُ برام يمه ماق 
ا ن واجدٍ ؛ لأنه لا فائدة فى اغتبار الجنايّة . المسالة 
الثاني » أن يَخمَلِفَ القَان وت القيمتان » مثلّ أن يَكُون دين أحدرهما 
مائة ودين الا حر ماين اوقم لواحت ماما »فإن كانْدَينْ القاتل 
اکر » ٠ل‏ يقل إلى د ين المَقثُول ؛ لدم العَرَضِ فيه » وإن کان دين 
المَقعُولٍ أككرٌ » نقِلَ إلى القاتل ؛ لأن للمرتهن عَرَضًافى ذلك . وهل يُباعٌ 
القاتل وتجْعَل قِيمَمُهِ َهْنَا مكان المَقَكُولٍ » أو ينمل بحاله ؟ على جين ؛ 
اذھ »لا باع ؛ لاله لا فائدة فيه . والثانى ؛ باع ؛ لأنه وما زاد فيه 
من يله أكثرٌ ِن تمه » فإن عُرض للع فلم يرد فيه » يبع ؛ لدم 
ذلك . المسألة الثالكة أن الان ولف القيمتان » بأن کون دين 
AEE‏ » وقيمَة أحدرهما مائة والآخر مائتیْن » فإن كانت قِيمَة 
الول أكئر » فلا عرض فى التّقلٍ, ی بحاله » وان كانت قيمة ا جانی 


أككرٌ : ) بی منه بقَدْرٍ ججنايته کون رَهْنا ب ين المَجِنِى عليه »والباق رهن ٠‏ 


بدینه ٠‏ وإ اتقَمَا على َيه وتقل, الديْن ! إليه عار هوا يما » فإن 
E‏ »بيع بكل حال ؛ لأنّه إن كان دَيْنه المُعَجلَ » بیع لیستوفی 


من ثَمَنه » وما بقۍ منه ره بالدین الارن نل اا 


ور هده 


وتأتی هذه المَسْألَُفى كلام المضنفت فى آخر باب مقادیر ديات الس ) محررة 
فة 


°۱۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © © ها هد وهاه هوه هه و ووه هه هه وه وهو وه وو وو و وه و و هو وو وه و وه و مو و و و و وو وف و وة ...م ووه 


3 و ] يبع ليَسْتَوْفِىَ منه بقَدْره » والباقى رَهْنَّ بدينه . المسألة الرابعة » 
أن يَحْمَلِفَ الدَينان والقِيمّتان » مثلّ أن يون أَحَدُ لين حَمْسِين » 
والآحَرُ ماين » وقِيمّة أحدهما ماه وال خر ماين » فإن كان دَيْنُ المَقعُولٍ 
كر » قل إليه » وإلّا قلا . 

فصل : فإن كان المَجِْءُ عليه رَهْنَا عند غير مُرتهن ‏ القاتل › 
فللسَّيّدٍ القصاصٌ ؛ أنه مُقَدُمّ على حق المرتهن > بدليل. داتعا 
الموج جب للمال مدمه عليه » فالقِصَّاصُأوْلَى فان افص » بل ال 
فى اجنئ عليه ؛ لأنَ الجداء عليه توب مالَايُعَلَ رَهْنامَكانّه » وعليه 
ية المُقَصّ منه » بكو رَهْنَا ؛ لأنه أِطََ حَقَ الوثيقة فيه باخهياره . 
وبمل أن له تحب + “لهذ كزنا + للد ليد العفو على مال » فير 
كالجناية الموجبة جب للمال » قبت امال فى قب اعد ؛ لأن الي و جتَى 
على اليد » لوَجَبَ رشن جناله لِحَقّ لمر تهن » فبأن ينبت على عَبْدِه 


© س9 .هه 


أؤلى, . فإن كان الْأَرْشُ لا يسْتَغْرق قِيمَّه » بغنا منه بِقَدرِ ارش الجناية » 
بكرن راغ تهن المَجى عليه » وباقيه رَهْنْ عند مُرْتهِه » وإن لم 
00 مه » ويسم ننه ييلهما على حصب ذلك ايكون 
رها وان كانت الجداة فرق ینک »َل لجان و E‏ 
0 . َمِل أن باع ؛ لاخومال أن يرحب فى يشراله راغب باکر 
ِمَتِه » فيَفْضُلُ من قِيمَتِه شىء کون رَهْنَا عند مرْتَهِنِه . وهذا كله قول 


. » ف الأصل : « المرتهن‎ )١( 
اه‎ 


فصل : فإن كانت الجناية على مَوْرُوث سَيّده فيما دُونَ النمْسٍ » 
كأطرافه أو ماله » فهى كالجنايّة على أَتب” وله القصاصُإن كانت مُوحَِ 

له » وَالعَفوْ على مال وغيره » وإن كانت مُوجبَة للمال ابُتداءً »ثبت »فان 
انتَقَلَ ذلك إلى السّيّدِ موت المسْتَحِقٌ » فله ما لمَورُوثه من القصاصِ 
العفو على مال لأ ايدام وى ين الانيداء» فجاز يقت ماما 
لاقب“ ُت فى الانتداءِ » وإن كانت الجنايّة على تفيمه بالقل. » تبت الحكمُ 
يده » وله أن يَقَمَصّ فيما يُوجبٌ التقصاصّ . وإن عَفاعلى مال » أو كانت 
الجناية مُوجِبّة للمال اتداءً » فهل بت للسّيّد ؟ فيه وَجُهان ؛ أحذهاء 
يبت . وهو قول بض أصحاب" الشافعي ؛ لأن الجنايّة على غيره » 
أَشْبَهَتٍ الجنايّة على ما دُونَ النّفس . والثانى » لُت له مال فى عَبْدرهِ » 
ولا له العفو عليه . وهو قول أبى نَوْرٍ ؛ لأنه حَنٌ نبت للسّيّدِ اتداٌ » فلم 
يكن له ذلك » ما لو كانت الجناية عليه . وأضل الوَجْهيْن ف جوب 
٦۲/٤ [‏ ظع الحق فى ايتدائه »هل يبت للقيل, م يقل إلى وارئه أو يت 
للوارث اليداءً ؟ على وَجهَيّن وکل مضع بت له امال ف رقي يه 
فإنه يُقَدمُ على الرَهْن ؛ لأنه ُت للمَؤْرُوثِ”" بهذه الصّفَةَ » فينتقِل إلى 
وارثه كذلك » فان اقْنَصّ فى هذه الصُورَةَ » ل يمه بَدَلْ 5 


وموم ووو و ووو وو ووو وو ووو و و ووو ووو ووو و ووه ووو وعم و ووو ووو ووو ووو ووو و وووو و6 


7 . سقط من : الأصل‎ )١-١( 
. سقط من : الأصل‎ )۲( 


ولد ( المقنع والشرح والإنصاف 78/١١‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الانصاف 


۳ عو ه‎ 8 2 o 
إن جى عليه جناي مُوجبَة إِلقَصَاص » فَِسَيّدِو الْقِضصَاصُ » فَِن‎ 


إذا ذم المال على حى المرتهن فالقِصاصٌ اول . ولأن القصاص يَعْبْتَ 
مَوْرُوثْ مُقَدَّمّا على حى المُرتهن » فكذلك ف حَقّ وارثه . فإن كانت 
الجدايةٌ على مُكاتب السّيّدٍ » فهى كالجناّة على وَلَدِهِ » وتَعجِيرُه مؤت 
وَلَدِه » فيما ذكرّناه . ٠‏ 

فصل : فإن جَنَى العَبدُ المَرْهُونْ بِإِذْنٍ سَيّدِهِ » وكان مِمنْ " يَعْلَمُ 
تَحْرِيمَ الجنايّة » وأنّه لا يجب عليه قول ذلك من سيره » فهى كالجنايّة 
بغير ذه » وإن كان صَيًا أو أَعجيِيًا لا بعلم ذلك » فالجانى هو السَّيّدُ » 
يعلق به مُوجَبُ الجنايّة » ولا يُباعٌ العَبْدُ فيها"© » مُوسِرًا كان السيّد” أو 
مُعْسِرًا » كا لو باشر السيد الجناية e‏ 
العَبدَ باع مع إغسار السيد ر ؛ لأن لبد بار الجداية . والصّحِيحٌ الأول ؛ 
لأن العبدَ اله » فلو تعلمَتٍ الجناية به » بيخ فيها مع السار . . وحم 
إقرار العبد , بالجناية حكم إقرار غير المَرْهُونِ ماعل ابات اه ناء 
الل تعالى . 


۷ - مسألة : ( وإن جُنِىَ عليه جناية مُوجبَةَ للقصاص › 


قوله : وإِنْ جني عليه جنايّة مو جبَة للقصاص . فلسَيّدِه القصاصٌ . هذا المذهبٌ 
)١(‏ زيادة من :م . 
(۲) ف الآصل : « فيهما » : 
قطن 
)٤(‏ سقط من : الاصل . 


o1 


0 0 ا ا 4 0 0 3 رص م 
اقتص » فعليه قيمة اقلهمًا قيمة » تجعل مكانه . 


فللسيد القصاص إن اقتَصّ فعَلَيه قيمَة ألما ية ا مَكائه ) 


إذا جى على الرَّهْنَ » فالخَصُمُ فى ذلك السّيّدُ ؛ لأنه امالك » 


الواجبٌ بالجناية مله » وإنما للمُرتهن فيه حى الوَثيقة » فصارَ كاعد 
المُسْتَأجرٍ والمودع . وبهذا قال الشافعئ وغيره . فإن ترك المُطاليّة » 
اك » فللمُرَتَهن_الْمُطالبَة بها ؛ 
لان حَمَهُ علق بمُوجبها » فكان له الطَّلَبُ”" به » ما لو كان الجانى 
00 . ثم إن كانت الجنايّة مُوجبةٌ القصاص. » فللسيد القصاص ؛ لأنه 
ل و تلوف فان اقَنَصّ ادت ةو فا ظ 
فجُعِلت مَکانه رَهْنَا . نصّ عليه أحمد فى رواية ابن مَنْصُورِ . وهو قول 
إساحاق #رقحع دلا بجت عل ىه اوركف الحاو الأ 


0ر 


مُطْلَقَا . جرّم به فى « الشرح » »و١‏ الوجيز » :وهو ادر E‏ 
« المخرر e‏ ) . وقدمهابن مُتَجى فى ١‏ سرجه ) » 
و«نهاية ابن رَزِين )2 وا قال فى «١‏ القاعِدَةٍ الرابعة 
وَالحَمْسِين » : ظاهِرٌ كلام الإمام أحمد » جَوارٌ القصاص . وقيل : ليس له 
القصاصٌ بغير رضّى المرتهنٍ . وحكاه ابن رزرین, رواية . وجرّم به فى 
« الهداية »» و« المُذَهَب » » و الخلامة 4 - واختاره القاضى » وابن 
عَقِيلٍ . قاله فى ‹ القواعدٍ » » . وقدّمه فى «. الفائق » »و ١‏ الرعايتين » . وقال فى 
« الحاويين » : ولسَيّده القَوَدُ فى العَمْدٍ برِضّى المُرْتَهن » وإلّا جعل قِيمَة أَكَلّهما 
)١(‏ فى م : « المطالبة » . 


هاه 


ا مقنع 


الشرح الكبير 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه هه وه و هو هه هوهو وه و ووو و وم ووه و و و و و وه و و و و وو وو و و ووه وم وم وم ء. وو و وثءو.و وو ٠.9.‏ 


oir‏ ر 1240000 ع8 عفد > كاوه تي 
ا ا . ووجه الاول » أنه أتلف مالا استجق بسَبَب 


إتلاف الرّْنِ » فكرمَ يمه » كا لو كانت الجناية مُوجبَةَ للمال . وهكذا 
الحُكمُ فيما إذا تبت القصاص لسم فى عَبّده المَرُْون ETR‏ 
القيمتين ؛ لأن حى المُرتهن, إنما يعلق بالماليّة » والواجب من المال 
:4 و هو اقل القِيمَتين ؛ لأنَ الرّعْنَ إن کان أل لم يَجِبْ أكترُ يِن 
يه » وإن كان الجانى قل ية ا جب كر ين قم يميه ؛ لأنها التى ألما 
بالقصاصٍ » وإن عفا على مال صح عَفوَه ر اقل لفت وها 
ذَكرُنا . هذا إذا كان القصاص فد وإن کان جرح أو قلع سن »أو نخوّه 4 


قِيمَةَ رَهْنَا . نصّ عليه . قال فى « التلْخِيص » : ولا يفص إلا بإذن المُرتَهن » 
O‏ ونا كاله 

قوله : فان اققصّ » فعليه يمه أقلّهما ية ُجعَلُ مكانه . ”يغهى » يرم 
امان“ . وهذا المذهبٌ » نصّ عليه فى روايّة ابن مَنْصُورٍ . وقدّمه فى 
« المَغْنِى »» و ( الشرّحر )» و ١‏ الفائق »» و ( الرعايتين )» و J)‏ الحاوتين 3 
وغيرهم . وجرّم به فى « الهداية » , و «المُذْهّب »» و« الخلاصة )» 
و «الوجيز »› و( شرح ابن رَزين »۰ وغيرهم . قال ا : هذا 
المَشهورٌ عند الأصحاب » والمَنْصوصُ عن أحمة . قال فى « القواعد الفِقهيّة » : 
اخاره القاضى ؛ والأككرون .وقيل لايلرَمُه شىء وهوتخريجٌ فى« المُخني 3 
وم الشَرْحر ( . قال فى « المخرر ( : وهو أصح عنلرى . وقطع به ابن الرَاونَئٌ 
فى « الوجيز » . وحكى عن القاضى . قاله الزّر > شو . وحکاهما فى « الكافى » 


. سقط من : الأصل » ط‎ )١ - ١( 


كاه 


© ©« © هو هه هو هه و ووه هه ووو و ووو وهو ووو و هو و وهو ووه وه ومو وو وو وو ووو وهو و ووو وو وه 


قالوب بالف أل الأرئن. 1 الجرحر » أو قيمَة الجانى ؛ لما 
ذَكَرْنا . ون عَفَا مُطْلَمًا ام عل موحي الد ماهوا ؟فإن قلنا : موجبه 
أحَدُ سيين . نبت المال . وإن قلا : موجه القصاص عَيْنا . فکمه کا 
لو اقتَصّ إن قلنا ثم : تجبُ القِيمّة على الرّاهِن . وجب هنا . وهو 
o‏ وء راس e‏ عي EE‏ 58 َه م 

اختيار ألى الخطاب ؛ لانه فوت بَدَل7" الرّهن بعفوه » أشبّهَ ما لو 


000 
: قله : فعليه يمه أقلّهُما قِيمَة . هكذا قال المُصَنّْفْ هنا » والشارح » 
8 « الحاويين » » و( الفائق - ١٠٠١/3‏ وع وقدّمه فى ( الرّعايَة 
ال قال 3ه القواعدٍ ) مر . وقيل : يلرمه ارش 
الجنايّةٍ . وجرّم به فى « المُحَرّرٍ » . وقدّمه فى « الرّعايّة الكبْرّى » . قال فى 
« القواعد وهو تسوس ياهال ابن قي : قال فى « اغى » : إن اققَصّ 
أُخَذَتْ منه ونه جلت مكاله رها . قال : وظاهرّه ‏ أنه يجب على الراهِن جميعٌ 
قيمَة الجانى . قال : وهو مجه . قلت : الذى وجّذناه فى« المُمْنِى » »ف الرَّمْنِ » 
عند ل ال وإذا ج عا اهر ار فل تاخضم فق كلك اة 
أله قال .: فإذا اققص ع ادت منه قيمة أقلهما » فجعلت مكانه رها . نم عليه . 
هذا لَفْظه . فلل ابن می رای ما قال فى غير هذا المكانٍ . 
تنبيبات ؛ الأول » مَعْنَى قله : قيمة ألما قِيمَةَ لو کان اميد المرْهونيُساوى 
عَشرة » وقائله مُساوى مَحَمْسَة » أو عكْسّه » ل يلرّم لاهن إلا حَمْسَة ؛ لأنه فى 


. زيادة من : م‎ )١( 
)ف :و أو».‎ 
. 6 فى الأصل : « بذلك‎ )5( 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ر 


ا رت م ت Pek‏ ت مر رم ٤‏ ر 
وكذلك ر دواو إن جنى على سيدو > فاقتص منه هو او ورلته . 


لقص . وإن فنا : لامجب على اراهن كَمّ . م تَجِبْ هلهنا . وهو قول 
القاضى » ومَذُهَبُ الشافعيئ ؛ لأنه اكتِسابٌ مال » فلا يُجْبَرُ عليه . 
وكذلك إن عَفا على غير مال . 

4 - مسألة : ( وكذلك إن جَنَى على سَيّدِهِ » فاققتصّ منه هو 
أو وره ) وقد ذكرنا ذلك . 


الأولَى » يفوت على المُرْتّه إلا ذلك القَدْرٌ » وف الَانية » يكن حق ارهن 
و َه 3 77 2 ۶ 
معلا إا بذلك القَدْرٍ . اللانى » محل الوؤجوب » إذا قلنا : الواجبٌ فى القصاصِ 
أحَد سيين . فإذا عَيته بالقصاص » فقد فوّتَ امال الواجبَ على المُرتهن . وظاهِرٌ 
كلامه فى « الكافى ) » أن الخلاف على فَوْلِنا : مُوجبٌ العَمْدٍ الود عَينا . فا 
إن قلنا : موجبه أحد شيئين . وجب الصمان . قال ف « القواعد » : وهو بعيدٌ . 
وأمًا إذا فنا : الواجبُ القصاص عَيْنا . فإنّه لايصْمَنُ قَطعًا . وأطلََ القاضى » وابنْ 
عقيل » والمُصَنّفُ هنا الخلافٌ من غير ناء . قال فى « القَواعِدٍ » : ويتعين بناؤه 
على القَوْل بان “الواجبَ أحدٌ سيين . قال فى « الَلخيص » : وإن عَفاء 
وفنا“ : الواجبُ أحد أمْرَيْن » أَخِدَّتٌ منه القِيمةُ . وإن فنا : الواجبٌ التقصاص . 
فلا قِيِمَةَ » على أصح الوجهَين . 

قوله : وكذلك إِنْ جتی على سيد » فاص منه هو أو وره . وكذا قال 
الأصحابُ . يعْنى » حُكْمُه حُكْمْ ما إذا كانت الجناية على العَبْدِ المَرْهُونٍ مِن 
أجتب" » واقتص السيد ؛مِنَالخلاف والتفصيل غل مام قال الضف »واب 


(0 بياض فى : الأصل › ط . 


o1۸ 


3o ع 5 5 م‎ E ٤ 7 00 وو‎ E 
 ُهْنِم إن عَفا السَيدُ على مَالٍ » اؤ كانت مُوجبة لِلمَالٍ » فما قيض‎ 


8 ممساألة : ( وإن عَفا السَّيّدُ على مال » أو كانت مُوجبة 
للمالٍ ۽ » فما قيض منه » جُعِلَ كانه ) ما إذا كانت الجنايةمُوجبَة لمال » 
أو تبت الال بالعفو عن الجتاية ية الموجبة للقصاصِ ub‏ 
لزان والمُرتون, » ويّجبُ من غالب تقد البلّدِ » كقِيّم المعَلفاتِ » فلو 


ززینر » والشّارِح : فإن كانت الجناية على سيد العبدٍ » فلا يخلو ؛ إِما أن تكون 
موجه للود » أو غير موب له » كجنايق الَأ ء أو إثلاف امال ؛ قن كانت 
خطأً ؛ أو مُوجِبّة للمال فهدر . وإن كانت مُوجبة للود »فلا يخلو ؛ ما أن یکون 
على النْفْسٍ أو على مادونها ؛ فن كانت على مادُوتّها ؛ بن عمًا على مال » سقط 
القصاصٌ » ولم يجب امال . وكذلك إن عمًا على غير مال . وإن أراد أن يقتَصّ » 
فله ذلك » فإن افص » فعليه مه تكون رَخْنا َكانه أو قضاءٌ عن التين, . قال 
الشارِح : ويخْتّمل أن لا جب عليه شىٌ . وكذلك إن كانتي الجناية على النّْس » 
افص الور » فهل تجبٌ علوم القِيمَة ؟ يُسرّج على ما ذكَرْنا » وليس للورة العفو 
على مال . وذكر القاضى وها ؛ هم ذلك » وأطلَقّهما فى « الفروع » . فإنْ عمًا 
بغض الورَثة » سقط القصاصٌ » وهل يبت لغير العافى نَصِيبُه مِنَ اديه ؟ على 

قوله : وإن عقا السيّدُ على مال » أو كانث مُوجِبَةٌ للمال » فما قيض منه حول 
مَكائه . لا أعلّمُ فيه خلافا . 

فائدة : لو عفا السَّيّدُ على غير مال أو مُطَلَهَا » وفنا : الواجبٌ القِصاصٌ عَيْنَا » 


8ه 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


0 7 


إن عَهَا السّيّدُ عن امال » » صح فى حَقَهِ وَلَمْيَصِح فى ق 
اقكار رى لجن .وقالأبوالْحَطًاب : 


© إل رس وعو 2 £ LS‏ روه 
أرادَ الرّاهِنْ أن يُصَالِحَ عنها » أو“ يَاخذ عِوَضًا عنها » لم يجر إلا بإذن 
وو“ ۹ عه 7 25 
المرتهن » فإن أذن » جاز ؛ لان الحق هما » وما قبَض من شىء فهو 
رهن ٠‏ بدلا عن الأول وقائمًا مقامة: . 
7 م توو هَ . 

e ۸1۰ 

الخطاب ب :يضح وعليه يك انا عن الل فال الى : 


سقط حى اران دون حَق" المُرتهن شؤخ القِيمَة بن الجانى » 


٠‏ َكُون رن فإذازال الرخن 0 کالوأقران ارهن 


رو و 


ون لو اقش نَّ” . فيه القؤلان السابقان“ O‏ والشّارِحٌ . 
وصح صاحِبُ « الَلخيصٍ آلا شى غل اليد هنا مع أله قط هناك 
بالؤجوب » کا هو المَنصوص . 


ا 


7 ا “اك ١‏ حر 8 : 
قوله : فإِنْ عقا السّيّدُ عن المال » صح فى حقه » ولم يصح فى حى المرتهنٍ 2 


(۱) فى م :(و). 

(۲) سقط من :م . 

(۳) سقط من : الأصل » ط . 
(4) فى الأصل › ط ١:‏ يجعل ». 


o۰ 


ع ©» »هوه هه .هه .هه ووو وه هوه و ووو وه وه و ووو وو ووه و وو ووه ووو وه و اوهو و و واوا واوا ووه 


عل الائ لأن مال قى ف قساء دز ؛ فلز مه غرامنه > کا لو استعارَّه 
فرعته » وحمل أن لا يَرْجمْ عليه ؛ لأنّهلم يُوجَدْ منه فى حَقّ الجانى ما 
يقضى وٌجُوبٌ الصَّمانٍ » ونما اسْتُوفِىَ بسَبّبٍ منه حال مله له » فََشْبَة 
ما لوجَتَى إنسان على عَبده م وَهَبّه لغيره » قف بالجناية ية السابقة . وقال 
أبو الخطاب : يصح العفو مُطَلَقًا » ويُوّحَدُ من اراهن يمه نَكُون 
نا ؛ لأنه أشقط َيه عن ریه » فصع » كسائر ون . قال : 
4 ط] ولا يُمْكِنُ کونه رَهْنَا مع عَدَمٍ” حَقّ الرّاهن فيه » ولَرِمَبْهُ 
لقيمة » قوتة حَق ارهن ٠‏ الولف يدل لرن . وقال الشافعرة : 

صح العفو صا ؛ لأن حَقَ المُرْتهن علق به » فلم يصح عَفوْ اراهن 
ب سيم 


فإذا افك ارهن »إلى الجانى . يعْنِى » إذا عقا السَّيّدُ عن ا مال الذى وجب على 
لجانى بسب الجناية » صح فى حق الراِنٍ و لم يصح فى حق المرتهنٍ جى 
نه ُد من ال جانى الأزشُ » يدع إلى المتّهن, » فإذا انك الرَّهْنُ » رد ما أخذ 
من الجانى إليه . وهذا المذهبُ . قال فى ( الفروع. ) : هذا الأشهر و اخنارة 
ه86 هه 
وا ا ( E NO‏ 2 
وه شرح ابن مَتَجَى ) » و « ابن رَزينر الى و «الرعاية ا 
و« الفائق »ءار« الحاويين ٠‏ . وقال أبو الحَطَاب : يح » وعليه قِيمَنّه . 
يعْنى » على الرّاهن قيمته قِمَتهُ ‏ جحل رها مكاته .. جرّم نيه فى ١‏ الهدايز »ع 


)١(‏ ىم:ويضمن». 
(۲) فى م ١:‏ تقدم ). 


o۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير قال شَيْخناا" : وهذا أصَحٌ ف النْظر . فإن قال المرتهن 20 


الإنصاف 


ذلك . سقط ؛ لأنه يمع الرَاهِنَ ولا يره . وإن قال : 

الأرْشّ 8 : يرت منه . لم سقط ؛ لأنه ملك للرّاجن, 0 
بإسقاط غيره . وهل سمط حَمه ؟ فيه هان وف ل وخر 
قول القاضى”" ؛ أن ذلك بك إشقاط حَقه » وإذا لم قط حَق 


ص 


غيره » سقط حَقه » كا لو قال : أْقَطتْ حَقى وحَق الراون, . والثانى » 
لا تشفط #الأن العف وال رامت لا بصت ؛ فلم يصح ما تمن . 

فصل : وإن أََر رجُل بالجناية على الرّمْن, فداه »فلا شىءلهما . 
وإن كب المُرْتَهنُ وصَدقه الرَاِنُ فله أشن » ولاحَق للمُرتهن فيه › 
فن صَدَقَه المُرتهنْ وده تعلق حَقه بالأزش, » وله قَبِضُه . فإذا قضَّى 
الرّاهِنُ الحَق أو بره مرت ربع لش إلى الجازى »ولاشىءللراهن 
فيه . وإنِ استوفى حَقَه من لازن > يَمْلِكِ الجانى مُطالبة الرّاهِن 
بشىء ؛ لأنه مُقِرٌ له باسشتحقاقِه . 


ا هب ) e‏ امزال اعت ا . انتبى . وقال 
ع اف : لا يصح مُطْلَقا مما . واخحتاره المُصَنُفَ فى « المُغْنِى » » وقال : 


هو أصځ فى ال . وقدّمه فى « الرّعايّة الكبْرَى » . واختارّه فى « الفائق » . 
Sa £‏ لين ١‏ 


وأطلَقَهُنْ الرركشئ . 
تنبيه : محل الخلاف »إذا فنا : الواجبُ أحد سَيْمِيْن . فأمًا إن قلنا : الواجبُ 
)١(‏ ف : المغنى 198/5 . 


(؟) فى الأصل : ٠‏ الشافعى » . 
فك 


فصل : ولو كان الرَّهنُ مه حاملا » فصَرَبٌ بها اجنيئ » القت 
جا فا فة غد فة امد واا عي ثم مات لوقت یش مثله 2 
ففيه قیمته . ولايْجبٌ صمان نقص الولادق ؛ لأنه لامر ها عمًا 


جب ضماه ين وده و من نقَصها بالولادةٍ ؛لأنه حَصّل ٍ 


له » فرمَه ضمانه » کا لو غَصَبّها ثم جَتَى عليها . ويَحْقَملُ أن يَجبَ 
كر الأخرن ؛ ؛ من تقصها , أو صَمانٍ جَيييها ؛ ۽ لأن سَبَبَ صمانھہا“ 
وجد فإذا ميَجْتَمعْضّمانهما ان تدان ا كر هما ون صرت بط 
بَهِيمَةٌ فألقَت وَلَدَها مين ؛ قفي ماه الجا لاغير » وما وجب 
من ذلك كله ؛ فهو رَهْنٌَّ مع الام . وقال الشافعىٌ : ماو جب لقص الام 


الصا عتا . فلا شىءَ على المُرتهن » کا تقدّم . فعلى المذهب » إن اسكوفى 
المُرتهن حَفه مِنَ اراهن » رَد ما أذ مِنَ الجانى » كا قال [ ١٠١١/١‏ ظ المُصَنّفْ . 
وإن اسؤفاه مِنَ الأش, » فقيل :يرج الجانى على العلفى ‏ وو لاهن ؛ لأن ماله 
ذهب فى قضاء دين العافى . قلت : وهو الصواب ٠‏ عزانت ابن رز قدّمه في 
« شرج ) . وقيل : لا يرج عليه ؛ لأنه م يُوجَدْ منه فى حقٌ الجازى ما يََتَضِى 
جوب امان » وأنما انی بسب کان منه حال كه له ء فأْبة مالو جئى 
إنسان على عبد ثم هته لغيره» قف بالجداية ية السابقة . وهما احتمالان مُطلَقان 
فى « المُغْنى »» و ( الج )»و ١‏ الفائق »» و ( الفروع, » و «الز رکش . 

فائدة :“لو أتلف العْن متلق + وأخدث َع قال فى :و القاعدة اليادية 
والأرْبَفِين » : ظاهِرٌ كلامهم » أنها تكونٌ رَهْنا بمْجَردٍ الأخذر . وفرع القاضى على 
(1) فى الأصل » م : « ضمانها » . 


o۳ 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن وى ارهن الكازية من غير شبهة E‏ لد الم 


وَوّلْدهُ رَقِيقٌ . 


أو لقص البَهيمَة » فهو رَهْن مها » وكذلك ما وجب فى وَلَدرها » وما 
وَجَب ف جَنِينَ الأمَةَ فليس برَهْنٍ . ونا » أنه ضَمانٌ وج بسَبَّب الجناية 
على الرّهْنٍ » فكان من الرَهْن » كالواجب لتقص الو لاد ووَلَدِالبْهِيِمََ . 
ذأ - مسألة : ( وإن وَطوءالمُرْتهِنُ الجاريّة ) بغير إذن الراجنٍ 
( فعليه الد والمَهُرٌ » ووَلَدُه رقي ) لا تجل للمرتهنٍ وَطُ الجاريّة 
المَرْهُونة إجماعًا ؛ لقول الله تعالى : 3 إلا على وحم وما إ٠‏ ر 
ملكت أيهم 4" . ولیست هذه رَوْجَتَهِ ولا يله فإن فل بغير 
إِذْنِ الراهن > عالِمًا بالتخريم قحلي الل + كد لات شبْهَة له فيه فان 
ارهن ية بالدمن, > ولا محل لذلك فى إباحق الوط لان و 
الاجر يُوجبٌ لحد مع مله لتفيها » » فالرهْنُ اوی » ويَجبٌ عليه 
الْمَهْرُ » سَواءٌ أَكْرَهَها أو طاوَّعَتُهِ . وقال الشافعئٌ : .لا يجب المَهْرٌ مع 


ذلك » أن ال وکیل ف يَبْع املف َك بيع البدل الأحوذ بغير لذن جديار ؛ وخالفه 
صاجبُ « الكافى » » و « اتُلْخِيصُ » » . وظاهِر كلام أبى الطاب » فى 
) الانتيصار ( » فى مسال إندال الأضجيَّةٍ » أنه لا يَصِيرٌ رها إلا بجَغْلٍ الرّاهن . 

قوله :إن وط المرتهن الجارية من غير شبهة عله الخد هذا اذه 
وعليه الأصحابٌ . وعنه › لاحَدٌ . 


. سورة المؤمنون > » المعارج‎ )١( 


ort 


المُطاوعة ؛ لأن النبى له هى عن مر الب ٠‏ وان انعد ذا جن “كر اكير 
على المَوْطوءَةٍ لم يجب المَهْرُ > كالخرّة . ولنا ؛ أن المَهْرَ بُ E‏ 
فلا يَسْقَط بمُطاوَعَة الأَمَةٍ وديا لو أَنت فى قطع, ا 
اوی هذه المنْمَعَةالممْلُوكَة للسَيّار بغير يِه » فكان عليه عِوَضُها » ا 
لو أكْرَّهَها » وكأزش بَكارتها لو كانت يكرا » والحَددِيتُ مَخْصو ص٥‏ 
بالمُكرَهَة هم على البغاء » قان اله تعالى اها بذلك » مع كَوْنها رة » 
فقال تعالى : 3 ولاتكر هوأ بكم على اليغاء إن رذن حصنا 0 . 
وقَولهم : ليجب الح ال .قلا لاب جب المَهرُ ها . وف مسا لتنا 
لا يجب ها ورا N‏ تارق الي »نالع لو يجب 
لوج ب ها > وقدا 4 I E‏ » وهلهنا المُسْحَحِق يدن اولان 
الو قوت لخو ا هلق ب كراقها ر ر ار > فكذلك 
السيد هلهنا »لماَعلقَ الوط بإذنه ؛ ينبَغَى أن ثب يثبت عند عَدْمِه . وسوا 
وها مقا للل ء أو خر تقد له »أو اأتى نة أو يدها 
لايَسقط المَهْرُ بشىءٍ من ذلك ؛ لأنه ق ایی > فلا سقط بالشبهات . 
وله رقي للراهنٍ ؛ لأنه ِن زى » ولأنّه لا ملك له فيها » ولا شَبْهة 
ملك » فأشبة الأجتية . 


. ٤٤/۱۱ تقدم تخريجه فى‎ )١( 
5 سقط من الأصل‎ )۲( 
. ۳۳ سورة النور‎ )۳( 


oo 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَإِنْ وَطِعَهَا بإذنِ الرّاهِن » وادَّعَى الْجَهَالَة » و كان مله يول 


دل فا علد ا وولذة لخر لاق 


5 - مسألة : ( وإن وَطِتَها باإذنِ اراهن » واد الجهالَة » 
لانمل شيل ذلك فلاح علط بولا جا و زرلفمظ ا والااري 

قيمَنّه ) وجمْلَة ذلك أن المُْتهِنَإذاوَطِمَها بإذنالرّاهنِ » وَادّعَى الجهالة 
باریم » فان احتمل صِدقه ؛ كوه مِمّن نَشَاً ببادية » أو حلريث عَهاٍ 
بالإسلام. » فلاح عليه » ووَلَدُه حر ؛ لأنه وطعها مُق ا إباحة وَطَكِها » 
فهو م لو وَطِنَها يَظنّها أمنَهُ » وإن ا 
المُسْلِمِين مُخْتَلِطًا بهم من أَهْل العم > َيل غواه ‏ لأنه لايَخلو مم 
يسْمّعُ منه مايَعْلَمُ به ريم ذلك » فیکون کن ل د ع الجَهْل » كن 
َد رَقيَا لاراهنٍِ ؛ لأله من زى . ومتى كان الوط بذ اران 2 
يَجِبُ عليه قِيمَة الوَلَدِ . وهذا قول بعض أصحاب الشافعىئٌ ؛ لأن الإذنَ 


قوله : وإ وَطِمَّها بإِذْنِ الرّاجِن » وادعَى الجَهالَةَ » وكان مله يجَهَلُ ذلك » 
فلا حَدّ عليه » بلانزاع, » ولامَهْرَ عليه . على الصّحيح مِنَّ المذهب مُطَلَما » وعليه 
e‏ 

قولە"“ : ووَلَدُه حُرٌ لا ترم يمه . يِْى » إذا وَطَِها بإذْنٍ اراهن » وهو 
م ل 0 
الصحيح . واختارّه القاضى فى ١‏ الخلاف » » وهو ظاهرٌ كلامه فى « الكافى » . 


. سقط من : الأصل » ط‎ )١( 
. 2 ف الأصل , ط : « يجعل‎ )۲( 


كلاه 


فى الوَطْءٍِ إن فيما يَحْدْتُ منه » بدليل أله لو اَن المُرْتْهنُ للرّاِن فى 
ا ا 0 »وكا لو أذن فى 
قطع. إِصْبّع ,> م مها » وكالحُرٍّ إذا أَنَتْ فى وَطيِها سمط عنه 
السّمان e‏ أن ية اَنِب ؛ وإن أن الرَاهِنُ فى الوطء . 


وهو و اا ن ووت الشمان يمت م انخلاقَ20 الود 
رقیقا » وسَيبها" أغيقاذ الكل توما حَصّل ذلك بإِذنه » بخلافي وَطءٍ 
اراهن ؛فإن خرُوجَها مِنالرّهْنٍ بِالحَمُلٍ الذى سبي الوَطءٌ لون فيه ۽ 
ولايَجبٌ المَهْرٌ إذا كان الوَطءٌ بإِذنٍ اراهن . وقال أبو حنيفة يجب . 
وعن الشافعية کالمذهبین . وآناء آنه أن فى سبي » وهو حَقُه » فلم 
يجب ب » کا لو أذن فى قثلها ٠‏ ولأنَ امالك أن فى اشييفاء افع ؛ فلم 
يجب عِوَضُها كالخرة المطاوعَة . ووَلَدُه حر للشبْهة » وقد ذَكَرْناه . 
َلاانَصِيرُ هذه الأمَهُ آم وَلَدٍ بحال > سواعٌ مها المرْتَهنُ بعد الوَضْع أ 
قله » وسواءٌ حَكَمْنا برق ولد أو حريتِه . وفيه وَج آحرٌ » أنه إذا مَلَكّها 
حابلًا » أنه تصِيرُ أ ولد . وسَتَذْكُرُ ذلك فى أمهات الأؤلام . 


وجزم به فى « الوجيز ), . وقدّمه فى « الشُرْح ۲ وه شرح ابن متجى » . 

وقال ابن عَقِيل : لا تشقط قِيمَة الوَلَّدٍ ؛ لأته حال بين الوَلَدٍ ومالكه باغْتقاده » 
فَلَرِمْْهِ قيمَنّه » كالمَعْرورٍ . وقدّمه فى « المُعْنِى » . وصحًحه ف « الرعاية » . 
وأَطْلَقَهما فى «المحَرّر )» و «الفروع ٠٠‏ و« الرّعايّة الصّغْرَى » » 


(۱) فى م : داتاذ. 
(۲) فى الاصل : ٠‏ شبهه ٩‏ . وفى م : ١‏ يشبه ٩‏ . 
عه 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه هه و و هه وه ووه وه ووه و ووه وه وو وو و وو و و وه ومو وه مو وم و ووم ووو وو ووو و ووو ووه 


فصل : قال عبد الله بنٌ أحمدَ : سَأَلْتُ ألى عن رجل عنذه رهُون 
كير + لايرف اھا :ولا من زهو غد قال إذا ايت من 
معْرِفتهم » ومع رة وَرَلَهم » فأرَى أن تباع ويَْصَدَقَ بكمَيها » فإن عَرَف 
بعد أَرَبَابها » خیرم بين الأخر أو يرم هم » هذا الذى أَذْهَبُ إليه . وقال 
أبو الحارث » عن أحمد » ف الرّهْنٍ کون عنده السّنِينَ اكير ا 
من صاحبه يه يدق بالَضلٍ لا N‏ .ونقل 
أبو طالب : لا ستو حَقه حَقه من ثَمَيِه » ولكن إن جاء صاجبه بعد فَطَلبّه » 
أغطاه یاه وطَلَبٍ منه حَقَه » وأمًا إن رفع أمْرّه إلى الحاكم ؛ فباعه » ووفاه 
عن ف وهار للك 


و «الحاويين »٠و ١‏ الفائق ). 

فائدتان ؛ إخداهما » لو وَطِمَها ِن غير إِذْنِ اراهن » وهو يِجَهَلُ النَحْرِيمَ » 
تخد و وة ».وعليه القداء واله + الثانية © لى كان عنله رهون لايل 
أرزبابها » جازٌ له بَيعْها » إن يس من مَعْرِفْهم » وجو له الصَّدَقةُ بها » برط 
صَمَانِها . نص عليه . وف إذن الحاكم فا ر حقة من 
ثمَنه مع عدّمه » روايتان » كشراء و کیل . وأطْلَقَهمافى « الفروع. » . وهو ظاهرٌ 
0 الشرّح, » »و ١‏ المُغْنِى » . قال فى « القاعِدَةٍ السَابعَةَ والتشعين ) : نص أحمد 
على ججواز الصَّدَََ بها : فى روايّة أبى طالب » وأبى الحارث . وتأوّله القاضى » 
فى « المُجَرّدِ » » وابن عَقيل, » على أنه تعَذّرَ إذْنُ الحاكم. . وأنكَرَ ذلك المَجَدُ 
وغيره » وأََرُوا النُصوص على ظاهر ها . وقال فى « الفائق » : ولا يَسْتَوْفَى حقه 

مِنَ امن . نص عليه . وعنه » بِلّى ‏ ولو باعَها الحاكمٌ وواه » جار . انتهى . 


oA 


Jor 2 06 2 5‏ 9 ع د 
وقدّم فى « الرّعايّة الكبْرَّى » » ليس له بيعه بغير إذنٍ الحاكم . وياتى فى آاخر الإنصاف 
ەه ا و ك روه ا عور 5 0 ع ١‏ 
الحصب › إذا بيت ف يده غصًوبٌ لا يَعْر ف أَرْبابّها » فى كلام المصَتّف . وياتى 
. ه ىن ورو“ رع 3 
فى باب الجر أن المُرْتهِنَ أحق بكم ن الرّهْن فى حياقٍ الرّاهِن ومَوْتِه مع الإفلاس . 

15 ا 


) ۳٣/۱۲ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( o۹ 


فهرس الجزء الثانى عشر 


من الشرح الكبير والإنصاف 
باب الرّبا والصرف الصفحة 
4 مسألة : ( وهو نوعان ؛ ربا الفضل › وربا 
النسيئة ) 5-م 


ه5١‏ -مسألة : ( فأما ربا الفضل » فيحرم فى الجس 
ا . الواحد من كل مکیل أو موزون وإن كان 
يسيرًا كتمرة بَِمْرَتيْن وحبةبحبتين . وعنه › 
لا يحرم إلا فى الجنس الواحد ... 
وعنه , ... ) ۲-۸ 
فصل : وقوله : فى كل مكيل أو موزون... ١5‏ 
تنبيه : فعلى هذه الرواية » يجرى الربافى كل 
مكيل أو موزون بجنسه › مطعومًا 
كان أو غير مطعوم ؟ ... ١6‏ 
فصل : فامامالا وزن للصناعة فيه ١7  ...»‏ 
فوائد تتعلق بما يجرى فيه الربا » وهل يجوز 
التفاضل فيما لا يوزن لصناعته أم لا ؟ ۲۲-٠۱۷‏ 
فصل : ويجرى الربا فى لحم الطير » ... ۱۸ 
فصل : والجيد والردىء» والتبر 
والمضروب » ... » سواء فى جواز 


البيع مع اتمائل ... 1 


o1 


5ل مسألة : 


: ةلأسم-١‎ 51 


: مسألة‎ ١8 


8ل مسألة : 


58 مسألة : 


فصل :و كل مارم فيه ربا الفضل .حرم فيه 
النساء » .. 


) ولايباع ما أصله الكيل بشىء من جدسه 


وزنا » ولا ما أصله الوزن كيلا ) 

فصل : ولو باع بعضه ببعض جزافا »أو كان 
جزافا من أحد الطرفين » لم يجر ا 

قال : ( فإن اختلف الجنس › جاز بيع 

بعضه ببعض كيلا » ووزنا » وجزافا ) 

فصل : إذا قال : بعتك هذه الصبرة بهذه 
الصبرة .. 

( والجبس : ما له اسم خاص يشمل 

أنواعا ؛ كالذهب »و ... ) 

فصل : واختلفت الروايةف البروالشعير»... 

تنبيه : صرح المصنف أن البر والشعير 

( وفروع الأجناس أجناس ؛ كالأدقة 

و الأخباز ؛ و الأدهان ) 

فائدة : لا ريصح بيع خل العنب كل ایب 

فصل : وقد يكون الجنس الواحد مشتملا 
على جنسين » .. 

( واللحم أجناس باختلاف أصوله . 

وكذلك اللبن . وعنة ...)2 
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41 مسألة : 


8ل مسألة : 


فصل : وف اللبن روايتان ؛ .. 
فائدتان ؛ إحداهماء لحم الغنم جنس واحد... 
الثانية » الشحوم › والاكبدة › 
والأطحلة »و ...ری 
فيين من الخلاف ما يجرى 
فى اللحم ؛ ... 
( واللحم والشحم والكبد أجناس ) 
فوائد تتعلق بحكم القلوب والرءوس » 
والأطحلة ... إل » وبيان أن اللحم 
الأبيض والأحمر الخالص جدس واحد » 
وحكم بيع اللباً باللبن» وبيع الزبد 
بالسمن » وبيع الزبد أو السمن 
بالخيض » وبيع اللبن بالزبد أو السمن 
أو فروع اللبن » أو با خيض » أو بلبن 
جامد ,أومَصّل »أو جبن ١‏ أوأقط . 
( ولا يجوز يبع لحم یوان من جنسه . وى 
بيعه بغير جنسه وجهان ) 
فوائد ؛ الأولى » يجوز بيع اللحم بحيوان غير 


ماكول .. 

الثانية » يجوز بيع اللحم بمثله 
بشرطه ... 

الثالثة » يشترط لصحة بيع العسل 
بالل 2 


or 


۳٢ 


۳۹-۳٦ 


4-۷ 


(T7 f 
<۳ 


<۳ 


2 


١8‏ -مسألة 7 ولا بجوزبيع حب بدفيقه ولابسويقة ف 


4 ممسألة 


6 مسألة 


أصح الروايتين ) 
فصل : ولا يجوز بيع الحَبّ بالسويق' ... 
فوائد ؛إحداها »يحرم بيع دقيقه بسويقه .. 
الثانية » لا يجوز بيع خبز بحبّه » ولا 
بدقيقه .. 


الثالثة» لايجو زبيع حب جي دبمسوس... 


:) ولايجوز بیع أصله بعصيره > ولاخالصه 


بمشوبه » ولا رطبه بیابسه » ولا نيئه 
بعطبوخه ) 
فصل : ولا جوز بيع اللبن بالزبد » ولا 
بالسمن » ولا بشىء من فروعه ؛ 
كاللباً والخيض » 2 
فصل : ولا يجوز بيع الخالص بالمشوب»... 
فصل : ولا يجوز بيع المشوب المشوب 6 
فصل : ويجوز بيع نوع بنوع اخخرإذا يكن 
فيه مله )... 
فصل : ولا يجوز بيع رطب بيابس » 
كالرطب باقر »و ... 
: ( ويجبوز بیع دقيقه بدقيقه إذا استويا فى 
النعومة » ومطبوخه بمطبوخه »و ... ) 
فصل : ولا يجوز بيع الدقيق بالسويق ... 


ort 


الصفحة 


25-55 
4° 
2 


ل 2 
55 


مه 


۷ 
۸ 
۹ 


۹ 


فصل : 


فصل 


فصل : 


فصل 


ويجوز بيع الخبر بالخبز وزنا , 
وكذلك النشاء بنوعه »إذاتساوياى 
النشافة والرطوبة .. 


: فأما ما فيه غيره من فرو ع الحنطة مما 


هو مقصود » ... » فلا يجوز بيع 
بعضه ببعض » ولا بيع نوع بنوع 
ETT‏ 


: ويجوز بيع العصير بجنسه » متاثلا 


ومتفاضلا بغير جنسه وكيف 
شاء ؛ .. 


: ويجوز بيع الرطب بالرطب » 


والعنب بالعنب » .. 
ويجوز بيع القطارة والدبس 


وال € 


: ويجوز بيع اللحم باللحم رطبًا ... 
5 مسألة : ( ولايجوزبيع ا محاقلة ؛ وهو بيع الحَبّ فى 


سنبله بجدسه . وف بيعه بغير جنسه وجهان ) 


تنبيه : قوله : وفى بيعه بغير جنسه .. 


١417‏ -مسألة : ( ولا ) يجوز بيع ( المزابنة ؛ ... » إلا فى 


العرايا ؛ ... ) 


فصل : 


: ولايجوز أن يشترى أكثر من خمسة 


فصل 


وإنما يجوز بشروط خمسة ؛ . 


أوسق فيما زاد على صفقة » .. 


of'o 


°٦ 


ov 


°۸ 


11 


فصل : ولاتعتبر حاجة البائع »فلو باع رجل 
عرية من رجلين فيها أكثر من خمسة 
اوسق » جاز ... 
تنبيه : يكتفى بالحاجة المتقدمة من جهة البائع 
ْ وال مشترى ... 


4 مسألة : ( فيعطيه من القر مغل ما يؤول إليه ما فى 


النخل عند الجفاف . وعنه ؛ يعطيه مغل 

طبه ) 

فصل : ولا يشترط ف العريّة أن تكون 
موهوبة لبائعها ... 

تنبيه يتعلق بشروط صحة بيع العرايا . 


8 مسألة : ( ولا يجوز فى سائر الغارء فى أحد 


۰ -ممسألة 


الوجهين ) 


تنبیه : مفهوم كلام المصنف وغيره أنه للا 


يجوز فى غير الفر ... 


( ولايبوزبيع جنس فيه الربا بعضه ببعض 

ومع أحدهما أو معهما من غير 

جسهما ؛ ... ) 

تنبيه : فعلى المذهب » فى أصل المسألة يكون 
من باب توزيع الأفراد على الجُمل » 
وتوزيع الجمل على الجمل ... 

فائدتان ؛ إحداهما » للأصحاب فى توجيه 


اذهب اعدا 


o1 


1Y 


:ا - بالا 


كلا 


AY~¥Y 


۸۱ 


۸۱ 


. ممسألة‎ ٠-05 


٠: مسألة‎ ٠-05 


الثانية » لو دفع إليه درهمًا » 
وقال : أعطنى بنصف 
هذا الدرهم نصف 
درهم » وبنصفه 
ا 

( وان باع نوعى جنس بنوع واحد 
منه ؟ ... ) 

فائدة : هذه المسألة » ومسألة مد عجوة 
وفروعها » الربا فيه مقصود ؛ . 


( وف بيع النوى بعمر فيه التوى . واللبن 

بشاة ذات لبن » والصوف بنعجة عليبا 

صوف ؛ روايتان ) 

فصل : وإن باع شاة ذات لبن بلبن » أو شاة 
عليها صوف بصوف » أو ... ع 
حرج فيه الو اتان 

فصل : وإن باع دارًا سقفها م موه بذهب » 
أو دارًا بدار موه سقف كل واحدة 
منهما » جاز ؛ ... 

فصل : وإن باع جنسا فيه الربا بجنسه »ومع 
كل واحد من غير جنسه غير 
مقصود » فهو على أقسام 4 

فصل : ولودفع إلى إنسان درهمًا ‏ وقال : 
اعطنى بنصف هذا الدرهم نصف 


or¥ 


A۲ 


Af - 8 


:م 


6 - 65م 


AY 


AY 


۴۳--مسالة : 


4 مسألة : 


درهم 2 وبنصفه فلوسا . أو : 
حاجة أخرى .جار ؟ . 
( ولا يجوز بيع تمر منزوع النوى با نواه 
فيه ) 
فائدتان ؛إحداهما » الصحيح من المذهب » 
تحريم بيع مر بلا نوّى » 
بتمر فيه النوى » .. 
الثانية » قال ابن رجب : واعلم » 
أن هذه المسائل منقطعة عن 
مد عجوة ؛ ... 


( والمرجع فى الكيل والوزن إلى عُرف أهل 
الحجاز فى زمن النبى عو . ومالاعرف لهم 
به » ففيه وجهان ؛.... ) 
فصل : والبر والشعير مكيلان » منصوص 
فوائد ؛ إحداها ء المائع كله مكيل ... 
الثانية » من جملة الموزون ؛ 
الخ اك ويد 
الثالثة » قال فى « النهاية ) »و ... : 
يجوز التعامل بكيل يغهد . 
فصل : والدقيق والسويق مكيلان ؛ . 
فصل : قال » رضى الله عنه : ( وأما ربا 
النسيئة » فكل شيئين ليس أحدهما 


oA 


A۸ 


۹۰ A۹ 


۸۹ 


۸۹ 


14. 


۹۲ 
۹۳ 


۹4 


۹٩ 
۹4 


: ممسألة‎ ٠-6 


: -مسألة‎ ١5 


561 مسألة : 


: -ممسألة‎ ٠-4 


متا » علة ربا الفضل فيهما 
واحدة a‏ 
فصل : وإن تفرّقا قبل التقابض » بطل 
العقد .. 
فائدة : لو أصرف الفلوس النافقة بذهب أو 
فضة » لم يجز النّساء فيهما .. 
( وإن باع مكيلا بموزون ) ... ( جاز 
التفرق قبل القبض »وف النّساء روايتان ) 
( وما لا يدخله ربا الفضل ؛ كالثياب › 
والحيوان 2 يجوز الثساء فيما. 
وعنه CN‏ 
الثانية » قوله : ولا يجوز بيع 
الكالىء بالكال ؛ .. 
( ولا يجوز بيع الكالم بالكالمُ ؛ وهو بيع 
الدذين بالدّين ) 
فصل :قال » رحمه الله تعالى :( ومتی‌افترق 
المتصارفان قبل التقابض » أو افترقا 
عن مجلس السّلّم قبل قبض رأس 
ماله » بطل العقد ) 
( وإن قبض البعض » ثم افترقا » بطل فى 
الجميع, فى أحد الوجهين. وف الآخر... ) 


o۹ 


۹۷ 


۹۸ 


۹۸ 


1۰50۹۹ 


مث. أ ه١١‏ 


١١5" 1۰0° 


١٠١52 ١م‎ 


فصل 


: ولو صارف رجلا دينارًا بعشرة 


دراهم »وليس معه إلا خمسة > ميجر 
أن يتفرقا قبل قبض العشرة » . 


8- مسألة : ( وإنتقابضا ثمافترقا ,فوجدأحدهماما 
قبضه رديئا » فردّه , بطل العقد , فى 
إحدى الروايتين ) 


فصل 


فصل : 


: وإذا باع مُذَىْ تمرردىء بدرهم »ثم 


اشترى بالدرهم ترا جيدًا , 
أو ان ا 


فصل : والصرف ينقسم إلى قسمين ؛ ... 
فصل : 


ولو أراد أحذ ارش العيب » 
واحد» : 


١‏ وإن تلف العوض فى الصرف بعد 


القبض » ثم علم عيبه » فسخ 
العقد » . 


:ومن شر ط المصارفةف الذمةأن يكون 


العوضان معلومين ۰¢ 


: وإذا كان لرجل ف ذمة رجل ذهب » 


وللاخرعليهدراهم »فاصطرفابمای 
مهما » لم يصح ... 

ويجوز اقتضاء أحد النقدين من 
الأعروويكوق ضرفا بغرن وة 


تنبيه : هذه الأحكام التى ذكرت » فيما إذا 


Of 


الصفحة 


١51-1٠ 


۲۲ 


الصفحة 
كانت المصارفة فى جنسين » وحكم 
ماإذا كانت من جنس واحد حكم ما 
إذا كانت من ن ب ۱۲۲ 
فصل : فإن كان المقضيء الذى فى الذمة 
مجلا » فقد توقف أحمد فيه ١١ ٠...‏ 
فوائد ؛إحداهاء يجوزاقتضاءنقدمناخر... ١١‏ 
الثانية » لو كان له عند رج ل ذهب › 
فقبض منه دراهم مرارا... ۱۲٤١‏ 
الثالثة » متى صارفه وتقابضا › جاز 
له الشراء منه من جنس ما 
أخذ منه بلا مواطأة ٠۲١  ...‏ 
فصل : قال أحمد : لو كان لرجل على رجل 
عشرة دراهم » فدفع إليه دينارًا » 
وقال : استوف حقك منه . 
فاستوفاه بعدالتفرق » جاز ١۲٤١.  ...‏ 
فصل : ولو كان له عند رجل دينار وديعة › 
فصارفه به » وهو معلوم بقاؤه أو 
مظنون » صح الصرف » ... ۲٤‏ 
فصل: وإذاعرّف المصطرفان وزن العوضين» 
جاز أن يتبايعا بغير وزن ... ۲° 
٠-مسألة‏ : ( والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين فى 
العقد , ... . وإن خرجت مغصوبة بطل 
العقد ) ۳4-7 
تنبييات ؛ أحدها » قوله : تتعين بالتعيين فى 


3 


: ممسألة‎ ٠60 


العقد . يعنى » .. 
الثافى ٠‏ مذاالخلاف فوائد كثيرة » 
ذكر المصنف هنا 
EE‏ 
فصل ف إنفاق المغشوش من النقود : وفيه 
روايتان ؛ .. 
فصل : ولا يجوز بيع تراب الصاغة والمعدن 
بشىء من جنسه » .. 
فصل : والحيل كلها محرّمة . لا تجوز فى شىء 
من الدّين » .. 
ل ورد ری حي مک مرا 


( ويرم الربا بين المسلم والحربى › وبين ' 


المسلمين. فى دار الحرب › كا يحرم بين 
ونحوهم » وبين سيدهم 8 


باب بيع الأصول والثار 


( ومن باع دارا تناول الببع أرضها › 
وبناءها > وما يتصل بها لمصلحتها 5 
كالسلالم والرفوف المسمرة » والأبواب 
لنصوبة » والخوابى المدفونة » والرحى 
المنصوبة ) 


ot 


۲۸ 


۲۸ 


۳۱ 


۳1 


٤ 


١7-14 


۳٢ 


۳۹ 


: مسألة‎ ١.9 


۴ -مسالة : 


£ ۰ ۷-مسالة : 


( ولايدخل ماهو مود ع فيا »من الكنر , 
والأحجار المدفونة ) 
فائدة : مرافق الأملاك ؛ كالطرق › 
والأفنية » ومسيل المياه » ونحوها › 
هل ھی ملو کة » أو يثبت فيها حق 
الاختصاص ؟ ... 
( فأما ما كان من مصالحها ) ... 
( كالمفتاح وحَججر الرحى الفوقانى ا 
( ففيه وجهان ) 
فصل 5 وما كان فق الأرض من السجارة 
المخلوقة فيها » أو مبنى فما » ... » 
فهو للمشترى ؟ .. 
فائدتان ؛إحداهما »لو باع الداروأطلق»و ن 
٠‏ يقل : بحقوقها . فهل 
يدخل فيه ماء البثر التى 
فى الدار ؟ ... 
الثانية » لو كان فى الدار متاع » 
وطالت مدةنقله -...- 
فهو عيب .. 
فصل : فإن كان فى الأرض معادن 
جامدة ؛ .. 
فصل : فإ ن كان فيها بغر أوعين مستنيطة»... 
( وإن باع أرضا بحقوقها , دخل غراسها 
وبناؤها فى البيع » وإن م يقل : بحقوقها . 


اران 


١55-1١ 


۳ 
١غ‎ 


: ۷-مسالة‎ ۰٥ 


فعلى وجهين ) 
فصل : وإن قال : بعتك هذه القرية . 
وكانت فى اللفظ قرينة تدل على 
دخو ل ا 
البيع ؛ 4 
فوائد ؛ الأولى » حكم الأرض إذا رهنها 
حكمها إذا باعها » .. 
الثانية ‏ لو باعه بستانابحقوقه »دخل 
النباءوالأرضن الجر > 
والنخل » والكرم وعريشه 
الذى يحمله ... 
الثالثة » لو باعه شجرة ‏ فلهتبقيتبافى 
أرض البائع » .. 
الرابعة » لو باع قرية » لم تدخل 
مزارعها إلا بذكرها ... 
الخامسة عار ار 
بنيانها » ولم يقل : 
بحقوقها ... 
السادسة » لو باع شجرة » فهل 
يدخل منبتها فى البيع؟... 
( وإن كان فیا زرع جز مرة بعد أخرى ؛ 
كالرطبة »و ... , فالأصول للمشترى » 
والجزة الظاهرة للبائع ) 
فصل : وإذا اشترى أرضا وفيها بذر ما 
o4‏ 


الصفحة 


١55-15 


١7 


10~1۷ 


يستحق المشترى أصله »... »فهو 
للمشترى ؟ ... ١.8‏ 
فائدة : وكذا الحكم لو كان مما يو خذ زهرة 
وق ف الارض ٠:.‏ 10۰ 
5 مسألة : ( وإنكانفيهازر ع لايحصد لامر ة ؛كالبر 
والشعير »فهو للبائع مُبقى إلى الحصاد . إلا 
أن يشترطه المبتاع ) ١8-١١‏ 
تنبيه : قوله : مبقى إلى الحصاد . يعنى » بلا 
اجرةٍ » ... ١!‏ 
فوائد ؛ الأولى » لو اشترى أرضا فبا زرع 
للبائع » أو ... » وظن 
دخوله ف البيع »أو ... » 
فله الفسخ . 6 
الثانية »لو كان ف الارض بذر ؛... 
فحكمه حكم الشجر»... ٠١١‏ 
الثالثة » لو باع الأرض با فيها من 
البذر » ففيه ثلاثة أوجه؛... ٠١٤١‏ 
فصل : قال الشيخ » رحمه الله : ( ومن باع 
غلا مر يرا وهر ماشقى مطل ¿ 
فالشمر للبائع مترو كاف رءوس النخل 
إلى الجذاذ ‏ إلا أن يشترطه المبتاع » ٠٠١٤١‏ 
فائدة : طلع الفحال ‏ يراد للتلقيح » كطلع 
الإناث ... 1٩‏ 
فائدة : حكم سائر العقود فى ذلك كالبيع فى أن 


) 78 /١١؟ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( oto 


۷ -مسالة 


: مسألة‎ ٠ 


مسألة : 


: مسألة‎ ١٠ 


3 | 0 
ما لم يؤبر» يلحق باصله» وما ابر»... 
فصل ا ابن مضه دوت عض » فما ابر 
للبائع »وما م يؤبر للمشترى ا 
فصل : وطلع الفحال كطلع الإناث فيما 
ذکرنا ب 
تنبيه : محل قوله : متر وکا فى رعوس النخل 
إلى الجذاذ .. 


. فصل : وكل عقد معاوضة يجرى مجرى 


البيع » .. 


١ ١‏ وكذلك الشجر إذا كان فيه نمر باد ؛ 


كالتوت »والتين و ... وماقبل ذلك فهو 

للمشترى ) 

فائدة : قوله : وما خرج من أكامه ؛ 
للبائع ... 

( والورق للمشترى بكل حال ) 

( وإنظهربعض الثمرة فهو للبائع .وما 

م يظهر » فهو للمشترى ... ) 

فائدة : يقبل قول البائع فى بدو الثمرة 

ر وإناحتاج الزرع أو الشمرةإلى سقى ,لم 

يلزم المشترى » ول يلك منع البائع منه ) 

تنبيه : ظاهر كلام المصنف ف قوله : وإن 
احتاج الزرع أو الثمرة إلى سقى » لم 
يلزم المشترى » ... أنه لا يسقيه إلا 


o 


110-1۲ 


۱1۹ 1۸ 


فائدة 


فوائد 


عند الحاجة .. 

: حيث حكمنا أن الثمر للبائع » فإنه 

اة اولوقت ااه عسي 

العادة .. 

: وإن خيف على الأصول الضرر بتبقية 

الشمرة عليها » لعطش أو غيره » 

والضرر يسير » . 

: ( ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو 

صلاحها » ولا الزرع قبل اشتداد 

حبه » إلا بشرط القطع فى الحال ) 

؛ الأولى » يستثنى من عموم كلام 

المصنف من عدم الجواز » لو باع 

الثمرة قبل بدو صلاحها بأصلهاء... 

الثانية » يجوز بيع الثمرة قبل بدو 

صلاحها لمالك الشجر ... 

الثالثة » لوباع بعض ما ل يبد صلاحه 
مشاعًا » لم يصح » ولو 
شرط القطع ... 


: وكذلك الزرع الأخضر ف الأرض» 


: وإذا اشترى رجل نصف الثمرة قبل 


بدو صلاحها »أو نصف الزرع قبل 


اشتداد حبّه مشاعًا » . 


o۷ 


الصفحة 


13A 


۱۸ 


1۷۰ 


1۷1 


¥۲ 


1۷۱ 


1Y۲ 


: ممسألة‎ - ١5 


9 ممسألة : 
١١‏ مسألة : 


: مسألة‎ ٠-64 


( ولا ) يجوز( بيع الرطبة والبقول . إلا 
بشرط جره > ولا القغاء ونحوه › إلا لقطة 
فصل : وإذا باع ثمرة شىء من هذه البقول » 
ك1 م يجرإلا بيع الموجود منها دون 
المعدوم 5 
فصل : ويصح بيع هذه الأصول التى تتكرر 
فصل : والقطن ضربان ؛ أحدهما » ما له 
أضل يقن ف ارش اعرا :: 
فائدة : القطنإن كان له أصل يبقى فى الأرض 
أعواما ...© فحكمه ... 
فصل : ولا يجوز بيع ما المقصود منه مستور 
ارك ب 
( والحصاد واللّقاط على المشترى ) 
(فان باعه مطلقاء أو بشرط التبقيةء لم يصح) 
فصل : وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غير 
شرط القطع على ثلاث أضرب؛... 
فصل : وإذابا عالزر عالاخضر من غير شرط 
القطع مع الارض »جاز » . 
فصل : وإذااشترى قصيلامن شعير ووه › 
فقطعه. ثم نبت »فهو لصاحب الأرض؛. 
( فإن باعها بشرط القطع › ثم تركه 
المشترى حتى بدا الصلاح فى الثمرة › 


4۸ 


الصفحة 


VY - ١ 


1Y٤ 


Vo 


1Yo 


1۷٦ 
VA 1¥ 
A۸11۸ 


1۷۹ 


1۸1 


1۸۱ 


الصفحة 


أو ... » بطل البيع . وعنه » ... ) ۱۹۰-۸۱ 

تنبيه : صرح المصنف » أن حكم العريّة إذا 
تركها حتى أتمّرت » حكم الثمرة إذا 

تر کھا حتى بدا صلاحها ... ۱۸٦‏ 

فائدتان ؛ الأول » للقول بالبطلان مأخذان؛... ١5‏ 
الثانية » تقدم » هل تكون الزكاة 

على البائعأوعلى المشترى؟... ١/7‏ 
فصل : فإن حدثت ثمرة أخرى » أو باع 
شجرًا فيه ثمرة للبائع فحدثت ثمرة 
أخرى » فإن تميزت » فلكل واحد 

ر ۸۸ 
تنبيه : وأماإذا حدثت ثمرة و لم تتميز » فقطع 
المصنف هنا » أن حكمها حكم 

المسائل الآولى » ... A۸‏ 
فصل : فإن اشترى عرية فتركها حتى 

قرت » بطل البيع ... ۱۹۰ 
فائدة : لو اشترى خشبًا بشرط القطع › 
E‏ 

والزيادة للبائع ... 14۰ 
١/6‏ -مسألة : ( وإذااشتدا لحب وبداالصلاح ف الثمر 
جاز بيعه مطلقا » وبشرط التبقية › 

وللمشترى تبقيته إلى الحصاد والجذاف ٠۹۳-۱۹۱  )‏ 
فائدة : يجوز لمشتريه أن يبيعه قبل جدّه ...2 ٠۹۱‏ 


25 


65-- مسألة : ( ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك ) 


فصل : 


ويجوز لمشترى الثمرة بيعها فى 


شج ر ها oo.‏ 


7 مسألة : ( وإنتلفت بجائحة من السماء » رجع على 
البائع . وعنه إن أتلفت الثلث فصاعدًا › 
ضمنه البائع › وإلا فلا ) 


55 5 
ج ن 


فائدة 


تتعلق بحكم التخلية » والرجو ع على 


البائع > وقدر الضمان إذا أتلفت 
إذا تعيّيت بذلك و لم تتلف . 


: والجائحة كل افة لا صنع لآدمى 


507 


: وظاهر المذهب أنه لا فرق بين قليل 


: فإن بلغت الثمرة أوان الجذاذ » فلم 


يجذها حتى أصابتها جائحة » 


تنبيبان ؛ أحدهما» قوله : بجائحة من 


فائدة : 


السماء .ضابطها » .. 
الثانى » يستثنى من عموم كلام 
المصنف » لواشترى الثمرة 

مع أصلها ؛ ... 
لو باع الثمرة قبل بدو صلاحها 
بشرط القطع »ثم تلفت بجائحة ...٠‏ 


66٠ 


1۹۲۳ 


5١5-18 


١98-515 


1۹۷¥ 


1۹۸ 
1۹۸ 


۲۰١ 


فصل : فإن استاج ر أرضا » فزرعها » فتلف 
ظ الررع »فلا شىء على المؤجر ... 
4 مسألة : ( وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح 
لجميعها ) | 
فصل : فأما النوع الا خر من ذلك الجنس » 
فقال القاضى : ... 
فصل : فأما النوع الواحد من يُسْتائينَه فلا 
يتبع أحدهما الآخر فى جواز بيع 
أحدهما ببدو صلاح الآخر » .. 


تنبييات ؛ أحدها » مفهوم كلام المصنف 00 


أنه لا يكون صلاحًا 
جنس من ذلك 
السات + 
الثانى » مفهوم كلامه أيضًا » أن 
و 
بستان لا يكون حاصلا 
لذلك النوع من بستان 
آخر ... 
الثالث » ليس صلاح بعض الجنس 
صلاحًا لجنس آخر ... 
فائدة : لو أفرد ما لم يبد صلاحه مما بدا 
صلاحه » وباعه » لم يصح ... 
8 مسألة : ( وبدو الصلاح فى ثمر النخل أن حمر أو 
يصفرٌ , وفى العنب أن يتموّه , وفى سائر 


اده 


: مسألة‎ ١ 


: مسألة‎ ١ 


۳ مسألة 


الفمر أن يبدو فيه النضج › ويطيب أكله ) 

فائدة : صلاح الحبٌ» أن يشتد أو يبيضّ 3 

2 ومن باععبدًا ولهمال فماله للبائع « 

إلا أن يشترطه المبتاع ) 

( فإن کان قصده المال › اشترط علمه 

وسائر شروط المبيع ؛ وإن لم يكن قصده 

امال » لم يشترط علمه ) 

فصل : وإذا اشترط مال العبد فى الشراء »ثم 
رده بإقالة أو خيار أو عيب رد 
ماله .. 


: ( فإ نكانعليدثيابٌ »فقا لأحمد :ماکان 


للجمال » فهو للبائع » وما كان لبس 
المعناد , فهو للمشترى ) 
فائدتان ؛ إحداهما , عذار الفرس » ومقود 
الدابة » كثياب العبد » 
ويدخل نعلها فى 
ا 

الثانية » لو باع العبد وله سرية م 
يفرّق بيهما » كام رأته » 

وهى ملك للسيد ... 


باب السَلم 


( وهو نوع من البيع ) 


oo 


1۰ 


16-۲11 


11< 1° 


1° 


۲۱٦ 


م98١‏ مسألة : 


4 مسألة : 


٥‏ ممسألة 


فائدة : قال فى « المستوعب ) : هو أن يسلم 
إليه مالافى عين موصوفة فى الذمة .. 
( ولايصحإلابشروطسبعة ؛أحدها .أن 
يكون ثما يمكن ضبط صفاته ) 
تنبيه :قوله :ولايصح إلابشروط سبعة .. 
( فأما المعدود المختلف ؛ كاليوان › 
والفواكه » والبقول , والجلود» 
والرعوس » ونحوها , ففيه روايتان ) 
فصل : واختلفت الرواية فى السلم فى غير 
الحيوان › ما لا يكال ولا يوزن ولا 
يذرع ا 
فوائد تتعلق بصحة السَّلَم فى اللحم الثّىء » 
واللحمالمطبوخ والمشوى» والشحم . 
فصل : وفى السلم فى الرءوس من الخلاف ما 
ذكرناه » وكذلك الأطراف ... 
فصل : ويصح السلم فى اللحم ... 


: ر وف الأوالى الختلففة الرءوس 


والأوساط ؛ كالقماقم » و ... » وما 
يجمع أخلاطًا متميزة ؛ ... » وجهان ) 
فصل : ويصح السلم ف الب » والخبز »وما 
أمكن ضبطه مما مسته النار ... 
فصل : ويصح السلم ف الشاب والنبل ... 
فائدة : حكم النشاب المريش » والنبل 


مهم 


1۹4 1۸ 
1۸ 


o-1. 


Y۲ 


YY 


Af 
Yo 


5755-5 


YY 
۲۸ 


المريش » والخفاف » والرماح ع 
حكم الثياب المنسوجة من 
لوعين + ۲۸ 
تنبيه : مفهوم كلام المصنف » صحة السلم 
ف الثياب المنسوجةمن نو عواحد ... ۲۹ 
5 مسألة : ( ولا يصح فيما لا ينضبط كالجواهر 
كلها , والحوامل من الحيوان . والمغشوش 
من الأثمان وغيرها › وما يجمع أخلاطا غير 
ميزة › ... ) YTY—‏ 
فوائد ؛ إحداها » لا يصح السلم فى شاة 
لو 
الثانية » لا يصح السلم فى أمَةٍ 
وولدها » أو وأخيها » أو 
عمتہا »أو خالا ؛ ٠...‏ مم 
الثالثة » يصح السلم ف الشهد ... ۲۲۳ 
تنبيه : مفهوم قوله : ولا يصح فيما لا 
ينضبط ... ۲۳ 
فصل :( الثافى أن يصفهبمايختلف به الثمن 
ظاهرًا » فيذكر جنسه » ونوعه » 


۳۲ 


وقدره » وبلده » وحداثته »› 
وقدمه » وجودته » ورداءته ... ) ۲٣۳۳‏ 

فصل : ولو أسلم فى جارية وابنتها » أو 
عمها » لم يصح ؛ 255 Yo‏ 


oof 


فائدتان ؛ إحداهما » يجوز إسْلام عرض فى 


فصل 


فصل 
فصل 


فصل : 


فصل 


فصل 
فصل 


عرض ... 
الثانية » فى جواز السلم فى الفلوس 
روايتان ... 
: والجنس والجودة والقدر » شرط فى 
كل مُشْلَم فيه » . 
:ورف لبر با ربعة او ضاف € ب 
: ولا بد فى الحيوان من ذكر النوع » 
والسن »والذكورية » أو الأنوثية 2 
E‏ 0 
يذكر فى اللحم السن » والذكورية 
والانوثية » والسمن واهزال › 
وراعيًا أو معلوفا » ونوع الحيوان » 
ا 
: ويضبط السّمْن بالنوع »من ضأ نأو 
معز » أو بقر » واللون » أبيض أو 
أصفر ... 
: ويضبط الثياب بستةأوصاف ؛ .. 
: ويصف غزل القطن والكتان » بالبلد 
واللون » والغلظ والرقة » والنعومة 
والخشونة » . 
: ويضبط الرصاص والنحاس والحديد 
بالتوع » . 
: والخشب على أضرب ؛ . 


o00 


Yo 


خرص 


يضف 


Y۸ 


۳۹ 


E 
0 


Yo 


E3 
YY 


۷--مسألة : 
4 مسألة : 


8- مسألة 
١“.‏ مسألة : 


: مسألة‎ ١١ 


: _مسألة‎ ١ 


فصل : والحجارة منهاماهو للأرحية » ...» 
ومنها ماهو للبناء » .. 

فصل : ويضبط العنبر باللون »والبلد » وإن 
شافط أو فن »تخاو .1 

ر فإن شرط الأجود »)يصح ) 

( وإن جاءه بدون ما وصف له » أو نوع 

آخرء فله أخذه ) 

فائدة : لو شرطه جيدًا أو رديئًا » صح ء بلا 
نزاع . 


( وإن جاءه بجدس آخر ل بجر له أخذه‎ J 


( وإن جاءه بأجود منه من نوعه » لزمه 

قبوله ) 

وإنجاءهبالأجود .فقال :( خذه‌وزدنی 

درهما . لم يصح ٤‏ 

فصل : ( الثالث » أن يذكر قدره بالكيل فى 
المكيل » والوزن فى الموزون » 
والذرع فى المذروع ... ) 

قائدة :لو وجلهمعيبًا »كان لەردە أو أرشه: 

فائدة : لا يصح السلم فى المذروع إلا 
بالذرع 5 

( ولا بد أن يكون المكيال معلومًا » فإن 

شرط مكيالا بعينه » أو صنجة بعينها غير 

معلومة لم يصح ) | 


ك5هه 


5١ 
Yoo — YoY 
YoY 
YoY 


Yoo 


Y0 « Yoo 


۴ --مسألة : 


٤‏ -مسالة 


: ةلأسم--٥‎ 


۳ -مسالة : 


: --مسآألة‎ ١/1 


( وف المعدود المختلف غير الحيوان 

روایتان ؛ ... ) 

فصل : ( الرابع » أن يشترط أجلًا معلومًا ‏ 
لوو ل العم اوور عر 
فإن أسلم حالا » أو إلى أجل قريب » 
كاليوم ونحوه » لم يصح ) 

فصل : ويشترط كون الأجل مدَّةهها وقع فى 
الثمن » .. 

( إلا أن يسلم فى شىء يأخذ منه كل يوم 

أجزاء معلومة » فيصح ) 

فائدة : مثل المسألة الثانية » لو أسلم تمنين ى 
جنس واحد ... 

ر فإن أسلم فى جنس إلى أجلين » أو فى 

جنسين إلى أجل » صح ) 

( ولا بد أن يكون الأجل مقدّرًا برمن 

معلوم ) 

فصل : وإذا جعل الأجل إلى شهر » تعلق 


باو 
فائدة : لواختلفاف قدر الأجل أو مضيّه › 
ES,‏ 
( فإنأسلمإلى الحصاد ,أوالجذاذأوشرط 
الخيار إليه , فعلى روايتين ) 
قراف تا جم الأجل مف باهر 


/اهه 


حيس 


1۳ 


11~ 1 


1o 


1o 


5058-5 


الروم » ... ۲¥ 
5 
ومنبا »لو قال : مُجله شهر كذا . 
وت ENT‏ ¥ 
مع وتعلق باو 
ومنها » لو قال : مجله أول شهر ش 
كذاء أو آخره . صح » 


واو 7 YY‏ 
ومنها »لو قال : إلى شهر رمضان . 
حل بأوله ... ۲۹۸ 


ومنها » لو جعل الأجل - مثلا - إلى 

جمادى أو ربيع »أو يوم النفر 

ونحوه - مما يشترك فيه 
شيئان - لم يصح 2 ۲۸ 

مسألة : ( وإذاجاءه بالسلم قبل محله » ولاضررفق 

قبضه » لزمه قبضه › وإلافلا ) ` ۲۷-۹ 

تنبيه : عبر المصنف - رجه الله - بالسَّلّم عن 
المسلم فيه + ... ۷۰ 

فائدتان ؛إحداهما » حيث قلنا : یاز مه قبضه 
وامتنع منه »قيلله:... ‏ ۲۷۰ 

الثانية » وكذا الحكم فى كل دين لم 
يحل ء إذا أق به محله... ۲۷۱ 

فصل : وليس له إلا أقل ما تقع عليه 
الصفة ؛ ... ۲۷۱ 

فصل : الشرط ( الخامس » أن يكون 
المُسْلّم فيه عام الوجود فى محله »2 "١‏ 


ممه 


۹-مسألة : ( وإن أسلم فى ثمرة بستان بعينه » أو قرية 


صغيرة »لم يصح ) VY‏ -074؟ 
فصل : ولا يشترط وجود المسلم فيه حال 1 
العقد » ... YY‏ 


تنبيه : مقتضى قول المصنف : الخامس »أن 
يكون المسلم فيه عام الوجود فى 


محله .. ۷۳ 
٤ء‏ 5 0 
5 مسألة : ( وإن أسلم إلى مجل يوجد فيه عامًا , 
فانقطع »... ) ا - ا ؟ 
فصل : وإذا أسلم ذمى إلى ذمى فى خمر ‏ ثم 
أسلم أحدهما ... يفف 


فيه فال فى د : وان تعدر أو بعضة > 
وقيل : أو انقطع وتحقق بقاؤه ... › 
يلزم تحصيله » ... VY‏ 
فصل : الشرط ( السادس »أن يقبض رأس 
مال السلم فى مجلس العقد ) يفف 
فوائد ؛الأولى »لوقبض البعض »ثمافترقا » 
بطل فيما لم يقبض » ولا 
يبطل فيما قبض ... ۲۷۸ 
الثانية » لو قبض رأس مال السلم » 
ثم افترقا » فوجدهمعيبّاء... ۲۷۹ 
الا ل طهر ران امال ةا 
بغصب أو غيره » وهو 
معين » وقلنا : تتعين النقود 


00۹ 


1 مسألة : 


5-مسألة : 


4 -مسألة : 


44-مسألة 


: -مسالة‎ ٥ 


بالتعيين '. لم يصح العقد... 
فصل : وإن قبض الثمن » فوجده رديئا 
فرده » والشمن معيّن »› 355 
فصل : وإن ظهرت الدراهم مستحقة › 
والثمن معيّن » لم يصح ... 
فصل : وإن كان له فى ذمة رجل دينار » 
فجعله سلما فى طعام إلى أجل » لم 
يصح .. 

( وهل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر 

كا مسلم فيه ؟ ... ) 

فصل : وکل مالين حرم النّساء فيهما » لا 
يجوز أن يُسلم أحدهما فى الآخر؛... 

( وإن أسلم نا واحدًا فى جدسين , ل جز 

حتى بين نھن كل جنس ) 

فصل : ( السابع » أن يسلم فى الذمة . فإن 
أسلم فى عين » لم يصح ) 

فائدة : هذه الشروط السبعة هى المشترطة فى 
صحة السلم لا غير » .. 


( ولايشترط ذكر مكان الإيفاء ) 


: ( إِلُاأنيكون موضع العقد لايمكن الوفاء 


فيه . كالبرية » فيشترط ذكره ) 
( ويكون الوفاء فى مكان العقد ) 
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45/ا١-مسألة‏ : ( فان شرط الوفاء فيه . كان تأكيدًا  »‏ ۲۹۱ 


۷-مسألة : ( وإن شرطه فى غيره » صح ) ... 


( وعنه › لاايصح ) 44۱ 
فائدة : يجوز له أخذه فى غير موضع العقد من 
غير شرط »إن رضيا به » ... ۲۹۱ 


۸-مسألة : ( ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه › 
ولاهبته » ولا أخل غيره مكانه » ولا 
الحوالة به ) ۲۹1-۹۲ 
فصل : ولا تجوز الحوالة به ؛ ... 4° 
۹-مسألة : ( ويجوزبيع الدين المستقر من هوف ذمته › 
بشرط أن يقبض عوضه ف الجلس › ولا 
يجوز لغيره ) ۲۹۹4-۹7٦‏ 
تنبيه : يستثنى » على المذهب » إذا كان عليه 
دراهم من تمن مكيل أو موزون باعه منه 
بالنسيكة » ... 4۹۸ 
فصل : فإن باع الدّين لغير من هو فى ذمته » 
لم يصح ... ۲44 
مسألة : ( وتجوزالإقالة ف السلم » وتجوزفى بعضه 
فى إحدى الروايتين › إذا قبض رأس مال 


السلم أو عوضه فى مجلس الإقالة ) مل ل لارام 
فائدة : لو قال فى دين اسم : صالخنى على 
مثل الشمن ... ۳.۰ 


فصل :إذاأقاله » رد الثمن إن كان باقيًا »وإلّا 


اكه ( المقنع والشرح والإنصاف 30/١1‏ ) , 


ا صاألة 


: ةلأسم-١/6؟‎ 


۴ -مسالة 


4 مسألة : 


6 -مسالة : 


3 0 
رد مثله إن كان مثليًا » ويشترط رده 


فى المجلس » .. 


: ( وإنانفسخ العقد بإقالة أو غيرها »)جز 


أن يأخذ عن الغمن عوضًا من غير جدسه ) 
( وإذا كان لرجل سَلَّمِ » وعليه سلم من 
جد لقال لفرعة و ا 
: لو قال الأول للثافى : احضر اكتيالى 


فائدة 


قبضه للثانى » ويكون ... 
: ر وإن قال : اقبضه لى » ثم اقبضه 


لنفسك . صح ) 

فائدة : لو قال الأول للثانى : احضر اكتيالى 
منه ؛ لأقبضه لك . ففعل + .. 

( وإن قال : أنا أقبضه لنفسى . وخذه 

بالكيل الذى تشاهده ) 

( وإناكتاله , وتركهف المكيال » وسلمه 

إلى غريمه » فقبضه , صح القبض هما ) 

فصل : وإن دفع زيد إلى عمرو دراهم » 
فقال : اشتر لك بها مثل الطعام الذى 

فوائد تتعلق بما إذا دفع إليه كيسًا » وقال له : 

للمفلس ف الصدقة ومسالةالمقاصة . 
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5 مسألة : 


: ةلأسم-١ا/ها/‎ 


م١‏ -مسألة : 


تنبيه : محل الخلاف ف غير دين السلم » أماإن 
كان الدينان أو أحدهما دين سلم » 
امتنعت المقاصة .. 
تتبية : عادة بعض المصنفين ذ كر مسألة بض 
أحد الشريكين من‌الدين‌المشترك »فى 
التصرف ف الدين ؛ ... 
( وإنقبض المسلم فيه جزافا » فالقول قوله 
فى قدره ) 
( وإن قبضه كيلا › أو وزنا , ثم ادعى 
غلطا , ل يقبل قوله ‏ فى أحد الوجهين ) 
فائدة : وكذا حكم ما قبضه من مبيع غيره » أو 
دين أخر» كقرض ومن مبيع وغيرهماء... 
( وهل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه ؟ 
على روايتين ) 
فصل : فان أخذ رهنا أوضمينا بالمسلم فيه 2 
ثم تقايلا السلم » أو فسخ العقد لتعذر 
المسلم فيه » بطل الرهن ؛ .. 
فصل : وإذا حكمنا بصحة ضمان السلم » 
فلصاحب الحق مطالبة من شاءمنهما». . 
فصل : والذى يصح أخذ الرهن به : كل دين 
ثابت فى الذمة يصح استيفاؤه من 
الرهن ؟ .. 
فصل : فأماالأعيان المضمونة؛ كالمغصوب» 
و ... عففيهماوجهان ؟ .. 
فصل : قال القاضى : كل ما جاز أخذ الرهن 
o1۳‏ 
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8 مسألة : 


: ممسألة‎ 5٠ 


به » جاز أخذ الضمين به »إلا ثلاثة 
اا 

فصل : وإذا اختلف المسلم والمسلم إليه فى 
حلول الأجل » فالقول قول المسلم 
إليه ؛ . 


باب القرض 


فائدتان ؛ إحداهماء يشترط فى صحة القرض» 
< معرفة قدره بمقدّر 
معروف » ووصفه .. 
الثانية » القرض عبارة عن دفع مال 
إلى الغير ؛ لينتفع به ويرد 
بدله .. 


( وهو من المرافق المندوب إليها ) 

( ويصحف كل عينيجوزبيعها .إلابنىادم 
والجواهر ونحوها ما لايصح السلم فيه 3 
فى أحد الوجهين فيهما ) 

فصل : فأما بنو آدم » فقال أحمد : أكره 


فائدة : قال فى « الفروع » : ومن شان 


القرض » أن يصادف ذمة» ... 
فصل : ولو اقترض دراهم أو دنانیر غير 
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6 مسألة : 
5 مسألة : 
مسألة : 
64 ٠مسألة‏ : 


: مسألة‎ ١56 


معروفة الوزن » لم يجر ؛ . 
تنبيهان ؛ أحدهما » ظاهر قوله : ويصح فى 
كل عين يجوز بيعها . 
أنه ... 
الثانى » ظاهر قوله : ويثبت الملك 
فيه بالقبض . أنه ... 
( وينبت الملك فيه بالقبض ) 
( فلايملك المقرض استرجاعه ) 
( وله طلب بدله ) 
( فإن رذه المقترض عليه › لزمه قبوله مالم 
يتعيب » أو يكن فلوسًا › أو مكسّرة › 
فيحرمها السلطان › ... ) 
فصل :فإنتعيّب أوتغيّر » يجب قبوله؛... 
فائدتان ؛ إحداهما » قوله : فتكون له 
القيمة . اعلم أنهإذاكان 
ثمايجرى فيه الربا » ... 
الثانية » ذكرّ ناظم « المفردات » 
هنا مسائل تشبه مسألة 
القرض › ا أن 
أذكرها هنا ؛ . 
( ويجب رد المثل فى المكيل والموزون . 
والقيمة فى الجواهر ونحوها . وفيما سوى 
ذلك وجهان ) 
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65 مسألة : 


۷۷ -مسألة : 


4 مسألة : 


فائدتان ؛إحداهما » لو اقترض خبرًا أو خميرًا 

عددًا » ورد عددًا بلا 

قصد زيادة » جاز .. 

الثانية » يصح قرض الماء كيلا » 

0 »إذا 
فا 

( وينبت العوض فى الذمة حالا » وإن 

جه ), 


( ويجبوز شرط الرهن والضَّمين فيه ) 

فصل : ويجوز قرض الخبز .. 

فائدة وناکون كلوقن حلأجه . 
لم يصر مؤجلًا بتأجيله .. 

( ولایجوزشرط مایجرنفعًا ؛ نحوأنيسكنه 

داره »أو e‏ 

فصل : وإن شرط أن يوجره داره » أو يبيعه 
شيا » أو أن يقرضه الْمُقَتَرض مرة 
لخر »ميجر ؟ ... 

فصل : وإن شر ط أن يوفيه أنق ص مماأقرضه » 

لم يبجراء إذا كان مما يجرى فيه 

الربا ؛ . 

فائدة : لو أراد إرسال نفقة إلى أهله › 
فأقرضها رجلا ليوفيهالهم »جاز .. 
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: مسألة‎ ۱/٩ 


٠‏ ا/ا؟-مسألة 


( وإن فعل ذلك من غير شرط › أو قضى 
خيرًا منه »أو Ce‏ 
فائدتان ؛إحداهما »لوعَلِم أن المقترضيزيده 
شيئا على قرضه » فهو 
كشرطه ... 
الثانية » شرط النقص كشرط 
الزيادة .. 
فائدة : لو أقرض غريه ليرهنه على ماله » عليه 
وعلى المقرض » . 
: ( وإذفعلهقبل الوفاء يز .إلاأنتكون 
العادة جارية بينهما بذلك قبل القرض ) 
تنبيه : قوله : ل جز . يعنى » لم يجز أحذه 
جانا .. 
فصل : ولو اقترض نصف دينار » فدفع إليه 
المقترض دينارًا صحيحًا » وقال : 
نصفه وفاء » ونصفه وديعة 
تدك . أومتلم ی 
فصل : ولو أفلس غريه » فأقرضه ألما ؛ 
ليوفيه كل شهر شيعًا معلومًا » 
جاز ؟ ... 
فوائد ؛منها »لوأقرض لمن له عليه دين ليوفيه 
کل وقت شیا » جاز ... 
ومنها » ل وأقرض فلاحه فى شراء بقر 
أو بذر » بلا شرط » . 


يدن 


الصفحة 
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o1 


01 


ومنها » لوأقرض من عليه برٌ ؟يشتريه 


به » ويوفيه إيأه » ... o1‏ 
ومنها » لو جعل جعلًا على اقتراضه له 
بجاهه صح ؟ 5 YoY‏ 


فصل : قال أحمد فى رجل اقترض دراهم » 
وابتاع بها منه شيئا » فخرجت 
زيوفا : ... oY‏ 
١/١‏ - مسألة : ( وإذا أقرضهأثمانا » فطالبه بها ببلد آخر » 
لزمته . وإن أقرضه غيرها ) فطالبه بها( لم 


تلزمه . فإن طالبه بالقيمة » ... ) toV—fot‏ 
فصل : ولو أقرض ذمى ذميًا خمرًا ثم أسلما 
أو أحدهما 6ك هه 


تيه :د كر لصنق وري ها وة 
لا يلزم المقترض بذله »بل ... oo‏ 
فوائد ؛إحداها » أداء ديونالادميين واجب 
على الفور عند المطالبة ... ٠١١‏ 
الثانية » لو بذل المقترض للمقرض ما 
عليه من الدّين فى بلداخر » 


فلا يخلو ؟ ... ۳٦‏ 
الثالثة » لو بذل الغاصب بدل 
المغصوب التالف فى غير بلد 


المغصوب منه» فحكمه...  ٠١٦‏ 


باب الرهن 


فوائد تتعلق بتعريف الرهن والمرهون 2 
0A‏ 


: ةلأسم-١ا/ا/‎ 


۴ --مسألة : 


€ ۷-مساألة : 


: ةلأسم-١ا/ا/ه‎ 
: ةلاسم-۷۷٦‎ 


: ةلأسم-١ا/ا/ا/‎ 


وشرط صحة الرهن » ومعرفة الرهن 
وهل يصح أخذ الرهن على كل دين 
واجب فى الجملة ؟ وحكم صحة 
الرهن بعهدة المبيع أو بعوض غير ثابت 
فى الذمة »ومن يصح منه عقد الرهن. 

( وهو وثيقة بالحق ) 

فصل : ويجوز الرهن فى الحضر كجوازه فى 
السفر ... 

فصل : وهو غير واجب .. 

وهو( لازم فى حق الراهن › جائز فى حق 

المرتين ) 

( يجوز عقده مع الحق وبعده › ولا يجوز 

قبله , إلا عند ألى الخطاب ) 

فائدة : تجوز الزيادة فى الرهن » ويكون 
حكمها حكم الأصل » .. 

( ويصح فى كل عين يجوز بیعها ) . 

( إلا المكاتب » إذا قلنا: استدامة القبض 

شرط .جز رهه ) 

فصل : فأما المعلق عتقه بصفة » فإن كانت 
توجد قبل حلول الدين » .. 

فصل : ويجوز رهن الجارية دون ولدهاء... 

( ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد بدن 

مؤجل » ويباع ويجعل ثمنه رها ) 
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۸ -مسألة 


8- مسألة 


: مسألة‎ ٠ 


: ( ويجوز رهن المشاع ) . 


فائدة : يجوز رهن حصته من معيّن » . 

فصل : ويصح أن يرهن بعض نصيبه من 
المشاع » .. 

فصل : ويصح رهن المرتد » والقاتل فى 

. وله 

فصل : ويصح رهن المدبر »› 2 

فائدة : قوله : فإن اختلفا - أى الشريك 
والمرتهن ... - جعله الحام فى يد 
امین أمانة ؛ أو باجرة 


: ( ويجوزرهن المبيع غير المكيل والموزون قبل 


قبضه إلا على ثمنه > فى أحد الوجهين ) 

تنبيه : اقتصار المصنف على المكيل والموزون 
بناء منه على أن غيرهما ليس مثلهما فى 
الحكم .. 

( وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه . إلا الشمرة 

قبل بدو 32 من غير شرط 


القطع › 


.فصل م رما e‏ 


SS‏ قي 


فصل : وإن رهن ثمرة إلى محل تحدث فيه 
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: ممسألة‎ ٠ 84 


أخرى لا تتميز » فالرهن باطل؟... 
تنبيه : يستثنى من عموم كلام المصنف » 
رهن الأمةدون ولدها »وعكسه؛... 
فائدة : متى بيعا كان متعلق المرتبن ما بختص 
المرهون منهما من الثمن ... 
فصل : ولايصح رهن المصحف .فى إحدى 
الروايتين .. 
تنبيه : ظاهر كلام المصنف جواز رهن 
المصحف » إذا قلنا : يجوز بيعه 
فوائد؛ الأولى » قال فى « الرعاية الكبرى » : 
والكقكبالمصيحن كيت 
ابد 
الثانية » فى جواز القراءة ف المصحف 
لغير ربه بلا إذن ولا ضرر 
وجهان .. 
الثالئة » يلزم ربه بذله لحاجة ... 


( ولاايصح رهن العبد المسلم لكافر ) 


فصل : ولا يصح رهن امجهول ؛ .. 
فوائد ؛ إحداها » يجوز أن يستاجر شيعا 


ليرهنه » . 
الثانية » لو تلف المرهون » ضمن 


الثالثة » قال الشيخ تقى الدين : يجوز 
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: مسألة‎ ١ 


EOE 
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13 


فصل : 


فصل 
فصل 


أن يرهن الإنسان مال نفسه 
على دين غيره € 


:فا ماسوادالعراق »والأرض الموقوفة 


على المسلمين 2010 


: ولو رهن عبدًا أو باعه يعتقده 


مغصويًا » فبان ملكه 6 


: ولو رهن المبيع فى مدة الخيار » لم 


يضح 1 .... 


: ولو رهن تمر شجر يحمل فى السنة 


الآخر 6 


: ولو رهنه منافع داره شهرًا » لم 


يصح ؟ .. 


: ولو رهن المكاتبٌ من يعتق عليه » ل 


يصح ؟ 
ولو رهن الوارث تركة الميت أو 
باعها » وعلى الميت دين » صح فى 


جاتر الام .د 


:ولو خجر عل اران لف قل 


التسلم » .. 


) ولا يلزم الرهن إلا بالقبض ؛ واستدامته 
شرط فى اللزوم ) 
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: ةلأسم-١‎ ۴۳ 


4 مسألة : 


: -مسألة‎ ١86 


فائدة : صفة قبض الرهن » كقبض المبيع 2 
على ما تقدم ... 

فصل : فإن قلنا : إن ابتداء القبض شرط فى 
لزوم الرهن ... 

( فإن أخرجهالمرتهن إلى الراهن باختياره › 

زال لزوم الرهن ) 

فائدة : لو أجره أو أعاره للمرتهن أو غيره 
بإذنه » فلزومه باق » . 

فائدة : لو رهنه شيا » ثم أذن له فى الانتفاع 
به » فهل يصير عارية حال الانتفاع 
به ؟ 

تنبيه : محل الخلاف » إذا اتفقا على ذلك » 
فإن اختلفا » تعطل الرهن ... 


( ولورهنهعصيرًاء فتخمرء زال لزومه » . 


فان تخلل › عاد لزومه بحكم العقد 


السابق ) 
( وعنه » أن القبض واستدامته فى المتعين 
ليسا بشرط ) 


فصل : وإذا استعار شيا ليرهنه » جاز ... 

فائدة : لو رهنه ما هو فى يد المرتهن » 
ومضمون عليه ؛ . 

فصل : وإن فك المعير الرهن » وأدى الدّين 
الذى عليه بإذن الراهن » رجع به 
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: ولو استعار من رجل عبدًا ليرهنه 


بمائة » فرهنه عند رجلين › 
صح 2 . 


: ولو كان لرجلين عبدان » فأذن كل 


واحد منهما لشريكه فى رهن نصيبه 


: والقبض فى الرهن كالقبض ف 


البيع » . 


: ولو رهنه دارًا » فخلى بينه وبينها » 


القبض . 


:وإنرهنهمالاف يدالمرتهن ؛عارية » 


أو وديعة أو غصبًا »أو نجوه e‏ 
الرهن ؛ .. 


: وإذارهنه المضمونعل المرتهن؟...› 


ا 


: وإذا رهنه عينين » فتلفت إحداهما 


: وإذا رهنه دارًا » فانہدمت قبل 


قبضها › .. 


: ويجوز للمرتهن أن يوكل فى قبض 


:لاه 


الرهن » . 


فصل : إذا أقر الراهن بتقبيض الرهن » أو 


ا مرتهن بقبضه » .. 


£ 
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5- مسألة : ( وتصرف الراهن ف الرهن لايصح . إلا 


: -مساألة‎ ١/7 


: مسألة‎ ١8 


Css › العتق‎ 


فصل : وليس للراهن الانتفاع بالرهن › 
باستخدام » ولا وطء» ولا 
سكنى > ولا غير ذلك 2 

فصل : ولا يمنع الراهن من إصلاح الرهن ) 
ودفع الفساد عنه » ومداواته إن 


احتاج إليها © .ه. 


فصل : وليس للراهن عتق الرهن ؛ ... » 


فإن فعل سه 


فائدتان ؛ إحداهما » حيث قلنا : يأخذ. 
ا 


الثانية » يحرم على الراهن عتقه 8 


فصل : فإن أعتقه بإذن المرتمن » ... 


وليس له تزوخ الأمة المرهونة فإن فعل ‏ 


يضح 


( وإن وطوءالجارية , فأولدها . خرجت 
من الرهن , وأخذت منه قيمتبا » فجعلت 


رهنا ) 
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فصل : فإن أولدها » حرجت من الرهن » 
وعليه قيمتها حين أحبلهاء . 
فائدة : للراهن الوطء بشرط ... 
فصل : فإن كان الوطء بإذن المرتهن » 
خرجت من الرهن » ولا شىء 
فائدة : له غرس الأرض إذا كان الدين 
مؤْجّلا » .. 
فصل : ولو أذن فى ضربها » فضربها » 
٠‏ فتلفت » فلا ضمان عليه ؛ .. 
فصل : وإذاأقرالراهن بالوطء لميخل من ثلاثة 
أحوال ؛ . 
8- مسألة : ( وإن أذن له المرتهن فى بيع الرهن › أو 
هبته أو نحوذلك صح » وبطل الرهن ¢ 
Cl‏ 
فوائد ؛ الآولى » يجوز للمرتهن الرجوع فى 
كل تصرف أذن فيه » .. 
الثانية » لو ثبت رجوعه » وتصِرّف 
الراهن جاهلا رجوعه » 
الثالئة »لو باعهالراهن بإذنالمرتين › 
بعد أن حل الدين » صح 
البيع » وصار ثمنه رهئاء... 
32 ع 
٠‏ --ممسالة : ( ونماء الرهن > وكسبه » وازش الجناية 


كلاه 


{° 


عليه من الرهن ) 0 
فصل :إذاارتهنأرضًاأُو دارًاأوغيرهما ‏ تبعه 


فى الرهن ما يتبع فى البيع م 


› مسألة : ( ومؤنته على الراهن , وكفنه إن مات‎ --0١ 
) وأجرة مخزنه إن كان مخزونًا‎ 
فوائد ؛ إحداها » قوله : وموّنته على‎ 


فصل : 


فصل : 


فصل : 


الراهن وكفنهإن مات 2 
و... ؛لان ذلك تابع 
لمونته » 5 
الثانية » قوله : وهو أمانة فى يد 
المرتهن ... 
الثالثة » قوله : وإن تلف بغير تعد 
منه » فلا شىء عليه ... 


: وإن كان الرهن ثمرة » فاحتاجت إلى 


سقى وتسوية وجذاذ » فذلك على 
الراهن ... 

فإن كان الرهن ماشية تحتاج إلى 
إطراق الفحل » . 

إن كان 0 يحتاج إلى ختان » 
والدين حال أو أجله قبل برئه »منع 
منه ؟ . 

فإن كان الرهن نخلا » فاحتاج إلى 
تأبير » فهو على الراهن » وليس 


خرن يح ارت 
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) ۳۷/۱۲ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( oY 


فصل :وكل زيادةتلزم الراهن »إذاامتنع منها 
أجبره الحا عليها » ... 635 
5*-مسألة : ( وهوأمانةفى يد المرتهن .إنتلف بغير تعد 
منه , فلا شىء عليه > ولا يسقط ببلاكه 
شىء من دینه ) ليث 
مسألة : ( وإن تلف بعضه › فباقيه رهن بجميع 
الدين ) 5441-8 
فصل : وإذاقضاه حقه » وأبرأه من الدين ¢ 
بقى الرهن أمانة فى يد المرتهن 44٠0 ٠...‏ 
فصل : وإذا قبض الرهن » فوجده 
مستحقا » لزمه رده على مالكه › 


والرهن باطل من أصله ... ائ 
14 مسألة : ( ولا ينفك شىء من الرهن حتى يقضى 
جهيع الدين ) EVES‏ 
6- مسألة : ( وإن رهنه عند رجلين » فوفى أحدها» 
ظ انفك فى نصيبه ) Eo EY‏ 
5 مسألة : ( وإن رهنه رجلان شیا » فوفاه أحدهما › 
انفك فى نصيبه ) E‏ 4552 
فصل : ولو رهن اثنان عبدًا هما عند اثنين 
بال 6 ٤‏ 
فائدة : لو قضى بعض دينه :أو اة 
وببعضه رهن أو كفيل » ... ٤‏ 
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: مسألة‎ 1١/1 


مسألة ؛ 


8- مسألة : 


١‏ ۰ مسألة 


: ممسألة‎ 8٠ 


۴ مسألة : 


( وإذاحل الدّين » وامتنع من وفائه , فإن 
كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل فى بيع 
الرهن م 

فائدة : يجوز إذن العدل »أو المرتهن ببيع قيمة 


الرهن » كأصله بالإذن الأول ... ' 


قال الشيخ . رحمه الله : ( وإن شرط فى 
الرهن جَغْله على يد عدل » صح › وقام 
قبضه مقام قبض المرتمن ) . 
( وإن شرط جعله فى يد اثنین › فليس 
لأحدهما الانفراد بحفظه ) 


: ( وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا › 


ولا للحا نقله عن يد العدل » إلا أن يتغير 

حاله ) 

( وله رده إليهما . ولا يملك رده إلى 

أحدهما , فإن فعل » فعليه رده إلى يده »› 

فإن لم يفعل . ضمن حق الآخر ) 

( فإن أذنالهفى البيع ,يبع إلابنقد البلد › 

فإن كان فيه نقود › باع بجدس الدين ) 

فصل : ومتى قدّرا له ما ُ جز بيعه 

بدونه » .. 

فوائد ؛إحداها ء لو اختلف الراهن والمرتهن 

على العدل فى تعيين 
النقد ؛ .. 
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۴ -مسالة : 
٤‏ مسألة : 


هم مساألة . 


-مسالة : 


الثانية » لا يبيع ال وكيل هنا نساعءً»... 
الثالئة » إذا باع العدل بدون المثل » 
عالمًا بذلك » .. 


( وإنقبض الثمن › فتلف يده ,فهو من 


ضمان الراهن ) 
( وإن استجق المبيع » رجع المشترى على 
الراهن ) 


( وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن » 

فأنكر » ولم يكن قضاه ببينة » ضمن . 

وعنه ؛ لا يضمن إلا ا 

فصل : إذاغصب المرتبن الرهن من العدل ثم 
رده إليه » زال عنه الضمان ... 

فصل : إذا استقرض ذمى من مسلم مالا 
ورهنه خمرًا م يصح 3 ا 

تنبيه : قوله : وكذلك الوكيل .ياتى حكم 

الوكيل ... »ف باب الوكالة » .. 

( وإن شرط أن يبيعه المرتهن أو العدل » 

صح » فإن عزهما » صح عزله ) 

فائدة : قوله : فإن عز ما » صح عزله ... 

فصل : ولو أتلف الرهنّ فى يد العدل أجنبىث 
فعلى الجانى قيمته » وتكون رھتا فى 
يذه.» .. 
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۷ مسألة : ( فإن شرط أن لايبيعه عند الحلول, أوإن 
جاءه بحقه ) فى محله رولا فالرهن 


له › 


فصل 


فصل 


فصل 


0 
فصل : 


إذا رهنه أمة » فشرطا كونها عند 
امرأة » أو ذى محرم ها أو 0 
جاز ؛ 


: وإن شر ط أنه متى حل ا حقو لم يوفنى 


فالرهن لی بالدّيين » أو فهو مبيع لى 


: وإذا قال الغريم : رهنتك عبدى هذا 


على أن تزيدنى فى الأجل . كان 
باطلا ؛ . 


: إذا كان له على رجل ألف » فقال : 


أقرضنى ألا بشر ط أن أرهنك عبدى 
هذا بألفين 0 


فصل :إذافسدالرهن ؛وقبضهالمرتين »فلا 


فصل 


ضمان عليه ؛ . 


: إذا اشترى سلعة » وشرط أن يرهنه 


بها شیا من ماله » أو شرط ضميئًا 3 
فالبيع والشرط صحيح 00 


: ولو شرط رهتا ؛ أو سيدا ما : 


فجاء بغیر ما ¢ .۰ 


: فإن تعيب الرهن » أو استحال 
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فصل 


فصل : 


فائدة 


فصل 


فصل : 


: ولو وجد بالرهن عيبا بعد أن حدث 


عنده عيب آخر » فله رده وفسخ 


البيع ؛ 00 


: ولو لم يشرطا رهنافى البيع » فتطوع 


المشترى برهن »وقبضهالبائع »كان 


: إذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهنا 


: قال الشيخ » رحمه الله : ( وإن 


رده » أو قال : أَقبَضْتُكَ غصيرًا . 
قال : بل خمرًا. فالقول قول 
الراهن ) 


: وإن اختلفافى رد الرهن إلى الراهن › 


فالقول قوله ؟ .. 
وإن قال الراهن : رهنتك عصيرًا . 
قال: بل خمرًا. فالقول قول الراهن... 


: لوقال : رهنتك على هذا . قال : بل 


هذا . قبل قول الراهن ... 


: وإذاقال : بعتك هذا الثوب »على أن 


ترهننى بثمنه عبديك هذين .قال : 
بل على رهن هذا وحده 2 

وإن قال : أرسلت وكيلك › 
رهی عبدك. ماعل عكري 
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قبضها . قال : ما أمرته إلا بعشرة » 
ولا قبضت إلا عشرة .. 

: إذا كان على رجل ألفان ؛ أحدها 
برهن » والآخر بغير رهن » فقضى 
ألفا »وقال : ... وقالالمرتهن :... 
فالقول قول الراهن مع يمينه » ... 
: إذا اتفق المتراهنان على قبض العدل 
للرهن » لزم الرهن فى حقهما »و م 
يضر إنكاره ؛ .. 

: إذا كان فى يد رجل عبد » فقال : 
رهنتنى عبدك هذا بالف .قال : بل 
غصبته .أو :استعرته . فالقول‌قول 
اله 


فوائد تتعلق بالا حتلاف بين الراهن والمرتهن 


فى الرهن ؛ قبضه وقيمته » والحكم إذا 
اختلفا فى الرهن فادعى أحدهما أنه 


اشتراه وادعى الآخر أنه رهنه : 


فصل : وإذا ادعى على رجلين » فقال : 


رهنتانى عبد کا بدينى عليكما . 
فأنكراه » فالقول قوهما € 


فصل : وإذا ادعى رجلان على رجل أنه 


رهنهما عبده » وقال كل واحد 
منهما : رهنه عندى دون صاحبى . 
فأنكرهما » فالقول قوله ... 
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۸-مسألة : ( وإن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه » ٩۸۸ ٤۸۷‏ 
8 مسألة : ( وإن أقر أنه كان جَتَى » أو أنه باعه , أو 


غصبه » قبل على نفسه , ولم يقبل على 


المرتهن » إلا أن يصدقه ) -410 
فائدة : لو أقر الراهن بالوطء بعد لزوم 

الرهن » قبل فى حقه » و لم يقبل فى 

خی ارهن د 4۸۹ 


فصل : قال الشيخ » رضى الله عنه : ( وإذا 
كان الرهن مركوبًا أو محلوبا , 
فللمرتهن أن يركب » ويحلب بقدر 
نفقته » متحريًا للعدل فى ذلك 494٠.  )‏ 
تنبيه : ظاهر كلام المصنف » أنه لا فرق بين 
حضور الراهن وغيبته » وامتناعه 
و 4۹۱ 
فصل : النو ع الثانى » الحيوان غير ال ركوب 
والمحلوب » كالعبد والأمة » فليس 
للمرتهن أن ينفق عليه ويستخدمه 
قر ففق ب 44۳ 
تنبيبان ؛أحدهما » قدیقال : دخ لف قوله : 
أو علوي الأمةالاطيعة بي ا 
الثانى » ظاهر كلام المصنف 
وغيره أنه لايجوز للمرتهن 
أن يتصرف ف غير الم ركوب 
ال 4۳ 
oA‏ 


: مساألة‎ ٠١ 


1 مسالة 


۲ مسال : 


۴ مسألة : 


فائدتان ؛ إحداهما » إن فضل من اللبن 
فضلة » باعه » إن كان 
ماذونا له فيه » وإلا 
باعه الحا م 45 
الثانية »يجوز له فعل ذلك كله بإذن 
المالك ١‏ إن كان عنده بغير 
رهن .. 
( وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع 
إمكانه › فهو متبرع ) 


: ( وإن عجز عن استغذانه » وم يستأذن 


الحا , فعلى روايتين ) 

فائدة : لو تعذر استئذان احا كم »رجعبالاقل 
ما انفق او بنفقة مثله إن أشهد ٠‏ وإن 
لى يشهد 0 

( وكذلك الحكم فى الوديعة » وفى نفقة 


الجمال إذا هرب الجمّال وتركها فى يدى ِ 


المكترى ) 

( وإذامهدمت الدار , فعمرها المرتهن بغير 

إذن الراهن »لم يرجع به . رواية واحدة ) 

فصل : قال الشيخ » رضى الله عنه : ( إذا 
جنى الرهن جناية موجبة للمال » 
تعلق أَرْشها برقبته » ولسيده فداؤه 
بالأقل من قيمته أو أرش جنايته › 


همه 
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٤‏ 13-مسألة 


: مسألة‎ 6٥ 


5 مسألة : 


£ 


و( 
تنبيه : حير المصنف السيد بين الفداء والبيع 
والتسلم ... 
) فان فداه > فهو رهن بحاله > وإن سلمه 
بطل الرهن ) 
( فإن لم يستغرق الأرش قيمته ؛ بیع منه 
بقدره . وباقيهرهن . وقيل :يبا عجميعه › 
ويكون باق ننه رها ) 
تنبيه : محل الخلاف عند المصنف 3 CC...‏ 
إذا لم يتعذر بيع بعضه 0 
( فإن اختار المرتهن فداءه , ففداه بإذن 
الراهن » رجع به » وإن فداه بغير 
إذنه Cos‏ 
فائدة : قوله : وإن اختار المرتمن فداءه » 
ففداه بإذن الراهن » رجع به .. 
فصل :فإ ن كانت الجناية على سيد العبد »فلا 
تخلو من حالين ؛ ... 


فوائد ؛ إحداها » لو تعذر اسكذانه » .. 


الثانية » لو شرطالمرتهن كونه رهنًا » ْ 


بفدائه »مع دينه الأول 3 م 


الثالثة »لو سلمه لول الجناية فرده 3 


وقال : بعه وأحضر 


مه 
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۷ ممسألة : 


۸ ممسألة : 


8 ممسألة : 


الثمن .. 

: فإن جنى العبد المرهون على عبد 
سيده » لم خل من حالين ؛ . 

: فإن كان انجنى عليه رهنا عند غير 
مرتهن القاتل» فللسيد القصاص؛... 
: فإن كانت الجناية على موروث سيده 
فيمادون النفس » .. 1 

: فإن جنى العبد المرهون بإذن سيده » 
وكان ممن يعلم تحريم الجناية » وأنه لا 
يجب عليه قبول ذلك من سيده»... 


E € E f 


( وإن جُنى عليه جناية مو جبة للقصاص › 
فللسيد القصاص »فان اقتص . فعليه قيمة 
أقلهما قيمة » تجعل مكانه ) 

نمي رار له قله قي فلوسا قلي 
تنبيبات ؛ الأول » معنى قوله : قيمة أقلهما 


قىمه .. 


الواجب ف القصاص أحد 


e ظ‎ 


( وكذلك إن جنى على سيده » فاقتص منه 
هو أو ورثته ) 

( وإنعفاالسيدعلى مال ,أوكانت موجبة 
للمال » فما بض منه ) جعِلَ مكانه ) 
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اه 


اه 


1ه -8م١اه‏ 
/ااه 


/ااه 


0۰۰01۹ 


: مسألة‎ 8٠ 


١‏ --مسألة 


۲ مسألة : 


فائدة : لو عفا السيد على غير مال أو مطلقا » 
وقلنا :الواجب القصاص عينا » كان 
كا لو اقتص ... 

( وإذعفا السيدعن المال .صحف حقه › 

وم يصح فى حق المرتهن › فإذا انفك 

الرهن . رد إلى الجالى ... ) 

فصل : وإن أقر رجل بالجناية على الرهن . 
فكذباه » فلا شىء هما ... 

تنبيه : محل الخلاف » إذاقلنا : الواجب أحد 

فصل : ولو كان الرهن أمّة حاملا » فضرب 
ففيه شر قيمة أَمّه .. 

فائدة : لو أتلف الرهن متلف » وأخذت 


قيمته ) .. 


: ( وإن وطىء المُرْتهن الجارية ) بغير إذن 


الراهن١‏ فعليهالحدوالمهر .وولدهرقيق ) 
( وإن وطبها بإذن الراهن » وادعى 
الجهالة > وكان مثله يجهل ذلك » فلا حد 


عليه » ولا مهر › وولده حر , لا تلزمه 
قيمنه ) 


فصل : قال عبد الله بن أحمد : سألت ألى عن 


رجل عنده رهون كثيرة » لا يعرف 


OAR 


°۹ 


oY —oY 


o۲ 


oY 


or 


oYoc oY 


o4¬—-0۲٦ 


الصفحة 


صاحبها » ولا من رهن عنده . 


قال o1۸‏ 
فائدتان ؛ إحداهما » لو وطئها من غير إذن 
الراهن » وهو يجهل ... 4 


التحريم » 1 o۸‏ 
الثانية »لو كانعنده رهون لايعلم 
9 0 


آخر الجزء الثانى عشر 
ويليه الجزء الثالث عشر وأوله : 
باب الضمان 


ماه 


والحمد للم حق حَمْدِو 


۸۹ 
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